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 مقدمة:       

تي تعرف قواعدها تطورًا حثيثًا ومستمرًا، كانت ولازالت المسؤولية المدنية مِنَ النظريات القانونية ال
وما تعرفه مِنْ تقدّمٍ ونُضجٍ إقتصادي وإجتماعي وقانوني فيها، ومِنْ ثمّ  ،لإرتباطها الوثيق بالأفراد والمجتمع

لا يمكن لأحد أنْ ينكر مدى أهمية هذه النظرية علميًا وعمليًا، الأمر الذي جعلها مِنْ الموضوعات ذات 
مِنَ الإهتمام والدراسة والبحث لدى رجال الفكر القانوني، وهذا ما يعكسه حجم الأبحاث  الدرجة العالية

والدراسات المعالجة لهذا الموضوع، ومع ذلك يبقى موضوع المسؤولية المدنية، مِنَ الموضوعات الخصبة 
يض بإعتباره الوظيفة للبحث نتيجة المحاولات المستمرة لمواكبة ما تعرفه البشرية مِنْ تطوّر، ويُمثّل التعو 

 الأولى للمسؤولية المدنية مِنْ أهمّ موضوعاتها وأكثرها حيويّة وإثارةً للجدل.   

وعليه، فإنّ من أهمِّ ما تهدف إليه التشريعات، هو وضع الآليات والأطر القانونية لمسألة غاية 
جديدة، تعتبر بمثابة الميزان في الأهمية أَلَا وهي مسألة التعويض عن الأضرار، هذه المسألة القديمة ال

الذي يقاس به مدى التطور الذي وصل له نظام المسؤولية المدنية مِنْ عدمه، فكانت فكرة تعويض 
المتضرّر عمّا أصابه مِنْ ضررٍ فكرة قديمة تبنّتها الشرائع البدائية، إذْ تطورت وظيفة التعويض عندها مِنَ 

تبنّها الفقه الإسلامي بمنظور إصلاحي للتعويض، وهو ما  القصاص والعقوبة الخاصة إلى الإصلاح، كما
تكرّس كذلك في التشريعات الحديثة، والتي عرفت فيها فكرة التعويض تطوّرًا، حيث كانت تقوم وظيفته فيها 
على فكرة العقاب والردع، لتعرف بعدها تحولًا جعلت مِنْ وظيفته وظيفة إصلاحية، هدفها جبر الضرر 

 ور وليس معاقبة المسؤول عنه.الذي لحق بالمضر 

فالمسؤولية المدنية ما وُجِدَتْ إلّا لأجل إصلاح الأضرار التي تصيب الغير وجبرها، فلا يمكن 
لَ، ما لَمْ يوجد ضرر أصاب الغير، فالضرر يُعَدُّ  للمسؤولية المدنية أنْ تقوم، ولا يمكن للتعويض أنْ يُحَصَّ

ا إستقرّ عليه الفكر القانوني الحديث مِنْ إقامة المسؤولية على الضرر ركنًا أساسيًا لقيام المسؤولية، وهو م
فقط دون الخطأ، بعد أنْ إستقرّ الأمر ولعصورٍ طويلة على قاعدة الخطأ بإعتباره الأساس الذي تقوم عليه 
ى المسؤولية المدنية، لتعرف هذه الأخيرة تراجعًا أمام قاعدة الضرر كأساس للمسؤولية المدنية، أو عل

 الأقل يمكن القول إعتبارهما جنبًا إلى جنب كأساسين لقيام المسؤولية المدنية في وقتنا الراهن.
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وعليه، ففي ظل ما يعرفه عصرنا مِنْ تطورات هائلة صناعيًا وتكنولوجيًا، جعلت مِنْ حياة 
ر التي يمكن أنْ الإنسان أكثر سهولة ويُسر، إلّا أنّه لا يمكن أنْ نَغُضَّ الطرف عن المخاطر والأضرا

تنجم عنها، نتيجة إستعمالها واللجوء إليها، كوسائل النقل والآلات والمعدّات والمنشآت الصناعية وغيرها، 
ولا أدلّ مِنْ ذلك كثرة الحوادث وتنوّعها، ناهيك عن الظواهر التي ألمّت بالمجتمعات كالجريمة المنظمة 

ا مِنْ تطبيقات المسؤولية المدنية تستوجب التعويض، كل هذا والأعمال الإرهابية وغيرها، والتي تمثّل تطبيقً 
 وأكثر يعتبر سببًا مِنْ أسباب زيادة الأضرار ومِنْ ثمّ زيادة عدد المضرورين بها.

مِنَ الخطورة، كان لزامًا وضع أطُّرٍ قانونية تَضْمَنُ التعويض لفائدة  ولماّ كانت المسألة بِقَدْرٍ هامٍّ 
هم مِنْ ضرر، هؤلاء وإنْ كان الفرض السائد، والصورة المتبادرة للأذهان، تأخذنا المضرورين عمّا أصاب

للشخص المضرور مباشرة مِنْ هذه المخاطر، إلّا أنّ مدلول المضرور أوسع مِنْ أنْ يشمل المضرور 
ص المباشر وحده، فالضرر لا يقتصر أثره عليه وحده فحسب، وإنّما قد يمتد وفي أحيان كثيرة، إلى أشخا

آخرين ممّن تربطهم بالمضرور المباشر الأصلي، رابطة معينة مالية إقتصادية كانت أو أدبية كرابطة 
 العمل أو القرابة، فيلحقهم بذلك أضرار مادية أو معنوية، وهذا ما يسمى بـ " الضرر المرتد".

لمضرور فالفعل الضار غالبًا ما ينتج عنه نتيجتين، تتمثّل أولاهما في الضرر الذي أصاب ا
الأصلي، بينما الثانية تتمثّل في تلك الأضرار التي إرتدّت على أشخاص آخرين، وهذان الضرران وإن كانَا 
مصدرهما واحد، إلّا أنّ كلَّ واحدٍ منهما حقًّا مستقلًا بذاته، فلكلٍ مِنَ المضرور الأصلي والمضرور 

، يطالب به المسؤول عن الفعل الضار، بالإرتداد حقًّا شخصيًا في التعويض مستقلاًّ عن حقِّ الآخر
فالحادث الذي يؤدي إلى وفاة شخص أو إصابته إصابة بليغة، ما مِنْ شكّ أنَّ هذه الأضرار التي لحقت 
بالمضرور الأصلي، تنعكس على مَنْ يعولهم كأبنائه أو زوجته بفقدانهم لهذه الإعالة وحرمانهم منها، ممّا 

رر المادي المرتد الذي ألمّ بهم، زيادة على حقّهم في طلب التعويض يمكنهم مِنْ طلب التعويض عن الض
 عمّا أصابهم مِنْ ضررٍ معنوي نتيجة فراقهم لشخصٍ عزيز عليهم.

فالضرر المرتد ماديًا كان أو معنويًا، ضررٌ يقع على غير مَنْ وقع عليه الفعل الضار مباشرة، 
دعوى المضرور الأصلي للمطالبة  وهو ضرر شخصي يحقّ لمن أصابه رفع دعوى مستقلة عن

بالتعويض عنه، إذا ما تحقّقت الشروط الواجب توافرها فيه، سواء أكانت شروطًا عامة، أو شروطًا خاصة 
به، ولا يلزم فيها المضرور بإثبات صفته كوارث، فَقَدْ يكون المضرور مِنَ الورثة إلّا أنّه لا يستحق 



  

 مقدمة
   

3 
 

ير الذي يستقلُ بإعالة نفسه دون حاجة لإعالة أبيه، فكلما بن الكبالتعويض عن الضرر المرتد، كالإ
وجدت رابطة شرعية بين المضرور الأصلي والمضرور بالإرتداد، قام حقَّ هذا الأخير في المطالبة 
بالتعويض عمّا لحق به مِنْ ضرر، وهو حقٌّ يختلف التعويض فيه عن حقِّ التعويض عن الضرر 

محلَّ الموّرِث بطريق الإستخلاف، بإعتباره خلفًا له في الدعوى الوراثية،  الموروث، الذي يحلُّ فيه الوارث
التي تهدف للمطالبة بالتعويض عمّا أصاب المضرور المتوفي مِنْ أضرارٍ مادية وأدبية، هذه الأخيرة يجب 
مها على ممارسها أنْ يثبت فيها صفته كوارث، والتعويض المحكوم به في هذه الدعوى، يعتبر تركة يتقاس

 الورثة فيما بينهم حسب أنصبتهم الشرعية في الميراث، بعد سداد الديون.

ولقد عَرَفَ التعويض عن الضرر المرتد جدلًا واسعًا في الفقه والقضاء، وعلى الرغم مِنْ ذلك   
 فإنّه يمكن القول بأنّ الأمر قد إستقر على الإعتراف بإمكانية التعويض عنه، وهذا ما يتبيّن مِنْ موقف
بعض القوانين بشأنه، وكذا موقف الفقه والقضاء، واللذان يرونا بأنّه لا يوجد ما يمنع بالحكم بالتعويض 

 عنه، إذا ما توافرت الشروط اللازمة لذلك.

غير أنّه وإنْ أُتُّفِقَ مِنْ حيث المبدأ على جواز التعويض عن الضرر المرتد، إلّا أنّ هذا 
الكثير مِنَ الجدل والخلاف، ممّا يجعل منه موضوعًا ذو أهمية الموضوع لازال يحمل في تفاصيله، 

معتبرة، جديرًا بالبحث والدراسة، خاصةً وأنّ معظم التشريعات وعلى غرار التشريع الجزائري، لم تُوَفِّ 
المضرور بالإرتداد حقّه كما فعلت مع المضرور الأصلي، لاسيما في ظلِّ تزايد الأضرار المحدقة 

قتنا الراهن، الأمر الذي يؤدي إلى إصابة عدد غير قليل مِنَ الأشخاص بأضرار مادية بالإنسان في و 
 ومعنوية مرتدة، لا تقلُ جسامةً عن الضرر الأصلي إنْ لم تزد عليه في بعض الأحيان.

هذا، ويكتسب هذا الموضوع أهمّيته كذلك، مِنَ الخصوصّية التي يتّسم بها الضرر المرتد ذاته، 
ا تابعًا للضرر الأصلي ومستقلًا عنه في ذات الوقت، فهو تابع لكون مصدرهما واحد، فهو يبدو ضررً 

ومستقلٌ بإعتباره حقٌّ شخصي قائم بذاته، لذا نحاول ومِنْ خلال هذه الدراسة، وضع حدودٍ فاصلة بين 
 الضرر المرتد والضرر الأصلي، وهذا لفكِّ الإندماج بينهما.

نه يعالج موضوعًا غاية في الحساسّية، فالمستحقّين للتعويض كما تظهر أهمّية هذا البحث، لكو 
عن الضرر المرتد، غالبًا ما يكونون مِنَ الفئات الضعيفة كالزوجة والأبناء والآباء وغيرهم، ممّا يجعلهم 
في أَمَسِّ الحاجة للتعويض عمّا لحق بهم مِنْ أضرارٍ مادية ومعنوية، نتيجة فَقدهم للمضرور الأصلي أو 
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ته، لاسيما وأنَّ هذه المسألة لا يَنْفَكُّ أثرها عن واقع المجتمع، في ظلِّ تدني المستوى المعيشي، إصاب
وحاجة المواطن الماسة لأجل تحسين وضعه المادي وكذا النفسي، ممّا قد ينعكس سلبًا في خَلْقِ حالةٍ مِنْ 

 لفئات وغيرها المضرورة بالإرتداد.عدم الإستقرار والطمأنينة في المجتمع، إذا لم تُحفظ حقوق كل هذه ا

كما تظهر أهمّية البحث في هذا الموضوع مِنَ الناحية النظرية والتطبيقية، وما يمكن أنْ يقدّمه 
مِنْ فائدة في هذا المجال، خاصّة وأنّ الضرر المرتد والتعويض عنه، ليس بنادر الحدوث في واقعنا 

 المعاش.

ا موضوع وما يمكن أنْ يقدمه مِنْ إضافة، الدافع الرئيسي هذا، ولقد كانت أهمّية البحث في هكذ
لإختياره كموضوعًا للدراسة، إلى جانب أسبابًا أخرى ودوافع، منها ما هو موضوعي ومنها ما هو ذاتي، 
فأمّا عن الأسباب الموضوعية، فتتمحور حول ضرورة الوقوف على النقص التشريعي والتباين الفقهي 

أحكام التعويض عن الضرر المرتد، في القانون الجزائري والمقارن، خاصة في ظلّ والقضائي فيما تعلّق ب
التطور الحاصل في نظام التعويض عن الأضرار، حيث ظهرت ذِمَمٌ أخرى إلى جانب ذمة المسؤول تلتزم 
 بالتعويض، كالدولة وشركات التأمين وصناديق التعويض، فضلًا عن حيوية الموضوع وما يحمله مِنْ إثارةٍ 
علميّة وتشويق، والتي يكتسبها مِنْ نظام المسؤولية المدنية من جهة، وما تعرفه هذه الأخيرة مِنْ تحولات 

 نتيجة التطورات الحديثة مِنْ جهة أخرى. 

أمّا عن الأسباب الذاتية، فإنّ موضوع التعويض عن الضرر المرتد قد شدّ انتباهي، ومِنْ خلال 
ض زملائنا مِنْ رجال القانون كأساتذة، ومحامين، أنّه مِنَ الموضوعات بعض المناقشات والحوارات مع بع

التي يحمل في ثناياه الكثير مِنَ الإشكالات والتساؤلات التي تستلزم الوقوف عليها، ممّا ولّد لدينا الرغبة 
 في البحث فيه، لتأتي أطروحتي هذه كفرصة لنا، لإكتشاف تفاصيله ومعالم نظامه.

عامة الناس، يغيب عليهم أسس وموجبات التعويض عن هكذا ضرر، فنجد  أنّ هذا، وقد لمسنا 
يرتبطون بالمضرور الأصلي بروابط أخرى غير رابطة  الذينن ناهيك ع–أنّ أقارب الضحايا وذويهم 

بالتعويض عن الضرر الذي أصابهم جراء فقدهم أحد أقاربهم، هم في الغالب وهم بصدد المطالبة  -القرابة
نّهم بصدد المطالبة بحقٍّ شخصي، بجانب حقّهم في التعويض عن الضرر الذي إستحقّه لا يدرون أ

مورثهم، فكثيرًا ما يقع الخلط بين الضرر الأصلي والضرر الموروث والضرر المرتد، ولعلّ مردُّ ذلك 
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للتعويض عن هكذا ضرر، الأمر الذي دفع بنا، وفي  الصريح للنقص التشريعي وغياب النص الواضح
 بالتعويض عن الضرر المرتد. -أو نقصه على الأقل–ولة منّا، لزيادة الوعي في ظل غيابه محا

وقد إبتغينا مِنْ بحثنا هذا الوصول إلى مجموعة مِنَ الأهداف، والمتمثّلة أساسًا في التعريف 
ري بالضرر المرتد والأحكام المنظّمة له، والوقوف على مواطن النقص والإختلاف في القانون الجزائ

والقانون المقارن، وكذا النظر في مدى إستيعابها للتطور الحاصل في نظام التعويض عن الأضرار 
المرتدة، وإبراز دور الفقه والقضاء، ومدى إجتهادهما في وضع نظام قانوني للتعويض عن الضرر المرتد، 

 وهذا للوصول لرؤية قانونية واضحة بشأن هذه المسألة.

نْ خلال هذا البحث، أنْ نَكُونَ قد أسهمنا ولو باليسير، في إثراء المكتبة فضلًا عن أنّنا نهدف ومِ 
 الجزائرية، بمرجع عسى أنْ يكون فيه مِنَ الفائدة والإضافة، إلى كل مهتمٍ بمجال بحثنا هذا.

ولقد حظي موضوع التعويض عن الضرر المرتد ببعض الأبحاث والدراسات في البلاد العربية، 
ها بباقي الأبحاث التي جاءت في مواضيع المسؤولية المدنية الأخرى، اليلة إذا ما قارنّ على أنّها تبقى ق

على حد علمنا، وفي مدة -أما في الجزائر، فإنّه لم يُفْرِدْ  ولقد استفدنا منها إلى حدٍّ كبير في بحثنا هذا،
النظام القانوني أحد مِنَ الباحثين دراسة خاصة، يقف فيها على -إنجاز هذه الأطروحة على الأقل

للتعويض عن الضرر المرتد في التشريع الجزائري دراسة مقارنة، على أنّنا نسجل أنّ أقرب ما وجدنا مِنْ 
الأبحاث لموضوع التعويض عن الضرر المرتد، رسالة ماجستير للأستاذ )خرشف عبد الحفيظ( والتي 

اول فيها مدى أحقّية ذوي الحقوق (، حيث تن2102جاءت بعنوان "حق ذوي الحقوق في التعويض"، سنة )
في التعويض بإعتبارهم خلفًا للمضرور المتوفي فيما إستحقّه هُوَ مِنْ تعويض مِنْ جهة، وكذا حقّهم في 
المطالبة بالتعويض بإعتبارهم ذوي حقوق مِنْ جهة أخرى، دون أنْ نتجاهل ما جاء بشأن موضوع الضرر 

ستفدنا منها بشكل أو بآخر، زئيا وموضوع بحثنا هذا، والتي إج المرتد في دراسات وأبحاث أخرى، تتقاطع
كالأبحاث المعالجة لموضوعات المسؤولية المدنية بشكل عام، أو تلك الأبحاث التي جاءت معالجة 

 لموضوعات خاصة، كحوادث المرور والعمل والتأمينات وغيرها.

جادّةٍ منّا، لإضافةٍ حقيقية في ونعتبر دراستنا هذه دراسة مكمّلة لما جاء به غيرنا، ومحاولة 
موضوع التعويض عن الضرر المرتد، خاصة وأنّها تنفرد عن غيرها ببيان الموقف الجزائري تشريعًا وفقهًا 
 وقضاءً، مقارنًا مع بعض التشريعات الأخرى، في بحثٍ عسى أنْ يكون قد شَمِلَ جميع جوانبه وتفاصيله. 
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رور الأصلي قد صار أكثر وضوحًا، في الفقه والقضاء وعليه، إذا كان المركز القانوني للمض
ونوع وإجراءات المطالبة به، فإنّ تحديد  ،والتشريع، سواء مِنْ حيث نطاق حقّه في التعويض وأساسه

المركز القانوني للمضرور بالإرتداد، مازال يشوبه الكثير مِنَ الغموض، ويثير العديد مِنَ التساؤلات 
فقه والقضاء، والتي تجعل منه موضوعًا جديرًا بالبحث والدراسة، خاصة وكما والإشكالات لدى رجال ال

أشرنا أنّه يعرف نقصًا تشريعيًا معيبًا، ممّا يجعل سلطة القاضي فيه واسعة، الأمر الذي كان سببًا في 
 وجود تعارضٍ في عديد الأحكام الصادرة بشأنه.

 ومِنْ هنا تأتي إشكالية بحثنا هذا، وهي كالآتي:

ا مدى إستيعاب المنظومة القانونية للتعويض عن الضرر المرتد؟ وما حدود سلطة القاضي في م
 الحكم بالتعويض عنه؟

 ويتولّد عن هذه الإشكالية العديد مِنَ التساؤلات، ولعلّ أهمها يتمثّل في:

 ما مفهوم الضرر المرتد، وما هي شروطه؟ -

 لأصلي؟ما طبيعة العلاقة بين الضرر المرتد والضرر ا -

 ما هي صور الضرر المرتد؟ -

 مَنْ هم المستحقون للتعويض عن الضرر المرتد؟ وما الضوابط لاستحقاقهم لهذا التعويض؟ -

 ما طبيعة دعوى المسؤولية عن تعويض الضرر المرتد؟ -

ما القواعد التي تحكم تقدير التعويض عن الضرر المرتد، وعناصره وكيفية المطالبة به،  -
 لمؤثرة في تقديره؟والعوامل ا

 ما هي الحالات التي يسقط فيها الحق في التعويض عن الضرر المرتد؟ -

نا في غمار هذا البحث، سنحاول الإجابة عليها على ضُ عترِ يَ كل هذه الأسئلة وغيرها، ممّا سَ 
 ضوء النصوص القانونية وكذا الآراء الفقهية والإجتهادات القضائية.  
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تساؤلات، فقد إتّبعنا المنهج التحليلي،  نْ هذه الإشكالية، وما يتولد عنها مِ وسعيًا منّا للإجابة على 
بإعتباره أكثر المناهج ملائمة لطبيعة الموضوع، والذي إستعنّا به عند تحليلنا للنصوص القانونية، وكذا 

رر المرتد الآراء الفقهية والأحكام والقرارات القضائية، لتوضيح مدى إستيعابها لموضوع التعويض عن الض
مِنْ عدمه، بالإضافة إلى المنهج الوصفي وذلك لأجل بيان موقف المشرع الجزائري والقانون المقارن مِنْ 
موضوع التعويض عن الضرر المرتد، سواء ما جاء بشأنه مِنْ نصوص في القانون المدني أو في القوانين 

وهذا بمقارنة ما جاء في التشريع الجزائري  إعتمدنا على المنهج المقارن،أنّنا الخاصة الأخرى، فضلًا على 
بخصوص موضوع الضرر المرتد، مع ما ورد بشأنه في التشريع الفرنسي والمصري، وبدرجة أقل مقارنة 
مع بعض التشريعات العربية الأخرى، لأجل الإستئناس والإسترشاد بما جاء فيها بشأن هذا الموضوع، 

ه عرضًا لإظهار المراحل التاريخية، ومدى التطور الحاصل فقهًا توظيف إضافة للمنهج التاريخي والذي تمّ 
 وقضاءً وقانونًا، لنظام التعويض عن الأضرار المرتدة.

 وعليه، ولمعالجة موضوع بحثنا هذا، فقد قسمناه إلى بابين، وذلك على النحو التالي:
 الباب الأول: أحكام الإلتزام بالتعويض عن الضرر المرتد.    
 الأول: الإطار المفاهيمي للضرر المرتد.الفصل     
 الفصل الثاني: المستحقون للتعويض عن الضرر المرتد.        
 الباب الثاني: آثار الإلتزام بالتعويض عن الضرر المرتد. 

 الفصل الأول: دعوى المسؤولية عن تعويض الضرر المرتد، ووسائل دفعها.    
 يض عن الضرر المرتد.ستحقاق التعو ني: ضوابط إالفصل الثا    
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  الباب الأول

 الضرر المرتدالإلتزام بالتعويض عن أحكام 
هذا الأخير لا  أنّ  ذا كانت الصورة التقليدية حول الضرر تتجسد في الضرر الأصلي، إلاّ إ

تربطه معه  نْ مَّ يمتد أثره إلى غيره مِ ن على المضرور الأصلي، وإنّما الأحيا نَ مِ  يرٍ ثِ يقتصر أثره في كَ 
ا للضرر نعكاسً كان هو إ هذا الأخير وإنْ  ،"الضرر المرتدـ "ما يسمى بو معنوية وهذا روابط مادية أ
 أنّه يختلف عنه في جوانب هو نفسه الفعل الضار مصدر الضرر الأصلي، إلاّ ه مصدر  الأصلي، وأنّ 

 عدّة.

تحديد وهذا ب، أحكام الإلتزام بالتعويض عن الضرر المرتدتناول  ،هذا الباب خلال نْ مِ ول سنحاو 
 الضرر المرتد المستحقين للتعويض عنِ جهة، ومعرفة الأشخاص  نْ الإطار المفاهيمي للضرر المرتد مِ 

 عليه قسمنا هذا الباب على النحو التالي: ، وبناءً جهة أخرى  نْ مِ 

 مفاهيمي للضرر المرتد.الفصل الأول: الإطار ال

     الفصل الثاني: المستحقون للتعويض عن الضرر المرتد.
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  الفصل الأول

 مفاهيمي للضرر المرتدالإطار ال
ديد الإطار المفاهيمي له، ولأجل تح ا بداءةً يستدعي منّ  ،البحث في موضوع الضرر المرتد إنّ 

)المبحث  مفهوم الضرر المرتد وعلاقته بالضرر الأصلي قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين، نتناول دْ قَ ذلك فَ 
 نتناول صور الضرر المرتد )المبحث الثاني(.  الأول(، ثمّ 

 المبحث الأول

 مرتد وعلاقته بالضرر الأصليمفهوم الضرر ال

 نَ تقوم المسؤولية المدنية مِ وبدونه لا  ،الضرر أساس المسؤولية المدنية، وهو ركنها الثاني يعدُّ 
ه المشروعة مصالح نْ حقوقه أو مصلحة مِ  نْ مِ  قٍّ بالشخص في حَ  حقُ لْ كان الضرر قد يَ  ، هذا وإنْ الأساس
الضرر ليس إلى المضرور الأصلي  أثرُ  يمتدّ  أنْ  ،ا أخرى في أحيانً  حدثُ ، إلّا أنّه قد يَ اه إلى غيرهولا يتعدّ 
مادية  علاقةكما قد تكون  ،معنوية ئليةعا علاقة تكون  دْ قَ فَ  ،له علاقة به نْ مَّ ما إلى غيره مِ وإنّ  ،فحسبْ 
  ما يطلق عليه بـ "الضرر المرتد". وهذا ،اقتصادية

نتناول علاقة  سنتناول في هذا المبحث مفهوم الضرر المرتد )المطلب الأول(، ثمّ  ،وعليه
 لثاني(.الضرر المرتد بالضرر الأصلي )المطلب ا
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 المطلب الأول

 الضرر المرتد مفهوم

والضرر  1ا بالضرر التبعي، ويسمى أيضً (le dommage par ricochet) مرتدالضرر ال
 ستمدُ رتد عليه، يَ إٍ  نْ مَ ا لوجود الضرر الأصلي، وهو ضرر شخصي لِ ، هذا الأخير يقوم تبعً 2نعكاسيالإ

وجب الوقوف على  ،كثرفي التعويض بموجب القانون، ولمعرفة مفهوم الضرر المرتد أ ا أصيلاً صاحبه حقًّ 
 بيان شروط الضرر المرتد )الفرع الثاني(. مَ يف الضرر المرتد )الفرع الأول(، ثُ تعر 

 فرع الأول: تعريف الضرر المرتدال

ز المسؤولية المدنية عن المسؤولية وبه تتميّ  ،الضرر عصب المسؤولية المدنية وأساسها دُّ عَ يُ 
 اى ولو لم يترتب عليه ضرر بالغير، أمّ حت ،ب عليهقرتكاب الفعل المعاهذه الأخيرة تقوم لمجرد إ ،الجزائية

 حتى وإنْ  ، تقوم دونهُ فأساس قيامها هو وجود الضرر الذي لا ،عقدية كانت أو تقصيرية المسؤولية المدنية
فالقاعدة تقضي  ،ضرر شخصي هُ حقَ لْ يرفع دعوى التعويض ما لم يَ  أنْ  شخصٍ  فلا يمكن لأيّ  خطأ، دَ جِ وُ 
 ه "لا دعوى بدون مصلحة".بأنّ 

                                                           
، أنظر: اه بالضرر التبعيسمّ  نْ هناك مَ  نّ أ لقد درج في الفقه القانوني المدني تسمية هذا الضرر بالضرر المرتد، إلاّ  - 1

، ص 2100، التسفير الفني، صفاقس، تونس، 0سامي الجربي، شروط المسؤولية المدنية في القانون التونسي والمقارن، ط 
العديد مِنْ أحكامها منها الحكم الصادر بتاريخ  مة النقض المصرية إلى هذه التسمية فيكما أشارت محك، 444
والذي جاء فيه:"...، فإذا أصاب الضرر شخصًا بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصا آخر، فلا بد أن  22/10/0121

أشار إليه: محمد المنجي، دعوى  يتوافر لهذا الأخير حق أو مصلحة مالية مشروعة، يعتبر الإخلال بها ضررًا أصابه"،
 .  042، ص 0110، توزيع منشأة المعارف، الإسكندرية، 0تعويض حوادث السيارات، ط 

: محمد صبري الجندي، في المسؤولية ليهإهذا ما أشار عكس و عن الضرر المرتد بالضرر المن رَ بَّ عَ  نْ كما يوجد مَ  - 2
، في شروط 0ي الفقه الغربي والفقه الإسلامي والقانون الأردني، مج التقصيرية، المسؤولية عن الفعل الضار، دراسة ف

نبيل إبراهيم وما بعدها،  222، ص 2102المسؤولية عن الفعل الشخصي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، الأردن، 
   .442ص  ،2114، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 0مصادر الالتزام، ج-سعد، النظرية العامة للالتزام
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 ه:" كل إيذاء يلحق الشخص، سواءً على أنّ  ،اعمومً  1الضرر فقهاء القانون المدني فَ رَّ لقد عَ و 
المساس بحق أو مصلحة مشروعة ه:" بأنّ  فَ رِّ ، كما عُ 2أم جسمه أم عرضه أم عاطفته"أكان في ماله 

ا أو السلطات المزاي نْ لك لأنّه انتقص مِ ذا كان قبل لشخص ما، مساسا يترتب عليه جعل مركزه أسوء ممّ 
 للضرر تالتعريفا نَ جاء الفقه المدني بالعديد مِ ، هذا و 3التي يخولها ذلك الحق أو تلك المصلحة لصاحبها"

   .4وهو الأذى الذي يصيب الشخص بمختلف صوره وأشكاله ،حول جوهر واحد تدور أغلبها

فإذا  ،لضرر المرتددون ا تعريفات رجال الفقه المدني متعلقة بالضرر الأصلي لُّ جُ ولقد جاءت 
تتمثل للضرر صورة ثانية  بإصابة الشخص المضرور مباشرة، فإنّ  قكانت الصورة الأصلية للضرر تتحقّ 

، -بالشخص إصابات مميتة أو بالغة قُ حِ لْ خاصة في الحوادث التي تُ - ثُ دُ حْ في الضرر المرتد، فكثيرا ما يَ 
ا آخرين، ا لأضرار تصيب أشخاصً درً ليكون مص ،ينعكس الضرر الذي يصيب الضحية المباشر أنْ 

ى الفعل الضار إلى مودة، أدّ ابطة عمل أو مصالح، أو صلة قربى و ر  تربطهم بالمضرور الأصلي سواءً 
وفاة أو إصابة المضرور  جراء نْ عليهم مِ  رتدَّ حتج هؤلاء بضرر شخصي إر صفوها، فيَ قطعها أو تعكي

 .5الأصلي

                                                           

ر هو ضد النفع، "على أنّه:  عرَّف الضرر لغةً يُ  - 1 والضرر بالضم الهزال وسوء الحال، والمضرّة خلاف المنفعة، والضَّ
راء" دار بيروت للطباعة والنشر، دون  ، لسان العرب،جمال الدين ، ابن منظوروالضُر لغتان ضد النفع، والضّراء نقيض السَّ

 .480-482ص  ،4طبعة وتاريخ )د ط ت(، م
 "Le dommage peut être défini comme le préjudice (l’atteinte à la vie ou à la santé, la diminution ou la perte de 

biens, de richesse ou d’avantages) résultant de la lésion d’un droit ou d’un intérêt, c’est-à-dire que la victime 

avait droit à ce que sa situation ne soit pas détériorée ou empirée; cet intérêt doit être légitime et juridiquement 

protégé". Voir  : Filiga Michel SAWADOGO, THEORIE GENERALE DES OBLIGATIONS (TGO), Cours 

annuel, Faculté de droit et de sciences politiques, Université Saint Thomas d’Aquin (USTA), 2009-2010, p42.  
 .20، ص 2110وهبة الزحيلي، نظرية الضمان، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان،  - 2
دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون، دار المريخ للنشر، الرياض، -الضرر الأدبيعبد الله مبروك النجار،  - 3

 .01ص ، 0112المملكة العربية السعودية، 
، عبد 410، ص 2112محمد حسين منصور، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديدة، مصر،  - 4

، 2100، 0، نهضة مصر، الطبعة 2، مج0الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، مصادر الالتزام، ج
 .822-824ص 

رتد الناشئ عن المساس بالحياة أو بالسلامة الجسدية، دار أم القرى للطبع والنشر، ثروت عبد الحميد، الضرر الم -5
 .02د. ت. ن، ص  مصر، بالمنصورة،

ترفض التعويض عن الضرر الذي لحق  كانت حيثولقد تبنّت الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية موقفًا غامضًا، 
 .في الحادث صليةالأالضحية  ىتتوف لاعندما  مضرورين بالإرتداد،بال

Voir: Rémy Cabrillac, Droit des obligations, 8
e
 édition, cours dalloz, série droit privé, 2008, p 241.                  
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لحقه ضرر يَ ه عن الكسب، فَ قعدتُ بعاهة جسمانية  مرورصاب شخص في حادث يُ  أنْ  ،مثال ذلك
يتمثل في  ،آخر يلحق أولاده وزوجته ضررٌ  هذا الضرر ينعكس عنه غير أنّ أدبي،  ضررأو مادي 
 لحقالتي قد تَ صابة الإ تلك أو ،الأسرة صابة ربِّ جراء إ نْ مِ  ،حيط بهمالذي يُ والحزن والألم النفسي  البؤس
حيث تتوقف معاونته  ،ضرر آخر يلحق بوالديهه عن نتجا يَ ممّ ، معنوي ضرر مادي أو ب فيصاببن بالإ

الذي يؤدي بحياة كما أنّ الحادث  ،معاناة نْ بنهم مِ ا أصاب اِ مَ بالأسى لِ  إلى جانب شعورهما ،المالية لهما
ه وبصرف النظر عن له الحق في التعويض في الفترة ما بين الإصابة والوفاة، فإنّ  تُ بِ ثْ يُ ، و المضرور

في  مستقلاً  اا حقًّ لهم أيضً  ، فإنّ "الدعوى الوراثية"نتقال هذا الحق إلى ورثته والمطالبة به بموجب ا
ـ ى بشخصية مادية كانت أو معنوية، والمطالبة بها بموجب دعوى تسمّ  أضرارٍ  نْ مِ  لحقهم اعمّ  ،التعويض

 ."الدعوى الشخصية"

حق آخر، فالإخلال بهذا الحق يعتبر ا للمصاب لا بنفقة ولكن بكما قد يكون المضرور دائنً 
للدائن  المدين فإنّ  لَ تِ عمل يستوجب تدخله الشخصي، فإذا ما قُ طالب الدائن بِ يُ  ا بالتبعية، مثل أنْ ضررً 
وفوات الفرصة عليه في تنفيذ  ،دينهمَ  دِ قْ جراء فَ  نْ طالبة القاتل بالتعويض عن الضرر الذي أصابه مِ مُ 

صيب في قد أُ غير تدخل المدين، فلا يكون  نْ يحصل على حقه مِ  ستطيع أنْ ا إذا كان الدائن يالعمل، أمّ 
 .1يتقاضى منها حقه ، كما لو كانت التركة موسرة يستطيع الدائن أنْ هذه الحالة بضرر مرتد

يلتهم العقار فيصيب المالك  الذي صابات الجسمانية، فالحريقعلى الإا وليس الأمر قاصرً 
مل هْ يُ الذي الانتفاع، والناقل  حق نْ مِ  رم هذا الأخيرحْ يَ فَ  ،ق بالمستأجرلحنتج عنه ضرر آخر يَ بضرر ي

لحق رسل، وينتج عن ذلك ضرر آخر يَ النقل فيلحق الضرر بالمُ  أثناءفي المحافظة على البضائع 
ا في الإصابة التي تلحق بالعامل الذي يقوم بعمل أساسي في المصنع، تكون سببً  كما أنّ ، إليهبالمرسل 
ا بالمطرب أو الممثل رتباك أعماله، وحادث المرور الذي يلحق ضررً تمثل في إالعمل يَ  الضرر بربِّ إلحاق 
 .2ا في الضرر الذي يصيب صاحب المسرحيكون سببً  ،الرئيسي

 

 
                                                           

في  دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه -محمد حمدان عابدين عسران، التعويض عن الضرر المرتد بين النظرية والتطبيق -1
 .24، ص 2101 جامعة أسيوط، مصر، الحقوق، قسم الدراسات العليا والبحوث، ، كليةالقانون 

 . 01-11، ص 0121محمد إبراهيم دسوقي، الضرر المرتد وعلاقته بالضرر الأصلي، د. د. ن،  - 2
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 ،تدور حول جوهر واحد أغلبها ،لضرر المرتدالتعريفات ل ببعض المدني القانون  1فقهاء جاءوقد 
 نذكر منها: ،المضرور الأصلية لتضرر وهو تضرر أشخاص آخرين نتيج

بحق أو مصلحة كل مساس " :هعلى أنّ  الضرر المرتد بو مندورالأستاذ مصطفى أ فعرّ 
نتيجة  ،ناتج عن المساس بحق أو مصلحة مشروعة للمضرور الأصلي ،رتدادمشروعة للمضرور بالإ

 .2"للضرر الذي أصاب الأول امصدرً  ،الضرر الذي أصاب الثاني نَ وجود رابطة معينة بينهما تجعل مِ 

                                                           
لزم لم يَعْرِفْ الفقه الإسلامي لفظ الضرر المرتد، وقد جاءت أحكام هذا الأخير ضمن أحكام الضرر بشكل عام، وأ - 1

لك وفق ذالشرع الحنيف التعويض عن أيّ ضرر قد يلحق بالإنسان، سواءً أكان مضرورًا أصليًا أو بالإرتداد، على أنْ يكون 
ما يسمى بشريعة الديات والأروش، والديّة مال يؤدّى بدل النفس، والأرش مال بدل ما دون النفس، وتدفع ديّة النفس عند 

حسب الميراث الشرعي، وسواءً قد وجبت في عمد أو وجبت في شبه عمد أو في خطأ أو  الوفاة إلى ورثة المجني عليه على
بقوله تعالى:" وديّة مسلمة إلى أهله"، وقوله صلى الله عليه وسلم:" العقل ميراث بين  ذلكعن قتل بسبب، وجاء الدليل على 

حمد بن حزم الظاهري:" فصح أنّ رسول الله ورثة القتيل على قرابتهم فما فضل فللعصبية"، ويقول في هذا الإمام أبو م
صلى الله عليه وسلم قضى بالميراث لغير مَنْ قضى عليه بالعقل فبطل قولهم بيقين، وقد حكم رسول الله صلى الله عليه 
هل وسلم في قتل الخطأ بأنّ الديّة لأهل المقتول المسلمة...والديّة بنص القرآن ونص السنة للأهل والزوجة والأخوة لأم أ 

فحظهم في الديّة واجب كسائر الورثة، ولا خلاف بين أحد مِنَ الأمة كلها في أنّ الدية موروثة على حسب المواريث لمن 
وجبت له"، وقد قضى سيدنا علي بن أبي طالب في الدية للورثة، حيث يروى عن السراد عن حماد بن عيسى، عن سوار، 

هزم طلحة والزبير، أقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق، عن الحسن قال:" إنّ علياً عليه السلام لمّا 
ففزعت منهم، وطرحت ما في بطنها حيًّا فأضطرب حتى مات، ثم ماتت أمّه مِنْ بعده، فمرّ بها علي وأصحابه، وهي 

القتال والهزيمة، قال: فسألهم مطروحة وولدها على الطريق فسألها عن أمرها قالوا له: أنّها كانت حاملًا ففزعت حين رأت 
أيّهما مات قبل صاحبه، فقالوا إبنها مات قبلها، قال: فدعا بزوجها أبَّ الغلام الميت فورثه مِنْ ابنه ثلثي الديّة وورّث أمه 

باقي، قال: ثم ثلث الديّة، ثم ورّث الزوج مِنْ إمرأته الميتة نصف ثلث الديّة الذي ورثته مِنْ إبنها الميت وورّث قرابة الميت ال
ورّث الزوج أيضا مِنْ ديّة المرأة الميتة نصف الديّة وهو ألفان وخمسمائة درهم، وورّث قرابة المرأة الميتة نصف الديّة وهو 
ألفان وخمسمائة درهم، وذلك أنّه لم يكن لها ولد غير الذي رمت به حين فزعت، وأدّى ذلك كله مِنْ بيت مال البصرة. راجع 

وما بعدها،  012، ص 2111ة: على الخفيف، الضمان في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، في موضوع الديّ 
، بيروت، لبنان، 0عوض أحمد ادريس، الديّة بين العقوبة والتعويض في الفقه الإسلامي المقارن، دار ومكتبة الهلال، ط 

 .041-028، ص 0184
مَةِ لأهل المجني عليه، هي الشكل الأقرب للتعويض عن الضرر المرتد الذي يلحق بذوي وعليه، يمكن القول أنّ الديّة المُسَلَّ 

المضرور الأصلي وأهله، وهي ذاتُ قيمة عالية ممّا يجعل منها جديرة بأنْ تعوض الأضرار المادية، وكذا جبر الأضرار 
 المعنوية التي جَثَتْ على نفوسهم. 

دراسة فقهية وقضائية مقارنة بين القانونية المصري -رتدادنوني للمضرور بالإمصطفى أبو مندور موسى، المركز القا - 2
 .00، ص 2110والاماراتي والقانون الفرنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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ضرر شخصي ذو كيان مستقل عن الضرر  ":هبأنّ محي الدين إبراهيم سليم الأستاذ  هُ فرَّ عَ كما  
 . 1"ا منهو فرعً ا له أيختلط به أو يكون تابعً  ن أنْ دو  ،الأصلي

ا هو ذلك الضرر الذي يصيب الغير شخصيً  ":هبأنّ  ،الضرر المرتد أو المنعكسا ف أيضً رِّ وعُ 
و جسد المورث يصيب الورثة بأضرار شخصية مادية ومعنوية وفاة، فالأذى الذي يقع على حياة أيجة النت

غير  نْ ولو مِ  ،كصاحب حق الإعالة ،أصحاب المصالح المالية المشروعة نْ بالتبعية، أو يصيب غيرهم مِ 
نتيجة وفاة ذلك الشخص  ،الورثة بأضرار مادية، أو يصيب الأزواج والأقارب للمتوفي بأضرار أدبية مرتدة

 .2"المجني عليه

نتيجة الإصابة التي لحقت بشخص آخر  ،الضرر الذي يلحق بشخص ما ه:"ف بأنّ رِّ وعُ 
 .3"بالفعل

ا آخر غير ه:" ضرر مباشر يترتب على الفعل الضار، ولكنه يصيب شخصً أنّ ب كذلكف رِّ وعُ 
 .4بالمطالبة بالتعويض عنه" ستقلاً ا مأصابه حقًّ  نْ عطي مَ الذي وقع عليه ذلك الفعل، وهو ضرر يُ 

، دون أن تربطه ذلك الضرر الذي يتعرض له شخص :"هكما جاء في تعريف آخر على أنّ 
  .5"رتباط المادي المباشر بينهماها، علاقة تكشف عن الإالتي ساهم العمل غير المشروع في تحقق بالواقعة

الضرر  تْ فَ رَّ حين عَ ها فت في بعض عناصر اختل ها وإنْ أنّ  ،هذه التعريفات لِ جمَ مُ  نْ والملاحظ مِ 
كانحياز تعريف الأستاذ محي الدين إبراهيم لمبدأ استقلالية الضرر المرتد عن الضرر الأصلي،  ،المرتد

دون  ،في حالة وفاة المضرور الأصلي فقط ،كما حصرت بعض التعريفات التعويض عن الضرر المرتد
الضرر المرتد يقع على شخص غير الشخص  وهما أنّ  ،ثنينن إعلى مسألتي تتفقها أنّ  حالة إصابته، إلاّ 

رتداد مرتبط بالضرر لحق بالمضرور بالإ الضرر الذي ، كما أنّ جهة نْ مِ  الذي لحق به الضرر الأصلي
       .جهة أخرى  نْ ، مِ الذي لحق بالمضرور الأصلي

                                                           
 .24، ص المرجع السابقمحمد حمدان عابدين عسران، : أنظر -1
 .024، ص 2101الأردن، عمّان، ع، هيثم فالح شهاب، ضمان ضرر الموت، دار الثقافة للنشر والتوزي -2

3
- Corinne Renault-Brahinsky, L’essentiel du droit des obligations, 16eme édition, Gualino lextenso, 2020-2021, p 98. 

ع، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزي-عزيز كاظم جبر، الضرر المرتد وتعويضه في المسؤولية التقصيرية -4
 .24، ص 0118 الأردن، ان،عمّ 

 .02سابق، ص المرجع الثروت عبد الحميد،  -5
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الضرر الذي أصاب للفعل الضار نتيجتين مترابطتين مع بعضهما، الأولى تتمثل ب وعليه فإنّ 
 ،كانتا مترابطتين كما قلنا ت على الغير، وهاتان النتيجتان وإنْ رتدّ إ ضراراً الضحية المباشرة، بينما الثانية أ

مسؤول مطالبة ال ،رتدادالمتضرر المباشر والمتضرر بالإ نَ ، فيستطيع كل مِ منهما قائم بذاته كلاًّ  أنّ  إلاّ 
 .1شخصيًا ضرر نْ مِ  صابهبتعويض ما أ ،عن الفعل الضار

صيب الضحية الأصلي أو المضرور ا للضرر الذي يُ نعكاسً عتبر بذلك اِ يُ  ،فالضرر المرتد
عن الآخر،  مستقلاًّ -مبدأحيث ال نْ مِ -عتبر الضررين يُ لَا كِ  أنّ  الفعل غير المشروع، إلاّ  نَ المباشر مِ 

به لا ا ا خاصً ئ في ذمته حقً ا لمن أصابه، ينشا ومباشرً ا شخصيً مر ضررً فالضرر المرتد في حقيقة الأ
غير ورثة  نْ مِ كانوا  لذوي الحقوق حتى وإنْ القضاء في الجزائر  قد أقرّ و  ،2شأن له بحق الضحية الأصلي

لشخص عزيز  مْ هِ دِ قْ جراء فَ  نْ روا مِ هم قد تضرّ للمضرور الأصلي، الحق في المطالبة بالتعويض ما دام أنّ 
الإرث هو  ا، لأنّ عليا بقولها:" تعويض ذوي الحقوق لا يعتبر إرثً عليهم، وهذا ما جاء في قرار للمحكمة ال

 نْ مَ  لكلّ  يعطىا التعويض عن الأضرار فهو أموال كان قد جمعها حال حياته، أمّ  نْ ما خلفه المورث مِ 
 الحادث ولو كان غير وارث. نَ ر مِ تضرّ 

                                                           
 . 22سابق، ص المرجع العزيز كاظم جبر،  -1
مفــــــاد  أنّ  -فــــــي قضــــــاء محكمــــــة الــــــنقض  –المقــــــرر فــــــي هــــــذا المعنــــــى قضــــــت محكمــــــة الــــــنقض المصــــــرية بأنّــــــه:"  - 2

الأصـــــــل فـــــــي المســــــــاءلة المدنيـــــــة وجــــــــوب  أنّ  يالقـــــــانون المــــــــدن نَ مِـــــــ 222/0 ،220، 021، 040الـــــــنص فـــــــي المــــــــواد 
 نْ منــــع مِــــفلــــيس فــــي القــــانون مــــا يَ  ي،الأدبــــ والضــــرر يالمــــاد الضــــرر صــــيب بضــــرر يســــتوى فــــي ذلــــكأُ  نْ تعــــويض كــــل مَــــ

ــــــ أنْ  ــــــ نْ يطالــــــب غيــــــر مَ ــــــأا وقــــــع عليــــــه الفعــــــل الضــــــار بــــــالتعويض عمّ  إذْ  ،دبــــــى نتيجــــــة هــــــذا الفعــــــلأضــــــرر  نْ صــــــابه مِ
ذويـــــه  نْ لفعـــــل الضــــار لشـــــخص معــــين قـــــد يرتــــد عنـــــه ضــــرراً آخـــــر يصــــيب الغيـــــر مِــــالـــــذى يســــببه ا يالأصــــل الضــــرر أنّ 

ــــ ،مباشــــرة ــــي التعــــويض مســــتقلًا عــــن حــــق مَ ــــاً شخصــــياً ف ــــه حق ــــد ل ــــه نْ فيول ــــع عليــــه الفعــــل الضــــار أصــــلًا ومتميــــزاً عن  ،وق
والتعـــــــويض  ،كـــــــان مصـــــــدرهما فعـــــــلًا ضـــــــاراً واحـــــــداً  وإنْ  يالأصـــــــل الضـــــــرر لا المرتـــــــد الضـــــــرر يجـــــــد أساســـــــه فـــــــي هـــــــذا

محــــى ولا يــــزول بتعــــويض لا يُ  الضــــرر نَ هــــو نــــوع مِــــ إذْ  ،الوجــــود نَ قصــــد بــــه محــــوه أو إزالتــــه مِــــلا يُ  يالأدبــــ الضــــرر عــــن
ــــ مــــا المقصــــود بــــه أنْ وإنّ  ،مــــادى ــــأا يســــتحدث المضــــرور لنفســــه بــــديلًا عمّ ــــزول  ي،الأدبــــ الضــــرر نْ صــــابه مِ فالخســــارة لا ت

ــــى جانبهــــا كســــب يعوضــــها ــــوم إل ــــاك معيــــار ل ،ولكــــن يق ــــيس هن ــــ الضــــرر حصــــر أحــــوال التعــــويض عــــنول كــــل  إذْ  ي،الأدب
ــــــــي شــــــــرفه و  ــــــــؤذى الإنســــــــان ف ــــــــه وإحساســــــــه ومشــــــــاعرها ضــــــــرر ي ــــــــاره أو يصــــــــيب عاطفت يكــــــــون محــــــــلًا  يصــــــــلح أنْ ، عتب

ـــــا يقـــــاس بقـــــدر للتعـــــويض، ـــــد الضـــــرر والتعـــــويض هن ـــــث لا يجـــــوز أنْ  ي،الأصـــــل الضـــــرر لا المرت ـــــر  وبحي ـــــه لغي يقضـــــى ب
ــــــة ــــــى الدرجــــــة الثاني ــــــ ،الأزواج والأقــــــارب إل ــــــة مِ ــــــرة الثاني ــــــ 222/2المــــــادة  نَ إعمــــــالًا للفق ــــــانون المــــــدن نَ مِ  أو اســــــتهداء يالق

، أنظــــــر: موقــــــع محكمــــــة الــــــنقض المصــــــرية، 18/12/2102قضــــــائية، بتــــــاريخ  28للســــــنة  04114هــــــا"، الطعــــــن رقــــــم ب
gov.eg/judgment_single?id=111354671&&ja=140567https://www.cc. ، ــــــــــــــــــه بتــــــــــــــــــاريخ ــــــــــــــــــع علي أطل

 .22:42، الساعة: 28/14/2121

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111354671&&ja=140567
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111354671&&ja=140567
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 .     1قواعد الميراث" ذوي الحقوق، لا حسب نْ تقرير التعويض يكون حسب الضرر الذي أصاب كلا مِ 

حدة وِ  نْ ز عنه، على الرغم مِ الضرر المرتد يختلف عن الضرر الأصلي ويتميّ  وبذلك فإنّ 
مكن ، يُ ةعدّ وجه ختلاف بينهما في أوتبرز نقاط الإناجمين عن فعل ضار واحد،  لكونهمامصدرهما 

  يجازها فيما يلي:إِ 

شخص، بخلاف الضرر المرتد الذي  لحق أيّ يَ  نْ حيث الأشخاص، فالضرر الأصلي يمكن أَ  نْ مِ  -
وكذا  ختلفت مواقف التشريعاتإِ  هذه الأخيرةفات معينة، توفرت فيه شروط وصِ  نْ لحق إلّا مَ يَ  نْ لا يمكن أَ 

  .ق لهاوبين مضيّ  ،دائرة المستحقين للتعويض عن الضرر المرتد نْ مِ  عبين موسّ  ،بشأنها أحكام القضاء

لحقه إخلال بمصلحة يختلف عن الإخلال بمصلحة رتداد يَ ور بالإفالمضر حيث المصلحة،  نْ مِ  -
النفقة والرعاية أو  نَ يختلف عن الحرمان مِ  ،ىأذَ  نْ المضرور الأصلي، فموت هذا الأخير أو ما لحقه مِ 

 .2أصابه الضرر المرتد نْ الألم الذي يعود على مَ 

كان  نْ بصفته الشخصية، كما له إِ رتداد حق المطالبة بالتعويض فللمضرور بالإحيث الصفة،  نْ مِ  -
ستحقه المتوفي، وهذا الذي يَ  3يطالب بالتعويض عن الضرر الموروث أنْ  ،ورثة المضرور الأصلي نْ مِ 

                                                           
وهو ما أكدّت عليه  .020، عدد خاص، ص 0182 النشرة القضائية، 04/14/0182مؤرخ في  24221قرار رقم  -1

ثا. ويمكن أنْ يحكم به لكل من طلبه، على المحكمة العليا في قرار آخر لها بقولها:" إنّ التعويض عن الأضرار ليس إر 
شرط أنْ يثبت هذا الضرر لدى قضاة الموضوع الذين لهم الحق في قبوله أو رفضه، معلّلين قضائهم على هذا الأساس"، 

: حمدي باشا عمر، القضاء ماأشار إليه ،82، ص 0181، النشرة القضائية، 00/12/0181مؤرخ في  20041قرار رقم 
 .20، ص 2110ومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، المدني، دار ه

 . 404، ص 0112 الإسكندرية، جلال علي العدوي، أصول الالتزامات، مصادر الالتزام، منشأة المعارف، - 2
علــي فيلالــي، هــو الضــرر الــذي يصــيب الســلف ثــم ينتقــل إلــى الخلــف عــن طريــق الميــراث،  الضــرر المــوروثيقصــد ب - 3

انتقـال  ، ويقصـد بـه كـذلك،218، ص 0، هـام  2102جزائـر،ال، 0موفم للنشر، ط عل المستحق للتعويض، الف-الالتزامات
وحول التعـويض عـن الضـرر المـوروث .بعد وفاته تهالمورث قبل وفاته إلى ورث أصابالحق في التعويض عن الضرر الذي 
تعــويض الناشــئ قبــل وفــاة الضــحية ينتقــل إلــى ورثتــه، مفــاده أنّ الحــق فــي طلــب ال مبــدءًافقــد أقــرّت المحكمــة العليــا الجزائريــة 

وجـاء فــي قرارهــا قولهـا:" حيــث أنــه إذا كــان الأصـل فــي الحــق فــي طلـب التعــويض يعــود للمضــرور جسـديا وحــده، فــإنّ ورثتــه 
الغرفــة  المحكمة العليــا،ل فــي الذمــة الماليــة للمضــرور..."،ينتقــل إلــيهم الحــق فــي حالــة وفاتــه مــادام أنّــه نشــأ قبــل الوفــاة ودخــ

ا وقضت ذه.000-000، ص 2110، 2ائية،العدد ، المجلة القض20/10/2110، مؤرخ في 240140المدنية، ملف رقم 
بشأن التعويض عن الضرر الموروث بقولها:" التعويض المـوروث هـو حـق  08/12/2101محكمة النقض المصرية بتاريخ 

أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كمـا يسـبق  من ل لابدهذا الفع أنّ بحسبان  لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير،
الموقـع الرسـمي لمحكمـة أنظر:، 08/12/2101قضائية، جلسـة بتـاريخ  88لسنة  1210الطعن رقم ،..." كل سبب نتيجته،
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جمع بين تعويضين أحدهما شخصي وهو الضرر المرتد، والآخر عن يَ  نْ ا، وبذلك يمكن أَ بصفته وارثً 
ان العام لدائني المورث، وهذا بخلاف دخل التعويض عنه ضمن الضمالضرر الموروث، والذي يَ 

لا  ،التصالح بخصوص التعويض عن أحد هذين الضرر التعويض عن الضرر الشخصي المرتد، كما أنّ 
 .1يؤثر في التعويض عن الضرر الآخر

الاعتداء  ا تمّ ا شخصيً له حقً  ت أنّ ثبّ يُ  نْ رتداد أالضرر، فعلى المضرور بالإ حيث إثبات نْ مِ  -
ق الضرر الأصلي الذي وقع على المضرور المباشر، فالتعويض لا يكون ت تحقّ ثبّ يُ  ه أنْ عليه، ولا يكفي

إنعدام هذا  ثمّ فإنّ  نْ عتداء عليه، ومِ رر يفترض وجود حق للمضرور وقع الإوالض ،بوقوع الضرر إلاّ 
وجب  تعويض، لذلكالمصلحة للمضرور في المطالبة ب نعدام أيّ الحق يعني إنعدام الضرر، وبالتبعية إ

 .2رتداد إثبات تعرضه للضررعلى المضرور بالإ

 ،لمسألة التعويض عن الضرر المرتد تناولهابشأن  المدنية نت مواقف التشريعاتقد تبايّ و هذا 
 نَ حذوه مِ  حذا نْ ومَ  ،مدني 222/2صري في المادة ، كشأن المشرع المعليه صراحة نصّ  نْ بين مَ 

يجد سنده في التعويض لل المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري، ، كحا، وبين ساكت عنه3التشريعات العربية
                                                                                                                                                                                     

أطلـع عليــه ، w.cc.gov.eg/judgment_single?id=111391432&&ja=261248https://wwالـنقض المصــرية: 
 .20:04، الساعة: 12/10/2120بتاريخ 

كمــــا أقــــرّ القضــــاء فــــي فرنســــا بحــــق الورثــــة أن يطــــالبوا بــــالتعويض إضــــافة للأضــــرار التــــي أصــــابتهم بالإرتــــداد، التعــــويض 
ة، وهــــو مــــا قضــــت بــــه محكمــــة الــــنقض الفرنســــية عــــن الأضــــرار التــــي لحقــــت بالضــــحية المباشــــرة عــــن طريــــق دعــــوى وراثيــــ

 .00/10/2112بتاريخ 
"Lorsque la victime d'un accident est si gravement atteinte qu'elle ne survivra que peu de temps à ses 

blessures, se pose la question des préjudices réparables. Outre les préjudices patrimoniaux et 

extrapatrimoniaux des victimes par ricochet, il y a ceux de la victime directe dont ses héritiers 

pourront demander réparation par la voie de l'action successorale. Les préjudices patrimoniaux ne 

suscitent guère de difficultés et seront principalement représentés par les frais de soins, les pertes de 

gains qui sont directement fonction de la durée de survie étant insignifiantes sinon inexistantes. Mais 

les préjudices extrapatrimoniaux devront également être indemnisés à la demande des ayants cause, et 

tout particulièrement les souffrances endurées par la victime entre le moment de l'accident et celui de 

son décès". (V. Civ. 1re, 13 mars 2007, n° 05-19.020  (. voir  : Document présenté par le groupe de 

contact des avocats de victimes du terrorisme, Livre blanc sur les préjudices subis des attentats- le 

préjudice spécifique d’angoisse des victimes directes le préjudice spécifique d’attente et d’inquiétude 

des proches, Imprimé en France sur du papier issus de forêts gérées durablement - Novembre 2016 - 

Graphisme WaHaus, p 76. 

  .402-404ص  ، المرجع السابق،علي العدوي جلال  - 1
 . 00-02ص  ،المرجع السابق ،المركز القانوني للمضرور بالإرتداد...، موسى مصطفى أبو مندور - 2
قانون المعاملات  210/2مدني أردني، المادة  224والمادة  242/0مدني عراقي، المادة  210المادة يقابلها:  - 3

 .مدني ليبي 222/2تي، المادة الإمارا

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111391432&&ja=261248
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 024ا(، وكذا نص المادة سابقً  0082مدني فرنسي )المادة  0241ا للأحكام العامة، كنص المادة طبقً 
ترك مسألة تقديره وكيفية ت على أنْ  ،1مدني جزائري، والمادة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 

 .2نه بين يدي القضاءالتعويض ع

 الفرع الثاني: شروط الضرر المرتد

ممّا يجعل منه  ا آخر،نعكاس لضرر أصاب شخصً أو إ رتدادٌ ه إِ ز بأنّ إذا كان الضرر المرتد يتميّ 
ستوجب ولأجل ذلك يَ  أنّه ضرر قابل للتعويض، نْ بطبيعته مِ  لُّ ذلك لا يُخِ  ، إلّا أنّ ا ذو طبيعة خاصةضررً 
وط الأضرار القابلة للتعويض، هذه الشروط منها ما هي شروط عامة يجب توافرها في ستوفي كل شر يَ  أنْ 

كل ضرر، ومنها ما هي شروط خاصة تتعلق بالضرر المرتد نفسه للحكم به والتعويض عنه، وعليه 
  سنتناول هذه الشروط فيما يلي: 

 

                                                           
 مدني فرنسي كالآتي:  0241يجري أصل نص المادة  - 1

Art: 1240 )Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ( 

"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à 

le réparer ."   

مدني جزائري بأنّ:" كل فعل أيًّا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررًا للغير يلزم مَنْ كان سببًا في  024تنص المادة 
، 28، يتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية، العدد 24/11/0122المؤرخ في  28-22حدوثه بالتعويض"، الأمر 

 .  44، الجريدة الرسمية، العدد 21/12/2112، المؤرخ في 01-12معدل ومتمم بقانون 
فقرة أولى من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بأنّه:" يتعلق الحق في الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض  2وتنص المادة 

 022-44الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكل من أصابهم شخصيًا ضرر مباشر تسبب عن جريمة"، الأمر 
 ، الذي يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم.0144يونيو  8ي المؤرخ ف

هذا وللتعويض عن الضرر المرتد تطبيقات قانونية متعددة في القوانين الخاصة، كما في القانون المتعلق بضرورة التأمين 
جاءت لحماية الضحايا وذوي عن حوادث السيارات، أو القوانين المنظمة للضمان عن حوادث العمل، أو قوانين التي 

 حقوقهم من الأعمال الإرهابية وغيرها، وهو ما سيتم تناوله لاحقا.
2
أحكامه نذكر منها: قرار المحكمة العليا بتاريخ  نْ القضاء الجزائري التعويض عن الضرر المرتد في العديد مِ  لقد أقرّ  - 
أصيب  نْ ضرار إلى كل مَ الحق في التعويض عن الأمن القانون المدني  024جاء فيه:" أعطت المادة  ،00/12/0181

جراء موت صهرته، التي كانت تسكن معه وتعتني بالمنزل  نْ الطاعن هو صهر المالكة أصيب بأضرار مِ  بها، بدعوى أنّ 
ة، المجلس أخطأ عندما ألغى التعويضات الممنوح ثمّ فإنّ  نْ والأولاد، ممّا جعل موتها خسارة في حقه وفي حق أبنائه، ومِ 

، نشرة 00/12/0181، بتاريخ 20041من القانون المدني:"، قرار المحكمة العليا رقم  024مخالفا بذلك نص المادة 
 .82، ص 0181، 0 العددالقضاة، 
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 :ضرر المرتدأولا/ الشروط العامة لل

تتوافر فيه الشروط التي يجب  الضرر المرتد ينبغي أنْ  إنّ ف ،على غرار باقي الأضرار الأخرى 
لتزامه بالتعويض، وهذه ق مسؤولية الفاعل وإدونها لا تتحقّ ر في الضرر بصورة عامة، والتي بتتوفّ  أنْ 

 الشروط هي:

 ا:قً يكون الضرر محقّ  أنْ  -0

ق الضرر محقّ  يكون  أنْ  نْ مِ  دّ لا بُ  ،لكي تقوم المسؤولية المدنية عن الضرر الموجب للتعويض
، فالضرر الذي أصاب المجني عليه 1ا في المستقبلأو سيقع حتمً  يكون قد وقع فعلاً  الوقوع، بمعنى أنْ 

التعويض عن الضرر  نَ ذلك لا يمنع مِ  ، على أنّ وقت المطالبة بالتعويض هو ضرر واقع فعلاً 
ا إلى المستقبل، فيكون في ها أو بعضهوتراخت آثاره كلّ  ،ق سببه، هذا الأخير هو ضرر تحقّ 2المستقبل

 نّ على أ ،في مختلف الدول 4فقه والقضاء، ويجمع ال3ق ويستتبع المسؤولية والتعويضحكم الضرر المحقّ 

                                                           
الموجــــــــــــب للتعــــــــــــويض فــــــــــــي هــــــــــــذا المجــــــــــــال  يالمــــــــــــاد لضــــــــــــررقضــــــــــــت محكمــــــــــــة الــــــــــــنقض المصــــــــــــرية بأنّــــــــــــه:" ا - 1

ــــــوع أ المحقــــــق الضــــــرر هــــــو ، يالمســــــتقبل  أو ســــــيقع حتمًــــــا وهــــــو مــــــا يســــــمى بالضــــــرروقــــــع فعــــــلًا  يالــــــذ الضــــــرر يالوق
ــــد لا يقــــع فــــلا يكــــون التعــــويض عنــــه واجبًــــا، المحقــــق غيــــر الضــــرر يأ يالاحتمــــال الضــــرر أمــــا  فهــــو ضــــرر قــــد يقــــع وق

لحــــق بالمضــــرور أو ســــيلحق  يالــــذ المحقــــق الضــــرر عــــن يبــــالتعويض النقــــدولية ؤ المســــومــــن ثــــم فإنــــه يُحكــــم فــــي دعــــوى 
ا"، الطعــــن رقــــم إخــــلالًا بمصــــلحة ماليــــة لـــه، ويقــــع عــــبء إثباتـــه علــــى عــــاتق الأخيــــر باعتبـــاره مــــدعيً بـــه حتمًــــا. فهــــو يمثـــل 

، أنظـــــــــــر: الموقـــــــــــع الرســـــــــــمي لمحكمـــــــــــة الـــــــــــنقض المصـــــــــــرية: 24/02/2101قضـــــــــــائية، بتـــــــــــاريخ  82لســـــــــــنة  02814
.cc.gov.eg/judgment_single?id=111399024&&ja=277596https://www ــــــــــــــــــه بتــــــــــــــــــاريخ ــــــــــــــــــع علي ، أطل

 .04:01، الساعة: 12/11/2121
دراسة مقارنة، المركز القومي للإصدارات -صدقي محمد أمين عيسى، التعويض عن الضرر ومدى انتقاله للورثة - 2

 .220، ص 2104القاهرة،  ،0ط  القانونية،
3
 - Voir: G.Viney et P.Jourdain, les condition de la responsabilité,3°èdition, LGDJ, 2006, p 84.   

ه يشترط للحكم بالتعويض أنّ  –في قضاء محكمة النقض-المقرر  ، بقولها:"وهذا ما قضت به محكمة النقض المصرية - 4
أو أن يكون وقوعه  ،ن قد وقع فعلاً الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكو  يعن الضرر الماد

، أنظر: الموقع الرسمي لمحكمة 10/14/2101قضائية، بتاريخ  88لسنة  420"، الطعن رقم  ...حتمياً  المستقبل في
، أطلع عليه single?id=111392565&&ja=265373https://www.cc.gov.eg/judgment_النقض المصرية: 

  .04:01، الساعة: 12/11/2121بتاريخ: 

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111399024&&ja=277596
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111399024&&ja=277596
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111392565&&ja=265373
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خلاف الضرر المحتمل برر الحكم بالتعويض، هذا بِ ق به مسؤولية الشخص ويُ الضرر تتحقّ  نَ هذا النوع مِ 
 .1ا للتعويضصلح أساسً ستقبل، وهو بذلك لا يَ ه سيقع في المد أنّ الذي لا يقع ولا يوجد ما يؤكّ 

ى إلى ا أدّ ضارً  رتكب فعلاً يكون قد إِ  ،حرق دار غيره أو يتلف سيارته أو يمس جسمه بأذىيَ  نْ فمَ 
مكان تحديد مسؤولية بح بالإصصورتها، وأ تْ دت معالمها ووضحَ ر تحدّ ة، وهي أضراوقوع أضرار حالّ 

 نَ ية، ولكن ليس بهذا الوضوح في جميع حالات الفعل الضار، فمِ الفاعل عنها، ومدى ومقدار تلك المسؤول
عليها ما قد تترتب نّ ئة عنها بشكل دقيق حال وقوعها، وإما لا يمكن معرفة الأضرار الناش ،ارةالأفعال الضّ 

تلك الأضرار في د جسامة حدّ يُ  تتفاقم مع مرور الزمن، فالقضاء لا يستطيع أنْ  نْ لبث أأثار بسيطة ما تَ 
لى المستقبل، وهي نتائجها تراخت إ أنّ  قت أسبابها إلاّ تحقّ  نْ ذه هي الأضرار المستقبلية، وهي وإال، وهالح
ى إلى أدّ  ،ا على آخرا ناريً طلق شخص عيارً قة، كما لو أَ ذلك تندرج تحت طائفة الأضرار المحقّ  نْ الرغم مِ ب
ستخلف عاهة  الإصابة،كانت هذه  الأطباء غير قادرين على التعرف على ما إذا صابته بجروح، لكنّ إِ 

 . 2لامجني عليه أو مستديمة عند ال

فإذا لم تستقر حالة الضرر، واستمر مختلفا بين الخطورة والتحسن، فللقاضي  ،وعلى كل حال
حفظ الحق للمضرور لاستكمال التعويض يَ  ، وأنْ فعلاً  ضرر واقعٍ  نْ ره مِ الحكم بتعويض يناسب ما قدَّ 

ا لنص ، وهذا طبقً 3ه محقق وليس احتمالي، وهذا في مدة معينةلة الضرر، مادام أنّ حسبما تنتهي إليه حا
ر القاضي مدى التعويض الذي لحق قدّ والتي جاء فيها:" يُ  ،التقنين المدني الجزائري  نَ مِ  000المادة 

قت ر له و لم يتيسّ  مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة، فإنْ  082و  082ا لأحكام المادة المصاب طبقً 
يطالب خلال مدة  في أنْ  ،يحتفظ للمضرور بالحق قدر مدى التعويض بصفة نهائية، فله أنْ يُ  الحكم أنْ 

  .4جديد في التقدير" نْ معينة بالنظر مِ 

                                                           
1  - Corinne Renault-Brahinsky, L’essentiel du Droit des Obligations, Gualino èditeur,11

eme
 èdition, 2015, p 94. 

جتهاد الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى المؤرخ وقد رفض القضاء في الجزائر التعويض عن الضرر المحتمل، حيث جاء في ا
)زلاقين( حيث طلب حينها المدعى تعويض ضرر ناجم عن امتناع غير قانوني ، في قضية 00/14/0142في تاريخ 

قانون المسؤولية  هذا الضرر له طابع احتمالي لا يستحق التعويض. أنظر: رشيد خلوفي، للإدارة، وأجاب القاضي أنّ 
  .000، ص 0114ن المطبوعات الجامعية، الجزائر، الإدارية، ديوا

 . 02سابق، ص المرجع العزيز كاظم جبر،  - 2
، ص 0121القاهرة،  ،2ط حسين عامر، عبد الرحيم عامر، المسؤولية المدنية التقصيرية والعقدية، دار المعارف، - 3

004. 
 مدني أردني. 248ليبي، مدني  020مدني سوري،  020، مصري  مدني 021 يقابلها نص المادة - 4
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الضرر  خسائر مادية ومعنوية، أو أنّ  نْ مِ  يثبت ما لحقه فعلاً  فالمتضرر بضرر مرتد عليه أنْ 
ترتب على الضرر المرتد الأدبي ضرر جسدي، يَ  الغريب أنْ  نَ ا لا محالة، وليس مِ المرتد سيصيبه حتمً 

بحالة شلل  ،رتداد نتيجة للصدمة حال معرفته بموت المضرور الأصليصاب المضرور بالإيُ  كأنْ 
قا بداهة إذا كان للمضرور ه يكون محقّ فإنّ  ،اا ماديً صاحبه على مدى حياته، وإذا كان الضرر المرتد ضررً تُ 

والأقارب وأصحاب  ،فيدخل في ذلك الزوجة والوالدين والأبناء القصر ،رور الأصليحق النفقة على المض
لموت  نتيجةً  ،اا أو جزئيً النفقة كليً  نَ موا مِ رِ هؤلاء يكونون قد حُ  نّ في النفقة بحكم ظروفهم، حيث أالحق 

قق يتح ،المضرور الأصلي أو عجزه عن الكسب، وثبوت الضرر المادي الموجب للتعويض عن الوفاة
 .1نفقتهم واجبة عليه بموجب القانون  بالنسبة للزوجة والصغار بثبوت الإعالة وأنّ 

لم  إنْ -المتصور نَ مِ بالنسبة للضرر المادي المرتد، فَ  ق في المستقبل إلاّ مسألة التحقّ  دُ رِ لا تَ هذا و 
ا ستقبل أمرً رت المؤشرات التي تجعل حدوثه في الم، لو توفّ يتراخى ليحصل مستقبلاً  أنْ  -يحدث حالاً 

نتيجة للأضرار  ،آلام نفسية وعاطفية نْ ستشعره المرء مِ ا الضرر الأدبي المرتد، والمتمثل فيما يَ ، أمّ لًا محتم
، فهو ينتج يحصل مستقبلاً  تصور أنْ ولا يُ  يكون حالاً  منطق الأشياء يفرض أنْ  ت بعزيز، فإنّ التي حلّ 
خوة إ يستتبع الألم في نفس الشخص، وعلى ذلك فإنّ ا عن النتيجة المباشرة متى كانت بالقدر الذي فورً 

أخيهم ولا أثره الأدبي عليهم،  دِ قْ فَ دركون معنى لِ لا يُ  ،وأخوات المتوفي الذين كانوا وقت وفاة شقيقهم أطفالاً 
 لا يكادون يحسون فواجع الحياة وآلامها، كما أنّ  ،هم أحداث صغارالضرر الأدبي لا يتوفر لديهم لأنّ  فإنّ 
 .2ق الوقوع، ولا يمكن تعويضهم عنهحتمالي غير محقّ إِ  هو أمرٌ  الضرر الأدبي بالنسبة لهم مستقبلاً ق تحقّ 

ا كانت له فرصة شخصً  بهذا الصدد مسألة تفويت الفرصة، فلو أنّ المرتبطة المسائل  نَ ومِ 
 أنْ  ،ثم حصل له حادث أودى بحياته، فهل يجوز لزوجته مثلاً  ،صبح ذا مركز مرموق يُ  سانحة لأنْ 

ة بسبب تفويت تلك الفرصة؟ وعليه نتساءل: هل توجد أضرار مرتد نْ تطالب بتعويضها عن الحرمان مِ 
 فرصة على شخص معين؟

عتبر ، وبين ما يُ ا، وخاصة إذا كان مستقبلاً ا محققً عتبر ضررً ا بين ما يُ يز أحيانً قد يدق التميّ ف
ال ومثال ذلك إهميع فرصة على الآخر، ضيّ تسبب شخص بخطئه في تيَ  ا، ويقصد بذلك أنْ ا احتماليً ضررً 

 نْ حرم زبونه مِ ا يَ ممّ  ،إجراءات سير الدعوى  نْ لإجراء مِ ستئناف أو إهماله المحامي لموعد المعارضة أو الا
                                                           

 . 42سابق، ص المرجع المحمد حمدان عابدين عسران،  -1
 .80سابق، ص المرجع الثروت عبد الحميد،  -2
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الأمر الذي يمنع  ،دخل في إطار المنافسة غير المشروعةفرصة كسب القضية، كذلك القيام بتصرف يَ 
  .1زيادة عدد زبائنه نْ الضحية مِ 

ق، وجاء يتحقّ  ألاّ ق، كما يمكن يتحقّ  حتمالي، كان يمكن أنْ ففي هذه الأحوال يكون هناك كسب إ
 للتعويض. قابلاً ق الضرر المرتد وأصبح قه، وبذلك تحقّ الفعل الضار وقضى على تحقّ 

ق، وما يجب تعويضه محقّ  تفويتها هو على العكس أمرٌ  ، فإنّ ا محتملاً فإذا كانت الفرصة أمرً 
ق حتمال تحقّ ا كان إالضرر الذي وقع، وهناك علاقة أكيدة بين الأمرين، فكلم نَ ق مِ القدر المحقّ  هو هذا

كلما كان الضرر الناتج عن -السنة النهائية في كلية مرموقة بن الفقيد فيكما لو كان الإ-االفرصة كبيرً 
 . 2صةيراعي ذلك في تقدير التعويض عن تفويت الفر  تفويتها أكبر، وعلى القاضي أنْ 

وقضت برفض التعويض في مثل هذه الحالات،  ،مرالأ ئْ ادِ المحاكم الفرنسية في بَ  تدولقد تردّ 
ها عادت بعدها وأخذت بالحكم بالتعويض، وذلك على أساس نّ أ ق الضرر، إلاّ وذلك على أساس عدم تحقّ 

ا عتبر ضارً اطب يُ الخ لَ تْ قَ  ، فقضت بأنّ 3فوات الفرصة فيه مساس بانتهازها ومحاولة الفوز بها أنّ 
ية أقارب المجني كما قضت بأحقّ  ،4القتل أضاع عليها فرصة الزواج به نّ أ ، إذْ اقً ا محقّ بالمخطوبة ضررً 

                                                           
1  - G. Viney et P.Jourdain, op.cit, p 90.  

 ه إن كانت الفرصةه:" أنّ ا قضت محكمة النقض المصرية بأنّ ذوفي ه ،12سابق، ص المرجع الثروت عبد الحميد،  - 2
يحسب في الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول  أنْ  نْ تفويتها أمر محقق ولا يمنع القانون مِ  أنّ  إلاّ  ا محتملاً أمرً 

وانتهى الحكم الى الاعتداد وفي تقدير التعويض بالغرامة المحققة التي -كسب ما دام لهذا الأول أسباب مقبولة نْ عليه مِ 
 ابنهما الطالب بالسنة النهائية من دراسته الفنية والتي كانت تبعث الأمل لديهما في أنْ فاتت على أبوين من جراء فقدهما 

 2208، الطعن رقم 01/10/0188هما إذ فقداه فقد فاتت فرصتهما بضياع أملهما"، نقض مدني بتاريخ برعايته وأنّ  يستظلاّ 
المسؤولية المدنية )دعوى التعويض(، دار الكتب  قضائية، أشار إليه: عمرو عيسى الفقي، الموسوعة القانونية في 24لسنة 

 .   44 -42، ص 2112القانونية، المحلة الكبرى، مصر، 
محكمة النقض عادت مؤخرًا   أنّ الفرصة الجادة فقط قابلة للتعويض، إلاّ  وفقًا للسوابق القضائية التقليدية في فرنسا، فإنّ  - 3

 ولو كانت صغيرة، قابلة للتعويض". عن هذا المبدأ، وحكمت بأن "خسارة الفرصة، حتى
Selon une jurisprudence traditionnelle, seule la chance sérieuse était réparable mais la Cour de cassation est 

revenue récemment sur ce principe, estimant que « la perte d’une chance, même faible, estindemnisable » (Civ. 

1re, 16 janvier 2013), Voir  : Corinne Renault-Brahinsky, L’essentiel du Droit des Obligation,11
eme

 èdition, 

Op.cit. p 94. 
دار الهدى، عين مليلة،  ،2ج الواقعة القانونية،-مصادر الالتزام-شرح القانون المدني الجزائري  سعدي،المحمد صبري  - 4

 .21، ص 2114، 2الجزائر، ط
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الأمل في  دَ قْ فَ  كما قضت بأنّ  ،1مل في إعالته لهمدهم الأقْ ، في المطالبة بتعويض عن فَ عليه في حادث
 .2ستوجب التعويض عنهق يَ ضرر محقّ هو  ،سترداد مبلغ القرض بسبب وفاة المدين في حادثا

القضاء  ديؤكّ حيث ، 3ا عن موقف القضاء الفرنسيولم يكن موقف القضاء المصري يختلف كثيرً 
 دْ قَ فَ  ية،تكون الفرصة حقيقية وجدِّ  أنْ  ،لتعويض عن الضرر المرتد المتمثل في تفويت الفرصةأجل ا نْ مِ 

 هو ،عيه نتيجة لوفاة آخريدّ  لمن الضرر المادي فمناط تحققه:" ...بأنّ قضت محكمة النقض المصرية 
ستمرار على فرصة الإ على نحو مستمر ودائم وأنّ  ،وقت وفاته المجني عليه كان يعوله فعلاً  أنّ ثبوت 

يقضي له ف ،رصة بفقده عائلهُ فُ  نْ القاضي ما ضاع على المضرور مِ  وعندئذ يقدر ،قةذلك كانت محقّ 
ه لا يكفي للحكم حتمال وقوع الضرر في المستقبل فإنّ مجرد إا ، أمّ بالتعويض على هذا الأساس

 .4بالتعويض"

ها فرصة نّ دام أ ، ماالقضاء الجزائري يجري على مبدأ التعويض عن فوات الفرصة نّ كما أ
ما فات  ،دخال في عناصر التعويضإ نْ ية، فلا يوجد في القانون الجزائري ما يمنع القاضي مِ حقيقية وجدِّ 
الدولة  الإدارية بالمحكمة العليا في قضيةقضت الغرفة  دْ قَ ، فَ 5غير مشروع نتيجة فعلٍ  بٍ كس نْ طالبه مِ 

رت الغرفة بنهم في مؤسسة تعليمية، حيث قرّ وهم يطالبون بالتعويض عن وفاة إ ،(بن قرين)ضد فريق 

                                                           
، أشار إليهما: ثروت 12/12/0122، نقض مدني للدائرة الثانية بتاريخ 12/00/0121بتاريخ  نقض جنائي فرنسي - 1

 .12ص عبد الحميد، المرجع السابق، 
 ، أشار إليه: نفس المرجع، نفس الصفحة.22/14/0122للدائرة الثانية بتاريخ  نقض مدني فرنسي - 2
ولا يشترط في  ،نطاق الأشخاص المستفيدين من التعويض عن الضرر المرتدحيث كان القضاء الفرنسي يوسع من  - 3

حاسيس اتجاه المضرور أرتداد مشاعر و ما يكفي في ذلك أن تربط المضرور بالإوإنّ  ،و المصاهرةأذلك شرط القرابة 
تد وهذا استنادا والذي يضيق من دائرة المستفيدين من التعويض عن الضرر المر  ،وهذا بخلاف القضاء المصري  ،الأصلي

 مدني مصري. 222/2لنص المادة 
، أشار إليه: أنور طلبة، مجموعة المبادئ القانونية التي 04/10/0181قضائية، بتاريخ  42، سنة 224طعن رقم  - 4

. الطعن 210، ص .ن، المكتب الجامعي الحديث، د.ت4، ج 2112حتى  0100منذ إنشائها سنة -قررتها محكمة النقض
، أنظر: الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية: 08/10/2102قضائية، جلسة بتاريخ  24نة لس 0110رقم 

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111270450&&ja=86452 :أطلع عليه بتاريخ ،
 .20:08 ، الساعة:08/14/2101

، ديوان المطبوعات الجامعية، 2في القانون المدني الجزائري، الواقعة القانونية، ج لتزامبلحاج العربي، النظرية العامة للإ - 5
 .042ص ، 0111الجزائر، 

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111270450&&ja=86452
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111270450&&ja=86452
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مساعدة  نْ رم الآباء مِ حالوفاة تَ  نّ ، لكون أه غير حالٍّ د رغم أنّ عين مؤكّ الضرر الذي لحق بالمدّ  الإدارية أنّ 
       .    1أبنائهم نْ مستقبلية مِ 

 أو مصلحة مالية مشروعة: حقٌّ الضرر صيب يُ  أنْ  -2

بة على الفعل الضار والتي تكون النتيجة المباشرة المترتِّ  يستوجب لتعويض الضرر المرتد، أنْ 
كان  فإنْ  له، ةماليالمساس بحق أو بمصلحة  قها إلىت في تحقّ انعكست على شخص آخر، قد أدَّ 

 نْ مِ  ، فإنّ باستمرارنها هذا الشخص له منفعة كان يؤمِّ  نْ مِ  ،رم بفعل حادث وقع لشخصالمتضرر قد حُ 
يحمي مصلحة  ه لا يمكن للقضاء أنْ ة في ذلك هي أنّ ا، والعلّ يكون سند هذه المنفعة مشروعً  المشروط أنْ 

المقرر في قضاء محكمة النقض  ه:"ة بأنّ وقد قضت محكمة النقض المصري ،2لا تستقيم ومبادئ الأخلاق
يكون الضرر  للمضرور، وأنْ  مالية الإخلال بمصلحة ي،ه يشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادأنّ 

ا بالتبعية أصاب الضرر شخصً  فإنْ  ،يكون قد وقع بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتمياً  بأنْ  ،محققاً 
يعتبر  مشروعة مالية مصلحة أو يتوفر لهذا الأخير حقّ  د أنْ فلا ب ،عن طريق ضرر أصاب شخصاً آخر

 .3"الإخلال بها ضرراً أصابه

كتسب بطريق ا بين الحق والمصلحة، فالحقوق التي تُ ة فارقً ثمّ  ا تجدر الإشارة إليه، أنّ وممّ 
 نتخاب وحق تولي الوظائف، كذلك الحقوق اللصيقة بالشخصية أونون كالحقوق السياسية كحق الاالقا

كحق الزواج  ،في الحياة والسلامة الجسدية، وكذلك الحق في الحريات الشخصيةالخاصة كحق الإنسان 
ا نتقاصً إ عدُّ يُ  ،منها دون وجه حق يٍّ المساس بأ ملك وحق البيع...إلخ، فإنّ والإقامة والتنقل والسكن والتّ 

                                                           
1

 - Bouchahda et khelloufi ، Recueil D’arrêts  jurisprudence admintrative .O.P.U . Alger 1979. p 117. 
، 2ط الخطأ والضرر، المنشورات الحقوقية،-ف النقيب، النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصيعاط -2

 .012، ص 0111 لبنان،
، أنظر: الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية: 10/02/2108قضائية، جلسة بتاريخ  82لسنة  2142الطعن رقم  - 3

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111389163&&ja=256454 :أطلع عليه بتاريخ ،
 . 21:00، الساعة: 01/14/2101

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111389163&&ja=256454
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111389163&&ja=256454
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المصلحة عبارة عن ميزة يحصل عليها نّ أ، في حين 1اضررً  عدُّ يُ  ثمّ  نْ ا لصاحبها ومِ رة قانونً للميزة المقرّ 
    . 2اا بها قانونً يكون هذا الأخير ملزمً  دون أنْ  ،آخر شخصٍ  نْ شخص مِ 

ا قائمة في حدود القانون، فالإخلال رتدادً قة بين المضرور الأصلي والمتضرر إإذا كانت العلاف
ر في النفقة، ذلك الحق المقرّ  نْ بل التعويض، ومِ قْ ا يَ عتبر ضررً يُ  ،ره نصوص القانون بالحق الذي تقرّ 

ا في المطالبة بالتعويض، ونفس عطي لها مسوغً يُ  ،ر للزوجة في النفقة على زوجهافالمساس بالحق المقرّ 
ما قد مر على علاقات الأسرة فقط، وإنّ ، ولا يقتصر الأ3بن في النفقة على أبيهالإ الحكم بالنسبة لحقِ 

دائن  على ذلك فإنّ  رابطة مالية، وبناءً  لا تربطه به إلاّ اه إلى شخص أجنبي عن المجني عليه يتعدّ 
المقتول يستطيع المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابته نتيجة وفاة مدينه، متى كان تدخل هذا 

لتزم بعمل تمثال إلى دائنه، أو ا إا لتنفيذ ما هو مدين به، كما لو كان المجني عليه نحاتً المدين ضروريً 
ما يستحقون حياء حفلة أو تمثيل مسرحية، فكل هؤلاء إنّ ا تعاقد مع صاحب مسرح على إهورً ا مشفنانً 

حقوقهم  نْ ا مِ الفعل الضار قد أصاب حقًّ  يضا لأنّ ما أوإنّ  ،يس بسبب تلك الرابطة فحسبالتعويض ل
 .4المحمية بموجب القانون 

 لٍ ا بسبب إخلاه قد يكون أيضً فإنّ  ،للمضرور بحقٍّ  وإذا كان الضرر يكون بسبب إخلالً 
المساعدة التي كان  نَ ه قد يتعلق طلب التعويض بسبب الحرمان مِ ومثال ذلك أنّ  ،بمصلحة مالية له

 دُ مُ كان يَ  نْ العائل يعود على مَ  دُ قْ فَ ا بذلك قانونا، فَ يكون ملزمً  دون أنْ  ،المضرور الأصلي المتوفي يقوم بها
ت مه لهم، هذا وقد قضالعون الذي كان المقتول يقدّ  نَ ه حرمهم مِ نّ لأ ،لهم العون والمساعدة بالضرر
صر في طلب التعويض عن الضرر الذي عطاء حق للإخوة والأخوات القُ محكمة النقض الفرنسية بإ

الإخلال بمصلحة قد يبدو في مظهر آخر في حال ما  جراء موت أخيهم بحادث، كما أنّ  نْ مِ  ،أصابهم
أو  ،ه كان يتعامل معهمعلاقات عقدية، أو لأنّ  ضرور إلاّ شخاص لا تربطهم بالمأتعلق طلب التعويض ب

                                                           
ن، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في القانو -ناصر جميل محمد الشمايلة، الضرر الأدبي وانتقال الحق في التعويض عنه - 1

 . 02ص  ،2112 كلية القانون، جامعة الموصل، العراق،
دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في -أحمد جابر محمد محمود، التعويض عن الضرر المرتد في المسؤولية المدنية - 2

 .020، ص 2101الحقوق، قسم القانون المدني، كلية الحقوق، جامعة بني سويف، مصر، 
 .012، ص السابق ثروت عبد الحميد، المرجع - 3
 .42-40سابق، ص المرجع العزيز كاظم جبر،  - 4
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طلب التعويض لمؤسسة لِفَقْدِ مديرها في حادث، كما القضاء في فرنسا  أقرّ  دْ قَ الذين كان يعمل لديهم، فَ 
       .1حكم بالتعويض لشريك بحجة أنّ فَقْدِ شريكه الذي قتل في حادث قد سبب له ضررًا

مخالفة  غير تكون مصلحة مشروعة، أيْ  نْ الإخلال بها أ وقعالتي ي المصلحة شترط فهذا ويُ 
هذه المصلحة التي حصل المساس بها مصلحة غير ما كانت ا إذا لآداب العامة، أمّ للقانون وللنظام ا
طالب تُ  فالخليلة لا يحق لها أنْ  ،2القانون لا يحميها ولا يستوجب التعويض عن الإخلال بها مشروعة، فإنّ 
وإذا كان هذا هو  ،3مصلحتها في بقاء العلاقة بخليلها غير مشروعة لأنّ  ،عن قتل خليلهابالتعويض 
اير في القضاء الفرنسي، مر مغالأ ا أصاب خليلها، فإنّ دول العربية بشأن تعويض الخليلة عمّ موقف ال
رر الذي ، رفضه تعويض الخليلة نتيجة الض22/12/0102له بتاريخ  حكممر في في بداية الأ قرّ والذي أ
 ا، إلاّ علاقتهما غير محمية قانونً  عتبار أنّ ، بانتفاء المصلحة المشروعةلإ ،جراء موت خليلها نْ لحقها مِ 

حيث اعتبرت  ،22/12/0121عن موقفه في قرار الغرفة المجتمعة لمحكمة النقض المؤرخ في  لَ دَ ه عَ أنّ 
ر الرابطة القانونية بين وفّ  تشترط تَ لا (،2104تعديل بعد  0241)المادة  مدني فرنسي 0082المادة  أنّ 
  . 4تيح للخليلة الحق في التعويضا يُ ممّ  ،عي الضرر والضحيةمدّ 

عدم المشروعية يقتصر على أطراف العلاقة نفسها، ولا يمس حقوق الآخرين الذين لم  أنّ  إلاّ 
المطالبة بالتعويض عن  الحق في ،بن الطبيعي والأبوين الطبيعيينللإ ا فيها، وعلى ذلك فإنّ يكونوا طرفً 

كانت قد نشأت  وإنْ  العلاقة فيما بينهم جراء الاعتداء على أقربائهم، لأنّ  نْ الضرر المرتد الذي أصابهم مِ 
ة الفرنسية في فلقد ذهبت محكمة النقض  ،5عن علاقة غير مشروعة، هي في ذاتها مشروع

عدا حالة  ،وجود رابطة أبوية معهاها رغم عدم يّ صِ لى الحكم بالتعويض لطفلة لوفاة وَ إ 12/10/0142

                                                           

أنظر: سعدون العامري، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، مركز البحوث القانونية، وزارة العدل، بغداد،  - 1
  .48-44، ص 0180

 .044ص المرجع السابق، بلحاج العربي،  - 2
 .22ص  المرجع السابق، ،2ج دني الجزائري...،شرح القانون الم سعدي،المحمد صبري  - 3

4
 - voir: Filiga Michel SAWADOGO, Op. cit, p 26-27. Voir  : Corinne Renault-Brahinsky, L’essentiel du DROIT 

DES OBLIGATIONS, Gualino, Lextenso, 16
eme

 èdition, 2020-2021, p 97. 

 .001، ص السابق المرجعثروت عبد الحميد،  - 5
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قض الفرنسية بتاريخ محكمة الن قضتكما لو كانت ابنته، كما  الوصيّ  نَ الرعاية والحنان والمعاملة مِ 
 .1ا كما لو كان ولدها بالتعويض عن مقتلهيتيمً  مرأة كانت ترعى طفلاً لإ 10/10/0128

 يكون الضرر المرتد مباشر: أنْ -0

عتبر ة للخطأ الذي أحدثه، ويُ ه:" الضرر الذي يعتبر نتيجة طبيعيّ بأنّ  الضرر المباشر فُ عرَّ يُ 
وقد نص المشرع  ،2اه ببذل جهد معقول"يتوقّ  ة إذا لم يكن في استطاعة الدائن أنْ الضرر نتيجة طبيعيّ 

ا لم يكن التعويض مقدرً مدني والتي جاء فيها:" إذا  082المادة  ئر على معيار الضرر المباشر فيالجزا
خسارة وما فاته  نْ ره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن مِ قدّ أو في القانون فالقاضي هو الذي يُ العقد، في 
عتبر الضرر ويُ  و للتأخر في الوفاء به،الالتزام أبيكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء  كسب، بشرط أنْ  نْ مِ 

ا الضرر غير المباشر فهو ، أمّ 3ول"يتوخاه بجهد معق نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أنْ 
عى عليه علاقة سببية، حيث تنقطع هذه لا ينهض بينه وبين الخطأ المنسوب للمدّ ذلك الضرر الذي 

، وهذا الشكل 4الرابطة بعامل آخر مستقل عن إرادة الفاعل كالقوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المتضرر
، و المسؤولية التقصيريةكان في إطار المسؤولية العقدية أ واءس ،عنه ضَ وّ عَ يُ  ضرار لا يمكن أنْ الأ نَ مِ 

 .مر بالمضرور الأصلي أو بالمضرور بالإرتدادوسواء تعلق الأ

ا كما هو الضرر الواجب التعويض عنه هو الضرر المباشر فقط، سواء كان متوقعً  فإنّ  ،وعليه
ب على الفعل أو ترتّ  رية، فإذا حدث وأنْ في المسؤولية التقصي أو كان غير متوقعٍ  ،في المسؤولية العقدية

                                                           
دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين المدنية العربية -، الوسيط في شرح القانون المدنيمنذر الفضلأنظر:  - 1

  .010ص  ،2114، أربيل، كردستان العراق، 0والأجنبية معززة بآراء الفقه وأحكام القضاء، دار ئاراس للطباعة والنشر، ط 
ا في المسؤولية العقدية فيراد تاذ النشار في هذا:" ذلك في المسؤولية التقصيرية أمّ ويقول الأس .214ص  المرجع نفسه، - 2

بين  النشار، حق التعويض المدني ، محمد فتح اللهبه الضرر الذي يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو التأخر فيه"
  .218ص  ،2112ندرية، الفه الإسلامي والقانون المدني، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسك

 224مدني عراقي،  212 ،مدني سوري  222مدني ليبي،  224دة مدني مصري، الما 220ويقابل هذا النص المادة  - 3
 مدني أردني.

  .218ص  ،نفسه، المرجع منذر الفضل - 4
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لحكم بالتعويض عن قتصر على الضرر المباشر فقط، ولا يمكن االتعويض يَ  ضرر، فإنّ  نْ الخطأ أكثر مِ 
 .1ضرار الأخرى الأباقي 

علاقة بين الفعل الضار  هناك ما دام أنّ  ،2والضرر المرتد هو ضرر مباشر موجب للتعويض
د تعدّ  حلقات متعددة متلاحقة، لأنّ  نْ سببية تلك، تنهض حتى وإن تكونت مِ وعلاقته ال ،والضرر الواقع

توفى شخص بسبب دهسه يَ  ومثال ذلك أنْ  ،3توافر السببية المباشرة نْ الحلقات وتسلسل النتائج لا يمنع مِ 
لتي الأضرار المرتدة وا الأضرار التي لحقت بالمضرور الأصلي هي أضرار مباشرة، كما أنّ  بالسيارة، فإنّ 

بحكم  ،ا مباشرة لكونها نشأت عن الفعل الضارهي أيضا أضرارً  ،عيلهميُ  نْ طفاله وكل مَ أصابت زوجته وأ
مر طبيعي ما الضررين، وهذا أ لاَ الفعل الضار وكِ بتوافر العلاقة السببية بين  السير العادي للأمور، أيْ 

 واحد. ضارٍ   الضررين قد نجما عن فعلٍ لَا كِ  دام أنّ 

آثار الفعل قد وقعت  نّ أ إلاّ  ،ا بشكل مباشررتدادً لم يقع على المضرور إ حتى وإنْ  ،فالضرر هنا
خلال العلاقة بينه وبين  نْ مِ  ،رتداد بالمضرور الأصلي مباشرةالمضرور بالإ تصال، وذلك لإعليه فعلاً 

ره الفقه يقرّ  ا مع ماعلى نحو يتفق تمامً  ،الضرر المرتد هو ضرر مباشر على ذلك فإنّ  هذا الأخير، وبناءً 
 .4حول مفهوم شرط المباشرة

                                                           
ـــــه :"إنّ التعـــــويض مقياســـــه الضـــــر . 211، ص المرجـــــع الســـــابق النشـــــار،محمـــــد فـــــتح الله  - 1 ر المباشـــــر كمـــــا قضـــــت بأنّ

الـــــذي أحدثـــــه الخطـــــأ، ويشـــــمل هـــــذا الضـــــرر علـــــى عنصـــــرين جـــــوهريين همـــــا الخســـــارة التـــــي لحقـــــت المضـــــرور والكســـــب 
ــــل عــــن الضــــرر أو يزيــــد عليــــه"، طعــــن  ــــذان يقومهمــــا القاضــــي بالمــــال علــــى ألّا يق ــــذي فاتــــه وهــــذان العنصــــران همــــا الل ال

ـــــم  ـــــاريخ  82لســـــنة  4104رق ـــــنقض المصـــــرية، ، أنظـــــر: ال12/12/2121قضـــــائية، جلســـــة بت ـــــع الرســـــمي لمحكمـــــة ال موق
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111541704&&ja=224555 ــــــــــــــــــه بتــــــــــــــــــاريخ ــــــــــــــــــع علي ، أطل

 . 11:00، الساعة: 01/10/2120
ه ضرر نّ أا على ه يعطي انطباعً رر الذي يقع على غير المضرور الأصلي، فإنّ ا كان الضرر المرتد هو ذلك الضلمّ  - 2

هواني في هذا " من غير السليم مر على عكس ذلك، ويقول الأستاذ حسام الدين كامل الأه في حقيقة الأنّ أ غير مباشر إلاّ 
و سبب أعامل  غير تدخل أيّ  نْ ا، مِ دبي المرتد، فالضرر ينتج فورً الضرر يعتبر غير مباشر في حالة الضرر الأ القول بأنّ 

هواني، الاتجاهات الحديثة للقضاء الكويتي في مجال تعويض حسام الدين كامل الأ ،آخر، غير الفعل الضار نفسه"
 . 042، ص 0128، 0، العدد 2ضرار الناشئة عن العمل غير المشروع، مجلة الحقوق والشريعة، المجلد الأ

Voir: Filiga Michel SAWADOGO, Op.cit,, p 26.     

 .014 منذر الفضل، المرجع السابق، ص - 3

 .28-22عزيز كاظم جبر، المرجع السابق،  - 4
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نقطـاع العلاقـة يجوز الحكـم بـالتعويض عنـه، وهـذا لإفلا  ،ا إذا كان الضرر المرتد غير مباشرمَّ أ
نتحــار وقامــت الزوجــة بالإ ،وفي زوج فــي حــادث مــرورالســببية بينــه وبــين الفعــل الضــار، ومثــال ذلــك إذا تُــ

ا ضرار المرتدة الناجمة عن وفاة الزوج، أمّـن الأيطالبوا بالتعويض ع الأولاد يستطيعون أنْ  فإنّ  ،ا عليهحزنً 
غيـر مباشـرة،  افلا يستطيعون المطالبة بها باعتبارها أضرارً  ،نتحارهاضرار الناجمة عن وفاة الزوجة أو إالأ

سـي ، كمـا حكـم القضـاء الفرن1نتحار الزوجـةضار وهو حادث المرور وإفعلاقة السببية منقطعة بين الفعل ال
 هقرضـا جعـل الـدائن الـذي أممّـ ،وفي بسـبب حـادث، فتنـازل ورثتـهتـُ ،بمـال مـدينٍ  قـت بشـخصٍ في مسألة تعلّ 
لـى رفـع قضـية فـي بـه إا دعـى غير مليئة، ممّ  والتي كانت أصلاً  ،التركة نَ ينه مِ ا عن استيفاء دَ المال عاجزً 

ــ ،وجــه مســبب الحــادث ــا إمطالبً بــين محكمــة اســتئناف "بــوردو"  دْ رَ وَ  ذٍ خْــاه بــالتعويض بمقــدار دينــه، وبعــد أَ يّ
 نْ الصـلة السـببية بـين الحـادث والضـرر غيـر قائمـة، ومِـ ستقرت هذه الأخيـرة أنّ إومحكمة النقض الفرنسية، 

 .2ولا يمكن الحكم بالتعويض عنه ،مباشر ا غيرَ عتبر هذا الضرر ضررً ثمّ يُ 

 ثانيا/ الشروط الخاصة بالضرر المرتد:

للضرر، فإنّ للضرر المرتد شروطًا خاصة، والتي يستوجب توافرها فيه  إضافةً للشروط العامة
دون غيره مِنَ الأضرار الأخرى، حتى يمكن التعويض عنه، لكونه ضررٌ ناجم عن إنعكاسٍ لضررٍ آخر، 

 ويمكن أنْ نوجز هذه الشروط فيما يلي: 

 أنْ يقع ضررٌ على المضرور الأصلي والمضرور بالإرتداد: -0

رتد ذو طبيعة خاصة، أساسها ضررٌ أصاب شخصًا آخر، وقع عليه الفعل إنّ الضرر الم
الضار وهو المتضرر الأصلي، تربطه بالمضرور بالإرتداد رابطة قرابة أو علاقة مالية، فإذا كان 
المضرور الأصلي لم يلحقه ضرر، فلا مجال للقول بوجود ضرر مرتد، فوجود الضرر المرتد مرتبط 

 .3صاب الضحية المباشرة، فهو يدور وجودًا وعدمًا مع الضرر السابق عليهبوجود ضرر سابق عليه أ

                                                           
إبراهيم صالح الصرايرة، التنظيم القانوني عن الضرر المرتد وفقا للقانون المدني الأردني، مجلة الآداب والعلوم  - 1

 . 010ص ، 2104 الاجتماعية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عُمان،
-024سابق، ص المرجع ال، أشار إليه: عاطف النقيب، 20/12/0121تمييز مدني فرنسي، الغرفة الثانية، بتاريخ  - 2

022. 
voir: François Terrè, Philippe Simler, Yves Lequette, François Chènedè, Droit civil, Les obligations, èditions 

dalloz, 12 èditions, 2019, p 1019.  

 . 012، ص نفسهالمرجع إبراهيم صالح الصرايرة،  - 3



 لمرتدالباب الأول: أحكام الإلتزام بالتعويض عن الضرر ا  
   

31 
 

شخص  ا إلى عدم قيام الضرر المرتد، فلا يستطيع أيَّ يؤدي حتمً  السابق ق الضررعدم تحقّ ف
ب على إذا لم يترتّ  ،عي بضرر مايدّ  وقع عليه الفعل الضار، أنْ  نْ هما كانت العلاقة التي تربطه بمَ مو 

يطالب بالتعويض بدون قيام ذلك  الأخير نفسه لا يستطيع أنْ هذا  لمن وقع عليه، بل أنَّ  ررٌ ذلك الفعل ض
أصاب بسيارته أحد  نْ الناحية الجنائية، فمَ  نَ ساءلة الفاعل مِ ب على الفعل الضار مُ ترتّ  نْ الضرر، حتى وإ

، فلا يستطيع نف مسيرهذلك الشخص)المصاب( واستأضرر، وقام  يّ ب عليها أصابة خفيفة لم يترتّ ارة إالم
ه لم يمتثل محضر لذلك السائق لأنّ قام رجال المرور بعمل  حتى وإنْ  ،عي بالتعويضيدّ  هو أو غيره أنْ 

ا عتبر ضررً الضرر المرتد يُ  التأكيد على أنّ  نَ ه لابد مِ شارة المرور مثلا، ولكن إذا كان الأمر كذلك فإنّ لإ
صاب كان مرتبطا بالضرر الذي أ فهو وإنْ فعل الضار نفسه، رتداد نتيجة الصاب المتضرر بالإأ ،امباشرً 

ذلك الضرر هو ضرر غير  نّ لى القول بأذلك لا يؤدي إ أنّ  لناه، إلاّ الذي قُ الضحية المباشرة بالشكل 
عوض، فالعلاقة بين الأضرار الغير مباشرة لا تُ  أنّ  نْ ا مِ نطلاقً ، وبالتالي لا يمكن التعويض عنه إمباشر

رتداد، رر بالإرغم عدم وقوع الفعل الضار مباشرة على المتض ،وبين الفعل الضار قائمة الضرر المرتد
المتضرر المباشر  نَ مِ هما الأضرار التي أصابت كلا ًّ  ،حدث نتيجتين متلازمتينفالفعل الضار هنا قد أ

 .1مباشرة غيرُ  الأضرار المرتدة هي أضرارٌ  ولا مجال للقول بأنّ  ،رتدادوالمتضرر بالإ

لا يعني بالضرورة وجود ضرر  ،ق الضرر الأصليتحقّ  ه حالَ ا تجدر الإشارة إليه هنا، أنّ مّ وم
حدث ما قد يَ يمتد إلى الغير، وهذا ولكن لا ينعكس عنه ضرر آخر  ،ق الضرر الأصلييتحقّ  دْ قَ فَ  ،مرتد

ر عثّ ر أحد المارة تَ فرة في الطريق، وأثناء سيحد الأشخاص حُ حفر أيَ  الأحيان، ومثال ذلك أنْ  نَ مِ  في كثير
ر ها لم تؤثر على أداء عمله، كما لم يتضرّ نّ أ إلاّ  ،قام واستأنف سيره أو قد أصابته رضوض طفيفة بها، ثمّ 

 نّ لأ ،يطالبوا بالتعويض عن الضرر يعولهم أنْ  نْ مّ ثمّ لا يستطيع مِ  نْ فراد أسرته، ومِ أ نْ لهم رابطة به مِ  نْ مَ 
 .أصلاً  الضرر لم يلحق بهم

ا ا مباشرً ولو كان ضررً  ،يطالب بالتعويض عنه أنْ  ،رتد إليه ضرر أدبيإ نْ ل مَ ه ليس كُ كما أنّ 
حتى في  ،، وذلك لكون الضرر المرتد هو ضرر شخصي يجب إثباتهحة مشروعةا ويمس مصلقً ومحقّ 

انية الدرجة الث نَ دعاء قريب مِ كما في حالة إ ،قه وتقوم قرينة على وجودهفترض فيها تحقّ الحالة التي يُ 
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هذه قرينة بسيطة  رغم أنّ  1فترض وجود الضرر حال توافر درجة القرابةالقضاء يَ  فإنّ  ،أدبي مرتد بضررٍ 
كون الضرر الذي ي أنْ  ،حتى يمكن التعويض عن الضرر المرتد شترطلا يَ لكن و قابلة لإثبات العكس، 
يكون الضرر الأصلي  دْ قَ فَ  ،نس الضرر الذي أصاب المضرور الأصليجِ  نْ رتداد مِ أصاب المضرور بالإ

 دِ قْ ل في فَ مادي يتمثّ  رتد عنه ضررا ما إا أصاب شخصً يكون جرحً  كأنْ  ،امادي أو أدبي أو كلاهما معً 
ذات الدرجة التي  نْ ا له مِ يكون قريبً  يعول آخر دون أنْ  ،إذا كان هذا الشخص المصابهذا العائل، ف
في  بن مستقلاً يكون الإ كأنْ  ،أدبي مرتد فقط ررٌ ضنتج عن الضرر الأصلي يَ  أو أنْ  ،يشترطها القانون 

فأصيب في مشاعره بأضرار أدبية لفقده والده أو لرؤيته  ،صيب في الحادثمعيشته عن والده الذي أُ 
رتداد غير بين المتضرر الأصلي والمتضرر بالإكما تتوافر مثل هذه الحالة إذا كانت العلاقة  ،امصابً 

ا فهنا يكون الضرر الأصلي ضررً  ،تكون قائمة على عمل أو علاقة ماليةما إنّ  ،قائمة على علاقة قربى
الضرر الأصلي الذي يسببه الفعل الضار  فإنّ  بينما الضرر المرتد ضرر مادي فقط، ومن ثمّ  ،اا وأدبيً ماديً 

 مستقلاً  ،ا في التعويضا شخصيً د له حقًّ فيولِّ  ،صيب ذويه مباشرةقد يرتد عنه ضرر آخر يُ  ،لشخص معين
 ،الضرر الأصليفي يجد أساسه في الضرر المرتد لا  ،زا عنهوقع عليه الفعل الضار ومتميّ  نْ عن حق مِ 

 .2اواحدً  صدرهما فعلاً مكان  وإنْ 

 هيا عن المساس بالتزام تعاقدي، بينما الأضرار المرتدة كما قد يكون الضرر الأصلي ناجمً 
رتداد دعواهم في يه إذا ما رفع المضرورون بالإوعل دائما ما تكون ناتجة عن المساس بالتزام قانوني،

بصفة أصلية عن الضرر الذي لحق بهم في شخصهم نتيجة موت  ،مواجهة المتسبب في الفعل الضار
مبدأ استقلال الضرر المرتد عن الضرر  ، فإنّ صيب نتيجة الإخلال بالتزام تعاقديالمضرور، والذي أُ 
الغير بالنسبة  نَ عتبرون مِ يُ  إذْ  ،ما دعوى المسؤولية التقصيريةتكون دائ ،دعواهم نحوه الأصلي يقضي بأنّ 
الأخير بسبب  ت هذاوما وجود علاقة تعاقدية بين الطبيب والمريض، ا لهذا فإنّ وتطبيقً ، 3للعلاقة التعاقدية

 حكم لهم بالتعويض، بينما إذا هم رفعوافلا يُ  ،الطبيب نفجار جهاز الأشعة، ولم يستطع ورثته إثبات خطأإ

                                                           
زواج والأقارب إلى للأ :" ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض إلاّ بقولهامدني مصري  222/2وهذا ما تنص عنه المادة  - 1

 ت المصاب".جراء مو  نْ ألم مِ  نْ الدرجة الثانية عماّ يصيبهم مِ 
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دعواهم على أساس المسؤولية التقصيرية، فيمكن لهم الإستناد إلى قرينة الخطأ التي تقع على حارس 
  .   1الأشياء

لمضرور على ا أصلاً الضرر  وقوعبين حالة عدم  يزضرورة التميّ  إلى ،تجدر الإشارة هناو 
لا يمكن للمضرور  حالة الأولىففي البالتعويض،  المضرور الأصلي مطالبةوبين حالة عدم  ،صليالأ
لعدم قيام  ،لزام المسؤول عن الفعل الضار بالتعويضولا يمكن إ ،عي بإصابته بضرر مرتديدّ  رتداد أنْ بالإ

 رتداد أنْ حق المضرور بالإ نْ ه يكون مِ ا في الحالة الثانية فإنّ ، أمّ المسؤولية المدنية في مواجهته أصلاً 
ولا يؤثر في ، 2ستقل به بعد نشوئها الضرر الكيان الذي يَ لهذ نّ د بالإدعاء بضرره المرتد، طالما أينفر 

ستطع السير في تنازل المضرور الأصلي عن حقه في التعويض في مواجهة المسؤول، أو لم يَ  دعواه إنْ 
       الدعوة بسبب التقادم. 

 رتداد:بين المضرور الأصلي والمضرور بالإعلاقة  وجود -2

جدت رابطة أو علاقة بين إذا وُ  إلاّ  المضرور الأصلي،ر الضرر المرتد لا يرتد على غي إنّ 
فالشخص الذي أصابه ضرر مرتد ما كان ليصيبه لولا  ،3ا ومقبولاً ا ممكنً رتداد أمرً تجعل ذلك الإ ،ثنينالإ

الضرر الذي لحق بالمضرور  نَ وجود هذه العلاقة التي تربطه بالمضرور الأصلي، والتي تجعل مِ 
ا، وهذه ا أو معنويً كان هذا التأثير ماديً  ويؤثر فيه سواءً  ،رتدادالمضرور بالإ ينعكس ويرتد علىالأصلي 

   .4علاقة ماليةقد تكون  اتكون علاقة عائلية كم نْ العلاقة يمكن أ

لا يجوز ف تكون علاقة مشروعة يحميها القانون كالعلاقة الزوجية، أنْ  ،شترط في هذه العلاقةويُ  
طلب التعويض على أساس الضرر المادي يَ  أنْ  ،في حادث لَ تِ قُ ات لمن يعمل لدى تاجر مخدر  مثلاً 

رتداد ر المضرور بالإيتأثّ  أنْ  شترطكما يُ  ، 5دخله رَ دَ صْ مَ  دَ قَ ه بوفاة هذا التاجر فَ نّ ا على أسيسً المرتد، تأ
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 .00ص  ،2100ماجستير في القانون، الجامعة الاردنية، كلية الدراسات العليا، 
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 .024ص  محمد محمود، المرجع السابق، جابرأحمد  - 4
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نون حكم القاملزم بِ  ، فالأب مثلاً المباشرنتيجة الضرر الذي أصاب المضرور  ،ا جراء هذه العلاقةلبً سِ 
المجني عليه، فمركز  قدان ولدهِ ستوجب التعويض عند فُ نفقه خسارة تَ عتبر ما يُ ولاده، ولا يُ بالإنفاق على أ

قبيل القيام بواجب قانوني، كما لا يستطيع أستاذ  نْ نفاقه مِ إ جراء خسارة ولده، لأنّ  بسوءٍ  بْ صَ يُ  الأب لم
ا لعلاقة ستنادً إ هُ سُ درِّ بب فقدان تلميذ كان يُ بس ،يطالب بتعويض عن ضرر مرتد المدرسة أو الجامعة أنْ 

 .1التعليم وحدها

تقوم على القربى  ا أنْ فالعلاقة التي تجعل المطالبة بالتعويض عن الأضرار المرتدة مقبولة، إمّ 
 ،اا أو معنويً ا تأثر ماديً الورثة أو قريبً  نَ رتداد، كما لو كان الأخير مِ ين المتضرر المباشر والمتضرر بالإب
الإعالة بسبب  نَ مِ  مَ رِ حُ  أضرار أساءت مركز المتضرر المباشر، أو معالاً  نْ ى إليه الحادث مِ ا أدَّ مَ تيجة لِ ن

 ا له أو عاملاً الأشخاص الذين يرتبطون بروابط مالية مع المتضرر، كما لو كان دائنً  نَ تلك الواقعة، أو مِ 
 .2ت الإصابة إلى تعرضه للبطالةعنده وأدّ 

 ؤول عن الضررين:المس ةِ دَ حْ وِ -0

هذا  أنّ  نِ وْ كَ هو نفسه المسؤول عن الضرر المرتد، لِ  ،المسؤول عن حدوث الضرر الأصلي دُّ عَ يُ 
آثاره الضارة على  تانعكاس للضرر الأصلي الذي لحق بالمضرور الأصلي، وامتدّ  الأخير ما هو إلاّ 
اته أو إصابته بجروح، هو ذاته صيب الزوج بإصابة تتسبب في وففالشخص الذي يُ رتداد، المضرورين بالإ

ضرار أدبية أ نْ وما أصابهم مِ  ،العائل لهم مْ هِ دِ قْ أبنائه، بسبب فَ و المسؤول عن الأضرار التي لحقت بزوجته 
حيث مصدر الفعل  نْ هو ذات الشخص مِ  ،، فالمتسبب في الضرر الأصلي والضرر المرتدأو معنوية

 حيث فاعله. نْ ومِ 

المتمثل في زيادة نفقات  عن فعل المسؤول، كالضرر واقع مستقلًا غير أنّه قد يكون الضرر ال
 دْ قَ لا يمكن مطالبة المسؤول عن الفعل الضار بالتعويض عنه، فَ فرات الاقتصادية، المعيشة بسبب التغيّ 

سببه في الفعل  دُ جِ لا يَ  ،الضرر الناجم عن زيادة نفقات المعيشة ذهبت محكمة النقض الفرنسية إلى أنّ 
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ا عن ظروف اقتصادية ونقدية مستقلة تمامً  نْ لذي ارتكبه المسؤول، فارتفاع نفقات المعيشة تنشأ مِ الضار ا
 .1فعل المسؤول

رتداد الحق في للمضرور بالإ الأشخاص، فإنّ  نَ يقع الضرر بفعل مجموعة مِ  قد يحدث وأنْ كما 
جع عليه المضرور بغض النظر عن الشخص الذي ر  ،الشركاء بكامل التعويض نَ مِ  الرجوع على أيّ 

نفس الشخص، بل يمكنه الرجوع على رتداد على يرجع المضرور بالإ نْ ي أالضرور  نَ وليس مِ الأصلي، 
وذلك  ،يرجع عليه أو يرفع دعواه  نْ بينهم مَ  نْ يختار مِ  نْ ا، أو ألآخر أو الرجوع عليهم جميعً حدهم دون اأ

 .2في حال قيام التضامن بين المسؤولين أو حال قيام التضامم

 والضرر المرتد: الخطأتتوافر علاقة السببية بين  أنْ  -4

هذا الضرر  ستوجب الإثبات بأنّ تَ  ،ساءلة الفاعل عن الضرر المرتدمُ  نّ البديهي القول أ نَ مِ 
 قَ بْ ، طِ رِ قدَّ المُ  نَ بحيث يأتي نتيجة ضرورية له، وكان مِ  ،يرتبط بالفعل الضار الأصلي برابطة واضحة

س في هذا هو عدم فالأسا ،3الحادث نفسه نَ ا مِ نطلاقً تحصل هذه النتيجة إ ور، أنْ المجرى العادي للأم
إلى  حتماها تؤدي والسببية متى انقطعت فإنّ  ،عن ضرر لم يكن نتيجة لسلوكه ،نسانساءلة إإمكانية مُ 

ت تلك سواء كان عليه، عى بهامدَّ لتزامه بتعويض الأضرار ال، وبالتالي عدم إ4عدم قيام مسؤولية الفاعل
 .5ا مرتدة أو غير مرتدةضرارً الأضرار أ

كتسببه في حادث  ،المسؤول لِ بَ قِ  نْ ا صدور أفعال إيجابية مِ شترط لقيام الضرر المرتد دائمً ولا يُ 
همال الصادر الإك ،ما قد ينتج الضرر المرتد عن أفعال وعوامل سلبيةعتدائه على شخص آخر، وإنّ أو إ 

                                                           
 .210، ص المرجع السابق هواني،حسام الدين كامل الأ - 1
 .10، ص سابقالمرجع المحمد حمدان عابدين عسران،  - 2
 .024ابق، ص سالمرجع العاطف النقيب،  -3
ه ه:" إذا كان البين من الحكم المطعون فيه أنّ نّ ألقد قضت محكمة النقض المصرية بشأن انقطاع العلاقة السببية ب - 4

السبب المنتج منها في إحداث  نّ أأثبت الأفعال التي اعتبرها خطأ من جانب الطاعن )محافظ الإسكندرية(، وانتهى إلى 
بعد  ،في عدم إيجاد اشخاص فنيين وأدوات وعقاقير لإسعاف مورث المطعون ضدهمالمتمثل  ،الضرر هو خطأ الطاعن

إنتشاله من المياه بشاطئ العجمى...وكان من شأن عدم إسعاف المشرف على الغرق بعد إخراجه من المياه يؤدي عادة إلى 
ووفاة المورث التي ألحقت الضرر  ،الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى توافر علاقة السببية بين خطأ الطاعن وفاته، فإنّ 

أشار إليه: ثروت عبد الحميد،  28/00/0148و مشوبا بالقصور"، نقض مدني بتاريخ أبورثته، لا يكون مخالفا للقانون 
 . 014 سابق، صالمرجع ال
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تسبب  نْ ير اللازمة والضرورية، أو تأخر موظف عن أداء وظيفته، ويلتزم مَ المسؤول وعدم أخذه بالتداب نَ مِ 
   .1جد بين الأمرين علاقة سببية كافيةبإخلاله في وقوع الضرر بتعويضه، متى وُ 

الأمر الذي  ،ا للفعل الضارا مباشرً عتبر ضررً الضرر المرتد يُ  فإنّ  ،أشرنا وكما سبق وأنْ 
ق مسؤولية الفاعل بالتعويض عن المسؤولية عن الفعل الضار تتحقّ ستوجب التعويض عنه، ففي إطار يَ 

الأضرار الغير مباشرة تنقطع فيها  الأضرار المباشرة دون الأضرار غير المباشرة، والسبب في ذلك هو أنّ 
 لى وفاته، فإنّ ى ذلك إآخر وأدّ  اس شخص بسيارته شخصً السببية مع الفعل الضار، فإذا ده العلاقة
المرتدة التي أصابت زوجه وأطفاله أو  والأضرارُ  ،مباشرة أصابت المجني عليه هي أضرارٌ  ضرار التيالأ
قدان فُ ها نشأت عن الفعل الضار بحكم السير الطبيعي للأمور، فَ لأنّ  ،مباشرة أيضا هي أضرارٌ  ،يعيلهم نْ مَ 

في المطالبة هم حقّ  صاحبه ضرر ينعكس على الأشخاص الذين تم ذكرهم، ولذا فإنّ الأب والمعيل يُ 
وهي تختلف عن الأضرار المرتدة  لا شك فيه، المالية والمعنوية أمرٌ بالتعويض عن الأضرار المرتدة 

 دُّ عَ ها لا تُ تكون هناك إمكانية للنظر فيها، لأنّ  دون أنْ  ،ا آخرينصيب أشخاصً تُ  الأخرى التي يمكن أنْ 
ى إلى تعرض عياله إلى ا أدّ ه على شقيقه، ممّ ا مباشرة، فوفاة شقيق المجني عليه نتيجة لحزنه وألمأضرارً 

الأضرار المرتدة  نّ حدث الضرر، لأمُ  نْ ستحقون التعويض مِ الفقر والفاقة نتيجة فقدان معيلهم، فهؤلاء لا ي
لطبيعي ونها هي أضرار غير مباشرة، وهي لا تدخل ضمن النتائج التي تترتب على السير اعُ التي يدَّ 

ا ا أو عزيزً ا على المتوفي مهما كان قريبً ا وألمً فارق شخص الحياة حزنً يُ  نْ أ الطبيعي نَ للأمور، فليس مِ 
 .2عليه
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 الثاني المطلب

لاقة الضرر المرتد بالضرر الأصليع

الفقه والقضاء  أنّ  دُ جِ يَ  ،الملاحظ في مسألة العلاقة بين الضرر المرتد والضرر الأصلي إنّ 
انعكاس مادي للضرر  الضرر المرتد ما هو إلاّ  الأولى ترى أنّ النظرية  ،متعاكستين د بين نظريتينيتردّ 

تجاه الضرر ا إتمامً  قانوني، فيبقى الضرر المرتد مستقلاً  أثرٍ  ب أيّ رتِّ نعكاس لا يُ الأصلي، وهذا الا
الغير بالنسبة إلى أصحاب الضرر المرتد. نَ صبح المضرور الأصلي مِ الأصلي، ويُ 

نعكاس قانوني للضرر الأصلي، ويترتب على هو إالضرر المرتد  ، فترى بأنّ ا النظرية الثانيةأمّ 
 ،رة لأصحاب الضرر المرتد، تكتسب صفات دعوى المضرور الأصليدعوى التعويض المقرّ  ذلك أنّ 
الضرر المرتد تابع للضرر الأصلي. د بقيودها، الأمر الذي يعني بأنّ وتتقيّ 

تين، على النحو التالي: النظري نَ مِ  وفيما يلي سنتناول ما جاءت به كلاًّ 

ل الضرر المرتد عن الضرر الأصلي: مبدأ استقلاالفرع الأول

دفع  صحاب الضرر المرتد بأيِّ يدفع دعوى أ المسؤول لا يمكنه أنْ  أنّ  ،قصد بهذا المبدأويُ 
ا عن دعوى تعويض علاقته بالمضرور الأصلي، فدعوى تعويض الضرر الأصلي مستقلة تمامً  نْ مستمد مِ 
المرتد.  الضرر

ختلط الضرر المرتد مع النتيجة الضارة التي تلحق بالضحية المباشر يَ  ه لا يجب أنْ فإنّ  ،وعليه
فالضرر المرتد يأتي  في سببه أو في محله أو أشخاصه، سواءً  للفعل، فلكل منهما استقلاله عن الآخر،
ما ه الفعل الضار بواقعته، وإنّ ا لم يمتد إليينطلق منه ليصيب شخصً  بعد الضرر المباشر في توقيته، إذْ 

طالته  نْ وبين مَ  ،أصابه الضرر المرتد نْ رتد عليه في نتيجته، بحكم العلاقة أو الصلة التي تربط بين مَ إ
للفعل الضار تستتبع ه ليست كل نتيجة مباشرة عزز هذا النظر أنّ ا يُ النتيجة المباشرة للفعل الضار، وممّ 

يقتصر أثر الحادث على الضرر المباشر الذي يصيب الضحية الأصلي ا، ففي أحيانا كثيرة ا مرتدً ضررً 
.1نعكاسات سلبية على نفس أو مال شخص آخرتكون هناك لهذه النتيجة ا للفعل، دون أنْ 

.20سابق، ص المرجع الثروت عبد الحميد،  -1
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لتوفير تجاه المنادي باستقلال الضرر المرتد عن الضرر الأصلي، هذا الإعتمد الفقه ولقد إ 
كذلك للتمسك بمبدأ استقلال الضرر  1ما دفع بالقضاء الفرنسيرتداد، وهو أقصى حماية للمضرورين بالإ

حيث  ،حكامهري على هذا المبدأ في العديد من أد القضاء المصالمرتد عن الضرر الأصلي، كما أكّ 
ه نتيجة طبيعية ومباشرة للفعل الضار الذي لحق الضرر المرتد ضرر شخصي ومباشر، وأنّ  وصف أنّ 

   . 2كل ذلك على مبدأ الاستقلاليةدة في بالمضرور الأصلي، مؤكّ 

نصهر في لا يَ  قه، إذْ ا بعد تحقّ ا ومظهرً وهكذا يكون للضرر المرتد قالبه الذي يستقل به كيانً 
ا غير مصدره فيها، كما يتناول شخصً  دَ جِ وُ  نشأ عنها، ولا يختلط بها، وإنْ  النتيجة المباشرة للفعل، وإنْ 

ا لتولده، لازمً  العلاقة بين الشخصين تظل عاملاً  ما يبقى أنّ إنّ الذي حصلت له هذه النتيجة المباشرة، و 
مقومات حصوله، ولا محل لتجاهلها وبصفة خاصة عند التعرض لبحث مسألة التعويض عنه،  نْ فتكون مِ 
يكون  وأنْ  ،ابالفعل سببيً  متصلاً يكون هذا الضرر  شترط أنْ يُ  ،ه لمساءلة الفاعل عن الضرر المرتدذلك أنّ 

 . 3ا لا لبس فيه ولا غموضاضحً تصاله و إ

                                                           
 مدني فرنسي )المادة 0082 من أن المادة 22/12/0121في  الفرنسية حيث أكدت الغرفة المشتركة لمحكمة النقض - 1

لب التعويض، حيث كانت لا تلزم في حالة الموت وجود علاقة قانونية بين المتوفي والمدعي في دعاوى ط حاليا( 0241
تنوي بذلك وضع نهاية للمحاولات التي استمرت لأربعين سنة بغية اخضاع تقدير وقوع الضرر المرتد لشرط وجود صلات 

 رتداد والمضرور الأصلي.قرابة بين المضرور بالإ
 ويجري أصل الحكم كالآتي:

« l’article 1382 du Code civil ordonnant que l’auteur de tout fait ayant causé un dommage sera tenu de le réparer 

n’exige pas, en cas de décès, l’existence d’un lien de droit entre le défunt et ledemandeur en indemnisation » 

(Cass. civ., 27 févr. 1970). Voir: Corinne Renault-Brahinsky, droit des obligations, Gualino lextenso, 16
e
 édition, 

2019-2020, p 149.  

أن  يمـن القـانون المـدن 222/0، 220، 021، 040أن مفـاد نـص المـواد " :ه أنّـب المصـرية رت محكمـة الـنقضفقد قـرّ  - 2
،  يوالضــرر الأدبــ يالأصــل فــي المســاءلة المدنيــة وجــوب تعــويض كــل مــن أصــيب بضــرر، يســتوى فــي ذلــك الضــرر المــاد

ضرر أدبى نتيجة هـذا  نْ ا أصابه مِ وقع عليه الفعل الضار بالتعويض عمّ  نْ يطالب غير مَ  أنْ  نْ ما يمنع مِ  فليس في القانون 
ضــرر آخــر يصــيب الغيــر مــن ذويــه  عنــه يرتــد قــد الــذى يســببه الفعــل الضــار لشــخص معــين يالضــرر الأصــل الفعــل، إذ أنّ 

عنه، يجـد أساسـه فـي  قع عليه الفعل الضار أصلًا ومتميزاً و  نْ مباشرة فيولد له حقاً شخصياً في التعويض مستقلًا عن حق مَ 
قضــائية،  82لســنة  1080..."، الطعــن رقــم كــان مصــدرهما فعــلًا ضــاراً واحــداً  وإنْ  يهــذا الضــرر المرتــد لا الضــرر الأصــل

ــــــــــــــــــــــــاريخ  ــــــــــــــــــــــــنقض المصــــــــــــــــــــــــرية: 22/10/2121جلســــــــــــــــــــــــة بت ، أنظــــــــــــــــــــــــر: الموقــــــــــــــــــــــــع الرســــــــــــــــــــــــمي لمحكمــــــــــــــــــــــــة ال
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111469258&&ja=281482 ، :أطلـــــــــــــــــع عليــــــــــــــــــه بتــــــــــــــــــاريخ

  .22:02، الساعة: 21/10/2120
 .22سابق، صالمرجع ال، ثروت عبد الحميد، 041ص  ، المرجع السابق،عاطف النقيب - 3
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، ا عادلاً رتداد تعويضً خلالها تعويض المضرورين بالإ نْ مكن مِ يُ  ،هذا المبدأ بمثابة ضمانة دُّ عَ ويُ 
بالدعوى التي يكون للورثة  ،ا إلى تشبيه دعوى التعويض عن الضرر المرتدنفي هذا المبدأ يؤدي حتمً  لأنّ 

هها بالدعاوى الغير مباشرة التي يجوز للدائنين رفعها ضد أو تشبي ،الحق في رفعها كخلفاء للمتوفي
ليس هو أساس تعويض  ،المسؤول نَ الخطأ الصادر مِ  رَ دْ قَ  المتوفي خلال حياته، إضافة إلى ذلك فإنّ 

 .1اا أم أدبيً ا ماديً كان ضررً  الضرر الذي حاق به سواءً  رُ دْ ما الفيصل في ذلك هو قَ إنّ و  ،ارتدادً المضرور إ

ة جوانب خلال عدّ  نْ بدأ استقلالية الضرر المرتد عن الضرر الأصلي أكثر، نتناوله مِ ولمعرفة م
وهذا ، )ثالثا(مساوئ هذا المبدأ وكذا  )ثانيا(، والنتائج المترتبة عليها، )أولا( ستقلاليةوهي مظاهر هذه الا

 كله فيما يلي:

 مظاهر استقلال الضرر المرتد عن الضرر الأصلي:أولا/ 

آثاره، حيث طبيعته و  نْ صلي مِ العملية تؤكد اختلاف الضرر المرتد عن الضرر الأ الناحية إنّ 
اير الضرر الذي يصيب الضرر الذي يصيب المضرور الأصلي يغف ،ا ينتجان عن واقعة واحدةكانَ  وإنْ 

 ، وتبدو مظاهر الاستقلال ونتائجه في حالة الضرر المرتد حال الإصابة غير المميتة،رتدادالمضرور بالإ
ونتناول مظاهر استقلال الضرر المرتد عن الضرر  ،كما تظهر أكثر وضوحا في حالة الإصابة المميتة

 الفرضين فيما يلي:  الأصلي في كلاَ 

  الضرر المرتد حال الإصابة غير المميتة: -0

ا في حالة إصابة المجني عليه، حيث الضرر المرتد عن الضرر الأصلي واضحً يظهر استقلال 
ة ومعنوية، وفي نفس مادي أضرارٍ  نْ حقه مِ لَ  ايرفع دعواه الشخصية للمطالبة بالتعويض عمّ  نْ لهذا الأخير أ
و أجل المطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية أ نْ هم دعواه الشخصية مِ نْ يرفع كل مِ  نْ الوقت لذويه أ

بين الضررين  صلي، فالفارق يظهربسبب الضرر الذي أصاب المضرور الأ ،المعنوية التي امتدت إليهم
حيث محلها وطبيعتها، فالدعوة الأولى محلها تعويض الضرر  نْ ين عن الأخرى مِ الدعويّ  نَ مِ  ختلاف كلٌّ بإ

ا تبعً  ،اا الثانية فمحلها تعويض الضرر الذي لحق ذويه شخصيً الذي أصاب المضرور الأصلي، أمّ 
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الذي لحق به للحكم له  ثبات الضررعي إ، لذا كان على كل مدّ للضرر الذي أصاب المجني عليه
   .1ا لثبوت الضرر ومقدارهبالتعويض طبقً 

عدم تأثير خلال  نْ تد عن الضرر الأصلي، يبدو مِ ستقلال الضرر المر مظاهر إ نْ مِ  كما أنّ 
ا المضرور الأصلي موقفً  خذُ يتّ  دْ قَ رتداد بالتعويض، فَ طلب المضرور بالإ علىموقف المضرور الأصلي 

حتج هذا الموقف لا يُ  كالتنازل عنه أو التصالح مع المسؤول، فإنّ  ،عويض عن الضرره بالتحقّ  نَ ا مِ سلبيً 
 .2يطالب بالتعويض عن الضرر الشخصي القائم بذاته رتداد، ويظل له أنْ مواجهة المضرور بالإ به في

ختلاف طبيعة الضرر المرتد والضرر الأصلي في إ بينستقلالية مظهر الإ يبدو نْ كما يمكن أ
لإخلال المسؤول عن صيب المضرور الأصلي نتيجة فإذا أُ تند إليها كل ضرر منهما، سْ ة التي يَ المسؤولي

ا المسؤول لا تكون إلّا على أساس المسؤولية العقدية، ، أمّ  لَ بَ دعواه قِ  لتزام تعاقدي، فإنّ الفعل الضار بإ
الضرر الذي أصابهم  أجل المطالبة بالتعويض عن نْ رتداد مِ قيمها المضرورون بالإالدعوى التي يُ 

الغير بالنسبة  نَ عتبرون مِ هؤلاء يُ  نِ وْ كَ ها تكون دائما على أساس المسؤولية التقصيرية، لِ ا، فإنّ شخصيً 
يصاب الأب بعجز  أنْ ، ومثال ذلك 3للرابطة التعاقدية بين المضرور الأصلي والمسؤول عن الفعل الضار

 ،ا إلى عقد النقلستنادً الشخصية التي أصابته إ الأضرار ، فيطالب بتعويض عندائم جراء حادث سيارة
ا إلى الخطأ التقصيري في ستنادً ض عن الضرر المرتد الذي أصابهم، إبينما يطالب أولاده وزوجته بالتعوي

قتضاء التعويض عن يتهم في إا في عقد النقل، لكن ذلك لا يمنع أحقّ هم ليسوا أطرافً مواجهة المسؤول، لأنّ 
 نْ مَ  الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كلُ  ا، وذلك لأنّ صابهم شخصيً الضرر الشخصي الذي أ

 .4لحقه ضرر، يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي

 الضرر المرتد حال الإصابة المميتة: -2

ستقلالية بين الضرر المرتد والضرر الامظاهر  ا وفاة المضرور الأصلي، حيث تبدووالحال هن
مِنَ  كلاًّ حيان عديدة المطالبة بالتعويض لة، حيث تجتمع وفي أكثر دقّ أها نّ أا كما أكثر وضوحً  ،الأصلي

                                                           
، المسؤولية عن حوادث السيارات والتأمين الإجباري منها، دار الجامعة الجديدة للنشر، محمد حسين منصور - 1

 .012ص  ،2111الإسكندرية، 
 .041سابق، ص المرجع العاطف النقيب،  - 2
 .84ص  ، المرجع السابق،دسوقيمحمد إبراهيم  - 3
 .022سابق، ص المرجع العسران،  محمد حمدان عابدين - 4
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تنتقل دعوى  أنّه بصفتين مختلفتين، صفته الشخصية، وصفته كوارث، إذْ  واحد إلاّ  لدى شخصٍ  ينالضرر 
رتد وبين دعواهم الشخصية بتعويض ما إ تعويض الضرر الأصلي إلى الورثة بالميراث، فيجمعون بينها

 .1الدعويين خصائصها التي لا تمتد إلى الأخرى  نَ لكل مِ  أنّ  ، إلاّ ضرر بسبب الحادث نْ مِ  مإليه

، هذه 2الدعوى الوراثية يقيموا الدليل على صفتهم كورثة، حال رفعهم عون في أنْ دَّ فللورثة المُ 
، 3ضرارنْ ألمتوفي مِ أصاب اخلالها مطالبة المسؤول عن الفعل الضار بالتعويض عمّا  نْ الأخيرة يتم مِ 

ورثته في ويحل محله وفاته،  لَ بْ هذا الحق في التعويض يدخل في الذمة المالية للمتوفي ولو بلحظة قَ 
بحسب نصيبه الشرعي،  مقدار التعويض بينهم كلٌّ عليهم  مُ سَّ قَ سم مورثهم المتوفي، كما يُ المطالبة به، وبإ

ه لا موت المضرور الأصلي، فإنّ أضرار مرتدة نتيجة  نْ عي دعوى شخصية عمّا لحقه مِ ا حال رفع المدّ أمّ 
له رابطة قربى معنوية أو مادية بالمتوفي، والدعوى  نْ لكل مَ  تُ بُ ثْ دعوى تَ  ا، وهييكون وارثً  شترط فيه أنْ يُ 

مستقل عن  منهم حقّ  رتداد المطالبين بالتعويض، ولكلٍّ تتعدد بتعدد المضرورين بالإ الشخصية يمكن أنْ 
     رور الآخر.المض حقِّ 

                                                           

، المرجع دسوقيمحمد إبراهيم ، 018ص  ، المسؤولية عن حوادث السيارات...، المرجع السابق،منصورمحمد حسين  - 1
 .24ص  السابق،

، 014، ص 0128، مطبعـة جامعـة القـاهرة، مصـر، 0محمود جمال الـدين زكـي، مشـكلات المسـؤولية المدنيـة، الجـزء  - 2
قضاء محكمة النقض أن الوارث الذي يطالب بحق للتركة ينتصب ممثلا لباقي الورثة  في المقررحكم آخر:"  كما قضت في

تطـرح علـى المحكمـة حتمـا  المـوروث التعـويض فـي نصـيبه بطلـب حينما يقضي به لها، وأن الدعوى التي يقيمهـا أحـد الورثـة
، جلســة 00022ب"، الطعــن رقــم هــذا الطلــ فــي زمــة للفصــلالمســتحق للتركــة باعتبــاره مســألة أوليــة لا التعــويض طلــب تقــدير
، أنظــــــــــــــــــــــــــــــــر: الموقــــــــــــــــــــــــــــــــع الرســــــــــــــــــــــــــــــــمي لمحكمــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــــنقض المصــــــــــــــــــــــــــــــــرية: 04/10/2120بتــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ 

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111540619&&ja=280831يـــــــــــــــــه بتـــــــــــــــــاريخ: ، أطلـــــــــــــــــع عل
ـــاريخ  42ســـنة  81. الطعـــن رقـــم 2:22، الســـاعة: 24/14/2120 ـــة، 21/02/0121قضـــائية، بت ـــور طلب ـــه: أن ، أشـــار إلي

 .  428المرجع السابق، ص 
ضرار التي يمكن لورثة المتوفي المطالبة بها في إطار التشريعات قد اختلفت في مسألة الأ نّ أإلى  ،وتجدر الإشارة هنا - 3

أجمعت على جواز انتقال الحق في مطالبة الورثة بالتعويض عن الضرر المادي الذي أصاب  ية، وهي وإنْ الدعوى الوراث
سكت عن ذلك وساوى  نْ ها اختلفت بشأن ذلك إذا تعلق الأمر بالتعويض عن الضرر الأدبي، فمن القوانين مَ نّ أ المتوفي، إلاّ 

الورثة، وتركها لتقدير القضاء،  بَلِ قِ  نْ الحق في المطالبة عنه مِ دبي في مسألة جواز انتقال بين الضرر المادي والضرر الأ
 لَ بْ يكون المورث قد رفع الدعوى قَ  جل ذلك أنْ أ نْ هذه المسألة واشترط مِ  دَ يّ قَ  نْ كالمشرع الفرنسي والمشرع الجزائري، وبين مَ 

التشريعات  نَ ومِ  ،مدني مصري  222/0أو كان قد توصل إلى اتفاق مع المسؤول بشأنه، كما جاء في نص المادة  ،موته
وهذا  ،دبيد أكثر ويشترط ضرورة صدور حكم قضائي نهائي حتى يمكن انتقال الحق في التعويض عن الضرر الأيتشدّ  نْ مَ 

 مدني.  242/0على غرار ما جاء به المشرع الأردني في نص المادة  

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111540619&&ja=280831
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111540619&&ja=280831


 لمرتدالباب الأول: أحكام الإلتزام بالتعويض عن الضرر ا  
   

42 
 

 ل الضرر المرتد عن الضرر الأصلي:ستقلاثانيا/ النتائج المترتبة على إ

النتائج  نَ ب عليه مجموعة مِ يترتّ رتد عن الضرر الأصلي، بمبدأ استقلال الضرر الم إنّ التسليم
 جمالها فيما يلي:  يمكن إ

  ين مختلف:المحل في كل من الدعويّ -0

الوراثية فيما  ي تهدف إلى تعويضه، ويتمثل الضرر في الدعوى عتبر الضرر محل الدعوى الذيُ 
ا ى إلى وفاته(، وأمّ )كوفاته أو عجزه عن العمل الذي أدّ  نتيجة للفعل أضرارٍ  نْ لحق بالضحية المباشر مِ 

المعونة  نَ نعكاس، كحرمانه مِ ق فيما أصاب المضرور بطريق الإفيتحقّ  ،الضرر في الدعوى الشخصية
عة وأسى نتيجة لوفاته وْ لَ  نْ لتزامه بدفع مبلغ إلى ذويه، أو ما أصابه مِ المتوفى، أو إ نَ ا مِ التي كان يتلقاه

 .1قدانه لعزيزوفُ 

ختلاف الضرر المطلوب التعويض عنه في الدعوى الوراثية عنه في يترتب على إثمّ، فإنّه  نْ مِ و 
 .2نتيجة هامة تتصل بمصير التعويض المحكوم به ،الدعوى الشخصية

 نْ قضى لهم به مِ ما يُ  ضرر، فإنّ  نْ رفع ورثة المصاب دعواهم بتعويض ما لحق مورثهم مِ فإذا 
قابل  مجرد حقٍّ  نْ مِ  لَ وَ حَ عناصرها تَ  نْ يضاف إليها كعنصر مِ  يْ ، أيدخل تركة المورث أولاً  ،تعويض

، فلا يوزع لمورث لهمالورثة هنا يتعرضون لمزاحمة دائني ا النقود، وبالتالي فإنّ  نَ للمطالبة به إلى مبلغ مِ 
ورث على مبلغ التعويض المحكوم بعد سداد ديون التركة، ويكون لدائني المُ  إلاّ  ،هذا التعويض على الورثة

هها الفقه التي يشبّ نفس الحقوق التي تكون لهم على التركة بأسرها، وهي الحقوق  ،به في هذه الدعوى 
 .3و الرهن القانونيبالحق العيني أ

عناصر التركة ولا يخضع  نْ عتبر مِ فلا يُ  ،حكم به في الدعوى الشخصيةلذي يُ ا التعويض اأمّ 
منهم  م على طالبيه بنسبة ما لحق كلاًّ قسَّ ه يُ حق يتعلق به، كما أنّ  ث أيّ ورّ لأحكامها، فلا يكون لدائني المُ 

تعويض يتفاوت ال فيمكن أنْ  ،ثهم، لا على أساس نصيبه في تركتهورّ جراء موت مُ  نْ الضرر مِ  نَ مِ 

                                                           
 .24، ص السابق ثروت عبد الحميد، المرجع - 1
 .22 ، صالمرجع نفسه - 2
 .82سابق، ص المرجع المحمد إبراهيم الدسوقي،  - 3



 لمرتدالباب الأول: أحكام الإلتزام بالتعويض عن الضرر ا  
   

43 
 

 وقد قضت محكمة استئناف مصر بأنّ ، ةصلتهما بالمضرور الأصلي واحد المحكوم به لشخصين رغم أنّ 
 .1الأبالضرر الذي يصيب  نَ ها أكثر مِ دجراء وفاة ول نْ الضرر الذي يصيب الأم مِ 

جرائية الناحية الإ نَ ا مِ للمطالبة بالتعويض عن الضرر المرتد تمامً ز الدعوى الشخصية وتتميّ 
 ة سلطة علىلا يكون له أيّ  ،هماحدالقضاء بشأن أه قرّ الحل الذي يُ  ن دعوى التعويض الوراثية، كما أنّ ع

 مباشرةين حدى الدعويّ بتدائية لإعي في الجلسة الاخرى، ولا يجوز للمدّ ما يتم الحكم عليه في الدعوى الأ
 الدعوى الأخرى دون رفع دعوى جديدة.

شترط فيهم شروط يُ  هفإنّ  ،ة بالتعويض عن الضرر الأصليإذا طالب الورث ،على ذلك وبناءً 
 ،وحسب طبيعة الضرر المطالب به ،ينبغي توافرها حسب الصفة التي يطالبون بها بتعويض هذا الضرر

ن في ه يتعيّ فإنّ  ،ثهمفمثلا لو كان الضرر المطالب به هو تعويض الضرر المادي الذي أصاب مورّ 
ن الرجوع إلى أحكام الشريعة وهنا يتعيّ  ،ورثة المضرور الأصلي نْ يكون مِ  الشخص الذي يطالب به أنْ 

وذلك حتى يمكن  ،والتي هي المرجع في تحديد الورثة وأنصبتهم ومعرفة المحجوب منهم ،الإسلامية
 .2للوارث المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر المادي

  ين:الدعويّ  نَ اختلاف شروط كل مِ -2

هدف الدعوى إلى تعويضه، ختلاف الضرر الذي تقية طبيعية لإهذا الأمر نتيجة منطعتبر يُ 
رتداد يطالب حسب ما إذا كان المضرور بطريق الإا بِ دعاء بتعويض الضرر تختلف تمامً فشروط الإ

ا تعويض الضرر الذي أصاب طالبً  ،ا للمتوفىفته وريثً ا، أو كان بصبتعويض الضرر الذي أصابه شخصيً 
يقيم الدليل على أمرين: صفته كوارث للمتوفى،  أنْ  ،يباشر الدعوى الوراثية نْ مَ ن على ه يتعيّ سلفه، ذلك أنّ 

ن عليه إقامة الدليل على ما أصابه فيتعيّ  ،يباشر الدعوى الشخصية نْ ا مَ ثه، أمّ والضرر الذي لحق مورّ 
 .3بإثبات صفته كوارث فَ لَّ كَ يُ  مرتد، دون أنْ  ضررٍ  نْ ا مِ شخصيً 
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دائني  لِ بَ قِ  نْ مِ  ،رتدادالمحكوم به لصالح المضرورين بالإ التعويضمتناع الحجز على مبلغ إ-0
  المضرور الأصلي:

دائني المضرور الأصلي لا  أنّ  ،ستقلال الضرر المرتد عن الضرر الأصلينتائج إ نْ مِ 
 عتبار أنّ على إ ، على مبلغ التعويض المحكوم به لأصحاب الضرر المرتديستطيعون التنفيذ أو الحجز 

التعويض عن الضرر ا مبلغ فيها، أمّ  ذَ فَّ نَ إلى أمواله ويُ  ذُ فُ نْ كان يَ  شخصي لا يتعدى صاحبه وإنْ الدين ال
الحق في التعويض هنا نشأ لهم مباشرة عن  رتداد، ذلك لأنّ هو حق شخصي للمضرورين بالإ ،المرتد

لدائنوا المضرور ثمّ لا يمكن  نْ ولا بتركته، ومِ  مر بذمة المضرور الأصلييَ  دون أنْ  ،الفعل الضار
ه فإنّ  ،على عكس دائنوا أصحاب الضرر المرتد أنفسهم ،الأوجه نَ مِ  وجه بأيّ  ،مزاحمتهم فيه الأصلي

  .1ا لأحكام القواعد العامةيمكنهم الحجز على هذا التعويض وفاء لديونهم طبقً 

البة للمط ،سم مدينهمالحق في رفع دعوى بإلدائني المضرور الأصلي  أنّ  ،ويترتب على ذلك
المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبي يخضع لضوابط  لأنّ  ،بالتعويض عن الضرر المادي دون الأدبي

أو تكون التركة معسرة  أنْ  ،3هذه وهي دعوى غير مباشرة الدائنشترط لقبول دعوى ه يُ أنّ  غير ،2أخرى 
يكون لدائن المضرور تأمين  شترط ألاّ عساره، كما يُ إ أو يزيد في  عسارهسبب إ ستعمال المدين حقه يُ إعدم 

 .4ثهمالورثة عن المطالبة بحق مورّ  تقاعسثبت يُ  عيني أو شخصي يضمن حقه، وأنْ 

 

 

                                                           
 .82ص  لسابق،، المرجع ادسوقي محمد إبراهيم - 1
نْ ما لم يطالب به هذا الأخير مِ  ،دبي الذي لحق بمدينه المتوفييطالب بالتعويض عن الضرر الأ نْ ألا يمكن للدائن  - 2

 مدني مصري. 222/0مادة للطبقا  و تم الاتفاق عليه سابقا بين المضرور الأصلي والمسؤول عن الفعل الضارأقبل، 
سم مدينه جميع حقوق إيستعمل ب ه:" لكل دائن ولو لم يحل أجال دينه أنْ ي على أنّ مدني جزائر  081/0تنص المادة  - 3

إذا  إلاّ  ا بشخصه أو غير قابل للحجز، ولا يكون استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولاً ما كان منها خاصً  هذا المدين، إلاّ 
 هايقابل ،يزيد فيه" يسبب عسره، أو أنْ  ه أنْ شأن نْ هذا الإمساك مِ  المدين أمسك عن استعمال هذه الحقوق، وأنّ  ثبت أنّ 
من مجلة الالتزامات  014مدني ليبي، الفصل  208مدني أردني،  044مدني عراقي،  240، مدني مصري  202المادة 

 والعقود التونسية.
 .040-042، ص المرجع السابق ،محمد حمدان عابدين عسران - 4



 لمرتدالباب الأول: أحكام الإلتزام بالتعويض عن الضرر ا  
   

45 
 

رور الأصلي على حق المضرورين المض نَ الورثة أو مِ  نَ عدم تأثير الصلح الصادر مِ -4
 رتداد:بالإ

ا لحقه مصاب عمّ إذا تصالح الورثة مع المسؤول بصدد دعواهم بحق التعويض الذي ورثوه عن ال
بحكم قضائي، فلا يمنع هذا الصلح هذا الصلح يقتصر أثره على هذه الدعوى، ولو صدر  ضرر، فإنّ  نْ مِ 
التعويض الرجوع على المسؤول بدعوى  نَ بينهم الورثة الذين تصالحوا، مِ  نْ صحاب الضرر المرتد، ومِ أ
على  لح في الدعوى الأولى ينصبجراء موت المصاب، فالص نْ مِ  ضررٍ  نْ شخاصهم مِ ا لحقهم في أعمّ 

 .1تد إلى الضرر المرتد، فلا يموحسب ثالضرر الذي لحق بالمور 

ذلك لا يؤثر  نّ ، فإب في الفعل الضارالمتسبّ وفاته مع  لَ بْ إذا تصالح المضرور قَ  الحالكذلك 
ضرر شخصي  نْ ا أصابهم مِ عمّ  ،أصحاب الضرر المرتد في الرجوع بالتعويض على المسؤولفي حق 

د محكمة النقض المصرية في حكم لها بتاريخ وعلى هذا تؤكّ  ،المضرور الأصليجراء موت  نْ مِ 
:" صلح المجني عليه مع ضاربيه لا يؤثر في حقوق الورثة في المطالبة بتعويض ما بأنّ  28/12/0104

هو  ،تعويضالأساس القانوني لطلب الورثة ذلك ال نالهم بعد وفاة والدهم من جراء الاعتداء عليه، لأنّ 
 لَ بْ اعتدى على والدهم، وليس أساسه وراثتهم للحق الذي ثبت لوالدهم قَ  نِ عمل مَ  نْ الضرر الذي لحقهم مِ 

 عتدى عليه، فإنّ إ  نْ مَّ الحق في تعويض الضرر الذي ناله مِ  نَ ا مِ وفاته، فإذا تنازل الوالد عمّا ثبت له قانونً 
 لَ بْ يتنازل عنه قَ  نْ ملك الوالد أ، والذي لا يَ القانون  نَ شرة مِ هذا التنازل لا يؤثر في حق الورثة المستمد مبا

 .     2تاريخ موته هو" نْ مِ  حقهم لا يولد إلاّ  وجوده، إذْ 

  ن:الدعوييّ  نَ ختلاف طبيعة المسؤولية في كل مِ إ-2

الذي يطالب به عن عن ذلك الأساس  ،قد يختلف أساس المطالبة بالتعويض عن الضرر الأصلي
حال الضرر المرتد، فالمضرور الأصلي قد يؤسس مطالبته على أساس قواعد المسؤولية  التعويض في

ا بضمان العقدية، كما لو كان مرتبطا بعقد نقل مع المسؤول عن الفعل الضار، فيكون هذا الأخير ملتزمً 
، وقد 3يريةرتداد تكون دائما على أساس قواعد المسؤولية التقصمطالبة المضرور بالإ السلامة، في حين أنّ 
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 ،رفع دعواه  لِ بْ قَ  نْ ه:" إذا ما أدت الإصابة إلى وفاة الراكب مِ نّ ضت محكمة النقض المصرية في ذلك بأق
بينها حقه في التعويض عن الضرر  نْ فيما يسبق الموت ولو للحظة لكسب الحقوق، ومِ  هلاً ه يكون أ فإنّ 

ورثته  وفاته فإنّ  لَ بْ متى ثبت له هذا الحق قَ وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم، و  ،المادي الذي لحقه
ق المسؤولية الناشئة عن عقد النقل الذي ا على تحقّ ويحق لهم المطالبة به تأسيسً  ،يتلقونه عنه في تركته
ضرار المادية ي يسوغ للورثة المطالبة به عن الأغاير التعويض الذا فيه، وهذا التعويض يُ كان المورث طرفً 
وهو ما يجعل لهم الرجوع به على أمين النقل على  ،ت بأشخاصهم بسبب موت مورثهموالأدبية التي حاق

لتزامات عقد النقل إ لأنّ  ،المسؤولية العقدية نَ قواعد المسؤولية التقصيرية، وليس على سند مِ  نَ أساس مِ 
خلال يض عن الإنصرفت إلى عاقديه، فالراكب المسافر هو الذي يحق له مطالبة الناقل بالتعو ما إإنّ 
  .1ا في هذا العقد"الذين لم يكونوا طرفً  ،لتزامه بضمان سلامته دون ورثتهبإ

في الدعوى عن تعويض  ،رتدادالمضرورين بالإ لِ بَ قِ  نْ نضمامي مِ إمكانية التدخل الإعدم -4
 الضرر الأصلي: 

المضرور  طالبيُ  غير المقبول أنْ  نْ ستقلال الضرر المرتد عن الضرر الأصلي، أنّه مِ نتائج إ نْ مِ 
بالتعويض عن الضرر المرتد لأول مرة أمام محكمة الإستئناف التي تنظر في طلب التعويض عن 

عرض على محكمة الدرجة الثانية لأول مرة، ولا الطلبات الجديدة التي تُ  نَ عتبار ذلك مِ بإالضرر الأصلي، 
اضي، وعليه إذا ما درجات التق نْ على المسؤول عن الفعل الضار درجة مِ  تُ وِّ فَ لكونه يُ  2قبل هذا الطلبيُ 

ستئناف تنظر في دعوى التعويض التي رفعها الورثة بصفتهم هذه عن تعويض الضرر كانت محكمة الإ
ير وجه دعواهم إلى التعويض عن أمامها تغيّ ة يطلبوا لأول مرّ  نْ ثهم، فلا يجوز لهم أالذي أصاب مورّ 

يضيفوا طلبهم هذا إلى طلبهم  نْ ور الأصلي، أو أجة موت المضر ا نتيالضرر المرتد الذي لحقهم شخصيً 
 .3الأصلي، والعكس صحيح
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يطالب بالتعويض عن الضرر نْ م على مَ حتّ ستقلالية الضرر المرتد عن الضرر الأصلي، يُ إ أفمبد
ا عن دعوى المضرور عتبارها دعوى مستقلة كليً بإ ،مام محاكم الدرجة الأولىيرفع دعواه أ أنْ  ،الشخصي
 ا.ا جديدً عتبارها طلبً يها بإالنظر ف مام القضاء إلاّ يس أول الأصلي،

  :ستقلال الضرر المرتد عن الضرر الأصلي/مساوئ مبدأ إثالثا

ستقلالية الضرر المرتد عن الضرر الأصلي، إلّا أنّ الفقه أخذ بمبدأ إغالبية  أنّ  نْ على الرغم مِ 
 نَ يجعل مِ خذ بهذا المبدأ، الأ نّ أ أهمها صُ خَ لَ يُ ت نقائص وسلبيا أيّ  نْ هذا المبدأ يخلوا مِ  ذلك لا يعني أنّ 

الدفوع التي يملكها في  نَ مِ  ،ا في دعوى التعويض عن الضرر المرتدالمتسبب في الفعل الضار محرومً 
 أنّ كلا الضررين مصدرهما فعل واحد، فليس له أنْ  نْ على الرغم مِ  ،دعوى التعويض عن الضرر الأصلي

والتي تقضي بحصر التعويض على الضرر  ،رر المرتد بالمسؤولية العقديةيدفع في مواجهة أصحاب الض
مسؤولية الذي كان محل ال نَ عفاء مِ توقع، كما ليس له التمسك بشرط الإالمتوقع فقط دون الضرر الغير م

 نَ شرط الحد الأقصى مِ  نْ المسؤولية، ومِ  نَ شرط التخفيف مِ  نْ تفاق بينه وبين المضرور الأصلي، وكذا مِ إ
التمسك بالتقادم  نَ حرم مِ ا، بل يُ جسيمً  ا أو خطأً ه لم يرتكب في كل ذلك غشً نّ أ نْ لمسؤولية على الرغم مِ ا

رتداد تقوم على المسؤولية التقصيرية، هذا كله لكون دعوى المضرورين بالإالقصير في بعض العقود، 
الدفع في  نَ المسؤول أيضا مِ حرم جدت رابطة تعاقدية بين المسؤول والمضرور الأصلي، كما يُ حتى ولو وُ 
ه ليس المتسبب أنّ  نْ المضرور الأصلي، فعلى الرغم مِ  نَ رتداد بالخطأ الصادر مِ المضرورين بالإمواجهة 

 لزم بدفع التعويض لأصحاب الضرر المرتد.ه مُ نّ أ إلاّ  ،الوحيد في حدوث الضرر
مركز  نْ ومركز أفضل مِ يكونون في وضع  ،رتدادالمضرورون بالإ وعليه وفي أحوال كثيرة فإنّ 

ما رفع دعواه في إذا المضرور الأصلي  حكم لهم بتعويض كامل، في حين أنّ المضرور الأصلي، فيُ 
، في حال تمسك المسؤول بالدفوع التي يملكها في و بعضهه سيفقد التعويض كله أمواجهة المسؤول فإنّ 

 .1مواجهته
ول عن مبدأ استقلالية الضرر المرتد عن الفقه والقضاء، العد نَ تجاه آخر مِ لأجل هذا حاول إ
الأصلي وهذا ما نتناوله فيما ضرر تابع للضرر  الضرر المرتد ما هو إلاّ  الضرر الأصلي، والقول بأنّ 

 يلي:
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 تبعية الضرر المرتد للضرر الأصلي: مبدأ الفرع الثاني

مبدأ تبعية ستقلال الضرر المرتد عن الضرر الأصلي، وهو ظهر مبدأ آخر في مقابل مبدأ إ
رتداد قانوني للضرر نعكاس أو إالضرر المرتد هو إ الضرر المرتد للضرر الأصلي، والذي يعني أنّ 

الأصلي، فالعلاقة بين الضررين ليست مجرد علاقة مادية أو مجرد رد فعل مادي، بل هي علاقة قانونية 
المرتد على نفس للتعويض عن الضرر  سيؤسّ  المعقول أنْ  نَ العدالة ولا مِ  نَ ، فليس مِ ا قانونيةترتب آثارً 

على  تْ قرّ وقد أ، 1نعترف بصلة بين الضرر الأصلي والضرر المرتد دون أنْ  ،المسؤول نَ الخطأ الصادر مِ 
 01/14/0180خلال حكمها المؤرخ في  نْ وهذا مِ  ،هذه التبعية الجمعية العامة لمحكمة النقض الفرنسية

ة الخلف بكل الدفوع التي كان يتمسك في مواجه أنْ  ،ب الضررلمرتكب الخطأ والذي سبّ  والذي قضى بأنّ 
 . 2يتمسك بها في مواجهة السلف نْ له أ

 ،ستقلالية الضرر المرتد عن الضرر الأصلياوئ التي ظهرت نتيجة إعمال مبدأ إالمس فإنّ  لذلك
ستند لذي يَ واا يأخذ بمبدأ تبعية الضرر المرتد للضرر الأصلي، ا جديدً تجاهً ا في ظهور إكانت سببً 

 نجملها في الآتي: في وجوده والحجج المبررات نَ مجموعة مِ أصحابه على 

 أولا/ مبررات مبدأ تبعية الضرر المرتد للضرر الأصلي:

 الطبيعة العائلية للضرر:  -0

إنّ المجال الطبيعي لإرتداد الضرر، هو ما لحق الأقارب مِنْ ضرر مِنْ جراء إصابة أحد أفراد           
فإذا كان  ،3وهذا الضرر الذي يرتد إلى الأقارب لا يُتصور أنْ يكون مستقلا عن الضرر الأصلي الأسرة،

الأقارب لا يعوضون إلّا لصلتهم العائلية بالمضرور الأصلي، فوجب إذًا ألّا نتجاهل هذه الصلة بصدد 
ضاء، بما لحقهم مِنْ ضرر بَلَ المسؤول، فهل نقبل مِنْ أبناء المصاب أنْ يقفوا مُدّعين أمام القدعواهم قِ 

وا ذلك  مادي وأدبي، لِفَقْدِ والدهم العزيز عليهم، ثُمّ إذا دفع المسؤول بخطأ والدهم المضرور الأصلي، رَدُّ
 ؟الدفع بأنّ هذا الوالد يُعَدُّ مِنَ الغير بالنسبة إليهم

                                                           
 .022أحمد جابر محمد محمود، المرجع السابق، ص  - 1
 . 020محمد حمدان عابدين عسران، المرجع السابق، ص  - 2
في نص  ،قصرت الحق في التعويض لزوج المصاب وأقاربه كالقانون المدني المصري  نْ مَ  ،التشريعات نَ حيث نجد مِ  - 3

 . 242/2نص المادة  ، والقانون المدني الأردني في222/2المادة 
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 حكامهء في أحد أجاحيث  ،على فكرة الطبيعة العائلية للضرر المرتد ،د القضاء الفرنسيكّ ولقد أ
ا صيبا معً جوع على زوجها قائد السيارة إذا أالر  نَ :" إذا كانت العلاقات العائلية هي التي تمنع الزوجة مِ هبأنّ 

المسؤولية  نَ ا لقانون التأمين الإجباري مِ التأمين وفقً  نَ الإفادة مِ  نَ تبعد مِ سْ في الحادث، وبسبب ذلك تُ 
 ،ضرريرتد إليهم  نْ مَ  ه الروابط العائلية ذاتها هي التي تمنع رجوعهذ الناتجة عن حوادث السيارات، فإنّ 

التغطية بوثائق  نَ مِ  الغير بالنسبة إلى المصابة المستبعدة أصلاً  نَ هم مِ إصابتها على المؤمن بدعوى أنّ  نْ مِ 
   . 1التأمين"

يه السلبي يؤخذ بجانب التضامن العائلي يجب أنْ  نّ أذهب للقول ب نْ مَ  ،الفقه نَ مِ  أنّ  إلاّ 
سم هذا الترابط العائلي نسمح للزوجة والأقارب بطلب التعويض عن موت أحد أفراد نا بإيجابي، فكما أنّ والإ

القيود التي فرضها المصاب لوا يتحمّ  بأنْ  ،لزم هؤلاءنُ  سم هذا الترابط العائلي ذاته يجب أنْ ه بإالأسرة، فإنّ 
كب خطأ ساهم في وقوع الحادث، أو رتيكون قد إ ه في اقتضاء التعويض، كأنْ حيث حقّ  على نفسه منْ 

 .2أو التخفيف منها رتضى شرط عدم المسؤوليةإ

 العدالة في ملاحقة المسؤول: -2

العدل  نَ ه ليس مِ بأنّ ا، صلي أيضً بدأ تبعية الضرر المرتد للضرر الأتجاه مر أصحاب هذا الإيبرّ 
يدفع  حقه في التمسك بالدفوع التي يمكن أنْ  نْ رم مِ حتاج فعله ويتحمل تبعاته، ويُ سأل المسؤول عن نِ يُ  أنْ 

والضرر له طبيعة عائلية واحدة أحد الضررين سبب  ،بها المسؤولية عن نفسه، فالفعل الضار واحد
تلك الدفوع نتيجة فصل العلاقة بين  نْ حرم المسؤول مِ يُ  العدالة في شيء أنْ  نَ ثمّ ليس مِ  نْ ومِ  ،3للآخر

لة عن الضرر ضرار المرتدة منقطعة الصلة ومنفصالأ صلي، بحجة أنّ الضرر المرتد والضرر الأ
أساس تنشأ المسؤولية لأصحاب الضرر المرتد؟، فالضرر المرتد  مر كذلك فعلى أيّ الأصلي، فإذا كان الأ

 وليس نتيجة مباشرة له، لذا وجب أنْ  ،ا ينعكس عن الضرر الأصليله طبيعته الخاصة باعتباره ضررً 
ا له في شروط التعويض تابعً  يظلّ  ، يجب أنْ ه تابع له في منشئهنّ فلكه، فكما أه ويدور في ا ليكون تابعً 

إلّا في حدود الشروط التي يستطيع السلف وفقًا يطالب بالتعويض  ا لهذا، أنْ عً بَ عنه، ولا يستطيع الخلف تَ 

                                                           
، 2أشار إليه: كريمة الطاهر محمد الحاج، المرجع السابق، الهام   0124نوفمبر  22 نقض جنائي فرنسي بتاريخ - 1

 . 042ص 
 .024ص  ، المرجع السابق،محمد حمدان عابدين عسران ،12، ص السابق محمد إبراهيم دسوقي، المرجع - 2
 .022ص  مرجع السابق،محمد محمود، ال جابرأنظر: أحمد  - 3
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 ،ل الضار قِبَلَ الأقاربوعليه فإنّ مسؤولية المتسبب في الفعا، على التعويض لو بقي حيً لها، أنْ يحصل 
تخضع لنفس أحكام المسؤولية في مواجهة المضرور الأصلي، ومِنْ ثَمّ كان للمسؤول أنْ يحتج قِبَلَ 

 .   1الأقارب بالخطأ الصادر عن المضرور الأصلي

 مركز المضرور الأصلي:  نْ عدم وضع المضرور بضرر مرتد في مركز أفضل مِ -0

حكم يُ  غير المنطق أنْ  نْ ه مِ ه أصحاب مبدأ التبعية، بأنّ الذي يسوقومضمون هذا التبرير 
لمضرور الأصلي، فلو قامت ى بها لقضَ تلك التي يُ  نْ مِ  أكثر سخاءً  سٍ سُ على أُ  ،لأصحاب الضرر المرتد

وقد  المسؤولية في حق المسؤول عن الفعل الضار نحو المضرور الأصلي على أساس المسؤولية العقدية،
المضرور،  مة بسبب خطأفيف منها، أو كانت مقسّ المسؤولية أو التخ نَ عفاء مِ للإ ان هذا العقد شرطً تضمّ 
 نْ ، حول كيف يمكن أثمّ يثور التساؤل نْ رتداد، ومِ لا يسري في مواجهة المضرورون بالإهذا كله  فإنّ 
 نْ أ ،بحيث لا يمكن للمسؤول عن الفعل الضار أكثر سخاءً  سٍ سُ عامل أصحاب الضرر المرتد، على أُ يُ 

 صحاب الضرر المرتد؟أك بهذه القيود في علاقته بيتمسّ 

إلى وضع أصحاب الضرر المرتد في  ،يؤدي نفس الفعل الضار المنطق القانوني أنْ  نَ فليس مِ 
 أنّ  ،تقول الزوجة وصغارها شأن ذلك أنْ  نْ مِ  أنّ  مركز المضرور الأصلي ذاته، إذْ  نْ مركز أفضل مِ 

 .2فضل في دعوى التعويضمصرع الزوج قد رفعهم إلى مركز أ

 تبعية الضرر المرتد للضرر الأصلي:مظاهر ثانيا/ 

في شكل مجموعة  ا قانونية تبدوآثارً  بُ رتّ إنّ إعمال مبدأ تبعية الضرر المرتد للضرر الأصلي، يُ 
 جسد هذه التبعية، والتي تتمثل فيما يلي: المظاهر تُ  نَ مِ 

 المضرور الأصلي:حتجاج على المضرور بضرر مرتد بخطأ جواز الإ-0

حداث عى عليه قد إشترك بفعله مع فعل المضرور في إيقصد بخطأ المضرور، أنّ المدّ 
ستفحاله، فإذا وقع نتيجة خطأ صابه أو إلى إيؤدي فعل المضرور إلى حدوث الضرر الذي أ الضرر، وأنْ 

ثمّ لا  نْ هذا الضرر، ومِ وبين -عى عليهالمدّ -ه يقطع العلاقة السببية بين خطأ المسؤولالمضرور ذاته فإنّ 
                                                           

 .210-212محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق، ص  - 1
Voir:Corinne Renault-Brahinsky, droit des obligations, 16

eme
 édition, Op.cit,, p 183-184.   

 .014-010سابق، ص المرجع المحمد إبراهيم دسوقي،  - 2
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 نْ ومِ  ،حداث الضرر الذي أصابهيساهم المضرور في إ نْ حدث وأحكم له بالتعويض، كما قد يَ يُ  يمكن أنْ 
له في التعويض بقدر مشاركته في إحداث هذا  نقصُ ثمّ تنشأ علاقة سببية بين خطئه والضرر، ويُ 

 .1الضرر

لأخير دور في وقوع الحادث نتيجة خطأ موت المصاب، وكان لهذا افالحادث الذي يؤدي إلى 
يحتج بخطأ المضرور بشأن الدعوى الوراثية التي  أنْ -عى عليهالمدّ –ه ولا شك يجوز للمسؤول منه، فإنّ 

ينتقل إلى الوارث بنفس القدر ور المباشر في التعويض، حق المضر  يرفعها وارث المضرور، باعتبار أنّ 
المسؤول في مواجهة الوارث  نَ دفع مِ قبل مثل هذا اللذلك يُ الذي يتمتع به المضرور الأصلي نفسه، و 

 .2وتخفف المسؤولية بقدر مشاركة المضرور الأصلي في حدوث الضرر

حتجاج المسؤول عن الضرر بخطأ إذا ما تساءلنا حول إمكانية إ ،كثر دقةالأمر يبدو أ غير أنّ 
بصفتهم الشخصية لا  ،د المسؤولما رفع أصحاب الضرر المرتد دعواهم ض ، في حالالمضرور الأصلي

 نتيجة الضرر الذي لحق بهم جراء موت المضرور؟ ،بصفتهم ورثة

د نقسم الفقه بين مؤيّ ا، حيث إا كبيرً ا وقضائيً فقهيً  لقد أثارت هذه المسألة في فرنسا جدلاً 
ذهب  نْ هم مَ ختلاف حول تفسيرها، فمنمع الإ ،تجاهين نفس الأسانيد والحججالإ لاَ كِ ان لِ ك ومعارض، وإنْ 

ثمّ  نْ ومِ والذين يقيمونه على عدم إمكانية تجزئة رابطة السببية،  ،لتزام التضامنيبالقول بالمفهوم الموسع للإ
رتداد، في حين المضرور الأصلي على المضرور بالإ حتجاج بانقسام المسؤولية، نتيجة خطألا يجوز الإ

في حالة خطأ المضرور الأصلي  إنقاص التعويض ثمّ  نْ ومِ  ،يذهب أصحاب القول بإمكانية تجزئة السببية
    .3رتدادتجزئة المسؤولية على المضرور بالإبالتالي و حتجاج به، والإ

نقسم هو كذلك بين مؤيد ا عن حال الفقه، حيث إولم يكن حال القضاء الفرنسي مختلفً 
 أمبد في أحكامها ،المحاكم بما في ذلك محكمة النقض الفرنسية نَ ست العديد مِ كرّ ، فقد ومعارض

منطق القانوني يؤدي إلى ضرورة ال حيث ترى بأنّ  ،استقلالية الضرر المرتد عن الضرر الأصلي
رتكبه مورثهم على تعويض كامل، رغم الخطأ الذي إرتداد في الحصول الإعتراف بحق المضرورين بالإ

                                                           
، بلحاج العربي، المرجع السابق، 002، المرجع السابق، ص 2.، ج محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني.. - 1

  .212ص 
 .018ص  ،السابق، المرجع محمد إبراهيم دسوقي - 2
  .000ص  ، المسؤولية عن حوادث السيارات...، المرجع السابق،منصور نحسيمحمد  - 3



 لمرتدالباب الأول: أحكام الإلتزام بالتعويض عن الضرر ا  
   

52 
 

هذا المسلك  نّ أ ، إلاّ 1وساهم في وفاته، ولا يمكن التمسك ضدهم بهذا الخطأ، لتخفيض ذاك التعويض
حتجاج بخطأ ستمرت تقضي بجواز الإمحاكم الموضوع، والتي إ نْ عنيدة مِ  جد مقاومةقد وَ  القضائي

، نتيجة ما أقاموا دعواهم بصفتهم الشخصية حتى وإنْ  ،رتدادجاه المضرورين بالإالمضرور الأصلي تُ 
ا لذلك بتخفيف المسؤولية عن بعً جراء موت المضرور،  وكانت تقضي ت نْ ضرر مِ  نْ ليهم مِ نعكس عإ

وائر مجتمعة لمحكمة النقض ر الد، وتقرّ دل عن موقفها السابقعْ المسؤول، لتتراجع بعدها محكمة النقض وتَ 
عي كان يدّ  رتداد، حتى وإنْ ور الأصلي في مواجهة المضرور بالإحتجاج المسؤول بخطأ المضر بجواز إ
 .2التعويض نَ بجزء مِ  حكم له إلاّ الي لا يُ وبالت ،ضرر شخصي نْ صلية عمّا لحقه مِ بصفة أ

حتجاج بخطأ المضرور بجواز الإ ،د لم يدم طويلاً ر بعد تردّ ا عن القضاء في مصر فقد قرّ أمّ 
  3القانون المدني المصري  نَ مِ  204ره المادة ا لما تقرّ وذلك طبقً  ،الأصلي عند تقدير التعويض بصفة عامة

ويض إذا ما كان الدائن مقدار التعويض، أو لا يحكم بتع نْ نقص مِ يُ  :" يجوز للقاضي أنْ والتي جاء فيها
     محكمة النقض المصرية  د عليه، وهو ما تؤكّ شترك في إحداث الضرر أو زاد فيه"بخطئه قد إ
 21جتماعي رقم قانون التأمين الا نْ مِ  48النص في المادة  أنّ  ،ر في قضاء هذه المحكمةالمقرّ بقولها:" 
الهيئة المختصة بالتعويضات  ك ضدّ ين عند التمسّ لا يجوز للمصاب أو المستحقّ -هنّ لى أ، ع0182لسنة 
 إلاّ  ،ا بالنسبة لصاحب العملقانون آخر، كما لا يجوز لهم ذلك أيضً  ا لأيّ ستحق عن الإصابة طبقً التي تُ 

كام المسؤولية حا لأ، طبقً خطأ صاحب العمل جانبه...مفاده أنّ  نْ إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ مِ 
جانب المصاب أسهم معه في حدوث  نْ آخر مِ  ، ولو توافر إلى جانبه خطأالتقصيرية في القانون المدني

طالما أنّ خطأ العامل المضرور لم يستغرق خطأ  ،أثر نْ أنّ ما يترتب على هذه المشاركة مِ  الضرر، إذْ 

                                                           
 .018محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق، ص  - 1
ه ومع إرساء محكمة النقض نّ أوما بعدها. وتجدر الإشارة إلى  001ص  ، المرجع السابق،دسوقي هيمأنظر: محمد ابرا  - 2

حتجاج المسؤول بخطأ المضرور الأصلي في إخلال جوازها ب نْ الفرنسية لمبدأ تبعية الضرر المرتد للضرر الأصلي مِ 
مضمونه حيث أرست في حكمها  نْ ا مِ أفرغته تقريبً  الدائرة الثانية لمحكمة النقض قد أنّ  رتداد إلاّ مواجهة المضرور بالإ

ا أو قوة قاهرة، ا فجائيًّ بإثبات واقعة تشكل حادثً  المسؤولية إلاّ  نَ ه لا يعفى حارس الأشياء مِ ا مفاده:" أنّ جديدً  ءًامبدالشهير 
إذا كان هذا السلوك غير  لاّ المسؤولية، إ نَ ا مِ ا أو جزئيً شأنه إعفاء الحارس كليً  نْ سلوك المضرور ليس مِ  وعلى ذلك فإنّ 

 .    002ص  ،السابق، المسؤولية عن حوادث السيارات...، المرجع حسين منصورمحمد متوقع ولا يمكن دفعه". أنظر: 
ينقص مقدار التعويض،  ه:" يجوز للقاضي أنْ القانون المدني الجزائري والتي تنص على أنّ  نَ مِ  022المادة  يقابلها نص -3

 .شترك في إحداث الضرر أو زاد فيه"عويض إذا كان الدائن بخطئه قد اأو لا يحكم بالت
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مقدار نقص يُ  ه يجوز للقاضي أنْ أنّ  نْ مِ القانون المدني  نَ مِ  204صاحب العمل، وهو ما أوردته المادة 
 .1التعويض بقدر هذه المساهمة

صيغة الجواز بالنسبة للقاضي المنصوص عليه في  نّ ، للقول أوقد ذهب بعض الفقه في مصر
 ،ائً التعويض شي نَ نقص القاضي مِ حتمال ألّا يُ إمدني مصري السالف ذكرها، قد تعني  204نص المادة 

حالة ما إذا بتعويض في ستغرق خطأ المضرور، وألّا يحكم عي عليه قد إطأ المدّ في حالة إذا ما كان خ
عتداد محكمة النقض ترى بوجوب الإ ومع هذا فإنّ  ،2عى عليهستغرق خطأ المدّ كان خطأ المضرور قد إ

ساهم  يقطع رابطة السببية لإحداث النتيجة، فإنْ  ،خطأ المضرور ه:" إنّ بخطأ المضرور حيث قضت بأنّ 
 .3في إحداث الضرر اقتصر أثره على تخفيف المسؤولية"فقط 

 عي بتعويض الضرر المرتد: المدّ  لَ بَ حكام المسؤولية العقدية قِ ك المسؤول بأتمسّ -2

المضرور لا  قد يأخذ الفعل الضار الصادر عن المسؤول شكل الإخلال بالتزام تعاقدي، فإنّ 
مر كذلك في مواجهة وارث المضرور جاه المسؤول، والأك بغير أحكام المسؤولية العقدية تُ يجوز له التمسّ 

و غير كانوا ورثة أ ا إذا ما رفع أصحاب الضرر المرتد سواءً أمّ الأصلي إذا ما رفع دعواه بصفته هذه، 
رتد إليهم في أشخاصهم نتيجة موت الضرر الذي إعن  ،جاه المسؤول بصفة أصليةورثة، دعواهم تُ 

المرتد عن  منطق استقلال الضرر المسؤول بالتزامه التعاقدي، فإنّ الذي أصيب بسبب إخلال  ،المصاب
الغير  نَ عتبرون مِ هم يُ  ن دعواهم نحوه تكون دائما دعوى مسؤولية تقصيرية، إذْ الضرر الأصلي، يقضي بأ

 بالنسبة إلى العلاقة التعاقدية التي قامت بين المضرور الأصلي والمسؤول، وبالتالي لا يجوز للمسؤول أنْ 
 .4علاقته التعاقدية بالمضرور الأصلي نْ دفع مستمد مِ  جاههم في هذه الدعوى الأخيرة بأيّ ك تُ مسّ يت

                                                           
، أنظر: الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية: 12/12/0114قضائية، بتاريخ  21لسنة  0401الطعن رقم  - 1

_search?section=civilhttps://www.cc.gov.eg/advanced :الساعة: 12/10/2101، أطلع عليه بتاريخ ،
04:01 . 

 ،الأولثار الالتزام، الجزء آثبات و الإ-عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام - 2
 .810، ص 2100المجلد الثاني، نهضة مصر، الطبعة الثالثة الجديدة، 

، أنظر: الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية: 22/10/2101قضائية، بتاريخ  80لسنة  8011ن رقم الطع - 3
https://www.cc.gov.eg/advanced_search?section=civil :الساعة: 12/14/2121، أطلع عليه بتاريخ ،

02:20  . 
 .002-004سابق، ص المرجع المحمد إبراهيم دسوقي،  - 4

https://www.cc.gov.eg/advanced_search?section=civil
https://www.cc.gov.eg/advanced_search?section=civil
https://www.cc.gov.eg/advanced_search?section=civil
https://www.cc.gov.eg/advanced_search?section=civil
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ين الضرر ستقلال المطلق ما بالقضاء الفرنسي عن هذا الإ لَ دَ حتى عَ  ،وقد نوقشت هذه المسألة
ختيار ما بين مرتد بالإصحاب الضرر الفسمح لأ لى فكرة التبعية بين الضررين،المرتد والضرر الأصلي، إ

المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية حسب مصلحتهم، فالفعل الضار واحد، والضرر له طبيعة عائلية، 
سمح يُ  هجد عقد بين المضرور الأصلي والمسؤول عن الضرر، فإنّ فإذا ما وُ  ،1وأحد الضررين سبب للآخر

ك بالقيود التي المسؤولية العقدية والتمسّ حكام ، بأدفع في مواجهة أصحاب الضرر المرتديَ  للمسؤول أنْ 
في إطار سواء  ،في مواجهة الناقل ، كما كرس كذلك هذا المبدأنطاق المسؤولية نْ مِ  دُّ حُ تَ  تكون في الغالب
 نْ قانون الخامس مِ  نْ الجوي أو البحري أو البري، حيث جاء في نص المادة السادسة مِ  عقد النقل سواءً 
 نْ الضرر الذي يصيب الغير جراء الضرر الذي لحق المضرور المباشر مِ :" بأنّ  0128يوليو لسنة 

رور الأصلي"، حتج بها على المضحادث مرور، يتم تعويضه في ضوء التحديات والإستبعادات التي يُ 
تئناف الحكم بالتعويض لمضرور ا، حيث رفضت محكمة الإسمر الذي سلكه القضاء أيضً وهو الأ
دته محكمة النقض الذي ارتكبه المضرور الأصلي، وهو ما أيّ طأ الغير مغتفر رتداد، على اعتبار الخبالإ

   .2الفرنسية

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .004ص  ،سابقالمرجع المحمد إبراهيم دسوقي،  - 1
 .081-021ص  ، المرجع السابق،محمد حمدان عابدين عسران - 2
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 المبحث الثاني 

 صور الضرر المرتد

، ولمّا كان الضرر المرتد 1درج الفقه على تقسيم صور الضرر إلى ضرر مادي وضرر معنوي 
الوفاة  ا لا شك فيه أنّ مَ مِّ رر معنوي، فم إلى ضرر مادي وضقسّ هو انعكاس للضرر الأصلي، فهو كذلك يُ 

 أفراد أسرته، حدِ أَ  نْ مِ  سيما إذا كانلا ،قربىتربطهم بالمضرور علاقة  ا بمنْ ا كبيرً ف ضررً خلِّ تُ  ،أو الإصابة
مصدر دخل  دِ قْ ا بالأبناء، يتمثل في فَ لحق ضررً يُ  شأنه أنْ  نْ مِ  ،فموت الوالد أو إصابته على سبيل المثال

وهو ما  ،هِ دِ قْ جراء فَ  نْ ر عنه بالضرر المادي المرتد، علاوة على الحزن والحسرة مِ عبّ وهذا ما يُ  ،بالنسبة لهم
يجة علاقات أخرى للمطالبة نت ضرار قد تكون محلاًّ ، كما أنّ هذه الأر عنه بالضرر المعنوي المرتدعبّ يُ 

 ليه الضرر.رتد إإ صلي بمنْ تربط المضرور الأ

                                                           
، عز الدين الدناصوري، عبد الحميد 82، المرجع السابق، ص 2، مج0عبد الرزاق السنهوري، الوسيط....، ج - 1

، علي علي سليمان، النظرية 022، ص 0188ي، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، دار الكتب، القاهرة، الشوارب
، ص 2118، الجزائر، 8مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، ط -للالتزام العامة،
سم الضرر إلى ضرر مادي، وضرر معنوي، وآخر جسدي)جسماني(، أنظر: ، إلّا أنّ مِنْ فقهاء القانون المدني مَنْ يُق042

مصادر الحقوق الشخصية، الالتزامات، دار الثقافة للنشر -عدنان إبراهيم سرحان، نوري حمد خاطر، شرح القانون المدني
ستاذ حسن ، ويقول الأ24وما بعدها، سعدون العامري، المرجع السابق، ص  012، ص 2118، عمان، 0والتوزيع، ط 

الذنون في هذه المسألة بأنه:" إذا كان تقسيم الضرر إلى ضرر مادي وضرر ادبي أبرز تقسيماته وأكثرها أهمية من الناحية 
النظرية والعلمية على حد سواء، إلّا أنّ هناك أنواعًا وتقسيمات أخرى للضرر، فهناك ضرر يصيب شخص المضرور 

ررًا فرديًا وآخر جماعيًا وهناك ضرر مستمر وضرر غير مستمر، وهناك ضرر مباشرة وهناك ضرر مرتد كما أنّ هناك ض
يصيب الأشخاص وضرر يصيب الأموال وهناك ضرر مباشر، وضرر غير مباشر، وهناك ضرر متوقع وآخر غير 

، 2114 الأردن، ، منشورات دار وائل، عمان،0الضرر، ج -المبسوط في المسؤولية المدنيةمتوقع"، حسن علي الذنون، 
، ولعلّنا نختلف هنا مع ما ذهب إليه الأستاذ حسن علي الذنون، باعتبار ما ذكره من أنواع خلاف الضرر المادي 222ص 

والمعنوي، ما هي إلّا صور يمكن أنْ تَرِدَ على الضرر سواءً كان ضررا ماديًا أو ضررًا معنويًا، كما أنّ فقهاء الشريعة 
من نوع، ولمعرفة أكثر حول هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى: أحمد موافي، الضرر  الإسلامية قد قسموا الضرر إلى أكثر

، المملكة العربية 0، دار ابن عفان للنشر والتوزيع، ط0تعريفه، انواعه، علاقاته، ضوابطه، جزاؤه، مج -في الفقه الإسلامي
، محمد بن المدني 44ق، ص ، علي خفيف، الضمان في الفقه الإسلامي، المرجع الساب11، ص 0112السعودية، 

، 0111، المملكة العربية السعودية، 0بوساق، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي، دار اشبيليا للنشر والتوزيع، ط
 .   21ص 
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واختلاف مدى كل  ،ضرر المادي المرتد( و)الضرر المعنوي المرتد()ال ا لطبيعة الضررينونظرً 
خلال  نْ التفصيل، مِ  نَ مِ  ول كل واحد منهما بشيءٍ نا نتناية التعويض عنه عن الآخر، فإنّ منهما في أحقّ 

 .)المطلب الثاني( لضرر المعنوي المرتد)المطلب الأول(، ثم ا لضرر المادي المرتدهما، امطلبين 

  مطلب الأولال

 الضرر المادي المرتد

موقف القوانين المدنية إلى نتناول في هذا المطلب، وبعد تعريف الضرر المادي المرتد، 
 ق منها بالتعويض عن الضرر المادي المرتد. جتهادات القضائية فيما تعلّ والإ

 ي المرتدول: تعريف الضرر المادلأالفرع ا

علاقة  رتدادبالإمضرور الأصلي والمضرور تكون قد قامت بين ال أنْ  في هذا الضرر، فترضيُ 
حدث يُ  الخطأوقوع  أنّ  قيام هذه العلاقة في المستقبل، إلاّ  مكانيةإمالي، أو اقتصادي مادية ذات طابع 

 .ب عليه حدوث ضرر مادي مرتدترتّ ا يَ في هذه العلاقة، ممّ  خللاً 

وهذا على  ،المادي المرتدتقديم تعريفات للضرر  ،فقهاء القانون المدني نْ مِ  البعضحاول وقد 
ا للضرر فً عرِّ سنقتصر على ما جاء منها مُ  ثمّ  نْ ، ومِ 1رار التعريفات الموجودة للضرر المادي الأصليغِ 

 المادي المرتد بشكل مباشر. 

                                                           
ي يُعَرَّفُ الضرر المادي على أنّه:" إخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمـة ماليـة، ويجـب أنْ يكـون هـذا الخـلال محقّقًـا، ولا يكفـ - 1

، ويُعـرّف أيضـا بأنّـه:" كـل مـا يصـيب 022أنْ يكون محتملًا"، عز الدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي، المرجع السـابق، ص 
، 2111، الإســكندرية، 0مكتبــة الوفــاء القانونيــة، ط مصــادر الالتــزام، ،تنــاغو الشــخص فــي جســمه أو فــي مالــه"، ســمير عبــد الســيد

ـــــــــنقض 244ص  ـــــــــه:" ، وقـــــــــد عرّفـــــــــت محكمـــــــــة ال ـــــــــنقض المصـــــــــرية الضـــــــــرر المـــــــــادي بأنّ المقـــــــــرر فـــــــــي قضـــــــــاء محكمـــــــــة ال
ا بــالإخلال بحـق ثابــت يكفلـه لــه القــانون أو المســاس بمصـلحة مشــروعة للمضــرور فـي شخصــه أو مالـه إمّــ هـو يالمــاد الضـرر أنّ 

عليـه، ومـن  يون وحـرم التعـدكفلهـا الدسـتور والقـان يالحقوق الت نَ حق الإنسان في الحياة وسلامة جسمه مِ  وأنّ  ،بمصلحة مالية له
قضـائية،  28لسـنة  1048ر"، الطعن رقـم الضر  أذى من شأنه الإخلال بهذا الحق ويتوافر به يّ المساس بسلامة الجسم بأ فإنّ  ثمّ 

، أنظــــــــــــــــــــــــــــــــــر: الموقــــــــــــــــــــــــــــــــــع الرســــــــــــــــــــــــــــــــــمي لمحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــــــنقض المصــــــــــــــــــــــــــــــــــرية: 01/10/2102بتــــــــــــــــــــــــــــــــــاريخ 
https://www.cc.gov.eg/advanced_search?section=civil 22:21، الساعة: 10/18/2121، أطلع عليه بتاريخ  . 

Voir: Filiga Michel SAWADOGO, Op.cit,, p 29. 

https://www.cc.gov.eg/advanced_search?section=civil
https://www.cc.gov.eg/advanced_search?section=civil
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ل تمثّ  الإخلال بمصلحة مالية للمضرور، سواءً :" هأنّ ف الضرر المادي المرتد على عرّ  نْ ك مَ فهنا
قص موارده، أو زيادة نفقاته، أو عليه الشخص في معيشته، أو نُ  لُ وَّ عَ ع ما كان يُ هذا الإخلال في انقطا

 .1حالته المالية" وءِ سُ 

 ،رتدادبين المضرور الأصلي والمضرور بالإ ،ه:" علاقة ذات طابع ماليعلى أنّ  فَ رِّ كما عُ 
 ،أو مصلحة مالية قٍّ رتداد لحخلل يؤدي إلى فقدان المضرور بالإ العلاقة يصيبها ونتيجة للحادث فإنّ 

 .2ا"ا أو جزئيً كليً  دُ قْ سواء كان الفَ 

ذلك الضرر الذي ينعكس على ذمة المتضرر  :"الضرر المادي المرتد هو يقول بأنّ  نْ ومَ 
ا لا تربطهم ناسً ه قد يصيب أُ نّ مصالحه المالية، كما أ نْ حقوقه أو مصلحة مِ  نْ ا مِ فيصيب حقًّ  ،المالية

حق  فيكون لهم ،زواج والأقاربصيب الأيُ  ه كذلك يمكن أنْ قة مالية، فإنّ علا بالمتضرر المباشر إلاّ 
 .3"أكانت نتيجة وفاة المصاب أو عن مجرد الإصابة سواءً  ،ضرارالمطالبة بالتعويض عن هذه الأ

ختلفت بعض الشيء عن التعريفات التي تناولت الضرر ها قد إأنّ  ،والملاحظ في هذه التعريفات
صيب المضرور في جسمه ه ما يُ نّ الضرر المادي على أ فتْ خيرة قد عرَّ كانت هذه الأ ا، فإنْ المادي عمومً 

على ما يصيب المضرور  حصرتهقد  ،التعريفات المتعلقة بالضرر المادي المرتد و في ماله، فإنّ أ
صلي دون الضرر صيب المضرور الأالضرر الذي يُ  نتيجة ،أو مصلحة مالية حقٍّ  نْ رتداد مِ بالإ

 .4الجسدي

صيب الإنسان في سلامته أو في بين ضرر جسدي يُ  ،ف عادةً إذا كان الضرر المادي يتصنَّ ف
 وبين ضرر مالي أو اقتصادي ينعكس أثره على الذمة المالية أو المصلحة الاقتصادية، فإنّ  ،حياته

ا، نادرً  لا يمكن تصور ضرر جسدي مرتد إلاّ  إذْ  ،تخذ له في الأصل الشكل الثانيالضرر المادي المرتد يَ 

                                                           
 .20سابق، ص المرجع ال الضرر المرتد الناشئ... ثروت عبد الحميد، - 1
 .24سابق، ص الرجع مالمحي الدين ابراهيم سليم،  محمد - 2
 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،0موسى جميل النعيمات، النظرية العامة للتأمين من المسؤولية المدنية، ط  - 3

 .201، ص 2114 الأردن،
4- Anaïs GAYTE-PAPON, Op.cit, p 64.  

ا، كما في حالة رتدادً إدي يلحق بالمضرور يكون الضرر المادي المرتد في شكل ضرر جس ه قد يحدث أنْ نّ أنّنا نرى، بأ إلاّ 
بسبب ارتفاع ضغط الدم عنده، نتيجة الصدمة التي تعرض لها بسماعه  ،إصابة هذا الأخير بعاهة في أحد أعضاء جسمه

 وفاة شخص عزيز عليه. 
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ويبلغ  ،ظاهر وتشويهٍ  ،عاهة جسيمة نْ ة مِ جراء ما خلفه الحادث في زوجته الصبيّ  نْ ر الزوج مِ يتأثّ  كأنْ 
ف ختلال العقلي يتكيّ الإضطراب في عقله فيختل إدراكه، ومِثل هذا الإ عُ بِ تْ تَ سْ الذي يَ  دَّ ره النفسي الحَ تأثّ 

 .1ابالضرر الجسدي جوهرً 

دة المساع يْ عالة ألإل في فقدان االمرتد، يتمثّ البارز في الضرر المادي الجانب  أنّ  والذي يبدو
على الأمثلة  نَ ومِ  ،2المتوفي أو المصاب المباشر نَ رتداد يحصل عليها مِ المالية التي كان المتضرر بالإ

 هم.عائل دِ قْ فراد أسرته بضرر مادي مرتد نتيجة فَ فيصاب أسرة، يؤدي حادث إلى وفاة عائل الأ أنْ  ،ذلك

عليه لإيفاء الدين،  لِ وَّ عَ المُ  هِ دِ رِ وْ مَ  نْ الحادث مِ  هُ مَ رَ يواجه الدائن بمدين حَ  أنْ  ،امثلة أيضً الأ نَ ومِ 
ومنع عنه الدخل  ،اعن عمله نهائيً  لهُ الذي وقع له حادث عطّ  ،بنهنها له إقد الوالد النفقة التي يؤمِّ فْ أو يَ 

 نْ مِ  ستدعيَّ ، يحصل لمهندس مختص أُ ضار مصنع بحادثٍ  صاحب يفاجأَ  ا للنفقة، أو أنْ الذي كان مصدرً 
الحادث دون إصلاح الجهاز على يد هذا المهندس،  ولُ حُ فيَ  ،لإصلاح جهاز آلي في مصنعه ،بلد آخر

ر توقفه إلى ضرر مادي بمالك جُ ويَ  ،فيتوقف الجهاز ،اا فورً رً ولم يكن إصلاحه على يد غيره متيسّ 
صيبوا بأضرار مرتدة هؤلاء قد أ العمال، فلا شك أنّ  نَ عمل فيه عدد مِ يحرق مصنع ي نْ أو مَ  ،3المصنع
 .4جورهم نتيجة لذلك العملأ نْ جسد بما فقدوه مِ تَ موجبة لالتزام الفاعل بالتعويض عنها، وهي تَ  ،مادية

ص نا سنعمل على بيان ما جاء بخصو فإنّ  ،لضرر المادي المرتدالتعريف بمضمون اوبعد هذا 
(، وفي القانون الجزائري على النحو نون المصري القا –القانون الفرنسي ) قانون المقارن في الهذا الضرر 

 التالي:

 

 

 

 
                                                           

 .042سابق، ص المرجع العاطف النقيب،  - 1
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 لمادي المرتد في القانون المقارن الفرع الثاني: الضرر ا

الوقوف على ب وهذا ،سنحاول معرفة ما جاء بشأن الضرر المادي المرتد ،خلال هذا الفرع نْ مِ 
القانون الفرنسي والقانون  نَ ، في كل مِ عنها للتعويض ا قانونيً ساسً تكون أ نْ ن أ، التي يمكحكام والمبادئالأ

 المصري.

 أولا/ الضرر المادي المرتد في القانون الفرنسي:

ي لم ينص المشرع الفرنسي على تعويض الضرر المادي المرتد بشكل صريح، فيكون للخلف الذ
   ا لنص المادة ، وهذا استنادً 1ا للقواعد العامةطبقً  ل بالتعويض عنهيطالب المسؤو  أنْ  ،يصاب بضرر مادي

 ايسبب ضررً  والتي تقضي بوجوب التعويض عن كل فعلٍ  ،2القانون المدني نَ مِ ( سابقا 0082) 0241
 ا يدخل فيه الضرر المادي والأدبي على حدِّ ممّ  ،اا ومطلقً للغير، حيث جاء فيها مصطلح "الضرر" عامً 

 . 3السواء

في فرنسا، والسبب في ذلك هو  يلاً طو  جدلاً  ،اة التعويض الضرر المرتد عمومً لقد أثارت مسأل
ا يستدعي وله، ممّ حَ  العلاقات المالية والغير المالية بمنْ  نَ صلي قد تربطه العديد مِ المضرور الأ نّ أ

                                                           
ا لقواعد المسؤولية ا طبقً سمه شخصيًّ إب يطالب بالتعويض عن الضرر المرتد، كلٌ  للخلف أنْ  أنّ  ،ا لا جدال فيهممّ  - 1

موت المتعاقد، ولكن محكمة النقض الفرنسية العقد قد انتهى ب ا مع المسؤول، فالأصل أنّ التقصيرية، وإذا كان السلف متعاقدً 
اشتراط  ا منْ عتباره منتفعً إب ،يطالب المسؤول طبقا لقواعد المسؤولية العقدية للخلف أنْ  نّ أعلى  0102مستقرة منذ سنة 

 ا علىإمّ  ،يرفع دعواه  المتعاقد قد اشترطه لمصلحة ذويه، وجعلت للخلف الحق في أنْ  يفترض أنّ  ،ضمني لمصلحة الغير
هذا الاشتراط الضمني، وهذه هي الحالات  ا منْ باعتباره منتفعً  ،أساس المسؤولية التقصيرية أو على أساس المسؤولية العقدية

 الاستثنائية التي أجازت فيها هذه المحكمة الخيار بين المسؤوليتين.
نية  را فيه عند التعاقد، مع أنّ يكون المتعاقدان قد فكّ  ه غير متصور أنْ عترض على هذا الاشتراط الضمني بأنّ إ ولقد 

.."، .لى المنتفعإرادة انصراف المنفعة المشترطة إتتوافر عند التعاقد أو على الأقل عند  يجب أنْ  ،الاشتراط لمصلحة الغير
المسؤولية عن فعل الغير، المسؤولية -نظر: علي علي سليمان دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري أ
    .220-221، ص 0181الجزائر،  ،2ط ن فعل الاشياء، التعويض، ديوان المطبوعات الجامعية،ع
 مدني فرنسي:  0241 المادة أصل - 2

Art: 1240 )Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ( 

"Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à 

le réparer ."  
تعويض الضرر المادي  لا تقصد إلاّ  ،حاليا( من القانون المدني الفرنسي 0241) 0082المادة  يرى بأنّ  هناك منْ  - 3

 .044-040سابق، ص المرجع الدون الضرر المعنوي، أنظر: حسين عامر، عبد الرحيم عامر، 
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يطالب  أنْ  ،تربطه به علاقةشخص  أو وفاة صابةلحقه ضرر مادي نتيجة إ نْ هل يحق لكل مَ التساؤل 
 ساسها شخص دون آخر؟ض على أعوَّ ، يُ ومبادئ قانونية سٍّ سُ الأمر يحتاج إلى أ نّ يض، أم أالتعو ب

بثلاثة  التعويض عن الضرر المادي المرتد، قد مرَّ  نَ موقف القضاء الفرنسي مِ  لاحظ أنّ والمُ 
 :  ، نوردها فيما يليمراحل هامة

 : 0102المرحلة الأولى: موقف القضاء الفرنسي حتى عام 

الرأي  أنّ  م يستقر القضاء الفرنسي في هذه الفترة على رأي قاطع بخصوص هذه المسألة، إلاّ ل
الضرر الذي  الظروف أنّ  نَ ن مِ الحالات التي يتبيّ  هو قبول دعوى التعويض في كلِّ  ،السائد فيه خلالها

روعة بين ا كانت هناك علاقة أو رابطة قانونية مشد، بصرف النظر عمّ عى هو ضرر مؤكّ لحق المدّ 
 .1ف هذه الرابطة أو العلاقةوعن تخلِّ  ،كان ضحية الفعل الضار نْ عى وبين مَ المدّ 

في قضية تتلخص وقائعها  ،0840وقد أثيرت هذه المسألة أول مرة أمام القضاء الفرنسي سنة 
فعت رُ ، فَ تل هذا الصحافي في أثناء مبارزةالمصابين باضطراب عقلي، وقُ  أخويهِ  يلُ عِ ا كان يُ صحفيً  في أنّ 
خويه للمطالبة بتعويض الضرر، فرفضت محكمة الاستئناف الحكم بالتعويض لإخوة هذا سم أبإدعوى 

ا بالإنفاق ه غير ملزم قانونيً الإعالة، على أساس أنّ  دِ قْ جراء فَ  نْ الصحافي عن الضرر الذي أصابهم مِ 
 عليهم.

في القرار الصادر بتاريخ  قضت بنقض الحكم دْ قَ ، فَ ا الدائرة الجنائية لمحكمة النقضأمّ 
القانون المدني جاءت بلفظة  نَ مِ  0082نص المادة  نّ ، جاء في حيثيات هذا القرار:" إ21/12/0840
ا في حدوثه كان خطئه سببً  نْ لزم مَ ا للغير يُ يرتكبه المرء، ويسبب ضررً  ،ا كانكل عمل أيًّ - مطلقة

 عليه الضرر الحق في طلب التعويض".رتد عطي كل شخص إا يُ قً فالضرر ما دام محقّ - بالتعويض

يكون  هو أنْ  ،الشرط الوحيد للتعويض عن الضرر بالتبعية وعادت نفس الدائرة للتأكيد بأنّ 
قانون مدني  0082نص المادة  نّ " إ:جاء في حيثياته 24/00/0124ريخ ا، وذلك في حكم لها بتاقً محقّ 

                                                           
  .241، ص ابقالمرجع السحسن علي الذنون،  - 1
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شترط توافر علاقة في حالة وفاة المجني عليه لا يُ ه لا تفرق بين طبيعة الضرر، كما أنّ  ،جاء بلفظة عامة
 .1قرابة بين طالب التعويض والمجني عليه"

وم هذا الخلف، بحيث كان يشمل كل ا في مفهكثيرً  عُ ففي هذه المرحلة كان القضاء الفرنسي يتوسّ 
لخلف ولو لم تكن تربطهم بالسلف رابطة مصلحة قانونية، بل وكان هذا ا ،قارب السلف وكل أصهارهأ

ألّا  ،شترط في خلال هذا الطوريشمل الخليلة متى كانت تربطها بخليلها رابطة تتسم بالدوام، ولم يكن يُ 
بالتعويض لخدينة رجل  ،02/12/0100تقوم هذه العلاقة على الزنا، فقد قضت محكمة السين بتاريخ 

ها كانت تعي  منفصلة نّ بة ذلك بأمتزوج، ورفضت طلب التعويض الذي تقدمت به زوجته الشرعية، مسبِّ 
 لديها عي  كافية. عنه، وبأنّ 

 08/00/0102فقضت بتاريخ  ،ذلك نْ بل وقد ذهبت محكمة استئناف باريس إلى أبعد مِ 
 .  2بالتعويض لخدينتين لرجل متزوج

 :0121 سنة إلى 0102سنة  نْ وتبدأ مِ  المرحلة الثانية:

ا بتاريخ ا شهيرً حكمً  ،لفرنسيةأصدرت الدائرة المدنية لمحكمة النقض ا 0102 عام في
الذي له الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر  فِ لَ ا على الخَ بتدعت فيه قيدً إ 22/12/0102

تكون له مصلحة مشروعة يحميها القانون، وبإدخال هذا القيد  نْ فاشترطت في هذا الخلف، أالشخصي، 
 نْ صابها مِ ا أفي المطالبة بالتعويض عمّ الحق  نَ بحيث أصبحت الخدينة محرومة مِ  ،فضاق مفهوم الخلَ 

 .3مصلحتها ليست مصلحة شرعية يحميها القانون  ضرر بسبب موت خدينها، لأنّ 

 ا،قً ا ضيّ ره تفسيرً نقسمت بصدد تفسير هذا القيد، فبعضها فسّ إ ،دوائر محكمة النقض غير أنّ 
قبل لا غير، وبذلك لا تُ  هي تلك المصلحة التي نص عليها القانون  ،المصلحة المشروعة وأعتبر أنّ 

                                                           
دراسة مقارنة، -مصطفى عبد القادر حليلو، عناصر المسؤولية عن الفعل الضار في القانون المدني الاردني والجزائري  - 1

 .004، ص 0110رسالة ماجستير، الجامعة الاردنية كلية الدراسات العليا، الشريعة والحقوق والسياسة، 
بالتعويض عن الضرر الموروث وعن الضرر المرتد، المجلة الجزائرية علي علي سليمان، دعاوي الخلف للمطالبة  - 2

 .282-280، ص 0188للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، مارس، 
 .282ص  المرجع نفسه، - 3

 وجاء في أصل الحكم كالآتي:
« ne peuvent, à raison de leur irrégularité même, présenter la valeur d’intérêts légitimes, juridiquement 

protégés», Civ. 27 juill. 1937, voir  : François Terrè, Philippe Simler, Yves Lequette, François Chènedè, Op.cit, p 

1012. 
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ر لهم القانون على قرّ أولئك الأشخاص الذين يُ  نْ مِ  المساعدة أو المعونة، إلاّ  دِ قْ المطالبة بالتعويض عن فَ 
المضرور الأصلي حق النفقة، وعليه لا مجال لتعويض غير هؤلاء مهما كانت طبيعة علاقتهم بالمضرور 

باب أولى لا مجال  نْ والأخوال والخالات، ومِ ات، عمام والعمّ رم بذلك الإخوة والأخوات، والأالمباشر، فحُ 
     . 1لخليلة مهما طالت مدة معاشرتها لخليلها، ولا التعويض الخطيبة

بعض الدوائر  هُ تْ تبنّ  دْ قَ قانون، فَ ا التفسير الواسع لقيد المصلحة المشروعة التي يحميها الأمّ 
ه، ينُ عِ كان المتوفي يعوله أو يُ  نْ مَ  التعويض يكون لكلِ  رت أنّ وقرّ  سها الدائرة الجنائية،رى، وعلى رأخالأ

ء جاهه بذلك، ويدخل في هذا الصدد، إلى جانب الأقرباا تُ ا له، أو لم يكن ملتزمً ولو لم يكن قريبً 
أصدرت الدائرة قد و  ،2والخليل أو الخليلة حتى عن علاقة الزنا ،ولاد والآباء الطبيعيون الأوالأصدقاء، 
 .04/02/0124ا بهذا التفسير بتاريخ حكمً  الجنائية

عت في تفسير المصلحة وتوسَّ  ،لى الدائرة الجنائيةت إنضمّ إ أنْ  ،ثم ما لبثت الدائرة المدنية الثانية
منحت فيه التعويض لأولاد  ،0144مارس  4المشروعة التي يحميها القانون، فأصدرت حكما بتاريخ 

 .3ة رابطة قانونيةهؤلاء الأولاد لا تربطهم بالمتوفي أيّ  ، مع أنّ عترف بهمالمتوفي الطبعيين الذين لم يُ 

 : 0121ما بعد سنة المرحلة الثالثة: 

ا في المسألة، حيث كان للخلاف القائم بين ا جديدً وفي هذه المرحلة أخذ القضاء الفرنسي توجهً 
 دِ قْ ضرر المادي الذي أصابها بفَ حول جواز تعويض الخليلة عن ال ،الدائرة الجنائية والدائرة المدنية الثانية

ضرر أقعده عن الكسب، صيب بتل في حادث، أو الذي أُ مها لها شريكها الذي قُ المعونة التي كان يقدّ 
جلسة مشتركة بين الدائرة الجنائية والدائرة  قدع حسم هذا التعارض تمّ خذ بهذا التوجه، ولِ الأثر في الأ

رت تجاه الذي تسير عليه المحاكم في هذا الصدد، فقد قرّ ، وهذا لتبيان الإ22/12/0121ة في المدني
القانون  نَ حاليا( مِ  0241) 0082شترط لتطبيق المادة ه لا يُ أنّ  ،الهيئتان في هذه الجلسة المختلطة

لى يتقدم إ نْ جود أو قيام علاقة قانونية مشروعة بين الضحية المباشرة للفعل الضار وبين مَ ، وُ المدني

                                                           
 .220ص  المرجع السابق، الذنون،حسن علي  - 1
 .212بق، ص ساالمرجع ال المسؤولية عن حوادث السيارات...، : محمد حسين منصور،أنظر - 2
المرجع  علي علي سليمان، دعاوي الخلف للمطالبة بالتعويض عن الضرر الموروث وعن الضرر المرتد، :أنظر - 3

 .282-280 ص السابق،
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تدل دلالة  ،التسري هذهعلاقة  ثبت للمحكمة أنّ يُ  هو أنْ  ،شترط هنابالتعويض، وكل ما يُ ا المحكمة مطالبً 
  .1ا عليهاعتبر في نظر القانون جريمة معاقبً ها لا تُ وأنّ  ،ها كانت علاقة ثابتة مستقرةنّ كافية على أ

 ت في مدىهو معيار التثبّ  ،رتدادأصبح شخص المتضرر بالإ 0121ذ سنة ومن ،هوعليه فإنّ 
ابط القائمة بينه وبين المتضرر النظر عن الرو  بغضِّ  ،اكتسابه للحق في التعويض عن ضرره المرتد

لجعله لا  القانون المدني، نَ مِ  حاليا( 0241) 0082 المادةصلي، وذلك بموجب تأويل مغاير لأحكام الأ
الذي قد يكون كل  ،رتدادصلي والمتضرر بالإلرابطة القانونية بين المتضرر الأن شرط توافر ايتضمّ 

  اشرة.جراء فعل ضار لحق غيره مب نْ حقته مِ ة لَ ضرّ ثبات مَ إ نْ ن مِ شخص تمكّ 

ه قد حكم بالتعويض عن الضرر المادي المرتد في نجد أنّ  ،وبالرجوع إلى أحكام القضاء الفرنسي
نفقة على رور حق الا بداهة إذا كان للمضقً حالات وأحوال مختلفة، فالضرر المادي المرتد يكون محقّ 

اعدات وإعانات يقدمها و كانت مجرد مسا أكانت هذه النفقة موجبة قانونً  ءً صلي، وسواالمضرور الأ
خيرة إلى القياس على حالة التعويض تند القضاء في الحالة الأسْ صلي لمن كان يعيلهم، ويَ المضرور الأ

 نَ لى المساعدة المالية مِ ع عليهم الحادث فرصة استمرار الحصول عضيّ  دْ قَ عن الفرصة الفائتة، فَ 
 .2صليالمضرور الأ

القضاء  أنّ  وإذا كان الجانب البارز في الضرر المادي المرتد يتمثل في فقدان الإعالة، إلاّ 
ضرار المالية الأ التعويض ليغطي كلَّ  مدّ  دْ قَ الفرنسي لم يقتصر على تعويضه في هذه الحالة فقط، فَ 

يطالب بتعويض عن  نفقته على زوجته، وليس له أنْ  بُ جِ لا تَ  الزوج الناجمة عن الوفاة، فالأصل أنّ 
ضرار المالية التي قضى بحق الزوج في التعويض عن الأ الضرر المادي بسبب موت زوجته، ومع ذلك

ولاده، وقضى لآخر كانت ستعانة بالآخرين لتربية أجراء وفاة زوجته، حيث إضطر إلى الإ نْ مِ  ،صابتهأ
 .3يحل محلها في العمل نْ ستئجار مَ ى إلضطر بعدها إحيث إ ،زوجته تساعده في مهنته

 نْ ضطر مَ ا آخر، فقد يَ ماديً  صلي شكلاً ر اللاحقة بالمحيطين بالمضرور الأكما قد تأخذ الأضرا
نتائج ذلك الفعل الضار،  أجل درءِ  نْ دفع نفقات ومصاريف ضرورية مِ  ،صليهم حول المضرور الأ

                                                           
 .221-224، ص السابقمرجع الحسن علي الذنون، أنظر:  - 1
 .02ص  ، المرجع السابق،دسوقي محمد إبراهيم - 2
 ليه: محمد حسين منصور، المسؤولية عن حوادث السياراتإشار أCrim.23 jan.1975.IV.P.79) حكم فرنسي ) -3
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قبره ومصاريف  والطعام والنقاهة، ونفقات تجهيز الميت ونقله ودفنه، وبناءكنفقات العلاج والدواء، والنقل 
  علانات عن وفاته وغيرها، فكل تلك النفقات يلتزم المسؤول بالتعويض عنها.الإ

ا، الأضرار التي تصيب أصحاب العلاقات المالية ضرار المادية المرتدة أيضً الأ يلِ بِ قَ  ومنْ 
ى بحياة دَ وْ جراء الحادث الذي أَ  نْ صيب العمال نتيجة تعرضهم للبطالة مِ بالمضرور المباشر، كتلك التي ت

في مصنعه، وصاحب المسرح  إصابة مهندس يقوم بعمل هامٍّ  نْ ضار مِ العمل الذي يُ  ، أو كربِّ 1العمل ربِّ 
، لاعب كرة لديه همّ إصابة أ  نْ ضار مِ يُ  حين يإصابة الممثل الرئيسي لديه، والنادي الرياض نْ ضار مِ يُ 

موت المحامي الذي كان سيدافع عن قضية  نْ ضار مِ صابة مدينه، والموكل يُ إ نْ ضار مِ والدائن الذي يُ 
لى للحكم لهؤلاء الأشخاص، وينظر إ ظُ فّ حَ تَ يَ  ،القضاء الفرنسي نّ ففي كل هذه الحالات وغيرها نجد أ هامة،

ا يدفع ممّ  ،لتعويض عن هذا الضررسع دائرة المستحقين لتتّ  مسألة تعويضهم بحذر شديد، وهذا مخافة أنْ 
 . 2نتهازيين للإثراء على حساب المسؤول عن الفعل الضارالإ نَ الكثير مِ 

تنفيذ  أنّ  نْ ه على الرغم مِ نّ رون ذلك بقولهم أفي التعويض، ويبرّ د الفقه الفرنسي هذا التحفظ ويؤيّ 
تنفيذ  نراعي أنّ  ه يجب أنْ نّ أ تنفيذه، إلاّ ر رتداد قد تعذَّ بين المضرور الأصلي والمضرور بالإلتزام القائم الإ

الممكن حتى دون  نَ كان مِ  دْ قَ ا، فَ ا احتماليً بالإنسان، وهذا ما يجعل التنفيذ أمرً  ةلتزامات مرتبطهذه الإ
 أمرٍ  ا، أو أيّ ا طبيعيً يموت موتً  أو فشل أو أنْ  ضٍ رَ مَ  نْ ض مِ يلحق بالمضرور الأصلي عارِ  الحادث أنْ 

ل وطرق أخرى لتنفيذ ة وسائد، فثمّ ا غير مؤكّ لة وجود إنسان لا يمكن تعويضه أمرً مسأ كما أنّ  ،3آخر

                                                           
 .24سابق، ص المرجع المحي الدين ابراهيم سليم، محمد  - 1
 .04ص  ، المرجع السابق،دسوقيمحمد إبراهيم  - 2
مام توسيع غير أالمجال  ذلك سيفسح " القول بأنّ  يرون أنّ  حيثلى القول بخلاف هذا الرأي، إلقد ذهب البعض  - 3

ضرار التي حاقت به جراء كما لو طالب أحد بالتعويض عن الأ -مرغوب فيه لدائرة المطالبين بالضرر المادي المرتد
الضرر المرتد  همها أنّ أ عتبارات كثيرة، هو قول مردود لإ -حد عماله أو مهندسيه الذين لهم دور متميز في الانتاجأصابة إ

ضرار أهي  ،أضرار ا يدعيه منْ يطالب بالتعويض عمّ  يفقد عميله لا يستطيع أنْ  منْ  نّ إا، وبالتالي فقً يكون محقّ  يجب أنْ 
حد مهندسيه من أاحتمالية لا تستوجب التعويض، على خلاف مدير الشركة الذي تأثر انتاجه نتيجة الحادث الذي منع 

ضي الموضوع الكلمة الفصل في تقرير وقوع أو عدم ن لقاإخرى فأهذا من ناحية، ومن ناحية  ،مباشرة نشاطه في الشركة
 ،ن ذلك من مسائل الواقعلى المسؤول لأإوقوع الضرر الموجب لمسؤولية الفاعل، ومدى ارتباط ذلك بالفعل المنسوب 

عي ن المدألى إإضافة  ،فالقضاء يلعب دورا رئيسيا في الحد من الطلبات غير المبررة التي تتعلق بالحالة المعروضة أمامه
ملزم بإقامة الدليل على وجود الضرر الذي يدعيه، وهذه هي الأمور هي التي تفسر لنا ندرة القرارات التي حكمت بالتعويض 

 .44-42سابق، ص المرجع الدون أن يعني ذلك عدم وجودها" أنظر: عزيز كاظم جبر،  ،ضرارعن مثل هذه الأ
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فض دعوى مدير لاعبه، رُ كم بقبول دعوى تعويض لصالح النادي الذي أصيب لذلك فبينما قد حُ لتزام، الإ
 .    1عماله صابة أهمّ العمل عن إ ممثله الأول، ودعوى ربِّ صابة المسرح عن إ

 دي المرتد في القانون المصري:ثانيا/ الضرر الما

دة بشأن على عموم النصوص الوار  ،ستند في مصر للتعويض عن الضرر المادي المرتديُ 
ساس القانوني لطلب الورثة تعويض الضرر الذي الأ ستقر القضاء على أنّ المسؤولية المدنية، حيث إ

المسؤول عمل  نْ عاد عليهم مِ  هو الضرر الذي ،الاعتداء على والدهم وعائلهم الوحيد نتيجةحصل لهم 
ارتكبه  نْ ا للغير يلزم مَ :" كل خطأ سبب ضررً القانون المدني نَ مِ  040ا للمادة قً طب وهذا ،عن الفعل الضار

 .2وفاته لَ بْ ساسه وراثتهم للحق الذي ثبت لوالدهم قَ "، وليس أبالتعويض

صيب ر المادي الذي يُ ا في جواز الحكم بالتعويض عن الضر ردً ولقد كان القضاء في مصر مطّ 
خلال التسلسل في تطبيق المبادئ العامة،  نْ لى تلك النتيجة مِ محكمة النقض إ لُ صِ العائل، حيث تَ  دَ قَ فَ  نْ مَ 

شترط للحكم ه:" يُ بنصها على أنّ  ،الحكم ببيان معيار تعويض الضرر المادي بصفة عامة لُ تهِّ سْ فهي تَ 
يكون قد وقع  نْ ، بأاقً يكون متحقِّ  مالية للمضرور وأنْ خلال بمصلحة ، الإبالتعويض عن الضرر المادي

 مرتدهذا المعيار مقياس تعويض الضرر ال نْ ثم تستنبط مِ  ،ا"بالفعل أو يكون وقوعه في المستقبل حتميً 
يتوافر لهذا  فلا بد أنْ  ،ا آخرا بالتبعية عن طريق ضرر أصاب شخصً صاب الضرر شخصً أ :" فإنْ بقولها

الضرر  نَ حصر ذلك النوع مِ ثم تَ صابه"، ا أة يعتبر الإخلال بها ضررً مالية مشروعو مصلحة الأخير حق أ
عيه نتيجة وفاة الضرر المادي للشخص الذي يدّ  قِ :"...، والعبرة في تحقُّ بقولها العائل الفعلي دِ قْ في حاله فَ 

رصة الاستمرار ف نّ ، وأوقت وفاته على نحو مستمر ودائم المتوفي كان يعوله فعلاً  نّ ، هي ثبوت أخرآ
 . 3قة"على ذلك كانت محقَّ 

قضت  دْ قَ حكام القضاء في مصر بخصوص التعويض عن الضرر المادي المرتد، فَ وتواترت أ
هي ثبوت  ،عيه نتيجة وفاة آخر:" العبرة في تحقيق الضرر المادي للشخص الذي يدّ محكمة النقض بأنّ 

ستمرار على ذلك كانت فرصة الإ وأنّ  ،تمر ودائمعيلهم على نحو مسوقت وفاته يُ  المتوفي كان فعلاً  أنّ 

                                                           
 .02-04، ص السابقمرجع المحمد ابراهيم دسوقي،  - 1
، ص 2110شريف الطباخ، التعويض في حوادث السيارات في ضوء القضاء والفقه، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية،  -2
82. 
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معيله، ويقضي له بالتعويض على  دِ قْ فَ فرصة بِ  نْ ر القاضي ما ضاع على المضرور مِ دِّ قَ قة، وعندئذ يُ محقَّ 
 .1ا مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي للحكم بالتعويض"هذا الأساس، أمّ 

 إذا ثبت إلاّ  ،وقع عليه الفعل الضار نْ جراء وفاة مَ  نْ غير مِ ق الضرر المادي لله يتحقّ وعليه فإنّ 
ستمرار على ذلك كانت فرصة الإ وأنّ  ،وقت الوفاة على نحو مستمر ودائم فعلا خير كان يعولهالأ أنّ 
بغض  ،توافر ذلك كان له الحق في المطالبة في التعويض عن الضرر المادي الذي أصابه قة،  فإنْ محقّ 

و صلح المتوفي في شأن التعويض وبغض النظر عن تنازل أ ،أو وراثته للمتوفي النظر عن قرابته
رتداد بل هو اه المضرور بالإا يتلقّ ، وهذا الحق ليس ميراثً 2االمستحق له عن الضرر الذي لحقه شخصيً 

  رث بل بمقدار الضرر الذي وقع له.عطى بنسبة النصيب في الإ، فلا يُ 3شخصي له حقٌّ 

و ستقل بحياته، أه ليس يعولهم كالإبن الذي إوأنّ  ،أقارب المصاب مستقلون عنه نّ أا إذا ثبت أمّ 
ا تطبيقً ، و 4لهم في التعويض حقَّ  تعي  منها، فلا نْ زاول مهنة تستطيع أبنت التي تزوجت، أو شقيقة تُ ال

لقتيل هو مورثهم ا لمن لم يثبت أنّ  ،الحكم الذي قضى بالتعويضالمصرية أدانت محكمة النقض  دْ قَ لذلك فَ 
 نَ ه:" وإذا كان الثابت مِ عائلهم الوحيد، كما قضت بأنّ  نْ وا بذلك مِ مُ رِ هم حُ وأنّ  ،الذي كان يقوم بإعالتهم

قين قيام مورث كل يالمطعون ضدهم المذكورين بالغين وأولادهم متزوجة، ولم يثبت على وجه ال وراق أنّ الأ
الحكم المطعون فيه يكون قد  فإنّ  ،الضرر الماديوهو مناط استحقاقه التعويض عن  ،منهم بالإنفاق عليه

 .5خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه"

                                                           
مرجع ال: شريف الطباخ، هأشار إلي، 22/10/0121ق، بتاريخ  42لسنة  404نقض مدني مصري، الطعن رقم  -1
المسؤولية التقصيرية والمسؤولية نور العمروسي، أفي  :ليهإ ، أشار00/0/0124، وبنفس المعنى نقض 82سابق، ص ال
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فالح  :ليهإ أشار 14/10/2112، صادر بتاريخ قضائية 20لسنة  2488لمعنى الطعن رقم ، وبنفس ا42، ص 2114
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الموروث مستقل عن التعويض الذي يلحق المضرور الوارث شخصيا" انظر: منير قزمان، التعويض المدني في  التعويض
 .042، ص 2112، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 0ضوء الفقه والقضاء، ط 
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لا يمكن  يكون هذا الإنفاق في حدود المشروعية، إذْ  نْ شترط أزيادة على شرط الإعالة الفعلية، يُ 
حمد إبراهيم دسوقي في ل الأستاذ مصابتها بضرر مادي بسبب وفاة خليلها، ويقو التعويض للخليلة نتيجة إ

ها نّ فإهذا القبيل لم تعرض على محكمة النقض المصرية،  نْ كانت الدعاوى مِ  ه وإنْ على أنّ :" المسألة هذه
ه لا تعويض للعشيقة ده الفقه في مصر، وهو أنّ ها ستأخذ بالرأي المعارض الذي يؤيّ رضت فلا شك أنّ عُ  إنْ 

د الطبيعيون أو غير ولاا الأغير مشروعة، أمّ  ستنادها في ذلك إلى مصلحةصابة عشيقها لإعن إ
صابة ليهم بإرتد إيضهم عن الضرر الذي إلا يوافق على تعو  ،بعض الفقه في مصر نّ الشرعيون، فإ
الولد الطبيعي والوالدان  نفاق عليهم، بينما يرى الجانب الآخر أنّ ، وانقطاع الإمهم الطبيعيةوالدهم أو أ
كانت قد نشأت عن علاقة غير  نْ العلاقة فيما بينهم وإ ويض لأنّ ، يجوز لهم طلب التعالطبيعيان

 .1"مشروعة، فهي في ذاتها مشروعة

قيم الدليل على وجود يُ  أنْ  ،يطالب بالتعويض عن الضرر المادي المرتد نْ شترط على مَ كما يُ 
لضرر قد يكون ا ق الضرر الأصلي إخلال بها، يستوي في ذلك أنْ ترتب على تحقّ  ،حق أو مصلحة مالية
لمرتد في ق الضرر المادي ايكون تحقّ  نْ ا أا، أمّ أكيدً  ايكون وقوعه في المستقبل أمرً  وقع بالفعل أو أنْ 

ا عتباره عنصرً يض الحكم له به، فالقضاء يرفض إ شفع لمن طلب التعو ذلك لا يَ  فإنّ ، ا محتملاً المستقبل أمرً 
 عناصر الضرر التي تقبل التعويض. نْ مِ 

ى إلى فقدان عيه الوالدان هو إصابتهما بضرر مادي جراء الحادث الذي أدّ فإذا كان ما يدّ 
ه لا يجوز آمالهما في الحياة، فإنّ  دَ قَ عْ ثنى عشر سنة، كان مَ العمر ا نَ لمجني عليه، الذي يبلغ مِ ولدهما ا

سيعولهما في  هنّ ا القول بأ، أمّ ول والديه فعلاً عُ  يَ الطفل في مثل هذه السن لا الحكم لهما بالتعويض، لأنّ 
 عليها التعويض، إذْ  نصبُّ العناصر التي يَ  نْ ا مِ يكون عنصرً  لا يصح أنْ  ،حتماليمر إ، هو أالمستقبل

ويقضي له  ،عائله دِ قْ فرصة فَ  نْ ر ما ضاع على المضرور مِ قدِّ يُ  يستحيل على القاضي في هذه الحالة أنْ 
ه لم يكن نهى دراسته، ولكنّ بن الذي أة الإق في حالة وفام يطبّ ونفس الحك الأساس،بالتعويض على هذا 

 .2والديه لم يكونا في حاجة إلى مساعدته لديه مال، وكان والده هو الذي ينفق عليه، كما أنّ 

                                                           
، 2، مج0أنظر أيضا: عبد الرزاق السنهوري، الوسيط...، ج، 02سابق، ص المرجع المحمد ابراهيم دسوقي، أنظر:  - 1

 . 828المرجع السابق، ص 
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قة في إعالة ابنهما ت على الوالدين فرصة محقّ الحادث قد فوّ  أنّ  نتبيّ ذلك، إذا  نْ وعلى العكس مِ 
تفويت الأمل في رعاية  التعويض، ففي هذا الفرض نجد أنّ الضرر يدخل في عناصر  المتوفي لهما، فإنّ 

 مل أسباب مقبولة، في ظروف الواقع، إذا بلغ الوالد سنّ ق مادام لهذا الأمحقّ  هو أمرٌ  ،بن لأبويهالإ
ا في السنة النهائية بمدرسة طالبً  ،االعمر عشرين عامً  نَ مِ  الذي فقده، والذي يبلغالشيخوخة، وكان ابنه 

 دْ قَ فتقداه فَ برعايته، وإذا ا يستظلاّ  مل في أنْ يبعث عند أبويه الأ مر الذينوية الميكانيكية، الألقاهرة الثاا
 .1ضاعت فرصتهما بضياع أملهما

ر التعويض تقتص المصرية، محكمة النقض أنّ  ،ن تعويض الضرر المادي المرتدبشأ والذي يبدو
صور الضرر المادي التي  نْ ما عدا ذلك مِ  تستبعد كلَّ  ثمّ  نْ العائل، ومِ  دِ قْ على حالة فَ  ،بمناسبة الوفاة عنه
تربطهم  نْ مّ ني عليه، كالحائك والبقال، وحتى لو كان هذا الغير مِ يتعاملون مع المج نْ مّ مِ  ،تصيب الغير قد

 .2كالعامل وصاحب العمل والشريك ،بالمجني عليه علاقة تعاقدية

 

 

 

 

 

                                                           
ضـــــرار الصـــــحية الناشـــــئة عـــــن الغـــــذاء الفاســـــد ثـــــروت عبـــــد الحميـــــد، الأأشـــــار إليـــــه:  0121مـــــايو  04نقـــــض مـــــدني  - 1

كمـــــــا قضـــــــت محكمـــــــة  .000، ص المرجـــــــع الســـــــابقعـــــــويض عنهـــــــا، وســـــــائل الحمايـــــــة منهـــــــا ومشـــــــكلات الت-أو الملـــــــوث
إذ كــــــان الطاعنــــــان قــــــد تمســــــكا فــــــي دفاعيهمــــــا أمــــــام محكمــــــة الموضــــــوع الــــــنقض المصــــــرية فــــــي حكــــــم آخــــــر لهــــــا بأنّــــــه:" 

باســـــتحقاقيهما تعويضـــــاً ماديـــــاً عـــــن تفويـــــت الفرصـــــة، فـــــإن الحكـــــم المطعـــــون فيـــــه إذ قضـــــى بإلغـــــاء الحكـــــم الابتـــــدائي فيمـــــا 
مورثهمـــــا لـــــه جمـــــع مـــــن الأخـــــوة يمكـــــن للطـــــاعنين  أنّ  بحجّـــــةعـــــن تفويـــــت الفرصـــــة  يتعـــــويض مـــــاد قضـــــى بـــــه لهمـــــا مـــــن

ــــق القــــانون  يســــتظلاَّ  أن ــــه يكــــون فضــــلًا عــــن فســــاده فــــي الاســــتدلال قــــد أخطــــأ فــــي تطبي ــــي شــــيخوختهما، فإن "، برعــــايتهم ف
ـــــــــم  ـــــــــع الرســـــــــمي لمحكمـــــــــة ا00/14/2108قضـــــــــائية، بتـــــــــاريخ  81لســـــــــنة  01008الطعـــــــــن رق لـــــــــنقض ، أنظـــــــــر: الموق
ـــــــــــــــــــــــــــــــع https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111388779&&ja=255383المصـــــــــــــــــــــــــــــــرية:  ، أطل
 .    00:02، الساعة 12/10/2121عليه بتاريخ: 

 .214سابق، ص المرجع ال ...،المسؤولية عن حوادث السيارات  محمد حسين منصور، - 2

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111388779&&ja=255383
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 ري نون الجزائالضرر المادي المرتد في القا الفرع الثالث:

بنص صريح  يأتالمشرع الجزائري لم  المشرعين الفرنسي والمصري، فإنّ  نَ على غرار كل مِ 
، الأمر الذي 1ذلك نْ رتداد المطالبة بالتعويض، كما لم يرد نص يمنعهم مِ ا بالإيسمح للمضرورين ماديً 

ا مَ وجب الرجوع لِ ثمّ  نْ ومِ  في القانون تطبيق القواعد العامة،يقتضي في حالة عدم وجود نص خاص 
 اواسعً  مجالاً  لتان يكرسانالو القانون المدني الجزائري،  نَ مِ  024و 000 جاءت به نصوص المادتين

مادام ، أن يطالب بالتعويض  أصابه رٍ ضرَ ثبات إلى إ لَ صَّ وَ تَ  نْ لكل مَ  ، حيث يمكنللمطالبة بالتعويض
نجمت مباشرة  ، سواءً لطريقة التي ألحقت الضرر بهاالنظر عن  ضِ غَ بِ و ، ه قد استوفى شروطه القانونيةنّ أ

أضرار انعكست على  نْ صلي مِ ما لحق المتضرر الأنتيجة رتداد بة بالإعن الفعل الضار، أو كانت مترتّ 
في إطار موضوعي يشمل  الضررالقانون المدني تحدد عناصر  نَ مِ  082حكام المادة أ غيره، طالما أنّ 

     الكسب الفائت، والربح الضائع.

والتي جاء فيها:" يقدر القاضي مدى التعويض عن  مدني جزائري  000بالرجوع لنص المادة ف
نسحابه ص، بما يعني إا غير مخصجاء مطلقً  "الضرر"مصطلح  الضرر الذي لحق المصاب"، يلاحظ أنّ 

أو المادية أو حدى المصالح المشروعة )الجسدية، إلى كافة الأضرار المتصورة، ما دامت تمس إ
عتبر المبدأ العام الذي تقوم عليه القانون المدني الجزائري، والتي تُ  نَ مِ  024المادة  المعنوية(، كما أنّ 

ا " كل فعل يرتكبه المرء، ويسبب ضررً  :قواعد المسؤولية المدنية في التشريع الجزائري، تنص على أنّ 
د، فالمعنى ينصرف ا، غير مقيّ امً مادة عا كان نص الفلمّ  ا في حدوثه بالتعويض"،كان سببً  نْ مَ  للغير، يلزم

مكانية التعويض عن هذا د على إنؤكّ  نْ أ لا يمكن إلاّ  وعليهضرار، دونما حصر، إلى كافة أنواع الأ اإذً 
 الضرر بحسب القواعد العامة للقانون المدني الجزائري. نَ النوع مِ 

                                                           
وقرنته بفقد الإعالة،  ،نصت صراحة على التعويض عن الضرر المادي المرتد العربية منْ  المدنية التشريعات نجد منَ  - 1

أتى فعلا ضارا  ه:" رغم ما ورد في المادة السابقة، كل منْ نّ أردني على من القانون المدني الأ 224حيث جاء في المادة 
حدثه من ضرر للمجني عليه أو ورثته الشرعيين أو لمن كان أا أو جرح أو إيذاء يلزم بالتعويض عمّ بالنفس من قتل 

 210كما نصت المادة  (،0124لسنة  40)القانون المدني الأردني رقم ، يعولهم، وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار"
أي فعل ضار آخر يكون من احدث الضرر مسؤولا مدني عراقي بقولها:" في حالة القتل وفي حالة الوفاة بسبب الجرح أو 

عن تعويض الأشخاص الذين كان يعيلهم المصاب وحرموا من الإعالة بسبب القتل أو الوفاة"، )القانون المدني العراقي رقم 
 (.0121لسنة  41
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في المشرع بشكل مختلف  عالجهاهذه المسألة  وإذا كان هذا الحال في القانون المدني، فإنّ 
تصيب الأفراد نتيجة للحوادث والأخطار ثار التي الآ نَ بعض التشريعات الخاصة في الجزائر، فانطلاقا مِ 

فئة  دِ قْ برزها فَ أ نْ عمال الارهابية وغيرها، والتي مِ الإجتماعية كحوادث المرور أو العمل أو الناتجة عن الأ
 ،حتياجاتهم، سعى المشرع الجزائري لإيجاد التدابير والاحتياطات اللازمةل بايعولهم ويتكفّ  نْ المجتمع لمَ  نَ مِ 
ساسي زيادة على تحقيق الهدف الأ -طي احتياجاته ومتطلباته المعيشيةمورد يغ نْ جل تمكين الفرد مِ أ نْ مِ 

ل بالأخطار خلال التكفّ  نْ زمات وهذا مِ الأ نَ للدولة وهو المحافظة على كيان واستقرار مجتمعها مِ 
 القواعد القانونية الخاصة.  نَ ها في مجموعة مِ نظمّ  دْ قَ ا لذلك فَ ، وتكريسً -جتماعية التي تلحق بأفرادهلإا

والمحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث  001-88لى القانون رقم ع إبالرجو و 
يحصل  على أنْ  ،2الملحق به ه ينص في المقطع السادس منَ المرور الجسمانية أو ذوي حقوقهم، نجد أنّ 

ذوي الحقوق على التعويض جراء وفاة عائلهم أو مورثهم بسبب حادث المرور، وقد ذكر المشرع الجزائري 
يوم  ويستفيد كل منهم بنسبة معينة حددها المشرع منْ  ،ذوي الحقوق في هذه الحالة على سبيل الحصر

                                                           
 02-24لأمر المعدل والمتمم ل 0188جويلية  01الموافق  0418ذي الحجة عام  12المؤرخ في  00-88قانون رقم  - 1

 .0188 لسنة ،21 العدد ،المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن حوادث المرور، الجريدة الرسمية
ه:" في حالة وفاة الضحية يحصل على الرأسمال التأسيسي بالنسبة لكل مستفيد بضرب نّ أينص المقطع السادس على  - 2

 خل المهني للضحية عند تاريخ الحادث طبقا للقائمة أعلاه حسب المعاملات التالية:قيمة النقطة المقابلة للأجر أو الد
 .%01الزوج )أو الأزواج(:  -
 .%02لكل واحد من الأبناء القصر تحت الكفالة:  -
 في حالة عدم ترك الضحية زوج وولد. % 21و ،لكل واحد منهما % 01م: ب والأالأ -
 لكل واحد منهم. %01 فهوم الضمان الاجتماعي()بم ن تحت الكفالةو الأشخاص الآخر  -

 ، من شطر التعويض المقرر في حالة وقوع حادث بالنسبة لزوج الضحية.قساط متساويةأاليتامى بالأولاد يستفيد 
 لا يمكن أن يتجاوز مبلغ الرأسمال التأسيسي المدفوع لذوي الحقوق طبقا للفقرة أعلاه قيمة النقطة المطابقة للأجر أو الدخل

 (.011المهني السنوي للضحية المضروب في مائة)
 وفي حالة تجاوز هذه القيمة ستكون الحصة العائدة لكل فئة من ذوي الحقوق موضوع تخفيض نسبي.

( أضعاف المبلغ الشهري للأجر الوطني الأدنى المضمون عند 2يحدد التعويض الممنوح لقاء مصاريف الجنازة بخمسة )
 تاريخ الحادث". 

:"...تعويض الضرر المادي لذوي الحقوق الضحية المتوفاة إثر حادث مرور يكون نّ أالمحكمة العليا الجزائرية ب وقد قضت
، وفي حالة تجاوز رأس المال هذا فإن 011رأس مال لا يتجاوز قيمة النقطة المماثلة للدخل السنوي للضحية يضاعف في 

بتاريخ قرار ، 221048رقم  ملفنسبي..."،  حق كل واحد من ذوي الحقوق يستوجب أن يكون محل تخفيض
 . 442، ص 2114، 2 العدد، المجلة القضائية، 01/12/2114
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م الزوج )الأزواج( والأبناء، تعويض هوعليه فذوي حقوق المتوفي البالغ الذي آل إليهم ال ،تاريخ الحادث
 .1م، والأشخاص الآخرون تحت الكفالة بمفهوم الضمان الاجتماعيوالأب والأ

صاب ذوي حقوق المتوفي نتيجة عن الضرر المادي المرتد الذي أكما يعوض المشرع الجزائري 
المعدلة -جتماعيةلإالمتعلق بالتأمينات ا 00-80نون القا منَ  42حادث عمل، والذين حددتهم المادة 

المتعلق  00-80من القانون  22والمحال إليها بموجب المادة  ،022-14الأمر  منَ  01والمتممة بالمادة 
المتعلق بمنح  42-11كما نص عليه في المرسوم التنفيذي رقم  ،3بحوادث العمل والأمراض المهنية

لحقت بهم نتيجة أعمال  مادية التيضرار الجسدية وال، ضحايا الأتعويضات لصالح الأشخاص الطبيعيين

                                                           
منَ الأمر  01المعدلة والمتممة بالمادة -المتعلق بالتأمينات الاجتماعية 00-80القانون  من القانون  42تنص المادة  - 1
 بأنّ:" يقصد بذوي الحقوق:14-02
ه لا يستحق الإستفادة من الأداءات العينية إذا كان يمارس نشاطا مهنيا مأجورا، وإذا كان الزوج نفسه زوج المؤمن له، غير أن -0

 أجيرا، يمكنه أن يستفيد من الأداءات بصفته ذا حقّ عندما لا يستوفي الشّروط المنشئة للحقوق بحكم نشاطه الخاص.
 سنة حسب مفهوم التنظيم المتعلّق بالضّمان الاجتماعي.( 08الأولاد المكفولون البالغون أقلّ من الثاّمنة عشر ) -2

 يعتبر أيضا أولادا مكفولين:
( سنة والذين أبرم بشأنهم عقد تمهين يمنحهم أجرا يقلّ من نصف الاجر الوطني الأدنى 22الأولاد البالغون أقلّ من خمس وعشرين ) -

 المضمون.
الذين يواصلون دراستهم، وفي حالة ما إذا بدأ العلاج الطبي قبل سنّ الواحد ( سنة و 20الأولاد البالغون أقلّ من واحد وعشرين ) -

 (، لا يعتدّ بشرط السنّ قبل نهاية العلاج.20والعشرين )
 الأولاد المكفولون والحواشي من الدرجة الثالثة المكفولون من الإناث بدون دخل، مهما كان سنّهم. -
عليهم ممارسة أيّ نشاط مأجور بسبب عاهة أو مرض مزمن، ويحتفظ بصفة ذوي الحقوق  الأولاد، مهما كان سنّهم، الذين يتعذّر -

 الأولاد المستوفون شروط السّ المطلوبة الذين تحتّم عليهم التّوقّف عن التّمهين أو الدّراسة بحكم حالتهم الصّحيّة.
 لشّخصيّة المبلغ الأدنى لمعاش التقاعد".    يعتبر مكفولين أصول المؤمن له أو أصول زوجه، عندما لا تتجاوز مواردهم ا -0
تعلق ، والم0180يوليو  2المؤرخ في  00-80يعدل ويتمم القانون ، 0114يوليو  4المؤرخ في  02-14الأمر  - 2

، وبموجب هذه المادة يكون المشرع قد 0114يوليو  2، المؤرخة في 42، الجريدة الرسمية، العدد بالتأمينات الاجتماعية
ل العامل المتوفي من الإستفادة من هذه المنحة إذا ما كانوا غير مكفولين من قبله، حيث يقرر القضاء بأنه:" من حرم أصو 

المقرر قانونا أن يستفيد من المعاش المنقول ذوي حقوق العامل المتوفي، ويعد ذوي الحقوق الزوج ثم الأولاد والأصول 
المتوفي غير مكفولين من طرفه، فهم غير محقين في المطالبة بالإيراد المكفولين، ولما ثبت من قضية الحال أن أولياء 

، بتاريخ 021111المنصوص عليه قانونا، وعليه يتوجب رفض الطلب"، قرار المحكمة العليا، الغرفة الاجتماعية، ملف رقم 
 .  004، ص 0114، 0، المجلة القضائية، ع 24/01/0112

، 28، يتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، الجريدة الرسمية، العدد 0180يوليو  12المؤرخ في  00-80قانون  - 3
 ، المعدل والمتمم.0180يوليو  12المؤرخة في 
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، حيث نص في المادة 1وكذا لصالح ذوي حقوقهم ،رهابإرهابية، أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإ
لأشخاص الذين توفوا إثر حادث علاه، على ذوي حقوق اأ  2:" تطبق احكام المادة على أنّهالثامنة منه 

  .2رهاب"وقع في إطار مكافحة الإ

خلال هذه  نْ مِ و غطي يُ  نْ أخلال هذه التشريعات الخاصة،  نْ مِ  ي رع الجزائر فقد حاول المش
بفقدهم للإعالة  ،الضرر المادي الذي أصاب ذوي حقوق المضرور الأصليالتي جاءت بها، التعويضات 

وقوع الضرر الجسدي بالمضرور  لَ بْ ا قَ نتيجة وفاته، وهي تعويضات ذو طابع جزافي تلقائي محددة مسبقً 
، فيستفيد كل واحد منهم بنسبة هنا ، ولا مجال لتدخل السلطة التقديرية للقاضي في تقدير التعويضصليالأ

حكام لأ اأنصبة الورثة طبقً  تختلف عن بٌ سَ ا هو منصوص عليه في هذه القوانين، وهي نِ ا لمَ معينة طبقً 
أقرباء  نْ ة، فهناك مِ الدعوى شخصية وليست موروث كونِ لِ  ،الميراث، فهو تعويض لا علاقة له بالميراث

عولون التعويض، كأولاده الكبار الذين يَ  نَ هم لا يستحقون هذا النوع مِ ولكنّ  ،الورثة نَ هم مِ  نْ المتوفي مَ 
 أنفسهم.

التعويض عن الضرر  نَ كان الذي يبدو أنّ المستفيدين مِ  غير أنّه وجب الإشارة إلى أنّه، إنْ 
هذا لا  الذين تجب لهم النفقة والمحتاجين للإعالة، إلّا أنّ المادي المرتد في هذه الحالة، هم الأشخاص 

                                                           
، يتعلق بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبعيين ضحايا 0111فبراير  00مؤرخ في  42-11مرسوم تنفيذي رقم  - 1

إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح أعمال ة الاضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيج
 .0111فبراير  02، المؤرخة في 1ذوي حقوقهم، الجريدة الرسمية، العدد 

، السابق ذكره، على أنه:" يستفيد ذوي حقوق الضحايا المتوفين من جراء 42-11من المرسوم التنفيذي  2تنص المادة  - 2
 ضا يكون في صورة ما يأتي:أعمال إرهابية تعوي

معاش خدمة على عاتق الهيئة المستخدمة بالنسبة لذوي حقوق الموظفين والأعوان العموميين المتوفين من جراء أعمال -
 إرهابية.

معاش شهري يصرف من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب لصالح ذوي حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي، أو -
ون عمل، إذا ترك المتوفي أبناء قصرا أو أبناء مهما كانت أعمارهم إذا كانوا لا يستطيعون بصفة القطاع الخاص أو بد

دائمة ممارسة أي نشاط يجلب لهم أجرا، بسبب عاهة أو مرض مزمن أو ترك بنات بدون دخل كنّ تحت كفالة المتوفّى 
 الفعلية آن وفاته ومهما كانت أعمارهن.

ق تعويض ضحايا الإرهاب بالنسبة لذوي حقوق الضحايا التابعين للقطاع الاقتصادي رأسمال إجمالي، يصرف من صندو -
 أو القطاع الخاص بدون عمل، إذا لم يترك المتوفّى أبناء قصرا أو معاقين، أو بنات في كفالته.

 لمتقاعدين.رأسمال وحيد، يدفعه على حساب الدولة صندوق التقاعد بالنسبة لذوي حقوق الضحايا في سن التقاعد أو ا-
مساعدة مالية للإدماج الاجتماعي من جديد يتكفل بها صندوق تعويض ضحايا الإرهاب، لصالح الناجين من الإغتيالات -

 الجماعية". 
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الإعالة  دِ قْ ا في فَ إذا كانت الوفاة سببً  ا لهذه النصوص، لا يُسْتَحَقُ إلاّ هم في التعويض طبقً حقّ  يعني أنّ 
    فالقانون يمنحهم هذا الحق سواء وجدت إعالة فعلية أو لم توجد. الفعلية، 

كم بالتعويض حُ  دْ قَ مسألة تعويض الضرر المادي المرتد، فَ  نْ زائري مِ ا عن موقف القضاء الجأمّ 
غلبها جاءت بصدد التعويض عن حوادث المرور، فقد جاء في قرار للمجلس أ  ة، ولعلّ يدعنه في مرات عد

لكونهم كانوا تحت كفالته،  ،وأبنائها القصر فقط للأرملة ضرار الماديةكم فيه بالتعويض عن الأحُ  ،علىالأ
 .   1الأبناء الراشدين الذين حكم لهم بالتعويض عن الضرر المعنوي فقط دون 

 ،لم يحكم بالتعويض لذوي الحقوق عن الضرر المادي المرتد ،القضاء الجزائري  نّ كما نجد أ
بتأييد الحكم  22/14/0184حين تخلف شرط الإعالة، فقد صدر قرار عن مجلس قضاء مسيلة في 

والقاضي على المطلوبين  14/10/0184محكمة سيدي عيسى بتاريخ  والصادر عن ،المستأنف أمامه
خوة الثمانية ار جزائري للأم، ولكل واحد من الإيدفع لذوي حقوق الضحية مبلغا قدره عشرة آلاف دين بأنْ 

ضرار هذه المبالغ حسب المجلس الأعلى هي تعويض عن الأ مبلغا قدره خمسة آلاف دينار جزائري، وأنّ 
 .2قضوا بتعويض الضرر المادييالهالك لم يكن هو المعيل لهم، ولم  لأنّ  ،المعنوية فقط

المتوفي في  يدعي بأنّ  وقد يأخذ الضرر المادي المرتد شكل تفويت الفرصة، فيمكن لشخص أنْ 
 وينفق عليه لولا تعرضه لهذا الحادث، وبذلك أصابه ضرر نتيجة ،الحادث كان سيساعده في المستقبل

 ذلك أنّ  ،اا بذاته وليس احتماليً ا قائمً خيرة اعتبرها الفقه والقضاء ضررً عليهم، هذه الأتفويت هذه الفرصة 
ل حال يمكن لذوي حقوق المضرور وعلى ك ،3محقق تفويتها أمرٌ  أنّ  الفرصة ولو كانت احتمالية إلاّ 

فرصة  ، نتيجة تفويتصابهمالتعويض عن الضرر المادي الذي ألى القضاء للمطالبة بالأصلي اللجوء إ
                                                           

بأن  جاء فيهغير منشور، ، 01/14/0181بتاريخ  ،08121رقم  على، الغرفة المدنية، القسم الثاني،قرار للمجلس الأ - 1
دج لكل واحد  22.811.41دج، ولولديها القاصرين الأولين  42.411.11ن الأضرار المادية قدره يدفع للأرملة تعويضا ع

دج،  21.111.11دج لكل واحد منهما، وتعويضا معنويا للأرملة قدره  02.211.11منهما، ولولديها الباقين تعويضا قدره 
أشار إليه: دج".  01.111.11دين الراشدين دج، ولكل من الول 01.111.11ولاد القاصرين الأربعة ولكل واحد من الأ

على ضوء القضاء الجزائري، رسالة ماجستير فرع العقود -أحمد شاعة، تعويض الضرر المعنوي المتعلق بالسلامة الجسدية
 . 28-22، ص 2102، 10والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

، أشار إليه: ، غير منشور02/12/0182بتاريخ  ،21201رقم  ،على، الغرفة المدنية، القسم الثانيقرار للمجلس الأ - 2
 . 22، ص نفسهأحمد شاعة، المرجع 

بيروت، لبنان،  ،4 ط ، منشورات الحلبي الحقوقية،2المسؤولية المدنية، ج -مصطفى العوجي، القانون المدني - 3
 .212، ص 2114
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، وعلى -مدني جزائري  082المادة -المتوفي طبقا للقواعد العامة  لِ بَ قِ  نفاق عليهم منْ مساعدتهم والإ
من جهة  وفاة على هذه الفرصةالقاضي التأكد من وجود هذه الفرصة من جهة، وكذا البحث في أثر ال

 من عدمه. ساس تكون له السلطة التقديرية في الحكم لهم بالتعويض، وعلى هذا الأأخرى 

تقدير  نص على أنّ  ،القانون المدني الجزائري  أنّ  منْ  رغمعلى ال ،هنّ إلى أشارة وتجدر الإ
ما زال يأخذ في  ،القضاء في الجزائر الملاحظ أنّ  أنّ  كسب، إلاّ  التعويض يشمل ما فات المتضرر منْ 
-طلاعنافي حدود إ على الأقل-جد في أحكامهضرر وحده، حيث لم نكثير من الأحوال بالتعويض عن ال

ممّا يجعلنا نستبعد  ،1النذر اليسير عن فوات الفرصة للمضرور الأصلي إلاّ  ي فيه بالتعويضما يقض
 .رتدادناجم عن فوات الفرصة للمضرور بالإيحكم عن الضرر المادي ال أنْ  ،أكثر

ة في حالة وفار التعويض عن الضرر المادي المرتد يقرّ  القضاء الجزائري  نّ والملاحظ أ
عن الضرر المادي المرتد في حالة إصابة المضرور ا بخصوص التعويض صلي فقط، أمّ المضرور الأ

ت قضائية في هذه جتهادايد الحياة، فلا تعرف وجهة نظره لإعتقادنا إنعدام إصلي وبقاءه على قالأ
لتعويض، ومع ا نَ ذلك يرجع لجهل الأشخاص لهذا النوع مِ  ولعلّ  -قل في حدود اطلاعناعلى الأ -المسألة

يطالبوا بالتعويض  ذلك يجوز للأقرباء ومن يعولهم المضرور الأصلي والذي مازال على قيد الحياة، أنْ 
ه لا يوجد في القواعد القانونية نّ الإعالة، خاصة وأ نَ ضرار المادية التي أصابتهم نتيجة حرمانهم مِ عن الأ

ت إلى دّ الإصابة التي أ رتداد أنّ بالإضرر، متى أثبت المضرور كذا التعويض عن ه نَ ما يمنع مِ 
على عالة، الإ نَ ا في حرمانه مِ كانت سببً نعدامها على العمل، قدرات المصاب الأصلي أو إ نْ نتقاص مِ الإ
 الأخير للسلطة التقديرية للقاضي. يترك الأمر في أنْ 

 

 

 

 

                                                           
، بتاريخ  022211الشخصية والمواريث، رقم قرار المحكمة العليا الجزائرية الصادر عن غرفة الأحوال  - 1
، والمتعلق بتفويت فرصة الزواج على المعقود عليها في حالة الطلاق قبل الدخول، المجلة القضائية لسنة 02/00/2114

 .482، ص 0العدد ، 2112
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 المطلب الثاني

 رر المعنوي المرتدالض

أضرار مادية أو  نْ شخص، وما يلحق المضرور الأصلي مِ ي عتداء على حياة أو سلامة أّ الا إنّ 
ا نفسية للمحيطين به، وهي ما يطلق عليها بالأضرار الأدبية أو المعنوية ا آلامً معنوية، يترتب عليها غالبً 

الجدل  وهذا بعد الكثير منَ حيث المبدأ،  ضرار منْ لنظم القانونية على تعويض هذه الأالمرتدة، وتتفق ا
خلال التعريف به وموقف  نْ مِ  ،وسنحاول تناول الضرر المعنوي المرتد، ا وقضاءً بشأنه فقهً ختلافات والإ

  وذلك على النحو التالي: ،التعويض عنه نَ التشريعات مِ 

 المرتد المعنوي تعريف الضرر الفرع الأول: 

 تعريف للضرر على وضع ،المدنيسلامي أو في القانون في الفقه الإ لقد حرص الفقهاء سواءً 
تعريف الضرر المعنوي  بشأنعلى ما جاء هنا، سنقتصر الكلام ، إلّا أننّا 1اعمومً  أو الأدبي المعنوي 

 المرتد فحسب.

                                                           
رضه، وفيما يصيبه ه:" الأذى الذي يصيب الانسان في شرفه وعنّ أف بعض الفقهاء المسلمين الضرر المعنوي على عرّ  - 1

ــ أنظــر: مــن ألــم فــي جســمه، أو فــي عاطفتــه"، ــ يضــاأف رِّ ، وعُــ44ص  المرجــع الســابق، الخفيــف، يعل :" هــو كــل أذى هبأنّ
محلـه العاطفــة  ه غيـر مـادي، فـإنّ نسـان فـي عرضـه أو فـي عاطفتـه أو شـعوره، وسـمي ضـررا أدبيـا أو معنويـا، لأنّـيصـيب الإ
الأذى  ه:"ا فــي الفقــه القــانوني فقــد عــرف الضــرر المعنــوي بأنّــ. أمّــ21ص  الســابق، المرجــع: محمــد بوســاق، أنظــروالشــعور" 

الـــذي يلحـــق بغيـــر ماديـــات الإنســـان فـــيمس بمشـــاعره أو بإحساســـه أو بعاطفتـــه أو بنفســـه أو بمكانتـــه العائليـــة أو المهنيـــة او 
، كمـا 048وجي، المرجـع السـابق، ص الاجتماعيـة محـدثا لديـه الألـم النفسـي أو الشـعور بالإنتقـاص مـن قـدره"، مصـطفى العـ

، المرجـــع 2، مـــج0عُـــرّف بأنـــه:" هـــو الضـــرر الـــذي لا يصـــيب الشـــخص فـــي مالـــه"، عبـــد الـــرزاق الســـنهوري، الوســـيط...، ج
. هـــذا وقـــد عرفـــت محكمـــة الـــنقض 00-21...، ص الضـــرر الأدبـــي، أنظـــر: عبـــد الله مبـــروك النجـــار، 844الســـابق، ص 

الأدبـي هـو الـذي لا يصـيب الشـخص فـي  الضررر المقـرر فـي قضـاء محكمـة الـنقض أن المصرية الضـرر المعنـوي بقولهـا:"
)أ( ضرر أدبي يصيب الجسم نتيجة الألم الذي ينجم عن الحالات التي تعتريه، )ب(  :ماله ويمكن إرجاعه إلى أحوال معينة

ر أدبـــي يصـــيب )د( ضـــر  ضـــرر أدبـــي يصـــيب الشـــرف والاعتبـــار والعـــرض، )ج( ضـــرر أدبـــي يصـــيب العاطفـــة والشـــعور،
الشــخص مــن مجــرد الاعتــداء علــى حــق ثابــت بـــه ، وهــذه الأحــوال جميعهــا لا يتصــور حــدوثها ، إلا إذا أصــابت الشـــخص 

قضــــائية، بتــــاريخ  81لســــنة  1014ر"، الطعــــن رقــــم ا الشــــخص الاعتبــــاري فيكــــون بمنــــأى عــــن ذلــــك التصــــو الطبيعــــي ، أمّــــ
رية: ، أنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر: الموقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمي لمحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقض المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ12/00/2121

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111463686&&ja=279849 :أطلـــــــــــــــــع عليـــــــــــــــــه بتـــــــــــــــــاريخ ،
بقوله:" متى . في حين ذهب القضاء في الجزائر إلى الإشارة إلى مفهوم الضرر المعنوي 14:21، الساعة: 01/10/2120

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111463686&&ja=279849
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111463686&&ja=279849
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حدث نتيجة ": ذلك الضرر الذي يَ على أنّه  ،لى تعريف الضرر المعنوي المرتدفذهب البعض إ
ى إلى عجزه عن حادث أدَّ أو إصابته في  ،شخص عزيز دِ قْ حالة الألم واللوعة والحزن الناجمة عن فَ 

 .1مع حدوث تشوهات في جسده" ،العمل

نتيجة لحادث يقع  ،ه:" الضرر الذي يصيب الإنسان في عاطفته أو شعورهنّ أيضا بأ فَ رِّ وعُ 
والحسرة واللوعة التي يكابدها ا مادية أو أدبية، فالألم والحزن الشديد ويسبب له أضرارً  ،لشخص آخر

قبيل الضرر  حدثت به تشوهات، يعتبر منْ في حادث أو إصابة أقعدته أو أزيز نتيجة لفقد ع ،نسانالإ
 .2دبي المرتد"الأ

ناجم عن  ،دبي المرتد عبارة عن شعور وإحساس شخصي:" الضرر الأهُ فَ رّ عَ  هناك منْ  كما أنّ 
وأسى وحزن ولوعة لفراق المضرور  غمٍّ  منْ  ،كل ما يصيب عواطف وشعور وحنان ذوي المتوفي

 .3المورث"

في صورة ذلك الضرر  ،دبي المرتد، قد حصرت الضرر الأأغلب هذه التعريف أنّ والملاحظ 
الضرر المعنوي  نّ أ نتيجة فقد قريب، على الرغم منْ رتداد، ذي يصيب عاطفة وشعور المضرور بالإال

 رتداد.أخرى يمكن أن تلحق بالمضرور بالإ ايأخذ صورً 

 ،أبرزها ما يلحق بعواطف وشعور القريب ،ختلفةم رٍ وَ في صُ  يبدوقد دبي المرتد ضرر الأفال
الشعور بالمعاناة الذي أو لأصابته بعاهة نتيجة للحادث، و  ،الحزن الذي يلحق بالأبوين لفقد ولدهماك

 نَ الإهانة التي تلحق بالزوج مِ في صورة  ابته، كما قد يبدوالزوجة لفقد عائلهم أو لإصأو  ،ولاديتحمله الأ
بن لرؤية مال والده قد ، كما قد يتألم الإ4ا يتعلق بزوجتهفشاء الغير سرً إ نْ لتي تلحق مِ التشهير بزوجته، أو ا

، وقد -ه لا يستوقف القضاء لتعويضهأنّ  إلاّ -ا في وصفها مرتدً بدّده حادث إجرامي، فيكون هذا الألم ضررً 
ا ا مرتدً لمً فتكون الحسرة ألحسرة تساور والدتها،  يد الذي تعانيه الضحية المباشرة مبعثاً يكون الألم الشدّ 

                                                                                                                                                                                     

كان التعويض عـن الضـرر المعنـوي غيـر قابـل للتعليـل لارتكـازه علـى المشـاعر والألـم النفسـي"، قـرار المحكمـة العليـا، الغرفـة 
 . 008، ص 2118، 2، المجلة القضائية، العدد 20/14/2118، بتاريخ 44412الجنائية، رقم 
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 دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،-نظر: لؤي ماجد ذيب أبو الهيجاء، التأمين ضد حوادث السياراتأ -3

 .021، ص 2111 الأردن،
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يكون هذا  أضرار معنوية مرتدة تقتضي الحكم بالتعويض عنها، شريطة أنْ  ،ضرار وغيرهاا، هذه الأنفسيً 
ة بين الأشخاص والقرابة ودرجتها، والمودّ  ،تقدير الضرر الأصلي ومظهرها يستلزم ا، ممّ ق أكيدً الألم قد تحقّ 
   . 1ومدى عمقها

د تعرض لها الفقهاء فق ،ليست بالفكرة الجديدة ،ادبي عمومً رر الأوفكرة التعويض عن الض
 أنّ  حيث المبدأ، إلاّ  ضرار منْ لنظم القانونية على تعويض هذه الأاتفقت ا وإنْ قدم العصور، والقضاة منذ أ

، وتباين خلافٍ  كانت محل قد ،عن الضرر الأدبي المرتدتعويض ال مسألةجاه اقف القوانين الوضعية تُ مو 
ولى تتعلق بتحديد الأشخاص الذين لهم حق الضرر المعنوي المرتد فكرتان، الأعب ما يواجه تعويض صوأ

 ه إذا كان الأشخاص الذين يلحقهم ضرر مادي مرتد محدودي العدد، فإنّ التعويض عنه، ذلك أنّ 
أشخاص هذا الضرر قد أصابهم،  الأشخاص الذين يصيبهم الضرر المعنوي المرتد، أو الذين يزعمون أنّ 

عيه عدد الذي قد يدّ  ،يصعب تحديدهم مادام هذا الضرر يتصل بعنصر نفسي أو بالشعور الخفي الكامن
 أمْ  ،حيث اقتصار تعويض الضرر المعنوي المرتد على حالة الوفاة فقط والثانية منْ الأشخاص،  كبير منَ 

 على قيد الحياة.مر يمتد حتى في حالة بقاء المضرور الأصلي الأ نّ أ

ة بين المضرور ما يشترط توافر رابطة قرابة بدرجة معين ،التشريعات هذا الأساس نجد منَ  وعلى
اشر وبين و مصاهرة بين الضحية المبومنها ما يشترط صلة قربى شرعية أ ا،رتدادً المباشر والمتضرر إ

نتيجة  ضرر جسدي، ومنها ما يقرر تعويض الضرر المرتد حدثه الفعل به منْ القريب الذي يتألم لما أ
 .2وجود رابطة قانونية بين طالب التعويض والمجني عليه ضرورةدون  ،لوفاة المجني عليه

جتهادات القضائية، الواردة بشأن التعويض عن ل موقف القوانين المدنية وكذا الإوعليه نتناو 
  الضرر المعنوي المرتد فيما يلي:

 

 

 

                                                           
 .041-048ص  ، المرجع السابق،النقيبعاطف  - 1
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 قارن في القانون الم الضرر المعنوي المرتدالثاني: الفرع 

القانون الفرنسي والقانون  منَ  ، في كلاً ونتناول هنا مبدأ التعويض عن الضرر المعنوي المرتد
 المصري على النحو التالي:

 :القانون الفرنسيالضرر المعنوي المرتد في أولا/ 

ه حصره في نطاق أنّ  لقد أجاز القانون الفرنسي القديم التعويض على الضرر المعنوي، إلاّ 
جاء القانون الفرنسي  هذا هو حكم القانون الروماني، ثمّ  ا بأنّ عتقادً إ  ،التقصيرية دون العقديةالمسؤولية 

 يفيد التعويض عن الضرر المعنوي في المسؤوليتين، إلاّ  ،نص صريح أيّ  ا منْ الحديث والذي صدر خاليً 
 نَ حاليا( مِ  0241) 0082فالمادة  ،التعويض عن الضرر المعنوي  ست في عمومهانصوصه قد كرّ  أنّ 

وهذا التعبير ا للغير، ت على وجوب التعويض عن كل فعل يسبب ضررً القانون المدني الفرنسي، قد نصّ 
لضرر المعنوي بما فيها ا ،نواع الضررض عن جميع أعتبر كأساس قانوني للتعويبالضرر على إطلاقه، أُ 

تسمح  ،الفرنسي الحديث في عمومها نيالمد نصوص القانون  كان في الواقع أنّ  وإنْ  ا،مرتدً  ا كان أمْ أصليً 
 .1بقدر ما تسمح بالتعويض عن الضرر المادي ،دبيبالتعويض عن الضرر الأ

نقسم الفقهاء الفرنسيون نتيجة غياب نص صريح في قانون نابليون، حول مبدأ التعويض إلقد و 
ضرر  نْ يلحقهم مِ  اا، فكانت مسألة تعويض ذوي الحقوق عمّ عن الضرر المعنوي وبخاصة إذا كان مرتدً 

ا به، ا مسلمً يصبح أمرً  قبل أنْ  فقهي محل جدل ،في عواطفهم ومشاعرهم لفقدان عزيز عليهم أو إصابته
جانب آخر لرفض مبدأ التعويض عن الضرر المعنوي، و  ،الأمر الذي ذهب بجانب من الفقه الفرنسي

 ،يقتصر ذلك التعويض نْ على أ ، يجيز التعويض عنه لكنوبينهما موقف وسط مؤيد لفكرة التعويض عنه،
 منه دون آخر. على شكلاً 

ن الفرنسيان أبرزهم الفقيها نْ نادى برفض فكرة التعويض عن الضرر المعنوي، ومِ  نْ فهناك مَ 
 نذكر منها:     ،سانيدالحجج والأ نَ )بارد(، واستندوا في ذلك على جملة مِ )بودري لاكانتنير( و

                                                           
النصوص القانونية التي تعوض  نَ ومِ  .844سابق، ص المرجع ال ،2، مج0الوسيط...، ج عبد الرزاق السنهوري، - 1

حول القذف  02/12/0112حول الصحافة،  20/12/0880الضرر المعنوي في التشريع الفرنسي ما يلي: قوانين 
عن خطأ قضائي وغيرها من من قانون الاجراءات الجزائية حول تعويض الضرر المعنوي الناجم  424والإهانة، والمادة 
دراسة مقارنة بالفقه -سرة الجزائري تعويض الضرر المعنوي في قانون الأ نظر: بن زيطة عبد الهادي،أالنصوص. 

 . 42، ص 0، هام  2112، 0 الإسلامي، دار الخلدونية، ط
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 نْ يمكن تقييمه بالمال، وبالتالي كيف يعوض بالمال وهو مِ الأضرار لا  نَ هذا النوع مِ  أنّ  -
خاصة  ،1فيه مبادلة في غير محلها ،طبيعة مختلفة، وهذا فيه مجافاة للمنطق فإحلال المال محل الألم

الفعلي لمعرفة الألم  ،يتطلب الغوص في أعماق النفس البشرية ومشاعرها المختلفة ،مداه  نْ ق مِ التحقّ  وأنّ 
 . 2مر غير ميسور لتفاوت الأفراد في الشعور والعواطف والأحاسيسمضرور، وهذا أالذي أصاب ال

 ،بن أو الزوجفاة إنسان كالأب أو الإا، ففي و ا ما يكون مفترضً دبي المرتد غالبً إنّ الضرر الأ -
 ف المضرور بإثبات هذا الضرر، بل أنّ يكلّ  ، دون أنْ قضاء وجود ضرر أدبي نتج عن الوفاةترض الفْ يَ 
نفصال بين الزوجين، ة وجود خلاف عائلي أو إحتى في حال ،التعويض عن الضرر الأدبي قرّ قضاء يُ ال

 .3ا رغم وصمة العارقره أيضً بل ويُ 

 نّ ا، لأثمّ يستحيل تعويضه ماديً  نْ ه غير مادي، ومِ فترض أنّ الضرر يُ  نَ هذا النوع مِ  أنّ  -
ثمّ لا يمكن  نْ شيء، ومِ  ذمته أيّ  نْ لا ينقص مِ ة نتائج مالية، و الضرر المعنوي لا يلحق بالمضرور أيّ 

ا، كتعويض عن ا نقديً ا مبلغً ا معنويً ا، وحتى ولو منحنا المضرور ضررً ا لاستحالة تقديره نقدً تعويضه ماديً 
ذلك لا يقضي على الألم ولا يمحو الحزن الذي  فإنّ  ،شخص عزيز مثلاً  دِ قْ الألم أو الحزن نتيجة فَ 

 . 4أصابه

القول  ،خلاقا يتنافى مع الأه ممّ نّ ض الضرر الأدبي مع قواعد الأخلاق، ذلك أتعارض تعوي -
 نْ ى الشخص مِ رَ ثْ يُ  أنْ  رْ فِّ نَ مُ  مرٌ ه لَأ نّ تعويض، إ نْ ى بما ناله مِ يتعزّ  ،شعورهذلك الذي لحقه اعتداء على  نّ بأ

موته،  لَ بْ التي لحقت بمورثه قَ  هانةالإ نَ ا مِ رى الوارث ماديً ثْ يُ  خلاقي أنْ ه أمر غير أضرره الأدبي، كما أنّ 
الفقهاء  نَ ومِ  ،5جراء الفعل الشائن لزوجته نْ مِ  ،للإهانة التي لحقت بكرامته يتقاضى الزوج مقابلاً  أو أنْ 

الفرد  ستاذ "تورني" الذي قال بأنّ بدأ التعويض عن الضرر المعنوي الأكعائق لم ،خلاقالمتأثرين بفكرة الأ
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 خلاً خلاق مُ في نظر الأ دُّ عَ ذلك يُ  يمكنه قبول مبلغ نقدي كثمن لأوجاعه، لأنّ ا، لا ا معنويً المضرور ضررً 
 .1بالحياء

دون تعويض ضرر معنوي  بجواز التعويض عن الضرر المعنوي  وذهب فريق آخر بالقول
يز، فيذهب بعضهم كالفقيهين )مينال( لهذا التميّ  دٍّ حول وضع حَ  ،ختلفوا فيما بينهمهم إأنّ  ، إلاّ 2آخر
ا، ا ماديً نبً افيها الضرر ج سُ مُ في الحالة التي يَ  إلاّ  ،ه لا محل لتعويض الضرر الأدبيمان(، إلى أنّ و)اس
هذا الرأي لا يختلف في  والواقع أنّ  ،3عن الضرر المادي وحده ى التعويض إلاّ ه لا يتأتّ ى هذا أنّ ومؤدّ 

دبي، فالتعويض في نظر الأ ار ضمني للتعويض عن الضررنك، فهو يؤدي إلى إنتيجته عن الرأي السالف
خرى عن الضرر عن هذا المظهر المادي، وبعبارة أ ماوإنّ  ،هذين الفقيهين لم يكن عن الضرر الأدبي

 .4أثر مادي فلا تعويض عنهما فإذا لم يصاحب الضرر الأدبي أيّ  ،المادي

لتعويض عن ا ويتقدمهما الفقيهان الفرنسيان )اوبري( و)ورو(، بالقول أنّ  ،ويذهب البعض الآخر
ضرر أو مظهر مادي، في حالة ما إذا كان هذا الضرر  ستقلال عن أيّ وبالإ ،دبي بحد ذاتهالضرر الأ

عيب ويَ  و القذف أو هتك العرض أو نحو ذلك،أ كالسبِّ  ،ا عليهايعتبر جريمة معاقبً  ،الأدبي نتيجة فعل
ا بالتدليل يَ عنِ الفقيهين الكبيرين لم يُ  ما أنّ النصوص، ك نَ ة لا سند لها مِ ميّ كُ حَ ه يصطنع تفرقة تَ هذا الرأي أنّ 

الذي تولى تكملة مؤلف الأستاذين المذكورين  ،الأستاذ )بارتان( عن أنّ  على هذه التفرقة أو تعليلها، فضلاً 
دون  ،لى التعويض عن الضرر الأدبي، وذهب إليه وخالفهما في الرأي، لم يأخذ بما ذهبا إوالتعليق عليه

 . 5ستاذان المذكوران فيهاه الألتي حصر حصره في الحالة ا

يرون بالتعويض عن  نْ يرفضون التعويض عن الضرر المعنوي، أو مَ  نْ كان هذا موقف مَ  فإنْ 
لى جواز أغلب الفقه الفرنسي يذهب إ يكون ذلك في حالات معينة، فإنّ  على أنْ  ،الضرر المعنوي 

 الحجج والمبررات نذكر منها:   نَ ويستندون في ذلك على جملة مِ  ،التعويض عن الضرر المعنوي 
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تقدير التعويض في  نْ د مشقة مِ ليس بأشّ  ،تقدير مبلغ التعويض بالنسبة للضرر الأدبي إنّ -
ا عن الضرر الأدبي، دون يكفي عوضً  ،ايقدر مبلغً  أنْ  وما على القاضي إلاّ  ،بعض أنواع الضرر المادي
ا المضرور في التعويض عمّ  حقّ  رَ هدِ نُ  نْ  تبيح لنا أفالصعوبة في تقديره لا .1غلو في التقدير ولا إسراف
 .2أصابه من ضرر معنوي 

ا لإفلات محدث الضرر بخطئه ليس مبررً  ،القول بعدم القبول بتعويض الضرر المعنوي  إنّ -
 يعطى ،المال نَ بإلزامه بمبلغ مِ  إلاّ  ،وسيلة لتوقيع الجزاء على محدث الضرر نْ دون جزاء، وليس مِ 
عويض، فهو على الأقل لم يوصف هذا المبلغ بالت فإنْ  والآخر للمضرور بضرر مرتد، ،ليللمضرور الأص

دبي فيكون التعويض عن الضرر الأ، 3نتقام التي تشتعل في نفسهإرضاء نفسي للمضرور، وإطفاء لنار الإ
 في مثل هذه الحالات بمثابة عقوبة خاصة، ففي حالة الحادث الذي يؤدي إلى وفاة المضرور، يمكن
 ن أنّ الحكم على الفاعل بالتعويض عن الضرر المادي الذي لحق بأطفاله القصر وبأرملته، ولكن إذا تبيّ 

 صُ تخلّ الفاعل يَ  ، فهل يعني ذلك أنّ ا مثلاً يكون المتوفي معسرً  ا مادية، كأنْ حق بهؤلاء أضرارً لْ رم لم يُ الجُ 
بالتعويض عن الضرر الأدبي  ،ل هذه الحالةالمسؤولية المدنية، في الواقع يمكن الحكم للورثة في مث نَ مِ 

ا أكثر ممّ  ،الذي لحق بهم نتيجة وفاة مورثهم، والتعويض في مثل هذه الحالة هو في الواقع عقوبة للفاعل
 صْ لُّ خَ الصعوبة قبول فكرة تَ  نَ ه مِ خوة ) مازو( الذين يرون بأنّ ويض للمضرور، وهذا ما نادى به الإهو تع
 .4في حال ما إذا لم يثبت وقوع ضرر مادي ،التعويض نَ و شيخ هرم مِ أبقتل طفل  بَ تسبَّ  نْ مَ 

لى ا إما تمتد أحيانً دبي، وإنّ محو الضرر لا تقتصر على الضرر الأعدم قدرة التعويض على -
بصر شخص، ففي  دِ قْ ب في فَ تسبّ  نْ لا مثيل له في السوق، أو مَ  لالضرر المادي نفسه، فلو تلف ما

 نْ ة الضرر بشكل نهائي، فإذا كان هدف التعويض هو حصول المتضرر على ما مِ الحالتين لا يمكن إزال
نَ حال مِ  لا تعني بأيّ  ،ق ذلكمكانية تحقّ عدم إ لى ما كان عليه قبل وقوع الضرر، فإنّ يعيده إ شأنه أنْ 

 .5المسؤولية نَ عفاء المسؤول مِ حوال إ الأ

                                                           
 .842، ص السابق المرجع ،2، مج0الوسيط...، ج عبد الرزاق السنهوري، - 1
 .10ق، ص عبد العزيز اللصاصمة، المرجع الساب - 2
 .42سابق، ص المرجع المحمد ابراهيم دسوقي،  - 3
 . 280، ص المرجع السابقبراهيم صالح الصرايرة، إ - 4
 .41سابق، ص المرجع العزيز كاظم جبر،  - 5
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الأخلاق  قية ليست صحيحة، لكون أنّ ثل الأخلاتتنافى والمُ  ،فكرة تعويض الضرر المعنوي  إنّ -
عتداء مادي أو معنوي، فقيام المضرور برفع إ  أيّ  نْ أحرص على حفظ كرامة الإنسان مِ  ،بمفهومها المثالي
ما هي قضية كرامة الخصومة ستصبح بالنسبة له قضية مصالح مادية، وإنّ  لا يعني أنَّ  ،دعوى التعويض

 .1عتداء اللاشرعي الذي وقع ضحيتهته وإدانة الإشخصيّ وتأكيد  ،ة واحترام وجوده المعنوي وعزّ 

منه في الفقه، ليستقر بعد بأقل  ،ولم يكن في بداية الأمر الخلاف في أحكام المحاكم الفرنسية
أصعب  ا، ولعلّ وصً والضرر المعنوي المرتد خص ،امر على مبدأ تعويض الضرر المعنوي عمومً ذلك الأ

، بل عزيز لا يقتصر أذاه على عواطف أهله وأقاربه دِ قْ فَ فَ  اب هذا الحق،ما يتعلق بهذا الأخير، تحديد أصح
ألم  نْ ا أصابه مِ طالب بالتعويض عمّ يُ  نْ هؤلاء أَ  نْ ه يكون لكل مِ صدقائه، وإذا صح هذا، فإنّ لى أاه إيتعدّ 

رف، ما قد يؤثر الأقارب والأصدقاء والمعا نَ المجني عليه، فتتسع دائرة المطالبين بالتعويض مِ  دِ قْ وحسرة لفَ 
 وتطورهالمحاكم الفرنسية  موقف، وسنقتصر هنا على 2هم أولى بالتعويض وهم الأقارب نْ على حقوق مَ 

 يجازه في المراحل التالية:يمكن إ والذي فيما يتعلق بالتعويض عن الضرر الأدبي المرتد،

 ولى:المرحلة الأ

قيود  يّ يث كانت الأحكام تصدر دون أا، حرً لفرنسية أكثر تحرّ وفي هذه المرحلة كانت المحاكم ا
 دِ قْ صاب في شعوره نتيجة فَ يُ  نْ دبي، فالشرط الوحيد لتعويض مَ الضرر الأ نَ للتعويض عن هذه الصورة مِ 

ذلك  نْ ا، مِ يكون الضرر حقيقيً  صابته بتشوه جسدي أو عاهة، هو أنْ شخص عزيز عليه، أو في حالة إ
الذي قضى بتعويض ستة عشرة  ،02/00/0100ريخ بتا Amiensالحكم الصادر عن محكمة  مثلاً 
 .3شخص عزيز دِ قْ ا عن الضرر الأدبي الناتج عن فَ شخصً 

 المرحلة الثانية:

التعويض عن الضرر الأدبي المرتد، فلقد  نَ يق نطاق المستفيدين مِ زت هذه المرحلة بتضيّ لقد تميّ 
من التقنين المدني، بعمومية  0082المادة ه:" إذا كانت ها على أنّ ل في قرار الفرنسية دت محكمة النقضأكّ 

ه يشترط للتعويض عن أنّ  ، إلاّ الفاظها، تنطبق على الضرر المادي والضرر المعنوي على حد سواءً 

                                                           
 .284سابق، ص المرجع ال، حسن علي الذنون، 24-22سابق، ص المرجع المقدم السعيد،  - 1
 .042سابق، ص المرجع الحسين عامر، عبد الرحيم عامر،  -2
 .028سابق، ص المرجع ال: مصطفى عبد القادر حليلو، أنظر -3
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ناتجة عن صلة  ،تستند دعوى التعويض على الإخلال بمصلحة عاطفية أنْ  ،الضرر المعنوي المرتد
، وعلى هذا 1ضارة مع ذويه الذين يطالبون بالتعويض"القربى أو المصاهرة التي ربطت ضحية الواقعة ال

وكذا توافر رابطة قرابة أو  ،ه يشترط للحكم بالتعويض الأدبي المرتد وفاة المضرور الأصليالأساس فإنّ 
 رتداد.المتوفي والمضرور بالإ مصاهرة بين المضرور الأصلي

رفع دعوى للمطالبة  ،ةو مصاهر بطهم بالمضرور الأصلي صلة قرابة ألمن تر  فلا يجوز إلاّ 
 دة على ذلك إثبات أنّ بل يجب زيا ،هذا القيد ليس بشرط كاف أنّ  بالتعويض عن الضرر الأدبي، إلاّ 

ى به للكآبة أدّ  ا نفسياقد ألحق به ألمً  ،قريبه أو صهره دَ قْ نّ فَ قيم الدليل على أيُ  الضرر حقيقي، وذلك بأنّ 
، 2بي المرتد في حالة بقاء المصاب على قيد الحياةدكما لا يجوز التعويض عن الضرر الأ والحزن،

لمحو الضرر الذي لحقه، ولا يمكن  كافٍ  ،ى للمضرور الأصليطَ عْ التعويض الذي يُ  واعتبرت المحاكم أنّ 
رفضت المحاكم الفرنسية  أنْ  ،نتيجة هذين القيدين نْ وكان مِ ا بالغير، هذه الحالة ليلحق ضررً  يرتد في أنْ 
مدعوون أصيبوا حقيقة في شرفهم أو  ام بهتقدّ  ،دبيدعاوي التعويض عن الضرر الأ نْ ا مِ رً ا كبيعددً 

 .3شعورهم أو كرامتهم

بالتعويض عن الضرر المعنوي المرتد،  قد أقرّ  ،وعليه يكون القضاء الفرنسي في هذه المرحلة
يكون  لت في ضرورة أنْ ثّ ا تمالتعويض عنه، وهذا بوضعه شروطً  نَ دائرة المستفيدين مِ  نْ ق مِ ه قد ضيّ إلّا أنّ 

شتراط وفاة على إرتداد والمضرور الأصلي، زيادة قرابة أو مصاهرة بين المضرور بالإهناك رابطة 
 المضرور الأصلي.

 المرحلة الثالثة:

التعويض عن الضرر  نَ أخذ القضاء الفرنسي في هذه المرحلة بالمفهوم الموسع للمستفيدين مِ 
ذا التوسع حين نجد القضاء في فرنسا يقضي حتى على الضرر المعنوي ولا أدلّ على هالأدبي المرتد، 
في دعوى  04/10/0142الحيوان، حيث قرّرت محمة النقض الفرنسية في حكم لها بتاريخ  دِ قْ الناجم عن فَ 

                                                           
 .48سابق، ص المرجع الأشار إليه: ثروت عبد الحميد،  ،0100فبراير  12بتاريخ  فرنسي نقض مدني - 1
الحكم هو:" أنّ وكان مبدأ هذا  20/14/0108فقد ذهبت محكمة النقض الفرنسية لتأييد حكم استئناف صادر بتاريخ  - 2

"، أشار إليه: رواحنة زوليخة، حق المجني صهارالتعويض عن الاضرار الأدبية يمنح فقط عند فقدان أحد الأقارب أو الأ
دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم -عليه في التعويض عن الضرر المعنوي 

  .011، ص 2108كرة، الحقوق، جامعة محمد خيضر، بس
 .240-242سابق، ص المرجع الأنظر: حسن علي الذنون،  - 3
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(Lumusأنّ هلاك الحيوان بصرف النظر عن ،) دبي الذي يصيب صاحبه، يمكن أنْ يكون الضرر الأ
يصيبه في شعوره وعاطفته، ممّا يكون له الحق في المطالبة بالتعويض عنه، كما  أدبي ا في ضررٍ سببً 

:" مالك (، حيث قرّرت بأنّ Caenوالصادر عن محكمة ) 01/01/0142قضت في حكم آخر لها بتاريخ 
يكون له الحق في المطالبة بتعويض الضرر الأدبي  ،ة كلب آخرالكلب الذي كان قد هلك نتيجة عضّ 

   .  1تيجة موت الكلب"الذي أصابه ن

لواردة بشأن التعويض عن الضرر القيود ا نَ مِ ر خلال التحرّ  نْ مِ  كما تظهر معالم هذا التوسع،
والذين  ،را برأي أغلب الفقهاء في فرنسامتأثّ  شرط قيام رابطة قرابة أو مصاهرة، عن دبي المرتد، فتخلّ الأ

، ولو لم تكن يصاب شخص بضرر أدبي مرتد دْ قَ طف، فَ حتكار للعوالا يوجد إ د مصطنع، إذْ يْ ه قَ يرون بأنّ 
تربطه  نْ أدبي مرتد مَ  ضرربصلي صلة قرابة أو مصاهرة، في حين قد لا يصاب تربطه بالمضرور الأ

ثراء على حساب بعدم الإكفيل  ،ايكون الضرر حقيقيً  مثل هذه الصلة، واشتراط أنْ  ،صليبالمضرور الأ
" نص المادة :أنّ  22/12/0121في حكم لها صادر بتاريخ  لفرنسية،ا قضت محكمة النقض دْ قَ فَ  الغير،
تقتضي  تسبب بفعله في الإضرار بالغير بالتعويض، دون أنْ  التقنين المدني، تقرر التزام منْ  منَ  0082

اء شرط لغ، وبذلك تم إ2لذلك، في حالة الوفاة، ضرورة توافر رابطة قانونية بين المتوفي وطالب التعويض"
رتداد، صلي والمضرور بالإالمضرور الأ نَ كتفاء برابطة المشاعر التي تربط كل مِ أو المصاهرة، والإ القرابة
ضرار ضاء حق الخطيبة في التعويض عن الأالق ا لذلك أقرّ وتطبيقً  ،اا كانت العلاقة التي تربطهما معً أو أيًّ 

، 3ض عن وفاة الموصي عليهابنة في التعويتها بسبب موت خطيبها، وكذا حق الإنتابالمعنوية التي إ
، ا يحكم التعويض عن الضرر المعنوي المرتديً وتكون بذلك محكمة النقض الفرنسية قد وضعت مبدأ قانون

ين المضرور المباشر والمضرور نوع خاص ب نْ ق هذا الضرر وجود رابطة مِ شترط لتحقّ وبمقتضاه لا يُ 
 رتداد.بالإ

كان يقتصر على  نْ القضاء الفرنسي وبعد أ الوفاة، فإنّ وهو قيد  ،ا فيما يتعلق بالقيد الثانيأمّ 
تعويض الضرر المعنوي المرتد في حالة الوفاة فقط، سمح وبعد تردد طويل بجواز التعويض عنه، حتى 

                                                           
حكام أخرى تتعلق بالتعويض عن الضرر المعنوي الناجم عن فقد الحيوان لدى: عطا سعد محمد حواس، أأنظر في  - 1

حول الألم الناتج  لكذأنظر ك. 12، ص 2102شروط المسؤولية عن أضرار التلوث، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
 وما بعدها. 084عن فقدان حيوان، مصطفى العوجي، المرجع السابق، ص 

 41سابق، ص المرجع الثروت عبد الحميد،  - 2
 .024سابق، ص المرجع المحمد حمدان عابدين عسران،  :أشار اليه ،21/10/0142نقض مدني فرنسي بتاريخ  - 3
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والذي يرى  ،في ذلك برأي الفقه افي الحالة التي يقتصر فيها أثر الحادث جرح المصاب دون موته، متأثرً 
للضرر، حجة غير صائبة،  كافية لمحو كل أثر ،صليى للمضرور الأطَ عْ يُ  حجة التعويض الذي بأنّ 

 بلغ مقدار التعويض المحكوم به للمضرور الأصلي، كما أنّ  مَ هْ الضرر لا يمكن إزالته مَ  نّ فالواقع أ
ا، وليس بالتعويض عن دبي الذي أصابه شخصيً رتداد يطالب بتعويض عن  الضرر الأالمضرور بالإ

بعض الإصابات والتشوهات التي تنتج عن حادث  خاصة وأنّ  ب المضرور الأصلي،الذي أصاالضرر 
سبب لمن له صلة قرابة أو موت ضحية هذا الحادث، وتُ  نْ مِ  ،اوأكبر ضررً  ،اوقعً  الحوادث تكون أشدّ  نَ مِ 

 موته، نْ الآلام التي كانت تصيبهم مِ  نْ ا عليه مِ ا نفسية تكون أكثر وقعً آلامً  ،علاقة وثيقة بهذا المصاب
بثبوت الألم  ،رتدادر الأصلي والمضرور بالإوبذلك يكون التعويض حيث تسمح الصلة بين المضرو 

ت الدائرة المدنية الثانية لمحكمة النقض الفرنسية عن شرط الوفاة، حيث عليه تخلّ  الحقيقي العميق، وبناءً 
عويض عن الضرر الأدبي ، وصارت تقضي بالت22/01/01441صدر عنها أول قرار بهذا الشأن بتاريخ 

نفس الدائرة القرار الصادر بتاريخ  نْ ا مِ المرتد حتى في حالة بقاء المضرور على قيد الحياة، فكان أيضً 
بحق الزوجة في طلب التعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابها نتيجة  الذي أقرّ  ،28/01/0148

مة، كما نجد القرار الصادر بتاريخ لى مساعدة دائة إوالذي أصبح في حاج ،العجز الذي أصاب زوجها
دبي الناتج عن ا عن الضرر الأ، تعويضً م والأخوة والأخواتالأب والأ نَ والذي منح كل مِ  01/00/0180

دَ كل قَ العمر سبع عشرة سنة، الذي فَ  نَ بنهم )أخيهم( الصغير البالغ مِ بت عن النظر إلى إالآلام التي ترتّ 
ا ا سار القضاء المدني خلفها في هذا الاتجاه، أمّ ، وعمومً 2الحركة عن هتصال بالعالم الخارجي وشلِّ إ

 .3يرفض التعويض عن هذا الضرر مادام الضحية المباشر على قيد الحياة القضاء الجنائي فقد ظلّ 

له  عى أنّ دّ نِ إلكل مَ  ،القاضي يحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي نّ وليس معنى ما سبق، أ
أصابه ألم  نْ مَ لِ  ،دبيتحكم بالتعويض عن الضرر الأ ما على المحكمة أنْ إنّ رابطة بالمضرور الأصلي، و 
قرينة بسيطة قابلة  صلي، وتبقى درجة القرابة ما هي إلاّ ، أو إصابة المضرور الأحقيقي وحزن بسبب وفاة

                                                           
 . 012السابق، ص أشار إليه: رواحنة زوليخة، المرجع  - 1
 .000سابق، ص المرجع ال: مصطفى عبد القادر حليلو، أنظر - 2
، حسن 044سابق، ص المرجع ال، حسين عامر، عبد الرحيم عامر، 20سابق، ص المرجع المحمد ابراهيم الدسوقي،  - 3

 .242سابق، ص المرجع العلي الذنون، 
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نتفاء رر أدبي مرتد، فإذا ثبت للمحكمة إض صابهفهي لا تكفي للحكم بالتعويض لمن ألإثبات عكسها، 
  .1حتى ولو كانت صلة القرابة متوافرة ،دعوى التعويض عن الضرر الأدبي تحكم بردِّ  لألم يجب عليها أنْ ا

ينص القانون المدني الفرنسي صراحة على التعويض عن الضرر المعنوي  مْ لَ  وإنْ  ،وعليه
 ،معنوي بالتعويض عن الضرر التجيز في عمومها  ،نصوص التقنين الفرنسي الحديث نّ أ إلاّ  ،المرتد

الفرنسي د عليه القضاء بالقدر الذي سمحت به بتعويض الضرر المادي، وهو ما استقر عليه الفقه، وما أكّ 
  .حكامهأ نْ العديد مِ  في

 المصري: القانون الضرر المعنوي المرتد في ثانيا/ 

قنين الت-ا في القانون المصري القديمعمومً لقد كان لغياب النص عن تعويض الضرر المعنوي 
أثره على الفقه والقضاء، الأمر الذي أثار صعوبات حول تعويض الضرر -0880هلي الصادر في لأا

جهة، والأشخاص  نْ الأدبي، خاصة ما تعلق منها بمبدأ التعويض عن الضرر الأدبي المرتد في حد ذاته مِ 
مر في تعويض الأ ا في بادىءِ دً فكان القضاء متردّ  جهة أخرى، نْ المطالبة بهذا الضرر مِ الذين يجوز لهم 

 ختلَّ أُ  نْ مِ  إلاّ  ،اا أدبيً ستحق تعويضً لا يَ  ،هنّ د قضت محكمة الاستئناف الوطنية بأالضرر الأدبي المرتد، فق
ة المجني عليه لا ورث نظام معيشته بسبب موت المضرور، كما قضت محكمة استئناف مصر بأنّ 

نفاق عليهم ني عليه الإبإثبات تولي المج الحادثة نَ إذا لم يثبت حصول ضرر لهم مِ ا، يستحقون تعويضً 
 حال حياته.

صعوبة تقدير التعويض عن  نْ ا مِ كان نابعً  ،موقف القضاء المصري في هذه المرحلة ويبدو أنّ 
 .2المتاجرة الممقوتة نَ لى نوع مِ ي هذا الأمر إفضِ يُ  أنْ  نْ خوفها مِ  نْ دبي بصفة عامة، ومِ الضرر الأ

دبي على قابلية الضرر الأ-ا وقضاءً فقهً -في القانون المصري  يستقر الرأإ نِ لكن ما لبث أَ 
  على منه  222نصت المادة  ، إذْ 3ره المشرع صراحة في القانون المدني الجديدللتعويض، وهو ما قرّ 

د إذا تحدّ  لى الغير إلاّ ينتقل إ نْ ، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أَ ايشمل التعويض الضرر الأدبي أيضً :" هأنّ 
  مدني على  222المادة  نَ "، ونصت الفقرة الثانية مِ اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء بمقتضى

                                                           
اسة مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، صالح فواز، التعويض عن الضرر الناجم عن جرم، در  - 1

 .282، ص 2114، 2، العدد 22المجلد 
 .41سابق، ص المرجع الثروت عبد الحميد،  - 2
 .0148لسنة  000القانون المدني المصري رقم  - 3
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جراء  نْ ألم مِ  نْ يبهم مِ ا يصعمّ  ،للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية لا يجوز الحكم بتعويض إلاّ ه:" أنّ 
الذي يصيب المضرور  دبيا في فقرته الأولى، بحيث يشمل الضرر الأموت المصاب"، فجاء النص عامً 

ا كان الضرر الأصلي ناشئً  رتداد، وسواءً رر الأدبي الذي يصيب المضرور بالإالأصلي، كما يشمل الض
 عن خطأ عقدي أو خطأ تقصيري.

لهم الحق  نْ د فيها مَ دبي المرتد، وحدّ ناول فيها المشرع مسألة الضرر الأت دْ قَ فَ  ،ا الفقرة الثانيةأمّ 
دبي في حالة موت المضرور الأصلي، حيث حصرهم في الأزواج والأقارب في التعويض عن الضرر الأ
 فلا يجوز التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن موت الشخص إلاّ  ثمّ  نْ حتى الدرجة الثانية، ومِ 

 خوات.، والجدتان، والأولاد، وأولاد الأولاد، والأخوة، والأوالجدين، والأمللأزواج، والأب، 

دبي الواقع بالزوج وأقارب الدرجة الثانية، وجوب الحكم لهم يض الضرر الأمكان تعو ولا يعني إ
ا للقواعد العامة، ينبغي طبقً  ثمّ  نْ ا بالتعويض في حالة وجودهم، فالأمر يتعلق بتعويض الضرر، ومِ جميعً 
 صابه ألملمن أ جهة أخرى، فالقاضي لا يقضي بالتعويض إلاّ  نْ جهة، وإثبات وقوع الضرر مِ  نْ طلبه مِ 

مسائل الواقع التي يستقل  نْ مِ  ،ستخلاص ثبوت الضرر أو نفيهإ المقرر أنّ  نَ حقيقي بموت المصاب، ومِ 
مر يتعلق بمجرد الأ ا لأنّ ا، ونظرً قانونً  في حكمه مقبولاً بها قاضي الموضوع، مادام الدليل الذي أخذ به 

ا ما يقضي القاضي غالبً  برة، فإنّ أهل الخ لِ بَ قِ  نْ أحاسيس يصعب تجسيدها وإقامة الدليل عليها، حتى مِ 
لم تقم قرائن وملابسات هامة تتعارض مع وقوع الضرر  إذا طلبه ما ،قاربهؤلاء الأ نْ مِ  بالتعويض لأيٍّ 
 .1الأدبي للمدعى

لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الواقع لغير هؤلاء الذين حددهم  ،خرى ناحية أ نْ ومِ 
خوات، ات وأولاد الإخوة والأما كانت صلة قرابتهم بالمتوفي، كالأعمام والعمّ القانون على سبيل الحصر، مه

جراء وفاة المصاب، كالصديق والخطيب  نْ ا كانت درجة المعاناة والآلام النفسية التي أصابتهم مِ وأيًّ 
الذي توسع بشكل ملحوظ في هذا المجال، وقضى  ،والخطيبة، هذا بخلاف الحال في القضاء الفرنسي

جراء إصابة أو وفاة المجني عليه، بصرف النظر عن  نْ مِ  ،يحل به ضرر أدبي مؤكد نْ عويض لكل مَ بالت

                                                           
 .212سابق، ص ال مرجعال المسؤولية عن حوادث السيارات ...، محمد حسين منصور، - 1
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صلة القرابة أو الرابطة القانونية التي تربطه به، وعلى ذلك يقضى بالتعويض إلى جانب الأقارب، للصديق 
 .1والخليلة والولد أو الأب الطبيعيوالخطيب والخطيبة 

ة تساؤلات، جانب بعض الفقهاء المصريين، لكونه يثير عدّ  نْ مِ  دٍ قْ وقد كان هذا النص محل نَ 
الأقارب في حالة  نَ على هذه الطائفة مِ  ،ر الحق في التعويض عن هذا الضررصْ قَ  أولها الأساس الذي تمّ 

في حالة وفاة  إلاّ  ،صلي، وثانيا هل يقتصر التعويض عن الضرر الأدبي المرتدالمضرور الأوفاة 
 يمكن التعويض عنه حتى في حالة بقاء المضرور الأصلي على قيد الحياة؟ أمْ  ،صليالمضرور الأ

ر الحق في التعويض عن هذا الضرر على صْ قَ  يرى بأنّ  نْ ولى، فهناك مَ فيما يتعلق بالمسألة الأ
يدخل في ن لا يكون أحد الأقارب ممّ  المتصور أنْ  نَ ه مِ ي، لأنّ مِّ كُ حَ الأقارب، هو معيار تَ  نَ هذه الطائفة مِ 

نَ مِ  222عليهم في المادة  الأشخاص المنصوصهذه الطائفة، قد تأثر بموت المجني عليه مثله مثل 
 نَ وجب توسيع نطاق تلك الدائرة مِ  لذاحيان، لم يكن أكثر في بعض الأ إنْ القانون المدني المصري، 

، وهناك 2صليرور الأ، نتيجة موت المضه قد أصيب بضرر أدبينّ ثبت أ نْ قارب، بحيث تشمل كل مَ الأ
 . 3ا لظروف كل حالةمر لقاضي الموضوع ليفصل فيه وفقً ، ترك الأفضلالأ نَ ه كان مِ نّ ذهب للقول بأ نْ مَ 

في حالة الوفاة دون  ،دبي المرتدر التعويض عن الضرر الأصْ ا بشأن المسألة الثانية، وهي قَ أمّ 
 نَ مِّ ضَ يُ  ه كان على المشرع أنْ نّ ، فرأى البعض أمصر ت فيها المواقف وآراء الفقهاء فيالإصابة، فقد تباينّ 
ه قد يترتب ، لأنّ المسألة بهذهة فراغ تشريعي فيما يتعلق ا لهذه الحالة، حتى لا يكون ثمّ المادة المذكورة حكمً 

حول تحديد صفة الأقارب الذين يحق لهم المطالبة بالتعويض عمّا  اعلى هذا الفراغ التشريعي، خلافً 
 ،جتهادات الشخصيةح الباب أمام الإا يفتممّ  ،4ر نتيجة إصابة قريبهم بإصابة جسديةضر  نْ أصابهم مِ 

                                                           
 .211-218، ص السابق المرجعمحمد حسين منصور، المسؤولية عن حوادث السيارات ...،  - 1
دراسة مقارنة بين الفقه -ضرار الأدبية المتعلقة بحياة وسلامة الانسانمحمد السيد السيد الدسوقي، التعويض عن الأ - 2

 .041، ص 2112الاسلامي والقانون المقارن، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 
 .212، ص المرجع السابقنور العمروسي، أ :نظرأ - 3
الضرر المرتد المترتب على  نّ أالمستقر عليه  ه " إذا كان منَ يه هذا بأنّ أستاذ محمد السيد السيد الدسوقي ر ويبرر الأ - 4

 نَ ى تعويض عنه، فمِ حق المضرور في هذه الحالة الحصول عل نْ النوع المالي، ويكون مِ  نَ هو مِ  ،نسانحياة أو سلامة الإ
 المتصور أنْ  ه منَ فإنّ  ثباته، وإلاّ إدبي المرتد ، طالما استطاع المضرور ينطبق ذات الحكم على الضرر الأ ا أنْ ذً إالواجب 

غير الأقارب الذين حددتهم المادة المذكورة على سبيل الحصر، على  نْ يتم تعويض المضرور بضرر مرتد، إذا كان مِ 
وهو ما تأباه القواعد العامة للمسؤولية  ،ا لمبدأ التعويض الكاملا يعد انتهاكً دبي ، ممّ لعنصر الأالعنصر المالي دون ا

 .    040، ص نفسه مرجعالالمدنية"، محمد السيد السيد الدسوقي، 
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ا يعطى لغير تصور تعويضً لا يُ  -إصابة المضرور الأصلي -ه في هذه الحالةبأنّ  يقول نْ حيث هناك مَ 
وف ظر  نْ تقدر كل حالة بما يلابسها مِ  ،ا لمحكمة الموضوعمر متروكً الأ يرى بأنّ  نْ ، وهناك مَ 1الأم والأب

بتوافر  مرهون التعويض عنه  يرى أنّ  نْ ، ومَ 2ق حدودهيّ ضدعاء في أخاصة بها، مع قصر نطاق هذا الإ
يراد المشرع لحكم عدم إ ، ويذهب البعض الآخر للقول بأنّ 3اقً ا محقّ ا شخصيً الشروط التي تجعل منه ضررً 

التعويض عن الضرر الذي يصيب  ا، وعلى هذا فلا يجوزحالة بقاء المصاب على قيد الحياة كان مقصودً 
 .4في حالة وفاة المضرور المباشر الشخص في شعوره إلاّ 

لمضرور صابة اا على حالة إأيضً ق بينطمدني  222نص المادة  ذهب للقول بأنّ  نْ وهناك مَ 
مفاد :" حيث جاء في حكم لها بأنّ  ،رته محكمة النقض المصريةصلي بإصابة جسدية، وهذا ما قرّ الأ

" يشمل التعويض الضرر الأدبي  أنْ  ىالقانون المدني عل نَ مِ  222لفقرة الأولي من المادة النص في ا
الدرجة  ىللأزواج والأقارب إل لاّ يجوز الحكم بتعويض إ لا مع ذلك" و هأنّ  ى.." وفي الفقرة الثانية علأيضاً .

 نْ بنص مطلق مِ  ىلفقرة الأولفي ا ىأتالمشرع  جراء موت المصاب " أنّ  نْ لم مِ أ نْ ا يصيبهم مِ الثانية عمّ 
أصيب بضرر يستوي في ذلك الضرر  نْ الأصل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل مَ  قيد إذ أنّ  أيّ 

مجرد  ىالمشروع الموت أم اقتصر الأمر علنجم عن العمل غير  سواءً و  ،الضرر الأدبيالمادي و 
قصر حق التعويض عن الضرر الأدبي  نْ الثانية مِ عموم هذه الفقرة ما ورد بالفقرة  نْ مِ  دُ حُ يَ  لاو  ،الإصابة

الدرجة  ىهم الأزواج والأقارب إلو  ،أشخاص معينين علي سبيل الحصر ىفي حالة موت المصاب عل
ء الأقارب بالحق في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة لاهؤ  كان قد خصّ  المشرع إنْ  الثانية ذلك أنّ 

في حالة ما إذا  ،حق أصيل في التعويض عن الضرر الأدبي نْ مِ  ا لهمممّ  يحرمهمفلم يكن ذلك ل ،الموت
لو كان المشرع قصد منع التعويض عن الضرر الأدبي و  ،ناشئاً عن الإصابة فقطالضرر أدبياً و  كان

غرار ما نص عليه في  ىذلك صراحة عل ىلما أعوزه النص عل ،لذوي المصاب في حالة أصابته فقط
الأدبي  لهم التعويض عن الضرر د فيها الأشخاص الذي يحقُّ حين قيّ  ،سالفة الذكرالمادة  نَ الفقرة الثانية مِ 
لم ترد بعد و  ،تحديد فئات المستحقين للتعويض وردت قبل (لاّ إ)لفظه  ما يؤكد ذلك أنّ و  ،في حالة الموت

ليس و  ،حالة موت المصاب ىر التعويض علقص ىحتى ينصرف القصد منها في النص علتعدادهم 

                                                    
 .820 سابق، صالمرجع ال ،2، مج0الوسيط...، ج عبد الرزاق السنهوري، - 1
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المطالبة بالتعويض عن الضرر  ،ه يجوز للمضرورين مهما كانت درجة قرابتهم للمصابأنّ  ذلك ىمعن
 ،حدة ىكمة الموضوع تقدره في كل حالة علذلك متروك لمح فإنّ  ،جراء إصابته نْ الأدبي الذي لحق بهم مِ 
هذا التعويض  ىيعط يجوز أنْ  لا بحيثو  ،جراء إصابته نْ ولوعة وحسرة مِ  لمٍ أ نْ حسبما لحق المضرورين مِ 

طت لهم هذا التي أع ،بما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية ستهداءً إالثانية الدرجة  ىلغير الأقارب إل
 .1 "مجرد الإصابة نْ د وطأة مِ هو بطبيعته أشّ و  ،الحق في حالة الموت

وي ر الحكم بالتعويض عن الضرر المعنقرِّ أحكام القضاء المصري التي تُ تواترت  دْ قَ فَ  ،اعمومً 
ر والذي جاء فيه:" المقرّ  ،ومنها قرار محكمة النقض المصريةى، في صور مختلفة ومظاهر شتّ  المرتد،

 القانون المدني أنّ  نَ ، مِ 222، 220، 020، 040مفاد النص في المواد  أنّ -في قضاء محكمة النقض
رر المادي ي في ذلك الضيستو  ،أصيب بضرر نْ وجوب تعويض كل مَ  ،الأصل في المسائل القانونية

ا وقع عليه الفعل الضار بالتعويض عمّ  نْ يطالب غير مَ  نْ أ نْ فليس في القانون ما يمنع مِ  ،دبيوالضرر الأ
الضرر الأصلي الذي يسببه الفعل الضار لشخص معين  أنّ  نتيجة هذا الفعل إذْ  ،ضرر أدبي نْ أصابه مِ 

عن  مستقلاً  ،ا في التعويضا شخصيً لد له حقًّ وَ ذويه مباشرة، فيُ  نْ يصيب الغير مِ  ،ا آخرقد يرتد عنه ضررً 
 ،يجد أساسه في الضرر المرتد لا الضرر الأصلي ،زا عنهومتميّ  ،وقع عليه الفعل الضار أصلاً  نْ حق مَ 
 نَ قصد به محوه أو إزالته مِ والتعويض عن الضرر الأدبي لا يُ  ،اا واحدً ضارً  كان مصدرهما فعلاً  وإنْ 

يستحدث  أنْ  ،ما المقصود به هنازول بتعويض مادي، وإنّ محى ولا يَ رر لا يُ الض نَ هو نوع مِ  إذْ  ،الوجود
 ،كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه واعتباره الضرر الأدبي... إذْ  نَ ا أصابه مِ عمّ  المضرور لنفسه دليلاً 

   . 2للتعويض" يكون محلاً  يصلح أنْ  ،أو يصيب عاطفته وإحساسه ومشاعره

                                                           
: ، أنظر: الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية28/00/2102قضائية، بتاريخ  21لسنة  04801الطعن رقم  - 1
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لى ورثة نتقاله إعن الضرر الأدبي المرتد، مسألة إ حق في التعويضطة بالالمسائل المرتب نَ ومِ 
ه شخصي مقصور أنّ  ،دبيكان الأصل في التعويض عن الضرر الأ بعد موته، فإنْ  رتدادبالإالمضرور 

 أنّ  نتقال، إلاّ أسباب الإ نْ لى غيره بالميراث أو العقد أو بغير ذلك مِ ، فلا ينتقل إعلى المضرور نفسه
يكون هناك اتفاق  مدني، على شرط أنْ  222المادة  نَ لى مِ و ا للفقرة الأ، طبقً جاز ذلكري قد أالمشرع المص
 كون المضرور قد رفع الدعوى فعلاً ي نْ أو أَ  ،و مقدار التعويض ما بين المتضرر والمسؤولعلى مبدأ أ

ه أقام الدعوى مباشرة نّ ا لأمّ وإ ،في الاتفاق مع المسؤول قْ فَّ و ه لم يُ ا لأنّ ا بالتعويض، إمّ مام القضاء مطالبً أ
وحكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاته  ،قامهاأ بعد أنْ  يّ وفِ الاتصال به، فإذا تُ   يحاول نْ دون أ
 نْ مِ  000يجددوا السير في الدعوى وفق ما تقضي به المادة  مرافعات، جاز لورثته أنْ  001بالمادة  عملاً 

 .  1بالتعويض الذي كان قد طلبه مورثهمطالبين الحكم لهم  ،قانون المرافعات

ينتقل إلى ورثة  ،دبيالحق في التعويض عن الضرر الأ أنّ  المصرية، ر محكمة النقضقرّ وتُ 
المنصوص عليهما في المادة  إذا ما توافر أحد الشرطينبعد موته، ا( رتدادً أو إا ا )أصليً معنويً المتضرر 
دبي الذي يصيب المجني عليه التعويض عن الضرر الأ :"قضت بأنّ  دْ قَ ، فَ السالف ذكرهما مدني 222

 ،مدني 222ا للمادة لى الغير طبقً إ لا يتعداه إلى سواه، كما لا ينتقل فيه، نتيجة الاعتداء الذي يقع عليه
 . 2مام القضاء"تفاق أو طالب الدائن به أإ بمقتضىد إذا تحدّ  إلاّ 

ان قد طالب ك ،المطعون ضدها الثالثةزوج  ا كان الثابت أنّ لمّ  ...وفي قرار آخر تقول:"
ه إذا توفي مام المحكمة الجنائية، فإنّ ان نظرها أإبّ  .ي لحقه بوفاة شقيقه..دبي الذبالتعويض عن الضرر الأ

 ضاءَ ال منه قَ ين م زوجته المذكورة، دون أنْ هُ نَ مْ في التعويض إلى ورثته، وضِ  هِ نتقل حقِّ إ ،بعد ذلك نْ مِ 
وفاته،  لَ بْ ه في التعويض قَ ك بحقّ المورث قد تمسّ  ا لدعواه المدنية، ذلك أنّ باره تاركً عتالمحكمة الجنائية، بإ

 .3جديد" نْ رفع الدعوى به مِ  نْ والقضاء بالترك لا يمس الحق المرفوعة به الدعوى، ولا يمنع مَ 

 
                                                           

 وما بعدها. 841، ص سابقالمرجع ال ،2، مج 0الوسيط في شرح...، ج  لسنهوري،عبد الرزاق اأنظر:  - 1
، كما قضت بذلك 42أشار إليه: عمرو عيسى الفقى، المرجع السابق، ص  02/10/0124نقض جنائي بتاريخ  - 2

لرسمي ، أنظر: الموقع ا08/12/2102قضائية، جلسة بتاريخ  84لسنة  0081محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 
، https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111343104&&ja=139569لمحكمة النقض المصرية: 

 .  22:20، الساعة: 14/18/2121أطلع عليه بتاريخ: 
 . 22ص  المرجع السابق، ثروت عبد الحميد، :ليهإ ارأش ،10/14/0180نقض مدني مصري، بتاريخ  - 3

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111343104&&ja=139569
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 القانون الجزائري  الضرر المعنوي المرتد في الفرع الثالث:

بنص صريح في القانون  ،التعويض عن الضرر المعنوي  جواز علىالمشرع الجزائري  أقرّ لقد 
 مكرر 082المادة  به تقضي وهذا ماعلى غرار معظم التشريعات المدنية الحديثة،  الجزائري، المدني

ون المدني في غير القان ،الضرر المعنوي  عنمبدأ التعويض  المشرع الجزائري على أقرّ مدني، كما 
ق منه تعلّ  نتناول مبدأ التعويض عن الضرر المعنوي فيما أنْ هنا، ول وسنحا صريحة،مباشرة و بنصوص 

 الجزائري.خلال ما جاء بشأنه في القانون  نْ وهذا مِ -ذوي الحقوق -رتدادبالمضرورين بالإ

، في القانون مبدأ التعويض عن الضرر المعنوي المرتد نْ للوقوف على موقف المشرع الجزائري مِ 
، وموقفه بعد هذا 2112 تعديل القانون المدني سنة لَ بْ ز بين مرحلتين، موقفه قَ يّ نم نْ علينا أ فإنّ  ،المدني
 التعديل. 

 :2112 القانون المدني لسنة قبل تعديلأولا/ 

لما جاءت به  ا مماثلاً نصً  دْ ورِ المشرع لم يُ  نّ أ إلاّ  ،حداثة القانون المدني الجزائري  نْ مِ رغم العلى 
ثة الغربية منها أو العربية، والتي تقضي بوجوب التعويض عن الضرر أغلبية التقنينات المدنية الحدي

 نْ ، وهذه المادة كما سبق وأي مدني جزائر  024م تضمنته المادة ما جاء المشرع بنص عاالمعنوي، وإنّ 
المشرع  ظهر بذلك أنّ ز بين الضرر المادي والضرر المعنوي، ويَ لم تميّ  ،جاءت عامة ومطلقة ،أشرنا

ى التعويض عن الضرر صراحة عل عدم النصّ  نْ ليه المشرع الفرنسي مِ بما ذهب إمتأثرا  كان ،الجزائري 
سكوت المشرع  على أنّ  زائري،ج دنيم 024ستناد في تعويض هذا الضرر على نص المادة المعنوي، والإ

أ الأخذ بمبدفي  ،حول مدى نية المشرع الجزائري ا واسعً  ا لإثارة جدلاً كان سببً  ،عن مثل هذا النص
 عدمه في هذه المرحلة ؟ نْ لمعنوي مِ التعويض عن الضرر ا

هذا  ، وأنّ 1المشرع الجزائري لا يتبنى فكرة التعويض عن الضرر المعنوي  فرأى البعض بأنّ 
إلى المادة  ،مدني والمتعلقة بالتعويض 000حال في المادة قد أه أنّ و  ا في التشريع، خاصةً صً قْ السكوت نُ 
ا ا عنصرَ مَ هُ  ،ا المشرع، فالخسارة اللاحقة والكسب الفائت اللذان تكلم عنهمالقانون المدني نَ مِ  082

كر للضرر ذِ  دْ رِ التعويض على الضرر المادي دون المعنوي، حيث لم يَ  رَ صَ قَ  دْ قَ وعليه فَ الضرر المادي، 
                                                           

   سابق، المرجع الزيطة عبد الهادي،  ، أشار إلى هذا:Antoine Vialardووهو موقف الأستاذين، مقدم السعيد،  - 1
 .44ص 
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 ك مجالاً المشرع لم يتر  منطوقها يدل على أنّ  المعنوي لا في المسؤولية التقصيرية ولا العقدية، بل إنّ 
شتراكي الذي التوجه الإ هذا الموقف مجال التعويض، ويؤكد نْ ستبعد الضرر المعنوي مِ ه قد إأنّ  ،للشك

ما كانت عليه  ،الضرر المعنوي  نَ كانت عليه الدولة وقت صدور القانون، حيث سايرت في موقفها مِ 
 .1ينا والصتحاد السوفياتي سابقً م هذا التوجه كالإبعض التشريعات التي تتزع

خذ المشرع الجزائري قد أ بأنّ  ،نقول نْ أ ه ورغم هذا النقص لا يمكننا إلاّ ويرى البعض الآخر، أنّ 
لا يعني رفض  ،عدم النص عليه صراحة في القانون المدني بمبدأ التعويض عن الضرر المعنوي، وأنّ 

دوا في ذلك عديد الحجج قد أسر ، و 2خرى عليه في قوانين أ لكونه قد نصّ  ،ا فيهافكرة المبدأ ولا تناقضً 
 روا بوجوب التعويض عنه متى توافرت شروطه.سانيد، ليقرّ والأ

 :2112لسنة  القانون المدني تعديلبعد ثانيا/ 

ليه معظم يساير ما ذهبت إ أنْ  قرّر، السالف ذكره الموقفتبني المشرع الجزائري  نْ وات مِ بعد سن
ة ، لضرر المعنوي في القانون المدنييض عن اوالنص صراحة على مبدأ التعو  ،3التشريعات الحديث

والتي جاء  2112بموجب التعديل الأخير لسنة  ،مكرر مدني جزائري  082ستحدث بذلك نص المادة فإ
 .فيها:" يشمل التعويض عن الضرر المعنوي كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة "

                                                           
 .020سابق، ص المرجع ال، بلحاج العربي، 001سابق، ص المرجع الأنظر: مقدم السعيد،  - 1
من قانون العمل الصادر في  8من قانون الاجراءات الجزائية، نص المادة  0/4ص نص المادة ومن هذه النصو  - 2
 .02/14/0184سرة الصادر في من قانون الأ 2، نص المادة 12/18/0128

من القانون  242/2تنص المادة مدني مصري بأنه:" يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضا..."،  222/0تنص المادة  - 3
ردني على أنه:" ويجوز أن يقضى بالضمان للأزواج وللأقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر ادبي بسبب المدني الأ

:" ويجوز أن يقضي بالتعويض للأزواج هنأمن القانون المدني العراقي على  212/2كما تنص المادة  ،موت المصاب"
من  004/0ما نص المشرع اللبناني في المادة وللأقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت المصاب"، ك

ن ينظر بعين الاعتبار الى شأن المحبة إذا كان هناك ما يبررها من صلة القربى أه:" أنّ قانون الموجبات والعقود على 
من مجلة  80/0و 82من قانون الالتزامات والعقود المغربي، المادتين  28و 22/0والمادتين  الشرعية أو صلة الرحم".

  عقود والالتزامات التونسية.ال
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ا للجدل المثار بشأن مبدأ حدًّ قد وضع  ،خلال هذا النص نْ ومِ  ،ويكون بذلك المشرع الجزائري 
ا لمسائل أخرى تتعلق بالضرر ه جاء متجاوزً نّ غير أ تعويض الضرر المعنوي في القانون الجزائري،

 .اخصوصً  لغيرالذي يلحق باتعلق منها بالضرر المعنوي المرتد يما ا، و المعنوي عمومً 

 ي:التال الملاحظات بدينُ  يمكن لنا أنْ  ،مكرر مدني 082خلال استقرائنا لنص المادة  نْ ومِ 

والذي يشمل  ،خلال هذه المادة يكون المشرع الجزائري قد حدد طبيعة الضرر المعنوي  نْ مِ  -
معيار لحصر أحوال التعويض عن من والواقع أنّه ليس هناك  ،كل مساس بالحرية أو الشرف أو السمعة
قد تصيب المضرور المباشر، كما قد في كونها  لشكّ للا مجال  الضرر المعنوي، فهذه وغيرها مِنَ الصور

المشرع لم  غير أنّ  المصاب أو بقائه على قيد الحياة، في حالة وفاة سواءً  ،رتدادالإتصيب المضرور ب
عزيز أو قريب، وهو الشكل  دِ قْ خاصة في حالة فَ  ،لى الضرر المعنوي الذي يصيب العاطفة والشعورإ رْ شِ يُ 

يستدعي للتساؤل هنا، كون المشرع الجزائري ا، الأمر الذي غالبً  للضرر المعنوي المرتد والأوضح البارز
 هُ كرُ فهل ذِ  -المساس بالحرية والشرف والسمعة -قد حصر التعويض عن الضرر المعنوي في حالات ثلاثة

المشرع جاء بذكر هذه  بأنّ  ،نا نذهب للقولومع هذا فإنّ  المثال؟ على سبيل هذا على سبيل الحصر أمْ 
 ،أتبعها بلفظ )أو غير ذلك( لكان ذلك أبلغ ه لوولعلّ  ل المثال لا على سبيل الحصر،الصور على سبي

حتى في غير هذه الحالات إذا ما  ،امرتدً  ا كان أمْ أصليً  جوز التعويض عن الضرر المعنوي ه يفإنّ  ثمّ  نْ ومِ 
 توافرت شروطه.

تشريعي غير مبَرّر، وهذا  دٍ اينْ تز ذكرَا تِبَاعًا لِمَا في هذا مِ إنّ لفظاَ الشرف والسمعة ما كان ليُ  -
 لكون أنّ كلَّ ما يلحق بشرف الشخص مِنْ ضرر معنوي، حتمًا يلحق كذلك بسمعته. 

كتفى بالنص على مبدأ التعويض عن قد إ ،خلال هذه المادة نْ ومِ الجزائري، يكون المشرع  -
رة الأشخاص المستحقين د دائحدّ يُ  وتجاوز مسألة أنْ  الضرر المعنوي للمتضرر في حالات معينة،

في حالة وفاة المضرور الأصلي أو في حالة إصابته وبقائه  سواءً  ،للتعويض عن الضرر المعنوي المرتد
وبعض التشريعات  ،مدني 222/2ليه المشرع المصري في المادة قيد الحياة، وهذا بخلاف ما ذهب إ على

 جتهاداتمواقف وإالفقه والقضاء في  عَ وقِّ يُ  ا بأنْ هذا ما يكون سببً  ، ولعلّ 1حذوه خرى التي حذتالأالعربية 
                                                           

ن حذت بعض التشريعات العربية حذو المشرع المصري في مسألة تحديد المستحقين للتعويض عن الضرر إهذا و  - 1
ها تباينت في تحديد صفة المستحقين لهذا نّ أ ، إلاّ والسوري  العراقيو ردني الأدبي المرتد نتيجة وفاة قريبهم، كالمشرع الا

زواج الأ علىالمشرع المصري قد قصر الحق في التعويض عن هذا النوع من الضرر  في حين أنّ التعويض، حيث نجد 
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قد  ،الأشخاص المستحقون للتعويض عن الضرر المعنوي المرتد حيث ذهب البعض بالقول أنّ  ،نةمتبايّ 
 ،لتحديدهم صلاً دهم ولا داعي أه لم يحدّ بأنّ  ،لى القول، فيما ذهب البعض الآخر إ1دهم القانون الجزائري حدّ 
ه أصيب في مشاعره بموت يثبت أنّ  نْ لكل مَ  ،كم بالتعويض عن الضرر المعنوي المرتديح ما ينغي أنْ وإنّ 

لى مسألة الأشخاص المستحقين للتعويض عن يشير إ نْ ، لذا كان على المشرع أَ 2المضرور الأصلي
 عطى حق التعويض لأيّ يُ  كأنْ -عبارة تشير إلى ذلك كان بتحديدهم أو بأيّ  سواءً  ،الضرر المعنوي 

ويوحد الموقف  ،تأويلات أو تفسيرات ا لأيّ حتى يضع بذلك حدًّ  -ت إصابته بضرر معنوي شخص ثبت
 بشأنها. 

وهذا بخلاف التشريعات  ،المشرع الجزائري استعمل مصطلح "الضرر معنوي" نّ الملاحظ أ -
ولا  لة مصطلحات فحسب،مسأ ،كانت هذه المسألة إنْ الأدبي"، و العربية التي تستعمل مصطلح " الضرر 

 هناك منْ  نّ أ الضرر المعنوي هو الضرر الأدبي، إلاّ  نّ ى الجانب القانوني بشكل مباشر، وأيرقى أثرها عل
 . 3لكل مصطلح مدلوله الخاص نّ فرق بينهما، واعتبر بأ

القضاء الجزائري قد اعترف  ، فإنّ الجزائرالفقهي والتشريعي في  هو الموقف وإذا كان هذا
مكرر  082حتى قبل النص عليه صراحة في المادة  ،امرتدً  ا كان أمْ صليً بالتعويض عن الضرر المعنوي أ

 حكام والقرارات القضائية نذكر منها:دني جزائري، فنجد عديد الأم

                                                                                                                                                                                     

قربين دون تحديد لدرجة قرابة ردني والعراقي، يمنح هذا الحق للأزواج والأالمشرع الأ نّ أقارب حتى الدرجة الثانية، نجد والأ
 معينة. 

 .024سابق، ص المرجع الانظر: بلحاج العربي،  - 1
 .221، ص المرجع السابق دراسات في المسؤولية المدنية...، علي علي سليمان، - 2
دبي:" هو ما يصيب ق بين الضرر الأدبي والضرر المعنوي فيقول: الضرر الأحيث يفرّ  ،الخفيف يي للشيخ علأهذا الر  -3

به من ألم في جسمه، أو الانسان في شرفه وعرضه، من فعل أو قول يعد مهانة له، كما في القذف والسب، وفيما يصي
 ."عاطفته من ضرب لا يحدث فيه أثرا، أو من تحقير في مخاطبته، أو امتهان في معاملته

ا الضرر المعنوي:" هو تفويت مصلحة غير مالية ملتزم بها، كما في التزام امتنع فيه الملتزم عن تنفيذ التزامه، كالوديع أمّ 
تعير يمتنع من تسليم العارية إلى المعير، والمستأجر يمتنع عن تسليم العين يمتنع عن تسليم الوديعة إلى مالكها، والمس

المستأجرة إلى مؤجرها، ونحو ذلك من كل ما ليس فيه تفويت مال على صاحب العين، وبين أنهما لا يستحقان التعويض 
  ،48جلة العدل، العدد المعنوي، م في الفقه الإسلامي"، انظر: عبد العزيز بن احمد السلامة، التعويض عن الضرر

 .      010هـ، ص  0400
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حيث جاء فيه:" يحق لذوي الحقوق المطالبة بالتعويض  ،القرار الصادر عن المحكمة العليا
ا على الوثائق والمستندات التي أثبتت الوفاة، هم اطلعو وخاصة أنّ  ،لحقهمالذي مقابل الضرر المعنوي 

 .1إثر حادث مرور" تْ وفَّ الضحية تَ  ومحضر الدرك المرفق بالملف الذي يبين أنّ 

في قضية حادث  0124نوفمبر  4بتاريخ  ،جاء أيضا في حكم صادر لمجلس القضاء الأعلى
ضرر مادي لكون الضحية حديثة  ها أيّ صبْ م لم يُ الأ سنوات، ومع أنّ  4بنة عمرها مرور أودى بحياة إ

السن، ولكن الضرر الذي أصابها هو ضرر معنوي بحت، وهو في نظر المجلس الأعلى الشعور بالألم، 
ا للإثراء تكون سببً  ا للخواطر، بشرط ألاّ طرف القضاء بما بدا لهم جبرً  نْ عوض مِ ما يُ ر بالمال إنّ قدَّ وهو لا يُ 

الذي قضى به قضاة الموضوع  ،لف دينارعلى مبلغ خمسون أقرار المجلس الأ الفادح، وعليه اعتبر
 .   2، فلا إفراط ولا تفريط بها مقبولاً كتقدير للضرر المعنوي الذي لحق بوالدة الضحية تقديرً 

التي قضت  1120/84، ملف رقم 14/01/0184كما قضت محكمة وهران قسم الجنح بتاريخ 
ين المادي والأدبي لهما، وكذلك حكم محكمة مستغانم وكذلك لأخيه عن الضرر  ،الضحية بتعويض والديّ 
ع على الذي أباح التعويض عن الضررين، وهكذا صار قضاة الموضو  00/10/0182الصادر في 

ا في الزوج، الأولاد، الإخوة، دبي إلى ذوي حقوق الهالك، المتمثلين إمّ تخصيص التعويض عن الضرر الأ
المحكمة العليا أبطلت تلك  عت من قبل المحكوم عليهم، فإنّ ه إثر طعون بالنقض رفأنّ  بوين، إلاّ الأ

 01المؤرخ في  02-24ما جزئيا أو كليا لعدم النص عليها في القوانين، وبالأخص الأمر رقم الأحكام، إّ 
مر استبعد هذا الأ مين على السيارات ونظام التعويض عن الأضرار، إذْ المتعلق بإلزامية التأ 0124يناير 

 .3أقارب الضحية البالغ نْ واحد مِ  الضرر المعنوي لصالح أيّ التعويض عن 

المالي إخضاع الضرر المعنوي للمعيار بعدم  ويجب التنويه هنا، أنّ المجلس الأعلى قد أقرّ 
 دون أنْ  ،وترك هذا التقدير لمشاعر قضاة الموضوع، مدني جزائري  082المنصوص عليه في المادة 
ليس  قاضي الموضوع :" أنّ بقوله 01/02/0180فجاء في قرار له بتاريخ  يكونوا ملزمين بتسبيب تقديرهم،

                                                           
 ، 21، العدد 0112نشرة القضاة،  غير منشور، ،14/10/0110، قرار بتاريخ 1114ملف رقم  نظر: المحكمة العليا،أ -1
 .214، أشار إليه: رواحنة زوليخة، المرجع السابق، ص 41

مرجع ، ال2شرح القانون المدني...، ج بري السعدي، صمحمد ، 042، 044سابق، ص المرجع النظر: مقدم السعيد، أ - 2
 .048ص  ...، المرجع السابق،، علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام10سابق، ص ال
    ، 2111هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  زاهية حورية يوسف، المسؤولية المدنية للمنتج، دارأشار إليه:  -3

  .000ص 



 لمرتدالباب الأول: أحكام الإلتزام بالتعويض عن الضرر ا  
   

97 
 

 ليها فعلًا بذكر مختلف العناصر التي استند إ اا بتعليل حكمه عن الضرر المعنوي، وإذا كان ملزمً ملزمً 
ه يتركز للحكم بالتعويض عن الضرر المادي، فهو غير ملزم بذلك في حكمه عن الضرر المعنوي، لأنّ 

  .1لى تعليل"العاطفي الذي لا يحتاج إ ى العنصرعل

ه إذا :" حيث أنّ قراراتها، نذكر منها نْ مِ  العديدته أيضا المحكمة العليا بعد ذلك، في وهو ما أقرّ 
عتبار هذا الأخير يتعلق بإ ،كان القضاة غير ملزمين بتحديد عناصر التعويض عن الضرر المعنوي 

، وفي قرار آخر 2تحديد عناصره" نْ عن الضرر المادي لا بد مِ التعويض  فإنّ  ،بالمشاعر والآلام الوجداني
منحها يدخل ضمن السلطة التقديرية لقضاة  ه بخصوص التعويضات المعنوية فإنّ لها جاء فيه:" حيث أنّ 

    .3الموضوع وهي لا تخضع لرقابة المحكمة العليا"

ه يمكن القول أنّ  ألة، إلاّ سلطة تقديرية مطلقة بخصوص هذه المس ،وإذا كان للقاضي في الجزائر
يؤثر على حقوق المضرورين بالتفاوت الكبير فيما بينهم في  نْ شأنه أ نْ مِ  ،ديّ قَ طلاق غير المُ هذا الإ أنّ 

محل  منطق كل قاضي ورؤيته للقضية ختلافتشابه القضايا، وهذا نتيجة إ نْ مِ  رغمالعلى  ،التعويض
دالة، وقد صدر قرار مبدأ تحقيق الع نْ ا مِ نطلاقً إ ،وتنظيمهاالأفضل ضبط هذه السلطة  نَ كان مِ  ، لذاالنزاع

، 000، 001:" إذا كان مؤدى المواد حيث جاء فيه ،نحو هذا المنحىيتجه فيه  ،علىعن المجلس الأ
طرف  نْ شارة مِ عدم الإ التعويض يخضع في تقديره لسلطة القاضي، فإنّ  القانون المدني، أنّ  نْ مِ  082

اعاتهم الظروف الملابسة للضحية وقيامهم بتحديد الخسارة، يجعل قرارهم غير لى مر ، إقضاة الموضوع
 .4عرضه للنقض"سليم ويُ 

 

 

  

                                                           
سابق، المرجع ال، ...علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزامأشار إليه:  ،01/02/0180بتاريخ  24211م قرار رق -1

 .041ص 
، المجلة القضائية، عدد خاص، 28/10/2111بتاريخ قرار ، 20041رقم ملف الغرفة المدنية،  المحكمة العليا، - 2

 .210، ص 2110
  .042، ص 48 العدد، نشرة القضاة، 08/12/0112بتاريخ قرار ، 28401رقم ف ملالغرفة المدنية، المحكمة العليا،  - 3
 .04، ص 0181 ،0العدد  ، المجلة القضائية،18/12/0182، بتاريخ 01414رقم على، المجلس الأ قرار -4
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  الفصل الثاني

 المستحقون للتعويض عن الضرر المرتد

هذا الأصل كان  أنّ  المطالبة بالتعويض، إلاّ  الحق في أصابه ضرر نْ لكل مَ كان الأصل،  إنْ 
 أهمِّ  نْ الأمر بموضوع التعويض عن الضرر المرتد، لكون هذا الأخير مِ  قتعلّ ما إذا  ،وخلاف محل جدلٍ 

وكذا  ،نت مواقف التشريعاتالمسائل التي يثيرها، تحديد دائرة الأشخاص المستحقين للتعويض عنه، فتبايّ 
الذي  ،حول تحديد الأشخاص الذين يستحقون التعويض عن الضرر المرتد ،حكام القضاء، وأالفقهاءآراء 
 صابة مميتة أو غير مميتة. لإأكانت تلك ا سواءً  ،الضحية يصيب

د ه يتعدّ رتداد بالمضرور الأصلي، فإنّ ة العلاقة التي تربط المضرور بالإوبالرجوع إلى طبيع
 ،ا لارتباط ضحايا الحوادث بأشخاص آخرينالأشخاص الذين يستحقون التعويض عن الضرر المرتد، نظرً 

أو بفعل أواصر المودة  ،أو الإرادة المنفردة ،أو العقد ،شأ بفعل القانون نتيجة وجود علاقات خاصة قد تن
فتح المجال يُ  أنْ  ،غير المنطقي نْ مِ  ه يبدوأو العي  المشترك، غير أنّ  ،الناتجة عن القربى أو المصاهرة

رر الذي لحق بالمضرور نتيجة الض ،نعكس عليهملمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي إلكل هؤلاء ل
جهة، كما ستتأثر حقوق  نْ دهم مِ ا على ذمة المسؤول لكثرتهم وتعدّ مر الذي يشكل خطرً لي، الأالأص

جهة أخرى، الأمر الذي  نْ المضرورين الحقيقين نتيجة عجز المسؤول في حال دفع كل هذه التعويضات مِ 
كان أو ا ماديً  ،الضرر المرتد يستدعي وضع ضوابط على أساسها يتم تحديد المستحقون للتعويض عن

 . امعنويً 

ة، وذلك بحسب طبيعة العلاقة التي تربطهم رتداد إلى فئات عدّ ولهذا يصنف المضرورين بالإ
 نْ رتداد مِ أساسيتين، مجموعة المضرورين بالإ بالمضرور الأصلي، والذين يمكن حصرهم في مجموعتين
 نْ مِ  رتدادورين بالإث الأول(، ومجموعة المضر أصحاب العلاقات الشخصية بالمضرور الأصلي )المبح

 بالمضرور الأصلي )المبحث الثاني(. أصحاب العلاقات المالية
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 المبحث الأول

 رتداد من أصحاب العلاقات الشخصيةالمضرورون بالإ 

والذين  ،معرفة أصحاب الحق في التعويض عن الضرر المرتد ،هذا المبحث خلال نْ مِ نحاول 
أو  أو الزوجية ة، كعلاقة القربىة والمودّ اسها المحبّ أس ،تربطهم بالمضرور الأصلي علاقات شخصية

 ا بأدائها، أو الخطيبة،ا أو عقديً نً تكون الإعالة ملزمة له قانو  دون أنْ  ،كان عائلا لهم نْ المصاهرة، أو مَ 
ا ثنين معً أضرار مادية أو معنوية أو الإ نْ ا أصابهم مِ يطالبوا بتعويض عمّ  فهل لهؤلاء وغيرهم الحق في أنْ 

 رتداد؟ ا بالإروا شخصيً تبارهم قد تضرّ عبإ

تربطهم بالمضرور الأصلي  نْ مَ ولمعرفة أصحاب الحق في التعويض عن الضرر المرتد مِ 
منا هذا المبحث إلى مطلبين، نتناول في أولهما )المستحقون للتعويض على أساس علاقات شخصية، قسّ 

  لى أساس روابط أخرى غير القرابة(.ابة(، وفي المطلب الثاني )المستحقون للتعويض عرابطة القر 

 المطلب الأول

 ساس رابطة القرابة للتعويض على أالمستحقون 

أخرى تمتد إلى  اعل الضار الذي أصاب المضرور المباشر، أضرارً ا ما ينتج عن الفغالبً 
تي نتيجة هذه الأضرار ال ،اا أو معنويً شخاص آخرين تربطهم به علاقة قربى، تجعلهم يتأثرون ماديً أ

، وعليه 1يجمعهم بالمضرور المباشر أصل واحد نْ ا كانت القرابة في القانون هي كل مَ أصابته، ولمّ 
 أمْ  ،الحق في طلب التعويض عن الضرر المرتد الذي أصابه ،نتساءل هل كل قريب للمضرور المباشر

س القانوني الذي مر كذلك فما الأسالى بعضهم دون الآخر؟ وإذا كان الأالحق في التعويض يقتصر ع أنّ 
 عتراف لهم بهذا الحق؟عليه للإ دُ نَ ستَ يُ 

 هيالقرابة المقصودة هنا،  نّ ه تجدر الإشارة إلى أوقبل الإجابة على التساؤل السالف الذكر، فإنّ 
رتداد هي قرابة المضرور بالإالقرابة التي يعوض على أساسها  نّ أإلى ، غالبية الفقه يذهبف قرابة النسب

                                                           
1
من يجمعهم ه:" تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه، ويعتبر من ذوي القربى كل على أنّ  ،مدني جزائري  02تنص المادة  - 

 .أصل واحد"



 لمرتدالباب الأول: أحكام الإلتزام بالتعويض عن الضرر ا  
   

111 
 

به محكمة النقض المصرية حيث جاء في أحد قراراتها  هذا ما تقرّ  ، كما أنّ 1المصاهرة النسب لا قرابة
ذات التقنين  نْ مِ  222المادة  نَ مفاد نص الفقرة الثانية مِ  ر في قضاء محكمة النقض أنّ المقرّ  ه:"بأنّ 
الناشئ عن موت المصاب مقصور على أزواجه  يالحق في التعويض عن الضرر الأدب أنّ  يالمدن

المشرع وعلى ما أفصحت عنه مجموعة الأعمال التحضيرية  نَ وأقاربه نسباً إلى الدرجة الثانية ، حرصاً مِ 
حلقة  نْ صهار مِ يخرج الأ على أنْ  ،بمجلس الشيوخ يوفقاً لما رأته لجنة القانون المدن يللتقنين المدن

لهم وبدون تحديد كانت تتسع  يوالت ،يقهاالأقارب الذين لهم الحق في ذلك التعويض لتضيّ 
 .2ن"للقانو  يفي المشروع النهائ القرابة لدرجة

ا تربطهم علاقة قرابة بالمضرور المباشر، إمّ  نْ ا كانت الأضرار المرتدة التي تصيب مَ ولمّ  ،هذا
ن الأشخاص بيِّ نُ  على أنْ  ،هذين الضررين نْ نا سنتناول كل نوع مِ ا معنوية، فإنّ ا مادية أو أضرارً ضرارً أ

 .للتعويض عن كل واحد منهما المستحقين

 الفرع الأول: المستحقون للتعويض عن الضرر المادي المرتد

يض في حالة بخصوص مبدأ التعو  ،بها نص صريح دْ رِ لم يَ  ،3غلب التشريعات المدنيةأ  إنّ 
ا لغيره أحدث ضررً  نْ لزم كل مَ التي تُ  ،صابة بضرر مادي مرتد، لتخضع هذه المسألة للقواعد العامةالإ
 الجزائري.كذا القانون الفرنسي والمصري و  نَ يضا على كل مِ ق أطبِ نْ لتعويض عنه، وهذا ما يَ با

يكون  يحدث أنْ  دْ قَ عالة، فَ النفقة أو الإ دِ قْ ، في صورة فَ اويتجلى الضرر المادي المرتد واضحً 
 ،اا مرتدً ديً ا ماا بالنفقة والإعالة لأشخاص آخرين، الأمر الذي يلحق بهم ضررً المضرور الأصلي مدينً 

                                                           
1
 .224، ص 0112جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام، مصادر الإلتزام، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 
، أنظر: الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية: 20/10/2104قضائية، جلسة بتاريخ  20لسنة  4428الطعن رقم  - 2

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111262196&&ja=92523 :أطلع عليه بتاريخ ،
 .02:02، الساعة: 10/14/2120

ردني والذي حصرته في فقد الإعالة، القانون المدني الأ ،من التشريعات التي أشارت الى تعويض الضرر المادي المرتد - 3
 ،من قتل أو جرح أو إيذاء ،أتى فعلا ضارا بالنفس ا ورد في المادة السابقة، كل منْ جاء فيها:" رغما عمّ  224في المادة 

ذلك بسبب الفعل  أو لمن كان يعولهم، وحرموا منْ  ،أو ورثته الشرعيين ،ا أحدثه من ضرر للمجني عليهيلزم بالتعويض عمّ 
وفي حالة الوفاة بسبب  ،في حالة القتل والتي جاء فيها:" ،مدني عراقي 210المادة  الضار". كما نصت المادة على ذلك

وحرموا  ،مسؤولا عن تعويض الأشخاص الذين كان يعيلهم المصاب ،حدث ضرراأ يكون منْ  ،الجرح أو أي فعل ضار آخر
 الإعالة بسبب القتل أو الوفاة".  منَ 

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111262196&&ja=92523
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111262196&&ja=92523
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يطالبوا بالتعويض عن الضرر  نْ ثمّ جاز لهم أَ  نْ نفق عليهم، ومِ ا بمن كان يعولهم ويُ لحاق ضررً إبمجرد 
، يستوجب اقً ا محقّ ضررُ  عدُّ يُ  ،عالةهذه الإ نْ عيل، فحرمانهم مِ للمُ  مْ هِ دِ قْ جراء فَ  نْ المادي الذي لحقهم مِ 

أقارب المضرور الأصلي  نْ مِ  ،فئةالا ما تكون هذه البً مشروع، وغ لى المساس بحقٍّ ا إالتعويض استنادً 
لتزام قانوني يستحقها بموجب إ نْ ستحقاقهم لهذه الإعالة، فمنهم مَ هم يختلفون في مصدر إوذويه، غير أنّ 
عتبارات إنسانية ، لإلتزام طبيعييستحقها بموجب إ ، ومنهم منْ -المضرور الأصلي -على المدين بها

 جتماعية.وإ

ن لى الأشخاص المضروريإ ضرر المادي المرتد، سنتعرضلمستحقون للتعويض عن الولمعرفة ا
الذين  ،رتدادلى الأشخاص المضرورين بالإإ ، ثمّ )أولا( الزمة قانونً النفقة المُ  نَ رموا مِ رتداد الذين حُ بالإ
 .    )ثانيا(ا الغير ملزمة قانونً  ،الإعالة نَ رموا مِ حُ 

 ا:ين لهم حق في النفقة قانونً رتداد الذأولا/ المضرورون بالإ

حوال الشخصية في مختلف التشريعات نتهم أنظمة الأ، هم الذين عيّ أصحاب الحق في النفقة إنّ 
أقارب المضرور الأصلي على  نْ ستحق مجموعة مِ نون إلهم القواعد الشرعية، فبموجب القابْ قَ  نْ المدنية، ومِ 
 الذي أصابهم نتيجة فقدهم المعيل.  ين، التعويض عن الضرر المادي المرتد وجه التعيّ 

 نْ يخرجوا عن دائرة مَ  لنْ  ،ان للنفقة قانونً المستحقي نّ وبالرجوع إلى هذه القواعد والأنظمة، نلاحظ أ
اختلفوا حول تحديد القرابة الموجبة  أو بسبب علاقة القربى وإنْ  ،1وجبت لهم بسبب العلاقة الزوجية

 . 2للنفقة

                                                           
1
 العلاقة الزوجية ليست ضمن القرابة الطبيعية. وسأرجئ الكلام عنها لاحقًا، باعتبار أنّ  - 

نظر: أسباب النفقة الواجبة لشخص على غيره في ثلاثة: الزوجية والقرابة والملكية" أسلامية يحصر فقهاء الشريعة الإ - 2
الزواج -قانون الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة السنية والمذهب الجعفري وال بدران أبو العينين بدران،

، وتنوعت آراء الفقه الإسلامي حول من 202، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، د.ت.ن، ص 0والطلاق، ج
 تجب لهم النفقة على أربعة مذاهب:

هو مهما، و أها تجب للأب والأم المباشرين على الابن والبنت، وللابن والبنت على أبيهما المباشر دون نّ أفيرى المالكية 
ا، ولكل ذي رحم محرم سواهما سواء كان وارث أو ها تجب للأصول والفروع جميعً نّ أق المذاهب الأربعة، ويرى الحنفية بأضيّ 

سلفوا، دون غيرهم من بقية  علوا، والفروع وإنْ  غير وارث، كما يرى الشافعية بأن النفقة تجب لعمودي النسب، الأصول وإنْ 
ا، ولكل ذي رحم محرم وغير محرم أي على كل ها تجب للأصول والفروع جميعً يرى بأنّ ا المذهب الحنبلي فالأقارب، أمّ 

يرثه بالفرض أو بالتعصيب، وقيل على من يرثه بالتعصيب فقط، وقيل على من يرثه ولو  قريب يرث قريبه إذا مات سواءً 
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حتى  ،صلين تجب لهم النفقة على المضرور الأهم الأقارب الذي نْ ل مَ نتساء لنا أنْ  ،ثمّ  نْ ومِ 
يشمل  ،في القانون  "ذوي القربى"تعبير  خاصة وأنّ  ،يحق لهم طلب التعويض عن الضرر المادي المرتد؟

شخاص الذين الأ نَ ، مِ سواء قرابة مباشرة أو غير مباشرة ،تربطه علاقة أسرية بالمضرور الأصلي نْ كل مَ 
 .1أصل واحديجمعهم 

 ،الإعالة القانونية دِ قْ الذين يحق لهم طلب التعويض عن ضرر فَ  ،هم ذوي القربى نْ لمعرفة مَ 
لهم  بُ جِ تَ  نْ في تحديد مَ  ،لى النصوص المتعلقة بالأحوال الشخصيةإ عيلهم، وجب الرجوعبسبب فقدهم لمُ 
 ن يمكن حصرهم في الأشخاص التالية:ا، والذيالنفقة قانونً 

 :/ الأبناء0

 نَ أعطى حق النفقة للأبناء، وهذا ما تقرره مجموعة مِ قد المشرع  نجد أنّ  ،في القانون الفرنسي
ا، بمجرد واقع :" يعقد الزوجان معً ه على أنّ  ،مدني فرنسي 210المادة  جاء في نصحيث  ،النصوص

يساهم  "ه:نّ ، على أامدني أيضً  2-020، كما تنص المادة 2إعالة وتربية أولادهم"و طعام، الزواج ، إلتزام إ
، كما 3وتربيتهم بنسبة موارده، وموارد الوالد الآخر، وكذلك حاجات الولد" ،عالة الأولادالوالدين في إ  نَ كل مِ 

                                                                                                                                                                                     

الطهارة، اللعان،  -ائع في ترتيب الشرائعبدائع الصن بالرحم، أنظر: الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي،
، بيروت، 2، دار الكتب العلمية، ط2الرضاع، النفقة، الحضانة، الإعتاق، التدبير، الإستيلاد، المكاتب، الوطء، الإجارة، ج

ويكون بذلك  هذا لم ينص المشرع الجزائري صراحة على الأسباب الموجبة للنفقة في قانون الاسرة،، 024ص د.ت.ن، 
حكام الشريعة الإسلامية حيث جاء أ مِنْ قانون الأسرة التي تحيلنا إلى 222نص المادة ساس القانوني في هذه المسألة الأ

 ينكل من القانونوهذا بخلاف حكام الشريعة الإسلامية"، أفيها:" كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى 
من مدونة الاحوال الشخصية  004، حيث جاء في الفصل صراحة سباب النفقةقد نصا على أ اللذان التونسي والمغربي

حوال الشخصية من مدونة الأ 02المغربية على ما يلي:" اسباب النفقة: الزوجية، والقرابة، والالتزام"، وينص الفصل 
 سباب.التونسية على نفس الأ

ذوي قرباه، ويعتبر من ذوي القربى كل من يجمعهم  مدني جزائري على أنه:" تتكون أسرة الشخص من 02تنص المادة  - 1
 مدني مصري. 02أصل واحد"، تقابلها بنفس المعنى المادة 

 مدني فرنسي:  210أصل المادة  - 2
Art: 302 ) Loi 1803-03-14 ( 

"Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs 

Enfants". 

 مدني فرنسي: 020/2أصل المادة  - 3
Art: 3-273  ) Loi n°2002-305 du 4 mars 2002 ( 

Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de 

l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. 

Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. 
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-2-020حيث نص في المادة  ،في حال انفصال الوالدين -حق النفقة –كفل المشرع هذا الحق للأبناء 
عالته المساهمة في إ  و بينهما وبين الولد، فإنّ دين، أنفصال بين الوالفي حال الإ ه :"على أنّ  ،مدني 2

، أو إلى الشخص الذي عهد لى الآخرنْ أحد الوالدين إ، تدفع حسب الأحوال مِ تأخذ شكل نفقة ،وتربيته
 .1ليه"بالولد إ

المتعلق  2111لسنة  10القانون رقم  نَ مكرر ثانيا مِ  08فنجد المادة  ،ا في القانون المصري مّ أ
 10والمعدل بالقانون رقم  ،حوال الشخصيةاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأيم بعض أوضبقانون تنظ
وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم "إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، ه :تنص على أنّ  ،2111لسنة 
ا على قادرً  ،مرهع نْ يتم الابن الخامسة عشر مِ  نْ ، وإلى أو تكسب ما يكفى نفقتهاتتزوج البنت أ ى أنْ لإ

الملائم لأمثاله  و بسبب طلب العلما عن الكسب، لآفة بدنية أو عقلية أها عاجزً أتمّ  نْ فإ الكسب المناسب،
 ستمرت نفقته على أبيه.ر هذا الكسب إو بسبب عدم تيسّ أ ولاستعداده،

في المستوى  وبما يكفل للأولاد العي  ،بقدر يساره ،ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم
 اللائق بأمثالهم.

 تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم". نْ مِ  ،وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم

قانون  نْ مِ  22المشرع حق النفقة للأبناء بموجب المادة  فقد أقرّ  ،ا في القانون الجزائري أمّ 
النسبة للذكور إلى سن الرشد، لم يكن له مال، فب:" تجب نفقة الولد على الأب ما بأنّه ، والتي تقضيالأسرة

 ،للدراسة ا لآفة عقلية أو بدنبة أو مزاولاً لى الدخول، وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجزً والإناث إ
 ،نفاق، حتى في حالة عجز الأب عن الإهذا الحق للأبناء نَ مِ كما ضُ  ،2ستغناء عنها بالكسب"بالإ وتسقط

                                                           
 مدني فرنسي: 2-2-020أصل المادة  - 1

Art: 3-3-272  ) LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016  (  

"En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son 

éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la 

personne à laquelle l'enfant a été confié". 

، الجريدة 2112فبراير  22سرة، المؤرخ في المتضمن قانون الأ 00-84يعدل ويتمم القانون رقم  12-12الأمر رقم  - 2
 . 2112فبراير  22، المؤرخة في 02الرسمية، العدد 
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لى الأم إذا ولاد عز الأب تجب نفقة الأه:" في حالة عجنّ على أ ،نفس القانون  نْ مِ  24المادة ت حيث نص
  .1كانت قادرة على ذلك"

الذي  ،بضرورة تعويض الأبناء على الضرر المادي المرتد ،حكامهالقضاء في أ وقد أقرّ  ،هذا
إذ كان الثابت بقولها:"  ،أصابهم جراء فقدهم لمعيلهم، حيث قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها

ها متزوجة أو تتكسب رزقها دليل على أنّ  نْ المطعون ضدها الثانية أنثى وخلت الأوراق مِ  ي الأوراق أنّ ف
وتكون إعالته لها حينها ثابتة قانوناً  ،نفقتها حسب الأصل تكون واجبة عليه فإنّ  ثمّ  نْ ومِ  ،في ذلك الوقت
وإذ لم تثبت الشركة  ،الموجب للتعويض يوقوع الضرر الماد يوبالتال ،تلك الإعالة دَ قْ ويتحقق بوفاته فَ 

قضى لها بذلك التعويض ، يكون قد طبق  الحكم المطعون فيه إذْ  فإنّ  ،الطاعنة خلاف ذلك الأصل
كما قضت نفس  ،2غير أساس"عليه في هذا الخصوص على  يالقانون تطبيقاً صحيحاً، ويضحى النع

، الثالثة حتى الخامسة إناث نَ هن مِ طعون ضدّ الم إذ كان الثابت أنّ ه:" المحكمة في حكم آخر لها بأنّ 
في  وقت وفاة مورثهنّ  رزقهنّ  متزوجات أو يتكسبنّ  كنّ  هنّ دليل على أنّ  نْ وخلت الأوراق مِ 

حينها  نفقة هؤلاء حسب الأصل تكون واجبة على أبيهم ، وتكون إعالته لهنّ  فإنّ  ثمّ  نْ ومِ  22/12/2112
وإذ لم  ،الموجب للتعويض  يوقوع الضرر الماد ي، وبالتالتلك الإعالة دَ قْ ه فَ ثابتة قانوناً ، ويتحقق بوفات

يكون قد  ،الحكم المطعون فيه إذ قضى لهم بذلك التعويض تثبت الشركة الطاعنة خلاف هذا الأصل فإنّ 
 .3"عليه في هذا الخصوص على غير أساس ينون تطبيقاً صحيحاً ، ويضحى النعطبق القا

البنات الغير  ا أنّ ر قانونً المقرّ  نَ كمة العليا الجزائرية بقولها:" مِ المحكذلك، وهو ما قضت به 
 تحت كفالة الهالك. نشاط مهني مأجور، هنّ  متزوجات وليس لهنّ 

                                                           
نفاق على الولد الذي ليس له كسب، ومتى ثبت في هذه ب بالإه:" ...يلزم الأوقضت المحكمة العليا الجزائرية بأنّ  - 1

بقضائهم بحقه في النفقة لأن المنحة التي يتقاضاها  القضية أن الولد المنفق عليه معوق يتقاضى منحة شهرية، فإن القضاة
، عدد خاص، 02/12/0188، بتاريخ 021024مجرد إعانة لا تكفي حاجياته طبقوا صحيح القانون..."، قرار رقم 

 .041، ص 2110
ة: ، أنظر: الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصري14/14/2101قضائية، جلسة بتاريخ  88لسنة  1110الطعن رقم  - 2

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111392561&&ja=265403 ،طلـــــــــــــــــع عليـــــــــــــــــه بتـــــــــــــــــاريخ: أ
 .   02:22، الساعة: 22/11/2121

 ر: الموقــــع الرســــمي لمحكمــــة الــــنقضنظــــأ، 02/00/2100قضــــائية، جلســــة بتــــاريخ:  80لســــنة  00082الطعـــن رقــــم  - 3
، أطلع عليـه بتـاريخ: https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111293776&&ja=109361المصرية: 

 .02:24، الساعة: 22/11/2121

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111392561&&ja=265403
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111392561&&ja=265403
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111293776&&ja=109361
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هما بحجة أنّ  ،ر للبنتينا قضوا بإلغاء التعويض عن الضرر المادي المقرّ قضاة المجلس لمّ  إنّ 
نشاط  وليس لهنّ  ،ن يكرس هذا الحق للبنات الغير متزوجاتالقانو  خطأوا فيما قضوا، لأنّ هم أفإنّ  ،بالغتين

 تحت كفالة الهالك. مهني مأجور، وهنّ 

  .1ومتى كان كذلك استوجب نقض القرار المطعون فيه"

ف المكلَّ  دِ قْ في حالة فَ  ،الأبناء في التعويض عن الضرر المادي المرتد يثبت حقّ  نْ على أ هذا،
ا الأبناء الغير شرعيين أو الأبناء بالتبني، على الأبناء الشرعيين فحسب، أمً ا مقصورً  ،ابالنفقة عليهم قانونً 

على أساس قد أصابهم ضرر في أحد  ،فلا يمكن لهم المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي المرتد
، وهذا بخلاف القضاء الفرنسي والذي يقضي بالتعويض عن هذا الضرر حتى للأولاد 2حقوقهم المالية
 .4زنا نْ ، بل وحتى لولد مِ 3ير معترف بهمالطبعيين غ

النفقة بسبب  عن فقدهم لحقّ  ناجم ،للأبناء في حالة إصابتهم بضرر مادي ه يحقّ فإنّ  ،وعليه
فحصل له  ،ويوفر له المال لمتابعة تحصيله العلمي ،بنهنفق على إو إصابة عائلهم، فالأب الذي يُ وفاة أ
بن الحق ه يكون للإنّ ، فإنفاق وتوفير المالدرة على المضي في الإالق له دْ عُ تَ  ولم عن العمل، قعدهحادث أ

يطالب  نْ ا، أأيضً بن عن إنقطاع أسباب إعالته، ويكون للإ ،في التعويض عن الضرر الناشئ له
كماله بعد الذي ر عليه إفتعذّ  ،ا فيهلو كان جادً  ،بالتعويض عن ضياع الفرصة لإكمال تحصيله العلمي

 .5بوالده حلَّ 

                                                           
، لسنة 2، المجلة القضائية، العدد 01/01/0111، قرار بتاريخ 010202، ملف رقم نيةالمد المحكمة العليا، الغرفة - 1

 .202، ص 2111
مومة لمجهول ه:" يثبت النسب بالإقرار بالبنوة، أو الأبوة، أو الأنّ أعلى  ،سرة الجزائري من قانون الأ 44تنص المادة  - 2

يمنع التبني  ه:"نّ أعلى  ،من نفس القانون  44تنص المادة  النسب، ولو في مرض الموت متى صدقه العقل أو العادة"، كما
والذي جاء فيه:" ...حيث يتعين  22/12/2111حد قراراتها بتاريخ أدته المحكمة العليا في وهذا ما أكّ  ،ا"ا وقانونً شرعً 

تعترف خارج النسب الشريعة لا  وأنّ  ،)الولد للفراش( بالنسب الشرعي لا تعترف إلاّ  ،الشريعة الإسلامية التذكير بأنّ 
، المجلة 22/12/2111، بتاريخ 080042. أنظر: قرار رقم لا بالنسب بالتبني ولا بالنسب الطبيعي..." ،الشرعي

  .022، ص 2111، 2القضائية، العدد 
 .001سابق، ص المرجع ال، أشار إليه: ثروت عبد الحميد، 0144مارس  14نقض مدني فرنسي بتاريخ  - 3
 .  001، ص نفسه ، أشار إليه: المرجع0144مارس  04سي، بتاريخ نقض جنائي فرن - 4
ه لا يمكن تفويت فرصة العلم نّ أعلى  ،. وتؤكد المحكمة العليا الجزائرية040سابق، ص المرجع العاطف النقيب،  -5

الولد يزاول  فإنّ  ،ه عكس ما يدعي الطاعنوحيث أنّ  "ه:حيث جاء في أحد قراراتها بأنّ  ،والتعلم على حساب النفقة والكسب
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، بناء بعضهم مستقل في معيشته عن أبيهالأ نّ ذا ثبت أإ ،دعاءلا يقبل منهم مثل هذا الإ ،ولكن
 نْ ولكن لكل منهم مصدر دخله مِ  ،بناء يقيمون مع والدهم، أو كان الأبن متزوجو إكبنت متزوجة أ

دبي ضرر الأدعاء بالسقط حقهم في الإكان ذلك لا يُ  نْ ، وإبعالة بالنسبة للأة الإما ينفي مظنّ ب ،وظيفته
 .1المرتد

عالة قائمة، مت الإشترط سن معينة حتى يستحق المعالون للتعويض، ما داه لا يُ أنّ  ،ونذكر هنا
شخص  لِ بَ قِ  نْ عال مِ المتضرر يُ  نّ ، الحصول على هذا التعويض، كون أكذلك لا يؤثر في حق المعالين

 .2أو ضمان اجتماعي ،لديه راتب تقاعدي أو أنّ  ،آخر

ئل التي تجدر الإشارة إليها هنا، مسألة حق الجنين المولود بعد وفاة والده في المسا نَ ومِ 
ه:" النص هذا قضت محكمة النقض المصرية بأنّ  وفيالتعويض عن الضرر المادي المرتد الذي أصابه، 

 المشرع أحال بيان حقوق الحمل المستكن إلى القانون، يدل على أنّ  ،القانون المدني نَ مِ  21في المادة 
في شأن الولاية  0122لسنة  001م المرسوم بقانون رقم ما حدده القانون، وقد نظّ  حقوق إلاّ  نْ فليس له مِ 

عترف ه، وإ بين الجنسية الحق في اكتساب جنسية أعلى المال الولاية على الحمل المستكن، وأثبت له قانو 
ا حقه في ق فيما يوصى له به، أمّ عترف له قانون الوصية بالحن المواريث بالحق في الإرث، كما إ له قانو 

التعويض عن الضرر الشخصي المباشر الذي يلحق به نتيجة الفعل الضار الذي يصيب مورثه قبل تمام 
المجني عليه الذي أصيب في  الأوراق أنّ  نَ ا كان ذلك وكان الثابت مِ نه القانون، لمّ ا فلم يعيّ ولادته حيّ 
قبل ميلاد ابنته القاصر الحاصل  28/12/0180ات بتاريخ ب دعوى التعويض الراهنة قد مسبّ  ،الحادث
دتها التعويض فلا تستحق بعد ولا ،امستكنً  ها كانت في هذا التاريخ حملاً ثمّ فإنّ  نْ ومِ  10/00/0180في 

ها أصيبت بها وقت عي أنّ ضرار الشخصية المباشرة التي تدّ الحق في التعويض عن الأ نّ المطالب به، لأ
نها القانون للحمل المستكن بين الحقوق التي عيّ  نْ ا، وكما سلف البيان لم يكن مِ ستكنً م كانت حملاً  نْ أَ 

                                                                                                                                                                                     

إذا كان  ،ولو بعد سن الرشد ،تنص على استمرار نفقة الولد ،من قانون الأسرة المحتج بها 22المادة  وأنّ  ،دراسته الجامعية
 2110 ،لمحكمة العلياا، 0114فريل أ 01بتاريخ  ،010402القرار رقم  ،وعليه فهذا الوجه غير مؤسس" ،لدراسةلمزاولا 
 . 12ص 

 .21سابق، المرجع البراهيم سليم، إالدين  محمد محي - 1
 . 41سابق، ص المرجع المحمد حسن الصمادي،  - 2
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، وعليه يكون القضاء المصري قد فصل في هكذا مسألة، حيث يرى بعدم 1دها على سبيل الحصر"وحدّ 
ون القان نَ مِ  21ا لنص المادة جواز التعويض عن الضرر المادي المرتد للحمل المستكن، وذلك استنادً 

 .2المدني المصري 

حيث  ،ذهب إلى خلاف ذلك القضاء في الجزائري  وإذا كان هذا موقف القضاء المصري، فإنّ 
ه:" حيث تستند على أنّ  ،0184أكتوبر  01)المحكمة العليا حاليا( بتاريخ  جاء في قرار للمجلس الأعلى

مدني  024والمادة  ،12ي الفقرة القانون المدن نَ مِ  22خرق المادة  نْ مأخوذ مِ  ،الطاعنة إلى وجه وحيد
ماي  04الشهادة الطبية المؤرخة في  نَ ثبت مِ  ،هوفي بيان ذلك تقول الطاعنة أنّ  ،ق إ م نْ مِ  421وكذا 
القانون  هذا وإنّ  ،ا وقت الحادث الذي أودى بحياة أبيهكان جنينً  (م)الابن  أنّ  ،وورقة الإزدياد 0181

يطلب  بعد إزدياده أنْ  قٌ حِ ه مُ ا، وبالتالي فإنّ يولد حيّ  نْ نية بشرط أنين يتمتع بالحقوق المدالج يقضي بأنّ 
 ا للقانون.التعويض طبقً 

 ،الجنين القانون المدني التي تنص أنّ  نَ مِ  22المادة  نّ هذا النعي صحيح، حيث أ حيث أنّ 
شهادة ميلاد  نْ مِ  نا، وبالتالي فله أهلية الوجوب هذا، حيث يتبيّ يولد حيّ  يتمتع بالحقوق المدنية بشرط أنْ 

، ودى بحياة أبيهث الذي أا وقت الحادهذا الولد كان جنينً  أنّ  ،0181ديسمبر  00زداد يوم المُ  (م)بن الإ
 ه يستحق التعويض كسائر الأولاد الآخرين.فإنّ  ،اه ولد حيّ نّ وبما أ

طبيق في ت ه يكون قد أخطأفإنّ  ،اهذا لما قضى مجلس الجلفة بصرف الطاعنة لما تراه مناسبً 
بحق الجنين في التعويض على  قد أقرّ  ،، وعليه يكون القضاء في الجزائر3ا يستوجب النقض"القانون ممّ 

                                                           
أشار إليه: شريف أحمد الطباخ، التعويض في حوادث  ،22/14/0112، جلسة بتاريخ 41لسنة  0122الطعن رقم  - 1

  .222السيارات...، المرجع السابق، ص 
دأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا، وتنتهي بموته. ومع ذلك فحقوق الحمل مدني مصري بأنّه:" تب 21تنص المادة  - 2

 المستكن يعينها القانون".
رجع: علي إذ ضد شركة التامين الجزائرية،  ، قضية ب.0184أكتوبر  01، بتاريخ 02200قرار المجلس الأعلى رقم  - 3

 2-22الضرر الذي لحقه جراء وفاة والده طبقا للمادة فيلالي، تعليق على قرار قضائي بشأن حق الجنين في التعويض عن 
، ومن الاحكام 044ص  ،2110، الجزائر، 14، رقم 01المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، جمدني، 

عملا التي قضت بحق الجنين في التعويض عن الضرر المادي المرتد نجد قرار لمحكمة التعقيب التونسية جاء فيه:" 
المعقب ضدها الأول وهو جنين وذلك  ي حقه يكون قد تضرر مباشرة من خطأمن م إ ع، فإن المقوم ف 80بأحكام الفصل 

بفقده لوالده أثناء الحادث وهو الذي يرعاه ويوفر له لوازمه الحياتية ونتيجة لذلك يكون قد خسر هذه المكاسب المادية بفعل 
ها دون اعتبار ما سبق الحكم به لوالدته ولأخته ولا يمكن له محاسبتهما لان الامر خطأ الغير مما يوجب عليه تعويضه عن
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الجنين يتمتع بالحقوق  والتي جاء فيها:" على أنّ  ،مدني 22/2ا لنص المادة وهذا استنادً  ،اشرط ولادته حيّ 
"يولد حيّ  التي يحددها القانون بشرط أنْ  وموقف القضاء ائري هذا يتماشى ، وموقف القضاء الجز 1ا

ضرار المادية والمعنوية اللاحقة به، يله لحق الجنين في التعويض عن الأفي تأص لتجأالفرنسي، والذي إ
ا كلما كان الحدث في مصلحته، عتبر مولودً الجنين يُ  مفاده أنّ  ،إلى مبدأ موروث عن القانون الروماني

شتراط الشخصية القانونية كمتطلب لاستحقاق ب على إبغية التغل ،وذلك منذ أواسط القرن الماضي
 . 2التعويض

 / الوالدين:2

، إذا ما كانوا في حاجة 3عالة والنفقة بالنسبة للوالدينالقوانين المدنية حق الإلقد كفلت مختلف 
 ،القانون المدني الفرنسي نَ مِ  212لذلك بسبب المرض أو العجز أو كبر السن، وعلى هذا تنص المادة 

 .4تي جاء فيها:" تتوجب النفقة على الأولاد لأبيهم وأمهم وأصولهم الآخرين الذين يحتاجون"وال

ه:" تجب نّ قانون الأسرة على أ نْ مِ  22حيث تنص المادة  ،هذا الحق المشرع الجزائري  كما أقرّ 
 .5"رثة والاحتياج ودرجة القرابة في الإنفقة الأصول على الفروع والفروع على الأصول حسب القدر 

                                                                                                                                                                                     

، أشار إليه: محمد 10/14/0184، بتاريخ 02010ما بتعويض مضرة"، قرار تعقيبي مدني، عدد بميراث وإنّ يتعلق لا 
 .01 ، ص0، د.د.ن، د.ت.ن، هام  2محفوظ، النظرية العامة للالتزام، المسؤولية المدنية، ج

ا من حيث ملائمة الحكم الذي تضمنته " وأمّ :القضاء لم يوفق بحكمه هذا حيث يقول ويرى الأستاذ علي فيلالي أنّ  - 1
حسن لو اقتصرت حقوق الجنين على تلك التي أشار إليها الأ المشرع لم يوفق، ومنَ  نّ أفنرى  ،في فقرتها الثانية 22المادة 
      .042، ص السابق...، المرجع على قرار قضائي بشأن حق الجنينعلي فيلالي، تعليق  سرة"،قانون الأ

مقارن في القانونين التونسي  ثق الضرر المادي المرتد اللاحق بأفراد عائلة المتضرر: بحأحمد بلحاج جراد، تحقّ - 2
، العدد 0 مجود الشمالية، مجلة الشمال للعلوم الإنسانية، مركز النشر العلمي والتأليف والترجمة في جامعة الحد والفرنسي،

 .04ص ، 02هام  ال، 2104، يناير 0
خضاعها إلذا وجب  ،نظم مسألة نفقة الأصول على الفروعي ،ه لم يرد نص في القانون المصري بأنّ  ،تجدر الإشارة هنا - 3
ا حكام طبقً صدر الأوالتي جاء فيها:" ت ،المتعلق بالأحوال الشخصية 2111لسنة  10نص المادة الثالثة من القانون رقم ل

  قوال من مذهب الإمام أبي حنيفة".بأرجح الأ ،لقوانين الأحوال الشخصية، ويُعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين
 مدني فرنسي: 212المادة  أصل - 4

Art: 302 ) Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 3 - JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972 ( 

"Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ."  
 المتضمن قانون الأسرة، السابق ذكره. 00-84المعدل والمتمم للقانون رقم  12-12الأمر  - 5
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نفقة كان يؤديها  نْ إذا حرمهما الحادث مِ  ،للوالدين الحق في المطالبة بالتعويض فإنّ  ،وعليه
ا وفقً  ،يؤديها مستقبلاً  نْ أ المؤملِ  نَ ولكن مِ  ،ا بالنفقة فعلاً بن قائمً ذا لم يكن الإالإصابة، فإ لَ بْ بنهما قَ إ

 نَ فادة مِ الفرصة في الإ متمثل في تفويت، الحق والديه المطالبة بتعويض الضرر نْ لظروف الحال، كان مِ 
 .1حادث نْ بنهما بسبب ما وقع له مِ رعاية إ نْ ، والحرمان مِ النفقة مستقبلاً 

أو عجز عن العمل،  يّ وفِ الذي تُ  هِ دِ لَ نفق هو على وَ العي ، ويُ  نَ ا إذا كان والده في سعة مِ أمّ 
ه نّ أ ذْ ، إعاء بالضرر المرتددّ ده الإالِ وَ  نْ بل مِ قْ يُ ، ففي هذه الحالة لا بن لم يكن يملك مالاً الإ عن أنّ  فضلاً 

 . 2دبي المرتدعاء بالضرر الأدّ الحق الإ كان له نْ ، وإولده دِ قْ ا بفَ لم يخسر ماديً 

و عالة الفرضية أالإ دِ قْ التعويض عن فَ نجد مسألة  ،بهذا الصدد المسائل التي أثارت جدلاً  ومنَ 
كان لا يشارك عند وفاته في  نْ ، وإعن فقدهما الصغير ،ها الوالدينعوض بموجبيُ  الحكمية، والتي يمكن أنْ 

يطالبوا عن  فليس لوالديه أنْ  ،صغير السن ه في حالة الموت الذي يصيب طفلاً قضي بأنّ  دْ قَ عالتهما، فَ إ 
حيث قضت محكمة النقض المصرية في هذا الصدد  فقدان المساعدة التي كانوا سيحصلون عليها منه،

 -لد المطعون ضدهما الأول والثانيةوَ -المجني عليه وراق، أنّ الأ نَ كان ذلك، وكان الثابت مِ ه:" لما بأنّ 
والديه  كان حديث السن، لم يجاوز عمره اثنتي عشرة سنة وقت وقوع الحادث، الذي أدى إلى وفاته، وأنّ 

يتكسب منه ما  يزاول عملاً كان ه هما كانا اللذان يعولانه، حيث ما زال بمراحل التعليم الأولى، ولم يثبت أنّ 
سن، التي تؤهله تلحقهما رعايته المادية والأدبية عند بلوغه ال نْ فرصتهما في أ يساعدهما به، وبالتالي فإنّ 

   .3ا لهما"ا ماديً ق ضررً يحقّ  نْ أشأنه  نْ تفويتها ليس مِ  ثمّ فإنّ  نْ حتمال، ومِ إلى ذلك ضعيفة الإ

                                                           
 .002سابق، ص المرجع الثروت عبد الحميد،  - 1
 .21سابق، ص المرجع الراهيم سليم، محمد محي الدين اب - 2
، أشار إليه: محمد المنجي، المرجع السابق، 00/10/0184قضائية، جلسة بتاريخ  21لسنة  811نقض مدني رقم  - 3

إذ كان الثابت من الأوراق أن المجنى عليه ابن المطعون كما قررت نفس الحكم في قرار آخر لها جاء فيه:"  .042ص 
سنوات وقت وقوع الحادث الذى أودى بحياته حسبما هو ثابت من تقرير  يلم يجاوز عمره ثمان ضدهما كان حديث السن

وأن والده هو الذى كان يعوله وله جمع من الأخوة ، فإن فرصتهما في أن تلحقهما رعايته عند بلوغه السن  يالكشف الطب
أنه أن يحقق ضرراً مادياً لهما ، وإذ خالف الحكم تفويتها ليس من ش فإنّ  تؤهله إلى ذلك ضعيفة الاحتمال ، ومن ثمّ  يالت

المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعويض للمطعون ضدهما بمبلغ عشرة آلاف جنيه عن هذا العنصر من عناصر الضرر 
برعايته عند كبر سنهما فإنه يكون معيباً بمخالفة  يستظلا المطالب به على سند من أن موت ابنهما فوت عليهما فرصة أن

، أنظر: الموقع الرسمي 22/12/2112قضائية، جلسة بتاريخ  24لسنة  0820"، الطعن رقم قانون والفساد في الاستدلالال
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ز بحثها بصفة ركِّ حيث تُ  ،هذه المسألة نْ ا مِ ا متحفظً موقفً  ،تخذت محكمة النقض الفرنسيةكما إ
يكون عليه  نْ دائنا بالنفقة، والمركز المحتمل أيكون المدعي في يوم ما  حتمال أنْ حول مدى إخاصة 

 نَ يعوله، وغيرها مِ  نْ ا على قيد الحياة هو ومَ المضرور الأصلي في ذلك الوقت، وما إذا كان سيظلا باقيً 
في حكم لها بتاريخ هذا التوجه المتحفظ  محكمة النقض الفرنسية دت، فقد أيّ وعليهالظروف المحيطة، 

كانا الكسب، الذي  نَ الضحية عن حرمانهما مِ  والديّ لتعويض برفض ال قرارا قضى ،01/00/0120
 نفاق عليهما مستقبلاً ، والمتمثل في الإابنهما لو لم يمت نْ مِ  يتوقعان الحصول عليها مستقبلاً 

ا صادرً  ا قرارً  في حكم آخر لها، حيث نقضت محكمة النقض الفرنسية ذهبت إلى ذلك، كما 1ماومساعدته
 ،سنة 21لغ انتيجة لوفاة ابنها الب ،الكسب عن حرمانها منَ  مٌ قضى بتعويض أُ محكمة الاستئناف  نْ مِ 
ك الكسب، حيث ذل نْ بنها مِ ا الحادث المميت الذي أدى لوفاة إوحرمه، الذي كان سينفق عليها مستقبلاً و 

 ا للتعويضن يكون أساسً لا يصلح أْ  ،مجرد افتراض نظري  إلاّ ذلك الكسب ما هو  رأت محكمة النقض أنّ 
 .2عن الحرمان منه

ا ، تعويضً بوين في هذه الحالةقتصار على منح الأ، هو الإوالمعمول به في معظم البلاد العربية
يرى  نْ هناك مَ  نّ أ عالة، إلاّ الإ نَ لمادي الحرمان مِ شتراطهم للتعويض ادبية فقط، وهذا لإعن الأضرار الأ

كان لا يشارك عند  نْ ، حتى وإبنهما الصغيرعن فقدهما إ ،بضرورة التعويض عن الضرر المادي للأبوين
الصغير لا  نّ ، وأليهالتعويض المشار إ نَ م مِ حرم الأب أو الأيُ  نْ المعقول أ نَ ليس مِ  عالتهما، إذْ وفاته في إ 
جل أ نْ هتمامهم مِ إ  لّ كرسون جُ ما يُ نّ إ -ا في عصرنا الراهنخصوصً -فالآباء ،فقات عائلتهيساهم في ن

بناء الذي يكرس له الأ ،وبالأخص في المجال الدراسي ،في شتى مجالات الحياة أبنائهمتطوير مستوى 
ل أنْ ، دون غيرهم على أملى الدراسة، الأمر الذي يجعلهم ينصرفون إحياتهم نْ فترات غير قصيرة مِ 

بالتعويض المادي  ذلك، فإذا كان النص لا يسمح نْ نهم مِ مكّ صبحون في موقع يُ عندما يُ  ،باءهميساعدوا آ
 .3خلال فوات الفرصة نْ مِ  ،باء في مثل تلك الحالاتنعوض الآ نْ نا أبإمكانّ  نّ ، فإيناعن فقدهم كما رأ

                                                                                                                                                                                     

، a=240520https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111314320&&jلمحكمة النقض المصرية: 
 .20:00، الساعة: 22/11/2121أطلع عليه بتاريخ: 

، مجلة الحقوق، إبراهيم دسوقي أبو الليل، تعويض تفويت الفرصة، أشار إليه: 01/00/0120نقض مدني بتاريخ  - 1
 .  11، ص 0184، يونيو 2، العدد 01مجلس النشر العلمي، المجلد -جامعة الكويت

 .011، ص السابق المرجع أشار إليه: إبراهيم دسوقي أبو اليل،، 22/10/0122نقض مدني بتاريخ  - 2
 . 81سابق، ص المرجع العزيز كاظم جبر،  - 3
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فيه إمكانية مطالبة الوالدين  أقرّ  ،اا جديدً فقد انتهج القضاء المصري منهجً  ،وعلى هذا الأساس
بن، حيث ذهبت محكمة النقض الإ نَ وة مِ جُ رْ الإعالة المَ  دِ قْ الناجم عن فَ  ،بتعويض عن الضرر المادي

:" :" إذا كان أمل الوالدين أنْ يستظلا برعاية ولدهما في شيخوختهما، لا يجد هنّ ، بأالمصرية في قرار لها
 -وبدافع فطري  –ذْ يرجواني يولد لديهما منذ حملاه بين أيديهما، إ نّماحده عند سن معين يبلغه الابن، وإ

أيًّا  -هذا الأمل نْ ثمّ فإنّ ، ليكون قرّة عين لهما، وسند يمسه عنهما تعب السنين، ومِ الطوق ا عن أنْ يشبَ 
 ا على أسباب مقبولة، وتفويته بفعل ضار غير مشروع، يوجب المسائلة فييكون قائمً  -بنما كان عمر الإ

ه ولئن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنّ نذكر منها:"  ،حكام أخرى أذلك في  على ، كما أكدّ 1التعويض"
، ولا يمنع يُطالب بالتعويض عنها للمضرور أنْ جيز ق يُ تفويتها أمر محقّ  إنّ  كانت الفرصة أمراً محتملًا إلاّ 

وراء  نْ كسب مِ  نْ حصول عليه مِ يدخل في عناصر التعويض ما كان المضرور يأمل ال أنْ  نْ القانون مِ 
شأنها طبقاً للمجرى العادي  نْ مِ  ،يكون هذا الأمل قائماً على أسباب مقبولة شريطة أنْ  ،ق هذه الفرصةتحقّ 

ت برعاية  يستظلا إذ كان أمل الأبوين في أنْ  ،ه عليه العمل الضار غير المشروعللأمور ترجيح كسب فوَّ
ما يولد لديهما منذ حملاه بين أيديهما إنّ  ،سن معينة يبلغها الإبن ولدهما في شيخوختهما لا يجد حده عند

 نْ ومِ  ،عن الطوق ليكون قرة عين لهما وسنداً يمسح عنهما تعب السنين يشبّ  إذ يرجوان وبدافع فطري أنْ 
 تفويته بفعل ضار غير مشروعو  ،يكون قائماً على أسباب مقبولة ،اً كان عمر الإبنهذا الأمل وأيّ  فإنّ  ثمّ 

 .2ض"التعوييُوجب المساءلة ب

                                                           
، ص المرجع السابق ، أشار إليه: منير قزمان،02/02/0118بتاريخ قضائية، جلسة  42لسنة ، 282طعن رقم  - 1

014. 
، أنظر: الموقع الرسمي لمحكمة النقض 18/10/2104قضائية، جلسة بتاريخ:  22، لسنة 4124الطعن رقم  - 2

، أطلع عليه بتاريخ: https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111334760&&ja=135662المصرية: 
مصر إلى أبعد من ذلك، حين رأى بإمكانية تعويض الوالد على ، وقد ذهب القضاء في 22:02، الساعة: 00/11/2121

إن للمحكمة أن تدخل في عناصر التعويض ما ما فاته من كسب نتيجة حرمانه من أنْ يكون هذا الحمل طفلا، بقولها:" 
ى ذلك من وما يترتب عل ،المسؤولضاع على الوالد المضرور من إنهاء حالة حمل زوجته المتوفاة قبل الأوان بسبب خطأ 

، ولا شك أن التعجيل بإنهاء الحمل قبل الأوان يتحقق به ولادته طفلًا حياً آثار فقد كان يأمل بقاء الحمل لنهاية مدته و 
يتعين جبرها بالقضاء بالتعويض للوالد أو الوالدة عن فقدان هذا الحمل قبل ولادته سواء  يالت ،الأضرار الحالة والمستقبلية

الذى ارتكبه  الخطأ نتيجة و أدبياً، ولا يغير من ذلك وفاة الأم الحامل وبقاء الجنين في أحشائها لوفاتهاكان تعويضاً مادياً أ
ومن ثم فإن للمحكمة أن تقدر التعويض  ،إذ يتحقق الضرر سواء اسقط الجنين أو بقى ميتاً في رحمها لوفاتها ،المسؤول

ن يكون هذا الحمل طفلًا، ولا يسوغ القول بعدم جواز التعويض عن حرمانه من أ نتيجة حاقت بالوالد يالجابر للأضرار الت

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111334760&&ja=135662
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في قضية  ،وهو ما ذهب إليه القضاء في الجزائر حين قضت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا
رت الغرفة بنهم في مؤسسة تعليمية، بحيث قرّ جراء وفاة إا طالبوا بالتعويض لمّ  (بن قرين)ضد فريق 

 نْ لوالدين مِ ه غير حال، لكون الوفاة تحرم اأنّ الضرر الذي لحق بالمدعين مؤكد رغم  الإدارية حينها، بأنّ 
 مساعدة في المستقبل.

م الناتج عن تحديد الضرر المادي الذي يصيب الأب والأا التي تثار بصدد المسائل أيضً  نَ ومِ 
تقدير التعويض، بنفقات تعليم الإبن وتنشئته، وضياع فرصة  عند عتباربن، مسألة الأخذ في الإموت الإ

الذي تعرض للموت بسبب خطأ  ،بنالإ نَ ل الحصول عليها مِ وَ عَ الخدمات التي كان يُ  نَ ستفادة مِ الإ
 المسؤول. 

عتداد في لى وجوب الإتجاهين مختلفين، فالبعض يتجه إالشأن بين إ الفقه في هذانقسم وقد إ
عن الفرصة الضائعة في  فضلاً  ،تضحيات نْ بن، وما بذل مِ تقدير التعويض بمصروفات تنشئة الإ

خدمات، في حين يتجه  نْ يقدمه مِ  بما يمكن أنْ  ،بيه في الحياةبن بجانب أمه وأوقوف الإ نْ ستفادة مِ الا
ا على عاتق الوالدين، فلا يجوز ا قانونيً يمثل واجبً  ،بن وتعليمه ورعايتهتنشئة الإ بأنّ  ،ا آخر للقولفريقً 

بع ذلك عدم جواز تْ تَ سْ الواجب، ويَ لهذا  نفقت أداءً لبة بالتعويض عن المصروفات التي أبالتالي المطا
ه يمتنع طالما أنّ  ،ستقراره في حياتهبهدف إ ،بنهب لإعن المبالغ التي كان قد قدمها الأالمطالبة بالتعويض 

كأساس حكمي يقوم  ،يعتبر بمثابة أداء لواجب المساعدة ،مه الوالدما قدّ  يستردها منه باعتبار أنّ  عليه أنْ 
 .1جبر مدينه على الرديُ  جيز للدائن به أنْ لا ي ،عليه التزام طبيعي

                                                                                                                                                                                     

ما فات على الوالد من فرصة ولادته هذا الحمل في نهاية مدته، إذ أن تفويت هذه الفرصة على الوالد بغير حق عنصر من 
رصة إذا كانت أمراً الف لأنّ  ،عناصر الضرر الذى يجب النظر إليه في تعويضه عن فقده الحمل بسبب العمل غير المشروع

ولا يمنع القانون من أن يدخل عناصر  ،محتملًا فإن تفويتها أمر محقق يجيز للمضرور أن يطالب بالتعويض عنها
، مادام هذا الأمل قائماً على أسباب من كسب من جراء تحقق هذه الفرصة التعويض ما كان للمضرور يأمل الحصول عليه

، أنظر: الموقع الرسمي لمحكمة النقض 02/10/2102قضائية، جلسة بتاريخ  84لسنة  2144ة"، الطعن رقم مقبول
، أطلع عليه بتاريخ: https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111237671&&ja=69858المصرية: 

 .22:22، الساعة: 00/11/2121
أشار إليه: محمد محي الدين  10/12/0101وكان هذا توجه القضاء في مصر، أنظر: استئناف مختلط بتاريخ  - 1

أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، مدى التعويض عن تغير  :ا. أنظر في هذا أيضً 21سابق، ص المرجع الإبراهيم سليم، 
      ، 2111والتقصيرية، منشأة المعارف، الاسكندرية، في جسم المضرور وماله في المسؤولية المدنية العقدية  الضرر

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111237671&&ja=69858
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 قارب:الأ نَ لهم دون التزام قانوني بها مِ رتداد الذين كان يعو ثانيا/ المضرورون بالإ

لهم الحق في النفقة  نْ مَ  ، فيالتعويض عن الضرر المادي المرتدبقتصر الحق في المطالبة لا يَ 
قاربه ، وأسرة الضحية المباشروز هؤلاء ليشمل أفراد أتجاالمضرور المباشر، بل ي لَ بَ ا قِ ا أو شرعً قانونً 

 .1حفاده الذين كان يعولهم فعلاً الآخرين، كإبنه البالغ وإبنته وأخته المتزوجة، وأ

يكون  نفاق على شخص أو أشخاص آخرين، دون أنْ قد يتولى شخص الإ ،ففي بعض الأحيان
يصاب هذا الشخص أو يتوفى  نْ إنساني، وقد يحدث أ جتماعيما بدافع إا، وإنّ تفاقً ا ولا إا بذلك قانونً ملزمً 

 ،أولئك الأشخاص الذين كان يتولى الإنفاق عليهم دَ قْ نتيجة حادث وقع له، الأمر الذي يترتب عليه فَ 
ص التعويض عن إمكانية طلب هؤلاء الأشخا ،مصدر الإعالة والمساعدة، ليُطرح بذلك السؤال حول

 لتزام قانوني بدفعها؟  الإعالة دون وجود إ نَ يجة حرمانهم مِ رتد إليهم، نتالضرر المادي الذي إ

بمراحل، ففي  مرّ قد  هفيمكن القول بأنّ  ،هذه المسألة بشأنوالقضاء الفرنسي  بالرجوع لموقف الفقه
ها في المنصوص علي الإلزامية،وجود علاقة النفقة  ،عالةالإ دِ قْ شترط للتعويض عن فَ كان يُ  ،مرحلة ما

في الحكم  ،مجلس الدولة لِ بَ قِ  نْ ثارته صراحة مِ ، وهذا ما تم إصهاري بين بعض الأقارب والأالقانون المدن
مة النقض ا محكيضً شارت أ، كما أ0128مايو  00في ، والصادر ( Ruchetonصدره في قضية )الذي أ

وفي قضية  ،0102فبراير  00في  ،(Cabassutحكامها الصادرة في قضية )في أ ،لى هذا المفهومإ
(Metenier في )كم على وجه السرعة حْ ها كانت تَ أنّ  ،حكامهذه الأ منْ  والذي يبدو، 0102يوليو  02

تسمح بإقرار  ،تفسير ضرورة وجود علاقة قانونية الذين لهم الحق في النفقة، وعليه فإنّ  ،لهؤلاء الأشخاص
قرابة  خاص الذين ليس لهم أيّ حق التعويض إلى كل أفراد العائلة والأقارب القانونيين، بينما يستبعد الأش

في ظل وجود أقارب فعليين كانوا يحصلون على مساعدات  ،استبعاد تعسفيً هذا الإ عتبر أنّ بالعائلة، وقد أُ 

                                                                                                                                                                                     

نفقات تنشئة الابن تعتبر التزاما :" بأنّ  ،، حيث يرى الأستاذ أحمد شوقي عبد الرحمن بشأن هذه المسألة024-020ص 
ب ق الأب، ولا يتأتى تعويض الشخص عن تنفيذ الالتزام الذي يقع على عاتقه، ولكن يقابل هذا الالتزام حعلى عاتق الأ

 ،م على الابن في النفقة والاستفادة من خدماته، ويستحقان بالتالي تعويضا في مواجهة المسؤول عن الاخلال بهذا الحقوالأ
حيث  منْ  ،على الظروف الخاصة بهذا الابن وذلك بتسببه بخطئه في موت الابن، ويتوقف مدى هذا التعويض بناءً 

فكلما زادت هذه السن زاد قيمة الفرص  ،في ضوء السن التي بلغها ،داده الصحيواستع ،وتفوقه الدراسي ،استعداده الذهني
م من حيث مدى و الأأب يؤخذ في الاعتبار الظروف الصحية للأ الضائعة من الخدمات المرتقبة منه، كما يجب أنْ 

   .024سابق، ص المرجع الحاجتهم لهذه الخدمات "، أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، 
 .004سابق، ص المرجع الد الحميد، ثروت عب - 1
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لزامية، ا عن المعيار المتعلق بالنفقة الإلى التخلي تدريجيً نتقادات الموجهة إليه، إت الإدّ وقد أ المتوفي، نَ مِ 
 ،0122يناير  22( في SIMONصدره في قضية )في الحكم الذي أ ،صراحةوهذا ما فعله مجلس الدولة 
 .1صدرته الغرفة الجنائية لمحكمة النقضوالذي تبعه حكم آخر أ

حكم بالتعويض عن كل ضرر مادام خلاله يُ  نْ أصبح مِ  ،اا جديدً تجاهً فرنسي إفكان للقضاء ال
، 0121فبراير  22لمختلطة في الدائرة اشرط آخر، لا سيما بعد صدور حكم  ستلزام أيّ دون إ ،اقً محقّ 

ق قد أصابه ضرر محقّ  ،ر ما إذا كان طالب التعويضليقرّ  ،مطلقة عطى للقاضي حرية تقديرٍ حيث أ 
نوع  أيّ  نْ مِ  ،رابطة قانونية د بضرورة وجود أيّ جراء ما لحق بالمضرور الأصلي، دون التقيّ  نْ ومباشر مِ 
عن الضرر المادي  يضة المضرور الأصلي، بطلب التعو ا سمح لأشخاص غرباء عن عائلبينهما، ممّ 

في مصلحة الأشخاص  بّ صُ يَ نتيجة وقوع الحادث، فجاء هذا الحكم لِ  رتد عليهموالمعنوي الذي إ
المخطوبين والأطفال الذين لم يتم تبنيهم بشكل رسمي، وكذا الأشخاص الذين كانوا يحصلون على 

 .2والذين فقدوا هذه المساعدات والرعاية نتيجة وفاته ،المتوفي لِ بَ قِ  نْ مساعدات ورعاية مالية منتظمة مِ 

اليسير في القانون  نَ الأمر مختلف في مصر، فليس مِ  وإذا كان هذا هو الحال في فرنسا، فإنّ 
 نْ ا مِ إذا وجد ما يبرره عالة عن المستفيد منها، إلاّ نقطاع الإبول الإدعاء بضرر مرتد نتيجة إقُ  ،المصري 

ها تولد لدى مؤديها و كانت بمرتبة الالتزام الطبيعي، لدرجة أنّ ة )كحق النفقة( أو اتفاقية، أنصوص قانوني
لشخص بالإنفاق لزم اه غير ملزم بتنفيذها، كالنفقة على الأقارب الذين لا يُ ا بالالتزام بأدائها، مع أنّ إحساسً 

 .3يجبره على أدائها نْ عليهم، ولا يمكن لأحد أ

مناط  ر أنّ الإعالة، يقرّ  دِ قْ وهو بصدد التعويض نتيجة فَ  ء في مصر،القضا نجد أنّ  ،ولذلك
ل فيما ، تتمثّ توافر عدة ضوابط، وجوب عيه نتيجة وفاة شخص آخرلمن يدّ  ،ق الضرر المادي المرتدتحقّ 
 :يلي

دعاءه، وتتمثل هذه المصلحة في ر إبرّ رتداد مصلحة مالية تُ كون للمضرور بالإي  أنْ وجب أولاً  -
وفاته أو  لَ بْ والإنفاق عليه قَ  ،رتداديقوم بإعالة المضرور بالإ كان فعلاً  نْ هو مَ  ،ضرور الأصليالم أنّ 

                                                           
 .028-022سابق، ص المرجع النظر: محمد حمدان عابدين عسران، أ - 1
 .  021، ص نفسه مرجعالمحمد حمدان عابدين عسران،  ،001سابق، ص المرجع الثروت عبد الحميد،  - 2
 .020ص  عبد الحميد، المرجع نفسه، ثروت - 3
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تكون  ، على أنْ 1ا للوضع الجديدوفقً  ،عجزه عن العمل، الأمر الذي يخلق له صعوبات في مواجهة الحياة
فلا تجيز  ،ة غير المشروعةا المصلحهي المصلحة المشروعة، أمّ  ،االإخلال بها ضررً  دّ عَ المصلحة التي يُ 

 طلب الحق في التعويض.

عن  فضلاً وعلى نحو دائم ومستمر،  ،وبصفة دورية ،تكون الإعالة منتظمة نْ كما يجب أ -
بحيث  ،رتداداقتضيات الحياة المعيشية للمضرور إم نْ حتى تصبح مِ  ،توافر فرصة استمرارها مستقبلاً 

 نْ العديد مِ  حياته، وهو ما قضت به محكمة النقض المصرية في ا فيماديً  خلالاً إ ،مانه منهارْ ل حِ مثِّ يُ 
حكامها نذكر منها قولها:" طلب التعويض عن الضرر المادي نتيجة وفاة شخص آخر مشروط بثبوت أن أ

المتوفي كان يعول طالب التعويض فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم، وأن فرصة الإستمرار كانت 
  .  2محققة"

 مسكويُ  ،نفق عليه تارةً عي الضرر المرتد، يُ نفاق على مدّ ه إذا ما كان الذي يتولى الإنّ فإ ،وعليه
لا يجوز له المطالبة  ثمّ  نْ نتظام الإعالة، ومِ ه لا يمكن للمضرور بالإرتداد الإدعاء بإأخرى، فإنّ  تارةً  عليه

 نقطاعها عليه.نتيجة فقدها وإ ،بالتعويض

ثبت توافر الالتزام تُ  ،ستمراريةعلى ثبوت صفة الإنتظام والإ ةا ما تكون هناك علامات دالوغالبً 
هم ، في حال إصابة المضرور الأصلي القائم بالنفقة، وأ ق الضرر المادي المرتدالطبيعي بالنفقة، وتحقّ 

بين ستمرار في المؤازرة المادية، حيث تعتبر المساكنة و الإوت واقعة المساكنة، أبُ هذه العلامات ثُ 
ق الضرر المادي، وهو حتمال تحقّ إ نْ عطى واقعي يقترب مِ مُ  ،رتدادصلي والمضرور بالإالمتضرر الأ

ا، خاصة ا أو جزئيً صابة العائل على توقف مواردهم المعيشية كليً ، في حال إقرينة دالة بصفة شبه مؤكدة

                                                           
       ، وقد قضت محكمة النقض المصرية في حكم لها40سابق، ص المرجع ال ،إبراهيم سليم محي الدين محمد - 1
العبرة في تحقيق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر هي ثبوت أنّ المتوفي كان يعوله فعلًا وقت  :"بأنّ 

قاضي ما ضاع على المضرور وفاته على نحو مستمر ودائم، وأنّ فرصة الإستمرار على ذلك كانت محقّقة وعندئذ يقدر ال
من فرصة يَفْقُدُ عائله ويقضي له بالتعويض على هذا الأساس، أمّا مجرد احتمال وقوع الضرر في المستقبل فلا يكفي 

، أشار إليه: شريف أحمد الطباخ، 22/10/0121قضائية، جلسة بتاريخ  42لسنة  404للحكم بالتعويض"، الطعن رقم 
 . 14المرجع السابق، ص 

: إبراهيم سيد ما، أشار إليه22/12/0181قضائية، جلسة بتاريخ  48، لسنة 0024الطعن رقم و  212 رقم الطعن - 2
 .202حمد، المرجع السابق، ص أ
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نفق يُ  أنْ  ،سبقدرهم على التكا يستوجب على أممّ  ،التآزر والتضامن العائلي كرس قيّممجتمعاتنا تُ  وأنّ 
 على محتاجهم.

ا لما توحي به نظرً  ،ق الضرر المادي المرتدرجح فيها تحقّ تُ  ،ولئن كانت المساكنة علامة ،هذا
ا يحتاجه خاصة بالنسبة للمستلزمات الضرورية لمَ  ،سرة الواحدةلأفراد الأ دْ وحَ نمط معيشي مُ  نْ عادة مِ 

ق الضرر افتقادها لا يدل بالضرورة على عدم تحقّ  تغذية ورعاية صحية، فإنّ  نْ مِ  ،الشخص على الأقل
، الذي نفق على أخيه المحتاجيُ  يضطر الأخ  أنْ  دْ قَ ستبعاده، فَ كان في الغالب يوحي بإ المادي المرتد، وإنْ 

فق عن أخته المتزوجة التي نْ يُ  سرة، أو أنْ ا عن مقر سكنى الأ، بعيدً لى طلب العلمتضطره الظروف مثلا إ
المطالبة بالتعويض عن ضررهما  ،خوينحق هذين الأ نْ ا لضعف مداخيل زوجها، فمِ ظرً ن ،تعاني الفقر
بصفة  ،لهما ا ومعيلاً كان محسنً  ،الحادث نَ صلي مِ المتضرر الأ كلما نجحا في إثبات أنّ  ،المادي المرتد
 .1منتظمة ومتواترة

 كان يؤديها، أنْ  نْ على مَ النفقة التي لم تكن مفروضة بحكم القانون أو العقد  نّ ، يبقى أهغير أنّ 
تقديمها بإرادته المنفردة، دون أنْ يُلزمه القضاء بمعاودتها بعد التوقف عن دفعها، ولا يكون لمن  يتوقف أنّ 

 .2كان يقدمها إليه نْ عن فقدان مَ الناشئ بضرره دعاء الإ نَ كان يستفيد منها، السند القانوني الذي يمكّنه مِ 

موكول لتقدير القاضي  ،المساعدة نَ المتمثل في الحرمان مِ و  ،دفأمر التعويض عن الضرر المرت
 له أنْ لتزام طبيعي، كان رتقى إلى إ، قد إاخلاقيً ا أهناك واجبً  رأى أنّ ما عرض عليه، فإذا في كل حالة تُ 

 . 3يحكم بالتعويض عن الحرمان منه، ما دام قد توفرت شروطه القانونية

 الضرر المعنوي المرتد الفرع الثاني: المستحقون للتعويض عن

، التي لحقت بأقارب المضرور دبية المرتدةق التعويض قد يمتد ليشمل كذلك الأضرار الأح إنّ 
هو مسألة تحديد  ،أبرز إشكال يحيط به ا أنّ نَ فْ رَ وعَ  ،تناولنا الضرر الأدبي المرتد صلي، وقد سبق وأنْ الأ

اف بإمكانية التعويض عن عتر ستقر على الإمر قد إكان الأ ، فإنْ هالأشخاص المستحقون للتعويض عن
ا لدى مزال قائمً ختلاف الجدل والإ أنّ  صلي، إلاّ الذي لحق بذوي المضرور الأ ،دبي المرتدالضرر الأ

                                                           
 . 08-02المرجع السابق، ص أحمد بلحاج جراد،  -1
 .044سابق، ص المرجع العاطف النقيب،  - 2
 .022-020سابق، ص المرجع الثروت عبد الحميد،  - 3
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حيث  نْ مِ  المعنوية ، حول نطاق تلك الأضرارالمقارنة المدنية نصوص القوانين في وكذا ،الفقهاء
وهو  ،حكام القضاءأ بين ختلافإ وجود ا فيلذي كان سببً مر االأ الأشخاص المستحقين للتعويض عنه،

 دبي المرتد.حكم بالتعويض عن الضرر الأي

ما جاءت به القوانين المدنية، في مسألة  تحديد  رت الخلافات الفقهية حولثّ وعليه، فقد أ
مجني ال دِ قْ الذين يستحقون التعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابهم نتيجة فَ  ،شخاص المتضررينالأ
يذهب إلى  نْ هذه القوانين، مَ  نْ مِ ، حيث نجد حزن ولوعة نْ صابهم مِ ، وبسبب المساس بعواطفهم وما أعليه

إلى  ،دائرة الأشخاص الذين يستحقون هذا التعويض، بالمقابل يذهب البعض الآخر منها نْ التوسيع مِ 
 نْ التشريعات مَ  نَ بقية الدرجات، ومِ  القرابة دون  نَ وحصرها على درجة معينة مِ  ،تلك الدائرة نْ يق مِ التضيّ 

 تحقُ سْ يَ  نْ مَ  ،ظروف كل قضية نْ لتقرر وفق ما تستخلصه مِ  ،إلى سلطة المحكمة التقديرية ،ترك أمر ذلك
 هذا التعويض.

عتبارها م التعويض عنها بإإلى كون الأضرار التي يت في المواقف، ختلافويرجع هذا التباين والإ
جراء موت المتضرر المباشر، لا يمكن تقييد دائرة  ،رتدادبت المتضررين بالإأصا ،دبية مرتدةأ اً أضرار 

الألم والحزن  ضرار المادية المرتدة، لأنّ ، كما هو في حالة الأبوضع معيار دقيق وحاسم ،المشمولين بها
 لا يمكن قياسه وفق معيار معين. ،نسانالذي ينتاب الإ

نسلط سالضرر المعنوي المرتد، عن تعويض لل نطاق الأشخاص المستحقينولمعرفة أكثر حول 
القانون و المصري(،  –القانون المقارن )الفرنسي  نَ مِ  في كلاًّ  شأن هذه المسألة،الضوء على ما جاء ب

 الجزائري.

 في القانون المقارن:المستحقون للتعويض عن الضرر المعنوي المرتد أولا/ 

نَ القانونين الفرنسي والمصري، على  مِ وسنحاول الوقوف على ما جاء في هذا الصدد، في كلاًّ 
 النحو التالي: 

 في القانون الفرنسي: -0

 ، إذا ما تعلق الأمر بالتعويض عن الضرر المعنوي المرتد،في القانون الفرنسيتُعالج المسؤولية 
، روشاملة لكافة الأضرا القانون المدني، والتي جاءت عامةً  نَ حاليا( مِ  0241) 0082لمادة نص اا لطبقً 



 لمرتدالباب الأول: أحكام الإلتزام بالتعويض عن الضرر ا  
   

111 
 

مر الذي إستدعى الأ و درجة القرابة للمستحقين للتعويض عن هذا الضرر،تحدد طبيعة أ نْ ودون أ
دبي المرتد، الضرر الأ حكام تتعلق بالتعويض عن، لوضع أسس وأجتهاد في الفقه والقضاء الفرنسيينالإ

م الحق في له نْ قائمة مَ  يق فيع والتضيّ د بين التوسّ كان يتردّ  ،القضاء الفرنسي رأينا أنّ  وكما سبق وأنْ 
عي به الشخص الذي تربطه بالمضرور المباشر علاقة الذي يدّ  ،المرتد طلب تعويض الضرر المعنوي 

 خاصة.

دبي المرتد عن الضرر الأعلى التعويض  الحال في فرنسا، لا يُقيّد للحصول أنّ  نْ فعلى الرغم مِ 
يجاد بعض المعايير التي يستطيع إ ،ول في البدايةالقضاء الفرنسي حا نّ أ قارب، إلاّ الأ نَ بدرجة معينة مِ 

لال القرن التاسع دائرة المطالبين بالتعويض عن ذلك الضرر، فخِ  نْ مكان مِ الإ رَ قدْ  دَّ حُ يَ  خلالها أنْ  نْ مِ 
يطلبه جراء موت  نْ دبي لمَ تعويض الألمنح ال ،بشيء واحد فقط لا يهتم إلاّ  ،عشر كان القضاء الفرنسي

لرابطة التي تربط بين لنوع ا ،همية بعد ذلك، وهو إثبات وقوع الضرر فقط، ولا أ المضرور المباشر
، ويستند القضاء الفرنسي 1رتداد، ولا لدرجة القرب أو البعد بينهماصلي وبين المتضرر بالإالمضرور الأ
فعل  التي تقضي بالتعويض عن أيّ و  ،حاليا( 0241مدني )  0082إلى عموم نص المادة  ،في ذلك
أو حتى لطبيعة  ،يد للفعل الصادردون تقيّ  ،حداث ضرر بالغير، ويتسبب في إالشخص نَ مِ  يصدر

 .2رتدادبين المضرور الأصلي والمضرور بالإأو طبيعة العلاقة التي تربط  ،الضرر الناتج عنه

ها ما يقضي حكام الصادرة في تلك الفترة، حيث نجد منخلال الأ نْ د هذا التوجه مِ ولقد تأكّ 
دبي المرتد لعشرات الأشخاص، بصرف النظر عن صلة القرابة أو الرابطة ض عن الضرر الأبالتعوي

 في حكم لها (اميان)قضت محكمة  دْ قَ رتداد، فَ بط المضرور المباشر بالمضرور بالإالقانونية التي تر 
ائه، بنوأحفاده وأصهاره وبناته وزوجات أ ،المضرور الأصليولاد ا، بينهم أبالتعويض لستة عشر شخصً 

ي ضِ ة وعطف وحنان، كما قُ هي علاقة محب ،العلاقة التي كانت تربطهم بالمجني عليه لمجرد أنّ 
 .3لى جانب الأقارب، للصديق والخطيب والخطيبة والخليلة والولد أو الأب الطبيعيبالتعويض إ

                                                           
 .84سابق، ص المرجع العزيز كاظم جبر،  - 1
 .012ص  ، المرجع السابق،عسرانمحمد حمدان عابدين  - 2
، محمد حسين منصور، المسؤولية عن حوادث السيارات ...، 241أنظر: حسن علي الذنون، المرجع السابق، ص  -3

 . 211المرجع السابق، ص 
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ص الأشخا دائرة نْ يق مِ خلالها التضيّ  نْ لى مرحلة جديدة حاول مِ انتقل بعدها القضاء الفرنسي، إ
قيدين لجواز التعويض  ،دعاء بالألم والحزن عن الضرر الأدبي المرتد، فجعل للإالمستحقون للتعويض 
ين المضرور المباشر والمضرور و مصاهرة بلأول في ضرورة وجود رابطة قرابة أعنه، يتمثل القيد ا

فبراير  2النقض في  رتداد، وقد برز هذا القيد في الحكم الذي أصدرته محكمة العرائض بمحكمةبالإ
 ،عي وبين ضحية الضررإذا كان بين المدّ  بل إلاّ قْ لا يُ  ،دبيالتعويض عن الضرر الأ :" أنّ  بقولها 0100
ها"، فالقضاء لم يلجأ لتبرير ن ردُّ قرابة أو مصاهرة، ولا وجود لهذه الرابطة في هذه الدعوى فتعيّ  نَ رابطة مِ 

لتزام بالنفقة بين المدعي وضحية الضرر، شتراط وجود إإلى إ ،رفض طلب التعويض عن الضرر الأدبي
ه لجأ د الأشخاص الذين لهم هذا الحق في أضيق نطاق ممكن، إلّا أنّ لكان قد حدّ  ،فلو استند لهذا المعيار
 .    1هو ضرورة قيام رابطة القرابة أو المصاهرةو  ،وأوسع نطاق ،إلى ضابط أكثر مرونة

يحتج بألم قد  ليكون للقريب الحق في أنْ  ،وفاة المضرور المباشر فيتمثل في ،ا القيد الثانيأمّ  
 ،صلي على قيد الحياةبقاء المضرور الأ رضت لتبرير هذا القيد، أنّ ة التي عُ نتابه بسبب فقدانه، والعلّ إ

ا، يجعل كل شيء يعود إلى حالته التي كان عن الأضرار التي أصابته شخصيً  وحصوله على تعويضٍ 
 منذ اللحظة التي تمّ  ،أضرار مرتدة ةَ مجال للحديث عن تعويض أيّ  الذي لا يبقى معه أيّ عليها، الأمر 

وما زالت تتمسك  ،ته الغرفة الجنائية في محكمة التمييز الفرنسيةفيها جبر الضرر الأصلي، وهذا القيد أقرّ 
 .2لْ طُ ة لم تَ ها اشترطت القيد نفسه ولكن لفتر فإنّ  ،ا الغرفة المدنية في المحكمة ذاتهابه، أمّ 

ة المستحقون للتعويض عن الضرر دائر  نْ يق مِ ز القضاء الفرنسي توجهه في التضيّ كما عزّ 
خلال قاعدة أخرى تتمثل  نْ ت الغرفتان الجنائية والمدنية ما يكرس توجههما هذا، مِ دبي المرتد، حيث تبنّ الأ
إذا تعلق ذلك الضرر  حكم به إلاّ ا، لا يمكن الا أو أدبيً كان ماديً  التعويض عن الضرر سواءً  نّ في أ

                                                           
عي لم المدّ  مادام أنّ  التعويض عن الضرر الأدبي المرتد، غير كافية لوحدهاشتراط قيام رابطة القرابة أو المصاهرة ل إنّ  -1

ا، لهذا فقد رفض القضاء الفرنسي التعويض عن ا نفسيً ا وألمً قد ألحق به حزنً  ،ه لقريبه أو صهرهدِ قْ فَ  يقم الدليل على أنّ 
والتي لم تأبه لموته أو فقده،  ،ها زوجهاالضرر المعنوي الذي تقدمت به الحماة، والأخت، والزوجة الشرعية التي انفصل عن

المرجع كما رفضت أيضا دعوى القريب الذي لم يكن على علاقة حسنة مع المضرور الأصلي، انظر: حسن علي الذنون، 
 .240-242، ص السابق

 .088سابق، ص المرجع ال، محمد حمدان عابدين عسران، 041سابق، ص المرجع ال: عاطف النقيب، نظرأ -2
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صلي علاقات غير تربطه بالمضرور الأ نْ ، وبهذا القيد لا يجوز تعويض كل مَ 1بمصلحة يحميها القانون 
 .كالخليلة مثلاً  ،مشروعة

دائرة المستحقين  نْ يق مِ يستقر في القضاء الفرنسي على فكرة الحصر والتضيّ لم  الأمر أنّ  إلاّ 
تحرر وتوسع في قبول  نْ مِ  ،الى ما كان عليه سابقً المرتد، ليعود بعدها إ ضرر الأدبيلتعويض عن ال

 الأشخاص الذين تربطهم بالمضرور الأصلي رابطة خاصة. نَ دعاء بالألم والحزن مِ الإ

 نَ دعاء بالضرر المعنوي مِ قبلت الإ الغرفة الجنائية تشترط رابطة القربى والمصاهرة، إذْ  دْ عُ فلم تَ 
 تْ لَ عدَ  ،يز الفرنسيةالغرفة المدنية في محكمة التميّ  نّ كما أ موت خطيبها، بَ سبَّ  نْ في وجه مَ  ،الخطيبة

 نْ مِ  دْ عُ بنة بسبب وفاة الوصي عليها، ولم تَ لإت التعويض فأقرّ  ،شتراط رابطة القربى والمصاهرةبدورها عن إ
توفت الضحية  سواءً تحكم بالتعويض عن الضرر المرتد  فلها أنْ  ،جانبها تشترط وفاة الضحية للتعويض

بنته الوحيدة، كلما رأى إ دُ حزن كان يتجدَّ  نْ نتابه مِ الوالد بسبب ما إ نَ دعاء مِ الإ لتْ بِ قَ  دْ قَ فَ ، 2أو لم تتوفى
 . 3شأنها الإخلال بظروف حياته نْ كان مِ  ،وهي موضع عاطفته، وقد لازمتها عاهة دائمة

القانون  نَ حاليا( مِ  0241) 0082مادة ا للر التعويض طبقً وأصبح بذلك القضاء في فرنسا يقرّ 
بين المضرور الأصلي المدني في حالة الضرر الأدبي المرتد، دون اشتراط وجود رابطة قانونية 

فبراير  22، وهذا ما قضت به الدائرة المختلطة لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 4رتدادوالمضرور بالإ
 التي يرفعها أشخاصٌ  ،التعويض عن الأضرار المرتدة قبول دعاوى  نْ ما يمنع مِ  دْ عُ ، حيث لم يَ 0121

مادية وأدبية، بما في ذلك الدعوى التي  ضرارٍ أ نْ ا مِ ا يصيبهم شخصيً أجانب عن أسرة المتوفي، وذلك عمّ 
 . 5ترفعها الخليلة

ة قبلت الغرفة المدنيدْ قَ حكام ما يكرس ذلك، فَ الأ نَ حيث نجد مِ  ،ولازال القضاء في نهجه الموسع
رت هذا قعده، وبرّ عطل دائم أ نْ ا لما أصاب والده مِ وقع به تبعً  ،بن بضرر معنوي الإ نَ دعاء مِ انية الإالث

ا، ن شخصيً صاب الإبيكون الضرر الذي أ نْ ، هو أالدليل الوحيد المطلوب بأنّ  ،نتهجتهالإتجاه الذي إ

                                                           
 .82سابق، ص المرجع الز كاظم جبر، عزي -1

2
 -  voir: Corinne Renault-Brahinsky, L’essentiel du droit des obligations, 11

eme 
édition, Op.cit, p 120.   

 .020، ص السابقمرجع العاطف النقيب،  -3
4  -  voir: Corinne Renault-Brahinsky, 11

eme 
édition, Ibid. p 120.  

 . 40سابق، ص المرجع الالصمادي،  محمد حسن - 5
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، كما 1مادي والضرر المعنوي القانون المدني تنطبق على الضرر ال نَ مِ  0082ا، فالمادة ا ومباشرً أكيدً 
جاء هذا الأخير في حيث  ،10/12/0128 بتاريخصدرته دت الغرفة الثانية الإتجاه ذاته في قرار أأكّ 

ستئنافية الإمحكمة الت عاهة، فردّ  نْ عى بآلام عاناها بسبب ما أصاب زوجته مِ دّ قضية تتعلق بزوج ا
ستثنائي الذي يبرر التعويض عنه، وبعد الإ ته الحدّ في شدّ لم يبلغ  ،عى بهدّ الألم الذي إ ة أنّ لَّ عِ دعاءه لِ إ

تنقض القرار المطعون فيه  ،يزالطعن في قرار المحكمة هذه جاءت الغرفة الثانية في محكمة التميّ 
 .2ا للتعويض عنها أو أكيدً ا، مباشرً يكون الضرر شخصيً  نْ أ ه يكفيموضحة أنّ  ،0082لمخالفته المادة 

 نْ تج بما أصابه مِ حْ عي الذي يَ ق على المدّ التي لازالت تضيّ و  ،راراتومع ذلك وجدت بعض الق
فتاة أصيبت بكسر  والديّ  نْ دعاء مِ الإ ،رفضت الغرفة المدنية الثانية دْ قَ لم وحزن نتيجة ما أصاب قريبه، فَ أ

لم  ،اضطراب الذي خلفه الكسر فيهالإ صب بعاهة، وبأنّ بنة لم تُ الإ لت الرفض بأنّ في عظام الرأس، وعلّ 
زوجة  نْ مِ  ،دعاءا عارضت فيه الإقرارً  2/0/0120ا غير عادي في جسامته، كما أصدرت في يبلغ حدًّ 

 .3بالمائة 22بنسبة  ا، ترك فيه عجزً حادث نْ ا وقع لزوجها مِ بضرر نشأ لها عمّ 

منح التعويض  ،00/4/0122صادر بتاريخ محكمة "أكس" رفضت في قرار لها  نّ كما نجد، أ
 ،ا بقدراته العقليةحتفظً الطفل قد بقي مُ  لة قرارها بأنّ بالمئة، معلّ  22لها بعجز جزئي نسبته لأم أصيب طف

الأمر الذي يؤدي إلى القول -كقيادة السيارة-قيام ببعض الأعمال بصورة مستقلةكما استمرت قدرته على ال
 .4لتعويض الخاصيبرر ا ،هوبشكل خاص أمّ  ،ضرر معنوي بالنسبة لأقاربه حالته لا تشكل أيّ  نّ بأ

مر تعلق الأما ، إذا دبي المرتد، إلى مسألة التعويض عن الضرر الأوتجدر الإشارة هنا
قضت محكمة النقض  دْ قَ فَ  ،د وتناقض لدى القضاء الفرنسيتردّ  محلَّ فإنّها  بالإصابات الغير المميتة،

عزيز، كالوالد أو  موت شخص بأنّه:" إذا كان 22/02/0142الفرنسية ضمن دائرة العرائض بتاريخ 
ا يجوز ا أدبيً مساس بمشاعرهم العاطفية، ضررً  نْ يسبب لأقاربه، نتيجة لما يلحق بهم مِ  نْ الزوج، يمكن أ

مر لا يكون كذلك إذا ظلّ المصاب على قيد الأ يطالبوا المسؤول عن الحادث بالتعويض عنه، فإنّ  نْ لهم أ
هنا فقد  نْ عاطفة، ومِ  نْ ستمرار ما بينه وبينهم مِ إض عنها، مع الحياة رغم إصابته التي يمكن أنْ يعوّ 

                                                           
 .020، ص السابق ليه: عاطف النقيب، المرجعإ أشار، 20/12/0122 بتاريخ تمييز مدني فرنسي، الغرفة الثانية، - 1
  الموضع نفسه. ،نفسه المرجعليه: إ أشار، 10/12/0128 بتاريخ تمييز مدني فرنسي، الغرفة الثانية، - 2
 .سهالمرجع نفسه، الموضع نف - 3
 .010سابق، ص المرجع النظر: عزيز كاظم جبر، أ - 4
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 ،صابت محكمة الموضوع صحيح القانون، عندما حكمت بتعويض الطفل الذي أصيب في حادث خطيرأ
وعن الإعاقة التي سببها له الحادث، ورفضت طلب والده بالتعويض المؤسس فقط  ،معاناة نْ عمّا أصابه مِ 
في حين نجد نفس المحكمة تقضي  ،1عن المساس بمشاعره العاطفية"دبي ناتج ضرر أ نْ على ما لحقه مِ 

الحكم المطعون فيه  نَ بقولها:" ... إلّا أنّ الثابت مِ  22/01/0144آخر لها بتاريخ  خلاف ذلك في حكمب
د العظيم الذي أصابه والذي يتجدّ  ( قد أصابه "ضرر أدبي جسيم" وذلك بسبب الهمّ Geneix)أنّ السيد 

 نْ مِ  ،بنته الوحيدة ومستودع عاطفته الوحيد، مصابة طيلة حياتها بعاهة مستديمةما شاهد إكل ستمرارٍ بإ
 ر صفو حياتها على نحو جسيم.تعكّ  شأنها أنْ 

قد رأت، وفي ظل  -(Geneixمقدرة طبيعة وقوة مشاعر السيد )-محكمة الإستئناف وحيث أنّ 
الحادث  نَ لضرر الذي أصابه مباشرة مِ ن تعويضه عن هذا انصوص القانون الغير حصرية، أنّه يتعيّ 

بنته ضحية له، والذي يعدّ ضررًا متميّزا عن ذلك الذي أصابها هي، وبذلك فإنّ الحكم الذي كانت إ
ثمّ فإنّ المحكمة  نْ ولم يخالف نصوصه في هذا الشأن، ومِ  ،المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون 

 . 2تقضي برفض الطعن"

التناقض بشأن التعويض في حال إصابة  نَ ما فيه مِ  علىء الفرنسي كما يبدو موقف القضا
وض صاحب عَ خلال ما ورد في بعض أحكامه، حين  نْ المضرور الأصلي وبقائه على قيد الحياة، مِ 

وض صاحب الكلب عن المساس بشعوره لام النفسية التي أصابته بفقده لحصانه، كما عَ ، عن الآالحصان
ومعاناة جراء رؤيتها ، آلام نْ ا أصابها مِ م عمّ في الوقت ذاته تعويض طلب الأيرفض بفقده لكلبه، نجده 

 .3بنها طريح الفراشلإ

في  ، الحقفقد أعطى القضاء في فرنسا الحق للوالدين وللإخوة وللأخوات ،وعلى كل حال
لد عترف للجنين في بطن أمه الذي و كما إ  بنهم،الذي تسبب فيه موت إ ،التعويض عن الضرر المعنوي 

 0082المادة  وبما أنّ ، 4الحصول على تعويض عن الضرر المعنوي لفقدان والده الذي لم يراه  ا حقّ حيًّ 
 لا تحدد طبيعة رابطة القرابة في مثل هذه الحالات، فإنّ  ،القانون المدني الفرنسي نَ حاليا( مِ  0241)

                                                           
 .041، ص 2110أسامة أبو الحسن مجاهد، التعويض عن الضرر الجنسي، دار النهضة العربية، القاهرة،  - 1
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م حفاد، وقد حكمت المحاكأو الأعمام ات أو الأهمل الدعوى التي ترفعها الخالات أو العمّ القضاء لا يُ 
 .1ب بالنسبة للمتوفيه كان بمثابة الألأنّ  ،مّ لف فرنك لعَ أ 011.111الفرنسية بتعويض قدره 

عاء بالتعويض عن دّ إ يّ لأ هيتلخص موقف القضاء الفرنسي في عدم رفض ،على ما سبق وبناءً 
 نّ ر، كما أق وشخصي ومباشمحقّ هذا الضرر  نّ الضرر المعنوي المرتد، ما دام قد قام الدليل على أ

قرينة  نْ الذين يستفيدون مِ  ،دا في إقامة هذا الإثبات بالنسبة للأزواج والأقاربتشدّ  المحاكم تبدو أقلّ 
 . 2ا بمشاعرهم وعواطفهمموت الضحية يمثل مساسً  واقعية، مفادها أنّ 

 في القانون المصري:-2

إلى  ،لمصرية في ظل القانون المدني القديمتجهت المحاكم اإ دْ قَ فَ  ،ا في القانون المصري أمّ 
دبي المرتد، بحيث قصرت هذا الحق في بعض ة المستحقين للتعويض عن الضرر الأدائر  نْ يق مِ التضيّ 

و الأب، أو على بن الصغير دون الزوج أأو على الإ خوات،، دون الأخوة والأالحالات على الأب والأم
أو للأخت  ،لأخ الشقيقلأو  ،اخوة معً والأ التعويض للأب،الأصول والفروع دون الحواشي، كما قضت ب

أحيان أخرى نجدها ترفض  وفي ،أو للخال عن وفاة ابن أخته ،م عن وفاة أخيها، أو للأخت لأالشقيقة
بن الصغير دون الزوج أو الأب، أو على الأصول والفروع دون ، أو على الإتعويض الأخوة لأم

 .3الحواشي

، وهذا ما جاء في القانون صريح صري ضرورة حسم المسألة بنص قانونيرأى بعدها المشرع الم
ه:" ومع ذلك لا يجوز الحكم منه على أنّ  222المادة  نَ المدني الحالي، حيث نص في الفقرة الثانية مِ 

 .4ألم جراء موت المصاب" نْ ا يصيبهم مِ عمّ  ،للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية بالتعويض إلاّ 

لى حصر الأشخاص الذين يحق تجه إإ المشرع المصري قد يلاحظ أنّ  ،هذا النص خلال نْ ومِ 
يث قصر هذا الناشئ عن وفاة المضرور الأصلي، ح ،دبي المرتدم المطالبة بالتعويض عن الضرر الأله

 م أولأ والجدّة خوات والجدإلى الدرجة الثانية، وهم أبوه وأمه والأخوة والأ قاربالحق على الأزواج والأ
 نْ الذي لحقهم مِ  ،حفاد، فلكل هؤلاء الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر الأدبيلأب، والأولاد والأ
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هذا لا يعني  نّ أ جراء موت المصاب بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم ورثة للمضرور المباشر، إلاّ 
مدني  222/2 ا لنص المادةوجدوا كلهم، بل وجب توافر شرطين طبقً  ا إنْ إمكانية الحكم لهم جميعً 

 وهما: ،مصري 

 :1أ/ وجود قرابة حتى الدرجة الثانية

بين على ضرورة وجود رابطة قرابة ، مدني 222/2شترط المشرع المصري في نص المادة إ
للحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق بهذا الأخير،  ،رتدادالمضرور الأصلي والمضرور بالإ

 يمكن عرضها فيما يلي: ،المسائل نَ بشأنها العديد مِ مسألة القرابة هنا يثار  إلّا أنّ 

إشكالية تتعلق بتحديد  ،مدني مصري  222/2تثير مسألة القرابة المنصوص عليها في المادة -
القرابة المقصودة هنا هي قرابة النسب لا قرابة المصاهرة، في حين يراها البعض  معناها، فيرى البعض أنّ 

القرابة التي قصدها  يرى بأنّ  ،غالبية الفقه في مصر أنّ  ا، إلاّ صاهرة معً الآخر قرابة النسب وقرابة الم
، وهذا ما أخذت به محكمة النقض المصرية في 2المشرع المصري هنا هي قرابة النسب لا قرابة المصاهرة

 فإنّ  ،دبيا وناشئا عن موت المصابحيث جاء فيه:" إذا كان الضرر أ 02/12/2100حكم لها بتاريخ 
ما يقتصر الحق في ذلك على الأزواج ا، وإنّ ا عن الضرر الذي يصيبهم شخصيً لا يعوضون جميعً  أقرباءه

 فلا يجوز ،الأقارب نَ ا هؤلاء مِ ا عدّ ا إلى الدرجة الثانية، ولمن أصابه منهم ألم حقيقي، أمّ والأقارب نسبً 
لم بموت المصاب، وهو أ نْ دعاؤهم فيما أصابهم مِ مهما كان إ ،دبيالحكم لهم بالتعويض عن الضرر الأ

تتجاوز قرابته الدرجة  نْ ستبعدت الأصهار ومَ التي إو  ،عمال التحضيرية لمشروع القانون المدنيالأ هُ تْ لَّ ما جَ 
حين رؤي في لجنة مجلس الشيوخ  ،دبين يجوز لهم المطالبة بالتعويض الأالذي ،نطاق الأقارب نْ الثانية مِ 

وقصره على الأزواج والأقارب إلى الدرجة  ،ض عن الضرر الأدبيحكم لهم بالتعويتقييد الأقارب الذين يُ 

                                                           
انية للتعويض عن الضرر المعنوي المرتد، فإنّ بعض إنّ كان المشرع المصري قد إشترط وجود قرابة إلى الدرجة الث - 1

في تحديد دائرة المستحقين  معهالتشريعات العربية الأخرى والتي حذت حذوه في النص على هكذا تعويض، إلّا أنّها إختلفت 
يحددا  مدني، لم 212/0مدني والمشرع العراقي في المادة  242/0له حيث نجد كل مِنَ المشرع الأردني في نص المادة 

المستحقين للتعويض عن الضرر المعنوي المرتد بدرجة قرابة معينة. أنظر في مسألة التشريعات الموسعة من دائرة 
 .012...، المرجع السابق، ص عبد الله مبروك النجار، الضرر الأدبيالأقارب، 

 .004ص  الطاهر محمد الحاج، المرجع السابق، كريمة - 2
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تتسع فيه حلقة الأقارب والأصهار  ،الحكومة نَ كان النص في المشروع النهائي المقدم مِ  بعد أنْ  ،الثانية
 .   1حمد عقباه"على نحو لا تُ 

القرابة حتى  في ،ر المشرع المصري القرابة الموجبة للتعويض عن الضرر المعنوي المرتدصْ قَ  -
، وهم الأب والأم، والجد والجدة لأب أو لأم، والأولاد، وأولاد الأولاد، والإخوة والأخوات، 2الدرجة الثانية

 مهما كانت دعواهم فيما أصابهم منْ  ،وبذلك لا يجوز الحكم لغير هؤلاء بالتعويض عن الضرر الأدبي
خوات، ولا للأعمام والأخوال لأولاد الأخوة والأحكم بتعويض عن الضرر الأدبي بموت المصاب، فلا يُ  ،ألم
 .3ولىوالخالات، ولا لأولادهم من باب أ اتوالعمّ 

التعويض عن حول سبب قصر المشرع المصري الحق في  ت،وتثير هذه المادة تساؤلاهذا، 
 مضرور الأصلي حتى الدرجة الثانية.لأقارب ال ،دبي المرتدالضرر الأ

على توافر مشاعر الدرجة الثانية قرينة  نَ في القرابة مِ  رأى أنّ  ،صري المشرع الم ل ذلك بأنّ ويعلّ 
ذلك  دُّ ثبات عكسها، ومرَ كانت قرينة بسيطة يمكن إ وإنْ  ،ثباتغير حاجة إلى الإ نْ لم والحزن مِ الأ

عي الشخص جهة قد يدّ  نْ دبي المرتد، فمِ ة التي قد تواجه القضاء في حالة إثبات الضرر الأللصعوب
أسانيد  نْ بديه المضرور مِ ا بما يُ الأمر أصبح رهنً  أنّ  توفي، إلاّ  نْ م لفراق مَ والتألّ  ،بهرتداد حُ الإالمضرور ب

يزها بين المشاعر الحقيقية بعدم تميّ  ،ابسً جهة أخرى قد يحدث لدى المحكمة لُ  نْ ومِ  ومبررات لمشاعره،
قناع المحكمة بحقه في بداؤها، وإيدعي الضرر الأدبي المرتد إ نْ حسن مَ التي قد يُ  ،والمشاعر المزيفة

 .4خلاله لمجرد الكسب فقط نْ التعويض الغير مستحق له، والذي يرمي مِ 

وراء حصر المشرع المصري المتضررين بالدرجة الثانية، لما رآه  نْ السبب مِ  بأنّ  ،ال أيضً كما يعلّ 
ي التعويض عنه، على أصحاب الحق ف ،خطورة في تكريس مبدأ التعويض الضرر الأدبي المرتد نْ مِ 

نتيجة وفاة أو  ،صدقاء عن الضرر الأدبي الذي أصابهمالأقارب والأ نَ دائرة المطالبين مِ  نْ فالتوسيع مِ 
فعل الضار، ها ستؤثر على الذمة المالية للمسؤول عن الا لا شك فيه أنّ إصابة المضرور الأصلي، ممّ 

                                                           
محمد محمود، المرجع  جابر أشار إليه: أحمد ،02/12/2100بتاريخ جلسة ، قضائية 21لسنة  2422طعن رقم  - 1

 .200ص  السابق،
 مدني.  222مدني، والمشرع الليبي في نص المادة  220وهذا ما أخذ به أيضا المشرع السوري في نص المادة  - 2
 .821سابق، ص المرجع ، ال2، مج0الوسيط...، جعبد الرزاق السنهوري،  - 3
 .04ص  إسماعيل سليم، المرجع السابق، محي الدينمحمد  - 4
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قتسام أمواله، فينعكس ذلك م البعض في إالتعويض بعضه ومزاحمة طالبِ  ،عسارهالأمر الذي يتسبب في إ 
والذين يتأثرون مباشرة بوفاته أو إصابته،  ،بالمضرور تصالاً أكثر إ الذين يكونون  ،على مصلحة الأقارب

 .1هم في التعويض كاملاحصولهم على حقّ  نْ ا يحرمهم مِ ممّ 

بعض الفقهاء في جانب  نْ انتقادات مِ  ،مدني مصري  222/0نص المادة  فَ رَ عَ  دْ قَ فَ  ،ومع هذا  
حصر أصحاب الحق في التعويض عن الضرر المعنوي المرتد في أقارب  مصر، والذين يرون في أنّ 

و الخالة ضرر ة أيصيب العمّ  تصور أنْ المُ  م، فمنَ كَ حَ تَ  و منْ لُ خْ المضرور حتى الدرجة الثانية، قيد لا يَ 
ترك الأمر لقاضي الموضوع للفصل  الأفضل ة أو الأخت، لذا كان منَ يفوق ما قد يصيب الجدّ  ،معنوي 

مدني  222/2فيه بحسب كل حالة وظروفها، واستندوا في انتقادهم لهذا الحصر الوارد في نص المادة 
كرس مبدأ التعويض عن كل فعل ، والتي تُ 2مدني مصري  040مصري، ومدى توافقه مع نص المادة 

الرد على  ، ولقد تمّ 3مدني مصري  222/2للمطالبة بإلغاء نص المادة  ،البعض عَ مر الذي دَ ضار، الأ
 عتبارات السالف ذكرها.ا للإهذه الانتقادات وفقً 

 ،ا لمجرد صلتهم بالمضرور الأصليهؤلاء الأشخاص يجوز لهم جميعً  أنّ  ،وليس معنى ذلك
أصابه ألم حقيقي، فتعويض الأقارب لا  ما يحكم القاضي بالتعويض لمنْ طلب التعويض عن وفاته، وإنّ 

 ،عي صاحبهاالتي يدّ  والمشاعر صحة العواطف نْ د مِ يتأكّ  ،ظر في الدعوى نْ ا، فالقاضي عندما يَ ليً يكون آ
حكم له ، كما لا يُ 4ا وقت وفاة والدمستكنً  بن باعتباره كان حملاً فلا يحكم للإ ،الضحية لفَقْدِ  م فعلاً ه تألّ أنّ 

                                                           
 .081، ص ...، المرجع السابقعبد الله مبروك النجار، الضرر الأدبي - 1
 كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض". ه:"نّ أمدني مصري على  040تنص المادة  - 2
 .002ص  الطاهر محمد الحاج، المرجع السابق، كريمة - 3
 10/02/0118" إذا كان الثابت مـن الأوراق أن والـد القاصـر أصـيب فـي الحـادث بتـاريخ قضت محكمة النقض بقولها: - 4

فلا يستحق بعد ولادته  ،في هذا التاريخ امستكنً  حملاً  ه كانفأنّ  ومن ثمّ  02/18/0111قبل ميلاد ابنه القاصر الحاصل في 
 عى إصــــابته بهــــا وقــــت أنْ يــــدّ  يعــــن الأضــــرار الشخصــــية المباشــــرة التــــ الحــــق فــــي التعــــويض نّ لأ ،التعــــويض المطالــــب بــــه

وإذ خـالف الحكـم  ،دها علـى سـبيل الحصـرنها القانون للحمل المستكن وحـدّ عيّ  يليس من بين الحقوق الت ،امستكنً  حملاً  كان
)بعــدم اســتحقاق  يالنعــ الابتــدائي المؤيــد بــالحكم المطعــون فيــه هــذا النظــر والتفــت عــن دفــاع الشــركة الطاعنــة المبــين بوجــه

وقضى رغـم ذلـك بأحقيـة القاصـر فـي  ،مستكناً وقت الحادث ( حملاً  لكونه كان يالقاصر محمد التعويض عن الضرر الأدب
قضـائية،  22لسـنة  4821"، الطعـن رقـم ه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحـق الـدفاعفإنّ  يالتعويض الأدب

، أنظــــــــــــــــــــــــر: الموقــــــــــــــــــــــــع الرســــــــــــــــــــــــمي لمحكمــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــنقض المصــــــــــــــــــــــــرية: 22/12/2114جلســــــــــــــــــــــــة بتــــــــــــــــــــــــاريخ: 
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عو ل هؤلاء إذا أدّ ثْ خيه، فمِ م مع أخ الذي كان في خصاوالأ ،في خصام مع والدهبالتعويض إذا ما كان 
قضت  دْ قَ ، فَ 1بعد فقدان الضحية تظهر إلاّ  عواطفهم لمْ  لأنّ  ،مر غير صحيح، فهو أا في عواطفهمألمً 

من القانون  222النص في المادة  جاء فيه:" وإنّ  ،في حكم لها ،محكمة النقض المصرية في هذا السياق
م ألّ  نْ ا يصيبهم مِ عمّ  ،قارب للدرجة الثانيةللأزواج والأ يض إلاّ ه لا يجوز الحكم بالتعو على أنّ  ،المدني

ستظهار الألم الذي إ نْ بل لا بد مِ  ،بوت القرابة بالمتوفيه لا يكفي ثُ جراء موت المصاب، بما مفاده أنّ 
 إنّ ه:" بأنّ  ،كما قضت في حكم آخر ،2ا مناط الحكم بالتعويض"هما معً  جراء موته، إذْ  نْ يصيب قرابته مِ 

أصيب بضرر، يستوي في ذلك الضرر المادي  نْ صل في المساءلة المدنية وجوب تعويض كل مَ الأ
أقرباءه لا يعوضون جميعهم  ا عن موت المصاب، فإنّ ا وناشئً إذا كان الضرر أدبيً  لكنوالضرر الأدبي، 

، ري القانون المدني المص نَ مِ  222/2قصر المشرع المادة  ا، إذْ عن الضرر الذي يصيبهم شخصيً 
 .3قارب إلى الدرجة الثانية"التعويض على الأزواج والأ

يقضي  أنْ  نْ يمتنع القضاء مِ  لا يعني أنْ  ،ستظهار الحزن والألمشرط إ نّ وتجدر الإشارة إلى أ
سب ره على الرغم ما نُ في حالة وجود خلاف عائلي، بل قرّ  ،دبي المرتدبالتعويض عن الضرر الأ

 ،رت محكمة النقضيمثل وصمة عار بالنسبة للزوج والأقارب، حيث قرّ  ،فعل شائن نْ للمضرور المتوفي مِ 
ها اشترطت لكنّ  ،شيع عن سلوكها الأخلاقيرغم ما أُ  ،ه يجوز الحكم للزوج بالتعويض عن مقتل زوجتهأنّ 

 بقييُ  :" للزوج أنْ رتقرّ  دْ ولم يصدر ضدها حكم يدينها، فلقَ  ،لا يكون قد رفع ضدها دعوى زنا لذلك أنْ 
وليس في القضاء له  ،ها حكم يدينهاولم يصدر ضدّ  ،رفع عليها دعوى الزناالزوجة التي لم تُ على 

، فالضرر المتمثل في الحزن والمعاناة، تميل 4بالتعويض عن قتلها ما يخالف الآداب والنظام العام"
                                                                                                                                                                                     

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111258654&&ja=81581 :ـــــــــــــــــــه بتـــــــــــــــــــاريخ ـــــــــــــــــــع علي ، أطل
 .20:44، الساعة: 01/18/2121

         ي الحقوق في التعويض، رسالة ماجستير في العقود والمسؤولية، كلية الحقوق،حق ذو  خرشف عبد الحفيظ، - 1
 .44، ص 2102، 0بن عكنون، جامعة الجزائر 

سابق، المرجع الهيثم فالح شهاب،  :ليهإ ، أشار01/02/0110قضائية، جلسة بتاريخ  21لسنة  0002الطعن رقم  - 2
 .008ص 

، أنظر: الموقع الرسمي لمحكمة النقض 20/02/2111ية، جلسة بتاريخ قضائ 28، لسنة 01200طعن رقم  - 3
، أطلع عليه بتاريخ: https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111383544&&ja=244414المصرية: 

 . 22:12، الساعة: 24/11/2121
مرجع ال: محمد حمدان عابدين عسران، ، أشار إليه02/10/0124قضائية، جلسة بتاريخ  24، لسنة 04الطعن رقم  - 4
   .082سابق، ص ال

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111258654&&ja=81581
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111258654&&ja=81581
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111383544&&ja=244414
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دون  ،وع القرابةن نْ تكلف المدعين بإثباته، وعادة ما تستخلصه المحكمة مِ  المحاكم إلى افتراضه دون أنْ 
 .1بوجوده الخلافات العائلية أو وصمة العار خلّ يُ  أنْ 

شخص عزيز،  دِ قْ جراء فَ  نْ مِ  ،وفي حال ما تعدد الأشخاص الذين أصابهم ضرر أدبي مرتد
تقضي لهم  على المحكمة أنْ  في أنّ  ،شك نْ دت المطالبات بالتعويض عن هذا الضرر، فليس مِ وتعدّ 

الضرر الأدبي في حق  لديها توافر شروط التعويض عن تَ بَ متى ثَ  ،ضرر نْ ا أصابهم مِ بالتعويض عمّ 
القضاء لأحدهم  نشأ عن نفس المصدر، كما أنّ  فحق كل منهم مستقل عن الآخر وإنْ  كل منهم،

ولا  ،عتبر حجة على الباقينلا يُ  ،القضاء للآخرين، والحكم الصادر على واحد منهم نَ بالتعويض لا يمنع مِ 
 نْ مِ  ،قضرر شخصي مباشر ومحقّ  نْ قوقهم في رفع دعوى مستقلة للمطالبة بما أصابه مِ يؤثر على ح

ا لحق عمّ  ،يتبعها حق مستقل في المطالبة بالتعويض ،منهم شخصية مستقلة لكلّ  أنّ  جراء موت قريبه، إذْ 
 -عويض آخرالمطالبة بت نَ نظير وفاة ولدها، لا يمنع الأب مِ  مِّ للأُ  فالحكم بتعويضٍ  -ضرر نْ شخصه مِ 

تعويض بقدر ما  نْ ستحقه مِ بما يَ  ،حكم لكل منهملكن يجوز لهم المطالبة بالتعويض في دعوى واحدة، فيُ 
 .2ضرر نْ أصابه مِ 

درجة القرابة قرينة على  نْ قد جعل مِ  ،مدني مصري  222/2خلال المادة  نْ وإذا كان المشرع مِ 
عكسها، فإذا ما ثبت للمحكمة انتفاء الحزن والألم،  ها قرينة قابلة لإثباتأنّ  تحقيق الضرر المعنوي، إلاّ 

رتداد والمضرور ضرور بالإكان عليها رفض طلب التعويض، دون النظر في درجة القرابة بين الم
لأدبي الذي إدّعاه الأب عن حكم القضاء في مصر برفض طلب التعويض عن الضرر ا دْ قَ المباشر، فَ 

 .3منذ علم بوفاته يعد يهتم به إلاّ  ده ولمبنه وشرّ وفاة إبنه، والذي ترك إ

  ب/ موت المصاب )المضرور الأصلي(:

تعرض لمسألة ه لم يمدني مصري، أنّ  222/2ا نص المادة المسائل التي يثيرها أيضً  نَ ومِ 
قتصرت لى قيد الحياة، وإوبقائه ع ،صليداد في حالة إصابة المضرور الأرتا بالإدبيً تعويض المضرورون أ

دبي في حالة ن في المواقف حول تعويض الضرر الأة فقط، الأمر الذي خلق تبايعلى حالة الوفا

                                                           
 .42سابق، ص المرجع المحمد ابراهيم دسوقي،  -1
  سابق،ال مرجعال الضرر الأدبي...، ، عبد الله مبروك النجار،020-021سابق، ص المرجع الثروت عبد الحميد،  - 2

 .010ص 
 .024ليه: عبد العزيز اللصاصمة، المرجع السابق، ص إ، أشار 0102استئناف مختلط حزيران  - 3
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تعويض  أقاربه عن  ه في حالة عدم وفاة المضرور الأصلي، فإنّ نّ الإصابة، فذهب البعض إلى القول بأ
، وترك فقط في حالة الوفاة خذ فيه بحذر كبير، فالنص لم يذكر إلاّ ، يجب الأدبي الذي لحقهمالضرر الأ

، دبي في هذه الحالةعطى عن الضرر الأا يُ نتصور تعويضً  الصعب أنْ  نَ ا دون ذلك لتقدير القاضي، ومِ م
 .1ملغير الأب والأ

جائز في حالة  ،دبي المرتدالتعويض عن الضرر الأ نّ تجه البعض الآخر، إلى القول بأوإ
م يفيد جواز بمعنى عا ،صري مدني م 222في المادة  أتىكون المشرع قد إلى الإصابة، واستندوا في ذلك 
هذا العموم لا  كان بسبب الوفاة أو بسبب الإصابة فقط، وأنّ  دبي المرتد، سواءً التعويض عن الضرر الأ

قصر حق التعويض عن الضرر الأدبي في حالة  نْ مِ  ،هذه المادة نْ منه ما جاء في الفقرة الثانية مِ  دُّ حُ يَ 
حتى الدرجة الثانية، ولو قصد المشرع منع التعويض عن  نين هم أقاربهالوفاة فقط، على أشخاص معيّ 

 .2على ذلك صراحة الضرر الأدبي لذوي المصاب في حالة إصابته فقط، لكان قد نصّ 

لم الوفاة في ذاتها، أ نْ د مِ لم وحزن أشّ ، يكون للإصابة أحيانالأ نَ في كثير مِ  نّ خاصة وأ
وتجعله في حاجة دائمة إلى  ،عن مواجهة ظروف الحياةجز الإنسان عْ كالتشوهات والعجز والإعاقة، التي تُ 

قتصر على إ القانون وإنْ  في القيام بالشؤون الأساسية التي لا غنى عنها لحياته، لذلك فإنّ  ،معاونة الغير
هم في التعويض ذلك لا ينفي حقّ  جراء موت المصاب، فإنّ  نْ ألم مِ  نْ ا يصيبهم مِ ذكر تعويض الأقارب عمّ 

أعضائه، أو  نْ أذى آخر دون الموت، كتشويه المصاب أو بتر عضو مِ  لم بسبب أيَّ أ نْ ا يحسونه مِ عمّ 
 . 3صابته بعاهة مستديمةإ

لم يحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي لأقارب المضرور  ،القضاء المصري  نّ والذي يبدو أ
محاكم ، وحصر ذلك في حالة الوفاة فقط، بخلاف ما قضت به بعض ال4الأصلي في حالة الإصابة

 . 1العربية

                                                           
 . 820، المرجع السابق، ص 2، مج0عبد الرزاق السنهوري، الوسيط...، ج - 1
 .00سابق، ص المرجع المحمد محي الدين ابراهيم سليم،  - 2
 .010، المرجع السابق، ص ...الأدبي عبد الله مبروك النجار، الضرر - 3
بقولها:" أجازت المادة  2224/2112رقم دت في حكم صار لها حيث أكّ  ،وهو نفسه موقف محكمة التمييز الأردنية - 4

من القانون المدني أن يقضى بالضمان للأزواج والاقربين من الاسرة عما يصيبهم من ضرر أدبي بسبب موت  242/2
خالفة فلا يحكم لهم بمثل هذا الضمان في حال عدم وفاة المصاب..."، كما أقرت ذلك في حكم آخر المصاب، وبمفهوم الم

هو حق شخصي مقصور على المضرور  ،يعتبر التعويض عن الضرر المعنوي  :"...جاء فيه ،10/11/2111لها بتاريخ 



 لمرتدالباب الأول: أحكام الإلتزام بالتعويض عن الضرر ا  
   

131 
 

 في القانون في الجزائري:المستحقون للتعويض عن الضرر المعنوي ثانيا/ 

 نْ مكرر مِ  082على مبدأ التعويض الضرر المعنوي في المادة  ،نص المشرع الجزائري صراحة
ا جعله يساير صحاب الحق في التعويض عن هذا الضرر، ممّ ه سكت عن تحديد أنّ القانون المدني، غير أ

ج القانون المدني الفرنسي في هذا الموقف، ويخالف نهج التقنين المدني المصري وأغلب التشريعات نه
هم المستحقون للتعويض عن الضرر المعنوي المرتد  نْ نتساءل مَ  هنا لنا أنْ  نْ المدنية العربية الأخرى، ومِ 

 ا للقانون الجزائري؟طبقً 

ا لنص بدأ التعويض عن الضرر المعنوي طبقً نص المشرع الجزائري على م ،ففي القانون المدني
حدد دائرة المستحقين له، فيكون يُ  دون أنْ  ،كتف فيها بذكر صور الضرر المعنوي وإ ،مكرر 082المادة 

لتزم الحياد في مسألة تحديد الفئة المستحقة للتعويض عن الضرر المعنوي المرتد، فلا قد إ ،بهذا الموقف
ن يرونا الأشخاص الذين يستحقون ذلك التعويض، ولا هو ممّ  ائرةد نْ ن يذهبون للتوسيع مِ هو ممّ 
 في مرما ترك الأالأقارب دون بقية الدرجات، وإنّ  نَ ا على درجة معينة مِ هَ رِ صْ وقَ  ،تلك الدائرة نْ يق مِ بالتضيّ 
هم المستحقون  نْ مَ  ،ظروف كل قضية نْ ر وفق ما تستخلصه مِ لتقرّ  ،للسلطة التقديرية للمحكمة ،ذلك
 عويض عن الضرر المعنوي المرتد. للت

ضرار الأ يذهب للقول بأنّ ا للقانون المدني، المشرع الجزائري طبقً وعليه يمكن القول بأنّ موقف 
رتداد جراء موت أصابت المتضررين بالإ ،مرتدة عتبارها أضرار معنويةم التعويض عنها بإالتي يت

                                                                                                                                                                                     

نتيجة إصابته  ،كبدل ضرر معنوي  غ...بمبل-س-الحكم لوالدة الطفل إذا ما كان على قيد الحياة، وبالتالي فإنّ  ،نفسه
  .214، أشار إليهما: محمد صبري الجندي، المرجع السابق، ص 0012/2111بحادث فيه مخالفة"، تمييز حقوق رقم 

بنهم من إصابة أدت إلى بتر ذراعه وتشويه قرت محكمة التمييز اللبنانية بمبدأ التعويض للأهل نتيجة ما وقع لإأفقد  - 1
ه يكون من والدين الحزن الشديد والشفقة التي تتكرر يوميا وتستمر، وبأنّ الالحادث قد الحق ب ه، فقالت بأنّ وجهه وضعف في

المحكمة تكون محقة في تقريرها التعويض عن الضرر المعنوي وفقا للمادة  المبرر اعتبار الضرر المعنوي متوفرا، وبأنّ 
عاطف  أنظر: ر المطالبة بالتعويض المعنوي في حالة الوفاة فقط،من قانون الموجبات والعقود وبأن المشرع لم يحص 004

 .024سابق، ص المرجع الالنقيب، 
القضية أن  كما أقرت محكمة التمييز الكويتية بمبدأ التعويض عن الضرر المعنوي نتيجة الإصابة، حيث جاء في وقائع

من حق الأب الحصول  ر بأنّ عاشرة الزوجية، فقرّ من قواه، كما فقد قدرته على الم  %011قدره بعجز المضرور قد أصيب 
ه الصورة، وجاء في حيثيات الحكم ذبنه على هجراء رؤيته لإ نْ ا مِ ي أصابه شخصيً ذعلى التعويض عن الضرر الأدبي ال

من  المحكمة تأخذ بالاعتبار الحالة التي آل إليها المصاب، ووقعها الأليم على الأب، بكل ما يحمله بين حنايا صدره أنّ 
أشار إليه: ، حسام الدين كامل الأهواني،  دينار كويتي، 011فقد قررت تعويض الأب بمبلغ  عاطفة نحو ولده، ومن ثمّ 

    .042الاتجاهات الحديثة...، المرجع السابق، ص 
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حسرة الألم وال ، ذلك لأنّ تحكمي بوضع معيارٍ  المصاب المباشر، لا يمكن تقييد دائرة المشمولين بها
 نسان لا يمكن قياسه وفق معيار معين.والحزن الذي ينتاب الإ

ما جاء بشأن الضرر المعنوي المرتد في القانون المدني بيتعلق  ،اوإذا كان ما قلناه سابقً 
والمعدل بالقانون  02-24ا جاء بشأن هذا الضرر في الأمر رقم غفل عمّ نَ  ه لا يمكننا أنْ الجزائري، فإنّ 

الملحق المحدد لجدول التعويضات  البند الخامس منَ  منَ  ،في الفقرة الثالثة نصَّ ، حيث 88-001
ه:" يمكن التعويض عن الضرر الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم، على أنّ 

لضحية في حدود ثلاثة أضعاف قيمة المعنوي بسبب الوفاة لكل من أم وأب وزوج )أو أزواج( وأولاد ا
لمشرع الجزائري ا لهذه المادة يكون ادنى المضمون عند تاريخ الحادث"، فطبقً الأ جر الشهري الوطنيالأ

لأقارب المتوفي  ،زواج، قد اقتصر الحق في المطالبة بالتعويض المعنوي المرتدإضافة إلى الزوج أو الأ
يكون هذا في حالة  م والأبناء، على أنْ ، وهم الأب والأفقط ولىر حادث مرور على أصحاب الدرجة الأإث

 الوفاة فقط دون حالة الإصابة.

من  ،00-88والمعدل بالقانون  02-24والسؤال الذي يطرح هنا، هل ما جاء في الأمر رقم 
 ائع أمْ حوال والوقد به في كل الأتَّ عْ يُ  ،تحديد لذوي الحقوق المستحقون للتعويض عن الضرر المعنوي المرتد

 ما يتعلق بحوادث المرور فقط؟ مر يخص إلاّ الأ أنّ 

ا في الفقه تباينً  ،فت مسألة تحديد المستحقين للتعويض عن الضرر المعنوي المرتدرَ فلقد عَ 
لهم الحق في طلب التعويض  نْ د مَ القانون الجزائري قد حدّ  وأنّ  ،يرى بفكرة التحديد نْ الجزائري بين مَ 
القانون  ستاذ بلحاج العربي :" على أنّ ، حيث يقول الأوفاة المضرور الأصلي نتيجة ،المعنوي المرتد
شخص آخر، وهم  دبي نتيجة موتق المطالبة بالتعويض عن الضرر الألهم ح نْ د مَ الجزائري قد حدّ 

 تانان والجدّ بوان والجدّ ى الدرجة الثانية، وأقارب الميت إلى الدرجة الثانية هم: الألالأزواج والأقارب إ
ن ذا اثبتوا بكفالة مفهوم الضماإ لاّ ، لا يستحقون التعويض إخواتالأخوة والأ ولاد، غير أنّ والأولاد وأولاد الأ

لى ما جاء في القانون ، وهو يرجع في هذا إ2الضحية كانت تعولهم " نّ الاجتماعي بواسطة وثيقة رسمية أ
 0124جانفي  01صادر في ال 02-24المعدل للأمر رقم  0188جويلية  01المؤرخ في  88-00

 والمتعلق بإلزامية التأمين على السيارات. 
                                                           

  كره.ذالمتعلق بإلزامية التأمين على السيارات، السابق  02-24، المعدل والمتمم للأمر رقم 00-88قانون رقم  - 1
 .024سابق، ص المرجع البلحاج العربي،  - 2
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المعنوي في  حقيقة المستحقون للتعويض عن الضرر دَ حدَّ  نْ الجزائري وإ المشرع نّ ، نرى أناأنّ  إلاّ 
ص التعويض في حالات خُ هذا التحديد يَ  نّ أ صلي في القانون السابق ذكره، إلاّ حال وفاة المضرور الأ

 مكرر مدني، فلا يمكن حصر مصدر الضرر 082يارات فحسب، ولا علاقة له بأحكام المادة حوادث الس
خرى ما قد ينتج عن أضرار أنّ حوادث المرور فقط، وإضرار الناجمة عن المعنوي المرتد فيما ينتج عن الأ

 متعددة.  

ستاذ الأ تحديدها لا معنى له، حيث يقول نّ ، وأيرى بعدم ضرورة حصر هذه الفئة نْ وهناك مَ 
لهم الحق في المطالبة  نْ علي علي سليمان بهذا الخصوص:" ولا داعي في التشريع الجزائري لحصر مَ 

في الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية، بل  ،جراء موت المصاب نْ ألم مِ  نْ ا أصابهم مَ بالتعويض عمّ 
عزيز عليه، ولو لم يكن  دِ قْ ب فَ أصيب في مشاعره بسب نْ لكل مَ  ،يحكم بالتعويض عن هذا الألم يجب أنْ 

ليه ى الذي وصل إلى المد، بشرط عدم التوسع في ذلك إقارب حتى الدرجة الثانيةالأزواج أو الأ نَ مِ 
 .1القضاء الفرنسي"

أخذ بالتعويض عن الضرر الأدبي المرتد،  دْ قَ فَ ه ولا شك فإنّ  في الجزائر،ا عن موقف القضاء أمّ 
على، والذي جاء في ، منها قرار المجلس الأ-العديد منها في مواضع عدّةوقد تم ذكر  -عديدةفي أحوال 

حكم محكمة الجنايات الذي قضى في  ة فإنّ ثمّ  نْ ومِ  ،اا أو معنويً الضرر ماديً  ا أنّ حيثياته:" متى كان مقررً 
ا ولمّ  ا للقانون،منتهكً  عد قضاءً بنه، يُ ولاده القصر في التعويض عن وفاة إوحق أ ،دعوى الضحية في حقه

سوا قضائهم على كون الضحية كانت نفقة قضاة محكمة الجنايات أسّ  أنّ  -في قضية الحال –ا كان ثابتً 
 نْ هم بقضائهم كما فعلوا لم يحيطوا بالدعوى مِ ضرر، فإنّ  الطرف المدني الذي لم يلحقه لهذا السبب أيّ 

ا عتبار لجانبه المعنوي، ممّ ن إ دو  ،جانبه المادي فقط نْ واقتصروا بذلك على الضرر مِ  ،جميع جوانبها
 .2بطال الحكم المطعون فيه"ا، ومتى كان ذلك إستوجب نقض وإجعل قضائهم ناقصً 

كان الموقف في الجزائر بشأن التعويض عن الضرر الأدبي المرتد،  إنْ  ،ا سبق يمكن القولوممّ 
دبي، دي والضرر الأتعويض عن الضرر الماحيث ساوى بين ال ا لما هو الحال في فرنسا،مسايرً  يبدو
 المضرور الأصلي، الحق في المطالبة بالتعويض، دِ قْ جراء فَ  نْ لحقه ضرر أدبي مرتد مِ  نْ عطى لكل مَ يو 
دائرة المستحقين  منا هذا الأخير قد وسع كثيرً  مر ليس كذلك في أحكام القضاء، حيث نجد أنّ الأ فإنّ 

                                                           
 .021-041ص  المرجع السابق، النظرية العامة للالتزام...، علي علي سليمان، - 1
 .224، ص 0، العدد 0111 ،، المجلة القضائية18/12/0184بتاريخ ، 42018قرار المجلس الأعلى، ملف رقم  - 2
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والخليلة والصديق وحتى صاحب الحيوان  ن الخطيبةللتعويض عن الضرر المعنوي في فرنسا، حين مكّ 
 نّ في حين نجد أ ،1الهالك من التعويض عن الضرر المعنوي الذي أصابه، نتيجة فقده للمضرور الأصلي

يق لدائرة المستحقين للتعويض عن الضرر المعنوي المرتد، حيث لم كثر تضيّ القضاء في الجزائر كان أ
لأزواج والآباء والإخوة هذا التعويض، كالوالدين وا نْ ق مِ يمكّن غير أهل المضرور الأصلي وذوي الحقو 

 .2والأخوات

نطاق ل توسيع نْ ليه القضاء الفرنسي مِ حين لم يذهب لما ذهب إ ،الجزائرا فعل القضاء في وحسنً 
مجتمعنا عن المجتمع  لاختلاف مبادئ ومعتقداتللتعويض عن الضرر المعنوي المرتد، المستحقين 
يفصل بحسب ظروف كل  ترك هذه المسألة لتقدير قاضي الموضوع الذي يستطيع أنْ ت ، على أنْ الفرنسي

ا لموت المضرور الأصلي، في هم تأثرً يكون أقرب الناس بالمضرور الأصلي أقلّ  دْ قَ قضية وملابساتها، فَ 
 نْ القريب مِ ا لموته، فالعبرة بما أصاب هذا ا وألمً هو أكثر حزنً  نْ بعدين مَ بين الأقارب الأ نْ حين قد يكون مِ 

 المضرور الأصلي. نَ ضرر معنوي لا بدرجة قرابته مِ 

 المطلب الثاني

 للتعويض على أساس روابط أخرى غير القرابة ن المستحقو

مادية أو  الحاق أضرارً ا في إا، سببً ا بليغً له عجزً بُ سبِّ تُ  صابةً أو إصابته إ شخصٍ  قد تكون وفاةَ 
تتسم  ،ساسها علاقة ذو طابع شخصيما رابطة أقرابة، وإنّ معنوية لأشخاص لا تربطهم بالمضرور رابطة 

رابطة  التي نعنيها هنا، أبرز هذه الروابط نْ حاسيس المتبادلة بين الطرفين، ومِ الشعور والأ نَ فيها بجانب مِ 
يقدم لهم  ،ن كان المضرور الأصليلى الخطيبة والخليلة، أو بعض الأشخاص ممّ إ ضافةالزوجية، إ

 تمرة.  معونات دورية ومس

 ، كما قدفي عواطفهم وأحاسيسهم ا معنويةضرارً حق بهم ألْ قد يُ  ،عتداء على مثل هذا الشخصفالإ
صلهم عانات الدورية التي كانت تالإ نَ مورد رزقهم أو مِ  نْ مِ يلحق بهم أضرارًا مادية نتيجة حرمانهم 

                                                           
هب بعيدا في هذا المجال خاصة عندما يمنح تعويضا عن ذبأن القضاء قد  ويرى العديد من رجال الفقه في فرنسا، - 1

 الضرر الذي لحق بالعاطفة التي عانى منها المالك نتيجة موت فرسه.
Voir : Filiga Michel SAWADOGO, Op.cit,, p29.  

منها ما يمنح غير الأزواج لم نجد  ،تعويض الضرر المعنوي المرتدشأن وفي حدود إطلاعنا لعديد الأحكام الواردة ب - 2
  خوات التعويض عن هكذا ضرر.والآباء والأبناء والإخوة والأ
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صابتهم التي أ ،ة والمعنويةضرار الماديبانتظام، فهل يحق لهؤلاء الأشخاص المطالبة بالتعويض عن الأ
 أضرار؟  نْ جراء ما لحق المضرور الأصلي مِ  نْ مِ 

الفرع الأول: استحقاق التعويض عن الضرر المرتد في حالة قيام العلاقة 
 الزوجية.

منهما،  ا تنعكس على كلاً آثارً  بُ رتِّ قيام العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة، تُ  أنّ  ،شك نْ ما مِ 
 ،لحق بأحد أطراف هذه العلاقةقد يَ  ضررٍ  أيّ  ثمّ فإنّ  نْ ون مادية كما قد تكون معنوية، ومِ ا قد تكوهي آثارً 

ية كل طرف معنوية بالطرف الآخر، لذا وجب التساؤل حول مدى أحقّ ا مادية أو لحق أضرارِ يُ  شأنه أنْ  نْ مِ 
جة الضرر الذي الذي أصابه نتي ،في طلب التعويض عن الضرر المرتد ،أطراف العلاقة الزوجية نْ مِ 

 لحق بالطرف الآخر؟  

  أولا/ الزوجة:

صيبها ضرر معنوي دها لزوجها المعيل لها، كما قد يُ قْ لحق بالزوجة ضرر مادي نتيجة فَ قد يَ 
هذين  نْ كل واحد مِ  التعويض عن و موت زوجها، وسنتناول مدى أحقية الزوجة في طلبنتيجة إصابة أ
 الضررين.

 الضرر المادي: / حق الزوجة في التعويض عن0

 على حق الزوجة في التعويض عن الضرر المادي صراحة، إلاّ  1لم تنص أغلب القوانين المدنية
متى قام عقد الزواج  ،القاعدة العامة في حال العلاقات الزوجية، وجوب النفقة للزوجة على الزوج أنّ 

التي  قانون الأسرة الجزائري  نْ مِ  24لتزام أساسه في نص المادة ، ويجد هذا الإ2استوفى شروطهو ا صحيحً 

                                                           
 224 عالة في المادةالإ دِ قْ تعويض الضرر المادي المرتد الناجم عن فَ  بنص عام يقضي بضرورة المشرع الأردني جاء - 1

المعدل  02-24مر في الأدي المرتد نص المشرع الجزائري على حق الزوجة في التعويض عن الضرر الما كما ،مدني
الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو ذوي حقوقهم في  حيث حدد جدول التعويضات 00-88والمتمم بالقانون رقم 
ه يستفيد من التعويض نتيجة فقدهم لعائلهم ومن بينهم الزوج ه في حالة وفاة ضحية بالغة فإنّ نّ أعلى المقطع السادس منه، 

  .% 01زواج بنسبة و الأأ
قانون الأسرة الجزائري والتي تقضي  نْ مِ  1ا إذا توافر فيه ركن الرضا حسب نص المادة يكون عقد الزواج صحيحً  - 2
 ،مكرر من نفس القانون  11ها في المادة ليه:" ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين"، وكذا توافر شروطه المنصوص عبأنّ 
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حكام المواد نة مع مراعاة أليه ببيّ لى زوجها بالدخول بها أو دعوتها إنفقة الزوجة ع بُ جِ ه:" تَ نّ أ  تنص على
القانون المتعلق بأحكام النفقة  نَ مِ  ،ولىالمادة الأ نَ ولى مِ نص الفقرة الأهذا القانون"، وت نْ مِ  21،28،81

يخ العقد من تار  ،النفقة للزوجة على زوجها بُ جِ ه:" تَ نّ ، على أخصية المصري حوال الشلأوبعض مسائل ا
 . 1حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين" ،ليه ولو حكماالصحيح إذا سلمت نفسها إ

ل في آخر يتمثّ  يتخذ شكلاً  ،ر بين الزوجينلتزام بالنفقة المقرّ الإ نّ ا في القانون الفرنسي، فإأمّ 
 نْ مِ  202اعدة المالية والعون المادي بين الأزواج، حيث نص المشرع الفرنسي في المادة تقديم المس

كما  ،2مانة والمعاونة والمساعدة"الآخر بواجب الأ لَ بَ الزوجين قِ  نَ ه:" يلتزم كل مِ نّ ، على أالقانون المدني
ا، ا ومعنويً سرة ماديً رة الأا إدايضمن الزوجان معً  ه:" أنْ نّ نْ نفس القانون، على أمِ  200ينص في المادة 

 .3ولاد وتهيئة مستقبلهم"الجهد في تربية الأويبذل 

ضرر  نْ ا لحقها مِ عمّ  ،ب في الضرر بالتعويضيكون للزوجة الحق في مطالبة المتسبّ  ،وعليه
طالما كانت العلاقة الزوجية  ،ا، ويبقى حقها في التعويض قائمً 4مادي بفقدها للإعالة بسبب موت زوجها

                                                                                                                                                                                     

انعدام الموانع -شاهدان-الولي-داقالصّ -يتوافر في عقد الزواج الشروط الآتية: أهلية الزواج ه:" يجب أن والتي تقضي بأنّ 
 الشرعية للزواج".

المتعلق بأحكام  0182لسنة  011المعدل بالقانون رقم  0122لسنة  22المعدل بالقانون  0121لسنة  22قانون رقم  - 1
من مدونة الأحوال الشخصية التونسية على  08الفصل  كما نص ،النفقة وبعض مسائل الاحوال الشخصية المصري 

 تها". ه:"يجب على الزوج أن ينفق على زوجته المدخول بها وعلى مفارقته مدة عدّ أنّ 
 مدني فرنسي:  202أصل المادة  - 2

Art: 333 ) Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 2 - JORF 5 avril 2006  (  

"Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance". 
3
 مدني فرنسي: 200أصل المادة  - 

Art: 332 ) Loi n°70-459 du 4 juin 1970 - art. 2 - JORF 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971  (  

"Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des 

enfants et préparent leur avenir". 
في قضاء -ه لما كان من المقررذلك أنّ  ،هذا النعي في غير محله :"وحيث أنّ  هقضت محكمة النقض المصرية بأنّ  - 4

المتوفي كان يعوله  ثبوت أنّ العبرة في تحقق الضرر المادي للشخص الذي يدعيه نتيجة وفاة آخر، هي ب أنّ  -هذه المحكمة
فرصة الاستمرار على ذلك كانت محققة، وعندئذ يقدر القاضي ما ضاع على  فعلا وقت وفاته على نحو مستمر ودائم، وأنّ 

فلا يكفي  ،ا احتمال وقوع الضرر في المستقبلالمضرور من فرصة بفقد عائله ويقضي له بالتعويض على هذا الأساس، أمّ 
نفقتها تكون  فإنّ  ثمّ  المطعون ضدها زوجة للمجني عليه، ومنْ  نّ أالأوراق  ما كان ذلك وكان الثابت منَ الحكم بالتعويض، ل

حكام النفقة، وتكون إعالته ثابتة قانونا، ويتحقق أبشأن  0121لسنة  22واجبة عليه طبقا لنص الفقرة الأولى من القانون 
ه يكون قد فإنّ  ،المطعون فيه لها بالتعويض عن الضرر الماديقضى الحكم  بذلك الضرر المادي الموجب للتعويض، وإذْ 
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المسؤول  نّ ويرى البعض أ برام الزواج في الوقت اللاحق لوقوع الحادث،لو تم إوقت وفاته، حتى و  قائمة
في الفترة اللاحقة  التي تم زواجها بالمصاب ،دفع التعويض في مواجهة الزوجة نْ مِ  التهرببإمكانه 

والذي وقع بالتواطؤ  ،ثبات نية الغ  بشأن الزواجإ استطاعى إلى وفاته فيما بعد، متى للحادث الذي أدّ 
يخل ذلك  صطناع شخصية الزوجة المستحقة للتعويض، على ألاّ عى عليه، بإضرار بالمدّ الإبينهما بقصد 

بحق الزوجة في تركة زوجها المتوفي، ويدخل في ذلك حقه الشخصي في التعويض عن الضرر الذي 
 . 1أصابه

الذي و  ،تعويض عن الضرر الماديتطالب بال نْ ه كقاعدة عامة، يحق للزوجة أَ أنّ  والذي يبدو
مر لا الأ أنّ  ، إلاّ 2اا ومباشرً ا وشخصيً قً جراء فقدها لزوجها، متى كان ضررها المادي محقّ  نْ يصيبها مِ 
 والتساؤلات يمكن حصرها في الحالات التالية: ،بعض الصعوبات نْ يخلو مِ 

لمادي في حال لو لتعويض عن الضرر اية الزوجة في احول مدى أحقّ  ،لقد ثار خلاف فقهي -
الزوجة كانت صاحبة دخل  ه لا يجوز تعويضها لو ثبت أنّ لقول بأنّ ، فذهب البعض لكانت الزوجة موسرة

 .3بما في ذلك زوجها العاجز عن الكسب عديم الدخل ،تتولى منه الإنفاق على نفسها وبيتها ،وفير

يقول خلاف ذلك،  نْ ناك مَ ه أنّ  الفقه المصري، إلاّ  نَ جانب مِ وإنْ كان قد أخذ بهذا الرأي 
يجوز لها  ثمّ  نْ لا يسقط حقها في النفقة التي تجب لها على زوجها، ومِ  ،فالزوجة حتى ولو كانت موسرة

، فالعبرة 4يضاوهذا ما كرسه القضاء أطلب التعويض عن الضرر المادي الذي أصابها بفقدها لزوجها، 
                                                                                                                                                                                     

فتاح لعبد ا :ليهإأشار  14/12/0111ويكون النعي على غير أساس"، نقض مصري بتاريخ  ،اعمل صحيح حكم القانون 
 . 008، ص المرجع السابق مراد،

 .011أحمد جابر محمد محمود، المرجع السابق، ص  - 1
ه رملة التي توفي زوجها في حادث مرور، وثبت أنّ الأ بأنّ "، 04/10/0184ب الفرنسية بتاريخ لقد قضت محكمة التعقي - 2

جراء ضده لجبره إ اعتادت على هذه الوضعية، ولم تقم بأيّ  هجر محل الزوجية منذ مدة وانقطع انفاقه على العائلة، إلى أنْ 
ه ضرر غير لأنّ  ،من جراء وفاته ،اللاحق بها على الانفاق، لا يحق لها المطالبة بالتعويض عن الضرر الاقتصادي

حينما يتسبب الفعل  ،المحكمة لا تكتفي بتوافر هذا الشرط طالما أنّ  ،فرضيات تحقق الضرر محقق، وهو توجه يعسر منْ 
يكون المتضرر في حالة ممارسة فعلية لهذا  بل يشترط فضلا عن وجوب أنْ  ،الضار في المساس بحق مؤكد للمتضرر

مرجع الليه: أحمد بلحاج جراد، إ، أشار "باختياره أو جبرا باللجوء إلى المطالبة القضائية ،طريق ايفاء المدين بهعن  ،الحق
 .  02، ص 00سابق، هام  ال
 .240، المرجع السابق، ص النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزاممحمد حسين منصور،  -3
 011المعدل بالقانون رقم  0121لسنة  22لمادة الأولى من القانون رقم ه:" مفاد اقضت محكمة النقض المصرية بأنّ  - 4

أن نفقة الزوجة واجبة شرعا على زوجها بمجرد العقد جزاء احتباسها،  -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-0182لسنة 
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هناك فعل ضار  نّ نظر إلى حال المسؤول، ما دام أال دون  ،عتداد بالفعل الضارالضرر هو الإعند تقدير 
ا صرف النظر عن كون المضرور موسرً ه ينبغي جبر هذا النقص بنّ ، فإترتب عليه انتقاص الذمة المالية

 لأنّ  ،ايكون المسؤول محظوظً  بأنْ  ،ترتب على ذلك إدخال الحظ وسوئه في القانون  و غير موسر، وإلاّ أ
 . 1ذلك نْ بينما الآخر على العكس مِ  ،ضضحيته موسرة فلا يطالب بتعوي

المؤرخ  014020في القرار رقم  ، حيث جاءيأخذ بهذا الموقف ،القضاء الجزائري  نّ كما يلاحظ أ
ورفضت تعويض  ،محكمة الجنايات قضت بتعويض الضرر المعنوي  :"... هبأنّ  ،22/12/0111في 

ه كان المستخدمة لزوجها المرحوم، وحيث أنّ  الهيئة نَ الطاعنة تتقاضى أجرة مِ  بحجة أنّ  ،الضرر المادي
 نّ أ القانون المدني إذْ  نَ مِ  024د بأحكام المادة التقيّ  ،على محكمة الجنايات الفاصلة في الدعوى المدنية

الناجم عن  ،حق التعويض المادي نْ حرمه مِ لا يَ  ،الهيئة المستخدمة نَ جرة مِ تقاضي الطرف المدني أ
هم بتعديه على الضحية، وبذلك أخطأت محكمة الجنايات في تطبيق الضرر الذي تسبب فيه المت

 .2القانون...."

إذا ما تزوجت ثانية  ،عن حق الزوجة في التعويض عن الضرر المادي ،اويثار التساؤل أيضً  -
بعد  إذا ما تزوجت ثانية ،هأو كانت بصدد دعوى تطليق، وحول هذا يذهب الفقه في مصر إلى القول بأنّ 

رفعت ، كما لها حق التعويض حتى ولو 3كان ذلك محل اعتبار في تقدير التعويض ،ولا الأموت زوجه
، كما أنّ حقها في التعويض 4ولادهاة على أتطالب بذلك بصفتها وصيّ  نْ دعوى بالتطليق، فلها الحق بأ

عن الضرر المادي المرتد، لا يضار في حال ما رفع المضرور الأصلي)زوجها( دعوى الطلاق قبل 

                                                                                                                                                                                     

موقع الرسمي لمحكمة ، أنظر: ال04/10/2100بتاريخ جلسة ، قضائية 21لسنة  ،2081الطعن رقم  ،فقيرة كانت أو غنية"
، أطلع عليه https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111130883&&ja=90143النقض المصرية: 

  . 20:42، الساعة: 02/11/2121بتاريخ: 
بحجة المقضي بها في الحكم المستأنف :" ...قضاة الموضوع بإلغاء النفقة ية بقولهاكما أقرّت ذلك المحكمة العليا الجزائر 

، قرار 202048رقم  ملف ،وا في تطبيق القانون..."أأخط )الطاعنة( رغم عدم إثبات عسر المطعون ضده يسار الزوجة
 .284، ص 2110، 0المجلة القضائية، العدد  ،22/12/2111 بتاريخ

 .042سابق، ص المرجع الن عسران، محمد حمدان عابدي - 1
 .420، ص 2110، عدد خاص، المجلة القضائية، 22/12/0111بتاريخ  ، قرار014020رقم  ملف - 2
 .824، ص 0سابق، هام  المرجع ال ،2، مج0الوسيط...، ج عبد الرزاق السنهوري، - 3
 .210ص  ،...، المرجع السابقالمسؤولية عن حوادث السيارات ، منصورمحمد حسين  - 4

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111130883&&ja=90143
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ا بسبب دعوى الطلاق التي مازالت محل نظر ا ماديً ها لا تكون قد فقدت سندً صول الفعل الضار، لأنّ ح
  . 1أمام القضاء، فالعلاقة الزوجية تبقى مستمرة بينهما إلى حين صدور حكم نهائي بشأن الطلاق

إذا حول بعض عناصر التعويض المادي الذي تطلبه الزوجة، خاصة  ،آخر ثار تساؤلاً كما يُ  -
عقلي، الأمر الذي يقتضي مساعدته  ما ألحق الحادث بالزوج إصابات سببت له عجزا دائما، أو خللاً 

يتعدى الجهد والواجبات التي تقوم بها  ،الزوجة نَ ا مِ ا إضافيً ا يتطلب جهدً ا لحالته الجديدة، ممّ ورعايته نظرً 
ا، وهنا قد تضيف الزوجة لعناصر ما ا وجسديً ضني الزوجة عصبيً في الظروف العادية، ومثل هذا الجهد يُ 

ه الوضع طلبُ تَ الذي يَ  ،آخر يتمثل في التعويض عن الجهد الإضافي والمرهق اعنصرً  ،تعويض نْ تطلبه مِ 
 الجديد لزوجها، فما مدى حقها في ذلك؟ 

الجدل والإختلاف في فرنسا، حيث إنقسم القضاء بشأنها إلى  نَ خذت هذه المسألة حظها مِ لقد أ
 : تجاهينإ

ما تقوم به لا يعدو  ا على أنّ تأسيسً  ،لى رفض طلب الزوجةتجاه الأول: ذهب هذا الاتجاه إالإ
أضرار لا يرقى إلى حد الضرر  نْ ما تدعيه مِ  قبيل الواجبات العادية نحو زوجها، وأنّ  نْ مِ  يكون إلاّ  أنْ 

مر، ففي قضية تتعلق بزوج قد ليه القضاء في أول الأ، وهذا ما كان يميل إ2برر المطالبة بالتعويضالذي يُ 
 ،عجزه عن القيام بالأعمال العادية للإنسانا أ ، ممّ %22ا بنسبة دائمً  أصيب في حادث سبب له عطلاً 

عي بالضرر الناتج عن هذا الوضع ه الزوجة تدّ ذمساعدة أكبر له، جاءت ه كلزوجته بذ نْ واقتضى مِ 
المساعدة التي تقدمها لزوجها، لا تتعدى الواجبات  نّ ة أدعاءها لعلّ ت محكمة استئنافية إالذي استجد، فردّ 

لق طعنها قبولا لدى الغرفة الثانية فلم يَ  ،العادية المتبادلة بين الزوجين، فطعنت الزوجة بالقرار الاستئنافي
ليس  ،عته الزوجةدّ الضرر المادي والمعنوي الذي إ لت رفضها بأنّ في محكمة التمييز الفرنسية، التي علّ 

  .    3الذي يشكل الضرر المباشر الذي يستوجب التعويض عنهبالقدر 

ما تقوم به  ا على أنّ تأسيسً  ،تجاه بحق الزوجة في المطالبة بالتعويضهذا الإ قرّ الثاني: يُ تجاه الإ
ما وقع للزوج  ، فلو افترض أنّ 4في ظروفه الراهنة يفوق المألوف العادي تجاهه ،الزوجة حيال زوجها

                                                           
 .00أحمد بلحاج جراد، المرجع السابق، ص  - 1
 .41سابق، ص المرجع المحمد محي الدين ابراهيم سليم،  - 2
 . 081-021سابق، ص المرجع ال، أشار إليه: عاطف النقيب، 12/10/0120تمييز مدني فرنسي، بتاريخ  - 3
 .41، ص نفسهمرجع المحمد محي الدين ابراهيم سليم،  - 4
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ا إستدعى ضرورة لى عجز أقعده عن القيام بشؤونه، ممّ ى به إير متزوج، أدّ ا آخر غأصاب شخصً 
الأجرة التي  شك أنّ  نْ ا مِ دفع له، فمَ والقيام بخدمته مقابل أجر يُ  ،ستعانة بشخص آخر لمساعدتهالإ

لتزم به المسؤول عن الفعل الضار، فإذا كان تدخل كأحد عناصر التعويض الذي يُ  ،يتقاضها هذا الشخص
حقها في التعويض  نْ حرم الزوجة مِ لا تُ  هو الحال إذا كان المضرور غير متزوج، فمن باب أولى أنْ هذا 

هذه الخدمة ستترك أثرها في نفسها وجسمها  مقابل الخدمة التي كانت تقدمها لزوجها، خاصة وأنّ 
ثمّ يكون  نْ ليها، ومِ بها هذا الحادث ع رتدّ التي إ ،نعكاسات السلبيةصابها، فيكون هذا الضرر نتيجة الإوأع
، وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض 1وجب الحكم بتعويضهستَ ا، وهو ما يَ ا وكافيً رتباطه بالحادث واضحً إ

ا عن زوج في حادث جعله عاجزً في إصابة ال ،حكامها، حيث تتلخص وقائع هذه القضيةفي أحد أالفرنسية 
عت الزوجة دّ دته وإعانته بشكل دائم، فإته مساعمر الذي فرض على زوجأداء أعماله العادية، الأ

ضطرة التي أصبحت مُ  ،وجهين، أولهما عبء المساعدة الدائمة نْ بالتعويض عن الضرر الذي لحق بها مِ 
ت محكمة الاستئناف متاع العلاقة الزوجية ذاتها، فردّ  نْ رمانها مِ إلى بذلها في رعاية زوجها، والثاني حِ 

ى واجبات لا يتعدّ  ،عية لزوجهاقدمه المدّ العون الذي تُ  بأنّ  ،ه الأولها للوجلت ردّ وعلّ  ،الضرر بوجهيه
قضت على إثره محكمة المساعدة المتبادلة بين الزوجين، طعنت الزوجة في القرار الاستئنافي بالنقض، ونَ 

الخدمة الإضافية التي تبذلها الزوجة في خدمة  نّ رت أالضرر، وقرّ  منَ الوجه الأول ِ  ،النقض الفرنسية
 .       2ا يجب التعويض عنهممّ  ،وجهاز 

  / تعويض الزوجة عن الضرر المعنوي المرتد:2

الذي  ،القوانين المدنية صراحة حق الزوجة في التعويض عن الضرر المعنوي  نَ جيز العديد مِ تُ 
عربية القوانين ال نَ حذا حذوه مِ  نْ يلحق بها نتيجة فقدها لزوجها أو إصابته، على غرار المشرع المصري ومَ 

-الضرر الأدبي-ه:" ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويضبأنّ مدني،  222/2الأخرى، حيث نص في المادة 
القانون ي و كالقانون الفرنس ،لم تفعل ذلك بعض القوانين المدنية الأخرى  للأزواج..."، هذا وإنْ  إلاّ 

به القواعد العامة في هذه ما ما جاءت ذلك لا يعني سقوط هذا الحق للزوجة، وإنّ  أنّ  ، إلاّ 3الجزائري 

                                                           
 .22-24أنظر: أحمد بلحاج جراد، المرجع السابق، ص  .042ص  عبد الحميد، المرجع السابق، تثرو  - 1
-081سابق، ص المرجع ال، أشار إليه: عاطف النقيب، 00/10/0128تمييز مدني فرنسي، الغرفة الثانية، بتاريخ  - 2

080 . 
تعويض عن الضرر المعنوي المرتد بموجب الأمر وتجدر الإشارة إلى أنّ المشرع الجزائري قد أقرّ حق الزوجة في ال - 3

، حيث جاء في الفقرة الثالثة، منَ المقطع الخامس منَ الملحق المحدد لجدول 00-88والمعدل بالقانون  02-24الأمر رقم 
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نعكس عليها بسبب ما الذي إ ،ضمن للزوجة حقها في التعويض عن الضرر المعنوي يَ  القوانين، كفيل بأنْ 
 ضرر. نْ لحق بزوجها مِ 

صيبها، وهو مدى الألم والحزن الذي يُ  ،فالعبرة في تعويض الزوجة عن الضرر المعنوي المرتد
حق  على أنّ  ،حكام القضائية في مصرالأ نَ ته، وتؤكد العديد مِ ق بإصابق بموت الزوج كما يتحقّ يتحقّ 

و أصيب إصابة وفي الزوج أالحقوق المضمونة للزوجة، إذا ما تُ  نَ التعويض عن الضرر المعنوي المرتد مِ 
 إلاّ  -دبيالضرر الأ–ه:" لا يجوز الحكم بالتعويض بأنّ  ،قضت محكمة النقض المصرية دْ قَ بليغة، فَ 

ه لا يكفي نّ ، بما مفاده أجراء موت المصاب نْ ألم مِ  نْ ا يصيبهم مِ رب إلى الدرجة الثانية، عمّ للأزواج والأقا
مناط  ،اا معً مَ هُ  جراء موته إذْ  نْ مِ  ،استظهار الألم الذي يصيب قرابته نْ ثبوت القرابة بالمتوفي، بل لابد مِ 

 .1الحكم بالتعويض"

لى غرار الجزائر وفرنسا، حيث يظهر ذلك وهو ما يقرّه القضاء في جميع النظم القانونية ع
خلال عديد الأحكام التي مرّت معنا وغيرها، والتي تكرس حق الزوجة في التعويض عن  نْ ا مِ واضحً 

 الضرر المعنوي الذي يصيبها جراء فقدها لزوجها.

 دِ قْ ومسألة التعويض عن الضرر المعنوي المرتد بالنسبة للزوجة، لا يقف على صورة فَ  ،هذا
 ذلك تطبيقات نْ ونجد مِ قد يقع حتى في حال الإصابة دون الوفاة،  شكْ  نْ ما وما مِ وج فحسب، وإنّ الز 

محكمة  ، حيث قضت2جراء إصابة الزوج بضرر جنسي نْ الذي يصيب الزوجة مِ  المعنوي الضرر 
بتعويض الزوجة بمبلغ مليون فرنك بسبب إصابة زوجها بعدم  24/02/0124إستئناف باريس في 

ة علاقة جنسية فعالة وذلك نتيجة تعرضه بأعضائه التناسلية، ممّا أدى إلى عجزه عن القيام بأيّ  الإحساس
سته على ما والذي أسّ  ،رفضت محكمة أول درجة طلب الزوجة بالتعويض لحادث مرور، وهذا بعد أنْ 

ة التي أصبح الناحيتين الجسدية والعاطفية، نتيجة للحالة الجسدي نَ ضرر أدبي مِ  نْ ا مِ أصابها شخصيً 

                                                                                                                                                                                     

 التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم، على أنّه:" يمكن التعويض عن الضرر المعنوي 
 بسبب الوفاة لكل من أم وأب وزوج )أو أزواج( ...".

 .001ص ، 4هام  سابق، المرجع الأشار اليه: عبد الفتاح مراد،  ،21/14/0118بتاريخ  ،012الطعن رقم  - 1
وهذا ما يرى به بعض الفقه الفرنسي، في حين يذهب الأستاذ أسامة أبو الحسن مجاهد للقول بأنه لا يمكن اعتبار  - 2

الجنسي الذي يصيب الزوج من جراء إصابة زوجه من قبيل الضرر الأدبي، بل هو من قبيل التعويض عن الضرر  الضرر
أنظر حول موقف بعض الفقه في فرنسا وكذا رأي الأستاذ أسامة أبو الحسن مجاهد، أسامة أبو الحسن  الجنسي المرتد.

 . 081، ص 020مجاهد، المرجع السابق، ص 
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إنجاب الأطفال بصفة مطلقة في  عن الحادث )العجز الجنسي وإستحالمباشرة والناتجة  ،عليها زوجها
       .1المستقبل(

 نْ ا لحق الزوج مِ الناجم عمّ  ،ها في التعويض عن الضرر المعنوي المرتديثبت للزوجة حقّ  ،وعليه
ربها ذا يرجع إلى مدى قوة علاقتها بزوجها وقُ لحق بها ألم حقيقي في مشاعرها وأحاسيسها، وهأضرر، و 

ن الزوج، إذا تبيّ  دِ قْ دبي الناتج عن فَ ق الزوجة في التعويض عن الضرر الأي حنتفِ ه قد يَ منه، لذا فإنّ 
شرع أحد باتخاذ مدة طويلة لسوء العلاقة بينهما، حتى ولو لم يَ  ،ها تعي  بعيدة عن زوجهانّ للقضاء أ

 .2إجراءات الطلاق

 الزوج: ثانيا/

ا مادية ومعنوية ا ألحق بالزوج أضرارً والفرض هنا إصابة الزوجة أو فقدانها نتيجة حادث، ممّ 
ة الزوج في المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي بالتبعية، ليثور بذلك التساؤل حول مدى أحقيّ 

 ده لزوجته؟قْ نتيجة فَ  ،المرتد

 الضرر المادي المرتد:تعويض الزوج عن /0

الزوج  أنّ ج، وأساسهم في ذلك هذا الحق بالنسبة للزو  يِّ فْ لى نَ ، إتجاه قضائي في مصرذهب إ   
، والقول بخلاف ذلك 3ا بالإنفاق عليهاا وقانونً ه هو المكلف شرعً بل الأصل أنّ  ،فقته على زوجتهنَ  بُ جِ لا تَ 
يقع على عاتق  النفقة حقٌ  أنّ  نْ صر، مِ في م ا وقضاءً فقهً  والمستقر عليه ،ا على القواعد العامةخروجً  دُّ عَ يُ 

ل لا الواجب عليها، باب التفضّ  نْ الزوجة لزوجها، فهو مِ  نَ كان هناك مساعدة مِ  الزوج دون الزوجة، وإنْ 
 دِ قْ فَ ه بِ دعاء بأنّ الحق في المطالبة القضائية، والإ عليه سوغ بناءً يَ  ،ا للزوجرتب هذا الفعل منها حقًّ فلا يُ 

 ،، وحول هذا قضت محكمة النقض المصرية4رر جراء انقطاع تلك المساعداتزوجته قد أصيب بض
المطعون عليه عن نفسه  بأنّ  ،الطاعن...تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بقولها:" وحيث أنّ 

ولا تجب عليها نفقته، كما  ،اها لم تكن تعوله شخصيً لأنّ  ،وبصفته لم يصبه ضرر مادي نتيجة وفاة زوجته
الحكم  دائم، غير أنّ و على نحو مستمر  ،ها كانت تعول أولاده القصر المشمولين بولايتهثبت أنّ ه لم يَ أنّ 

                                                           
 .044-040، ص أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق ةأسامأشار إليه:  - 1
  .021سابق، ص المرجع الحمد شوقي عبد الرحمن، أ - 2
 .40ص  إبراهيم سليم، المرجع السابق، محي الدينمحمد  - 3
 .044سابق، ص المرجع المحمد حمدان عابدين عسران،  - 4
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ا عن الضرر وبصفته تعويضً  ،المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع، وقضى للمطعون عليه عن نفسه
 .  1وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب" ،المادي

البة الزوج بالتعويض المادي المرتد بسبب وفاة زوجته، إذا يرى بجواز مط ،البعض الآخر أنّ  إلاّ 
 دُّ عَ ستمرار ذلك، يُ فرصته في إ عماله لظروفه الخاصة، وأنّ ، أو مساعدته في أ أثبت قيامها بالإنفاق عليه

 دِ قْ التعويض على فَ  رَ صْ ر عدم قَ قرّ الذي يُ  ،، ويجد هذا القول صداه في القضاء الفرنسي2اقً ا محقّ أمرً 
ا أصابه قضى لطبيب بالتعويض عمّ  دْ قَ الزوج لزوجته، فَ  دِ قْ ا حال فَ الزوج، بل وأيضً  دِ قْ ة الناتجة عن فَ الإعال
 .3مساعدة زوجته له في ممارسة مهنته نْ رمانه مِ نتيجة حِ  ،أضرار نْ مِ 

                                                           
المرجــع  ،...المســؤولية عــن حــوادث الســياراتر، ، أشــار إليــه: محمــد حســين منصــو 20/12/0128نقــض مــدني بتــاريخ  - 1

، 0، أشــار إليــه: عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط...، ج01/14/0144. أنظــر: اســتئناف مخــتلط بتــاريخ 214الســابق، ص 
بأنـه:" إذ كــان  14/14/2100. كمـا قضـت محكمـة الـنقض المصـرية بتـاريخ 824، ص 0هـام  ال، المرجـع السـابق، 2مـج

المؤيـد لأسـبابه بـالحكم المطعـون فيـه، قـد قضـى بـإلزام الطـاعن بصـفته بالتضـامم مـع المطعـون ضـده الثـاني الحكم الابتـدائي 
بمبلغ التعويض المقضي به للمطعون ضده الأول، عن الضرر المادي لوفاه زوجته، دون أن يستظهر ما إذا كانـت المتوفـاة 

تمسـك أمـام محكمـة الموضـوع بـذلك، وأن المطعـون ضـده  فعـلًا علـى نحـو دائـم ومسـتمر، رغـم أن الطـاعن تعولـه قبل المـوت
الأول هـو زوج لهـا، ونفقتهـا واجبـة عليـه، إلا أن الحكـم المطعـون فيـه أعــرض عـن ذلـك رغـم أنـه دفـاع جـوهري، قـد يتغيـر بــه 

لسـنة  12وجه الرأي في الدعوى، ومن ثم فإنه يكون معيباً بالقصور فـي التسـبيب، جـره إلـى الخطـأ فـي تطبيـق"، الطعـن رقـم 
، أنظـــــــــــــــر: الموقـــــــــــــــع الرســـــــــــــــمي لمحكمـــــــــــــــة الـــــــــــــــنقض المصـــــــــــــــرية: 14/14/2100قضـــــــــــــــائية، جلســـــــــــــــة بتـــــــــــــــاريخ  41

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111285608&&ja=92811 :ـــــــــــــــــــه بتـــــــــــــــــــاريخ ـــــــــــــــــــع علي ، أطل
 .02:28عة: ، السا14/14/2120
المسؤولية عن حوادث ، محمد حسين منصور، 022سابق، ص المرجع الأحمد شوقي محمد عبد الرحمن،  - 2

ضرار التي لحقته ر للزوج حق التعويض عن الأقرّ  ، ويذهب القضاء في تركيا بأنْ 214، ص نفسهمرجع ، ال...السيارات
عتبر الزوجة تُ  عمال المنزلية كالطبخ والتنظيف، باعتبار أنّ ض الألوفاة زوجته، حتى في حالة إذا ما كانت الزوجة تقوم ببع

مرجع العزيز جبر كاظم،  أنظر: ستحق تعويضا ماديا عن وفاتها،ه يَ ة لزوجها في مثل هذه الأمور، وبالتالي فإنّ ينَ عِ مُ 
الضرر  بأنّ  ،12/12/2112، والحال كذلك في القضاء التونسي حيث جاء في تعقيب مدني بتاريخ 22سابق، ص ال

ر عليها دخلا عتبر محققا، ولو كانت تمتهن مهنة بسيطة غير مستقرة، تدُ الناجم للزوج عن وفاة زوجته يُ  ،المادي المرتد
د قرينة تغلب الوضع الثابت أصلا، عثبات واقعة مساهمتها في الانفاق على عائلتها، بل ذلك يُ متواضعا، ولا لزوم لإ

كان لها  المشرع ألزمها بالإنفاق إنْ  نّ أبلت على التفاني في خدمة عائلتها، فضلا عن جُ  ،جةوالمتمثل في كون المرأة المتزو 
 .     1سابق، ص المرجع الأحمد بلحاج جراد، أنظر: مال، 

 . 044ص سابق، المرجع المحمد حمدان عابدين عسران،  - 3

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111285608&&ja=92811
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111285608&&ja=92811
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ضرر مادي نتيجة فقده  نْ هذا وقد قضت محكمة النقض المصرية، بالتعويض للزوج عمّا لحقه مِ 
ا لأجل ذلك، وهذا ماديً  ن يقوم بدورها، الأمر الذي سيكلفه دفع مقابلاً ا يظطره للبحث عمّ مّ لزوجته، م
 ،إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتعويض المادي المقضي به للمطعون ضده الأولبقولها:" 
ذلك سيكون بأجر  أنّ و  ،الدور ان يقوم بهذيقوم بالبحث عمّ  يضطره أنْ  ،وفقدانه لها زوجته وفاة على أنّ 

ما زالت معه ، بما  المتوفاة زوجته إذا كانت ،ومقابل وهي مصروفات مادية عليه لم يكن في حاجة إليها
الحكم لم يؤسس قضاءه بالتعويض المادي عن فقدان الزوجة على الإعالة بما يضحى معه  ن منه أنّ يبيّ 

قضاء الحكم  نْ غير محل مِ  ىلإعالة هو علتوفر تلك ا نْ نعي الطاعنين بصفاتهم بشأن عدم التحقق مِ 
 1.،..."غير مقبول ثمّ  نْ ومِ 

و ينفي حق الزوج في طلب التعويض عن الضرر أ لم نجد ما يؤكد ،2ا في القانون الجزائري أمّ 
ثمّ  نْ عليه وتعوله، ومِ  قُ فِ نْ لزوجته التي كانت تُ  هِ دِ قْ نتيجة فَ  ،-في حدود إطلاعنا على الأقل-الذي أصابه

ه في ، ثبت له حقّ صابته بهذا الضررستطاع إثبات إفمتى إ المسألة تخضع للقواعد العامة، نّ نرى أ
تقوم الزوجة بإعالة  أنْ  نْ ه لا مانع مِ القول بأنّ  ه لا يسعنا إلاّ فإنّ  ،لى الواقعالتعويض، خاصة وإذا نظرنا إ

ها المال الكافي لتقوم بإعالة ا، وتوفر لديعسرً أو كان مُ  ،قدر على العملذا كان لا يَ ا إخصوصً زوجها، 
دعاء بالضرر المادي المرتد، على كان لزوجها الإ ،زوجها، فإذا ما تعرضت الزوجة لحادث أودى بحياتها

قة، وما نراه نجد سنده في بعض كتب الفقه الاسلامي، عالة دائمة ومحقّ لهذه الإعالة مادامت إ  هِ دِ قْ أساس فَ 
ا، دون يً ا أصلللزوج الفقير على زوجته الغنية، وجوبً  بُ جِ النفقة تَ  نّ ، أحيث يرى الفقيه ابن حزم الظاهري 

ذا عجز الزوج عن نفقة " إ: قوله ،(المحلى) كتابه نفقت، وقد جاء فييكون لها حق الرجوع عليه بما أ نْ أ
لى يسر لقوله تعالى:" وعذا أذلك إ نْ ، ولا ترجع عليه بشيء مِ لفت بالإنفاق عليهكُ  ،وامرأته غنية ،نفسه

                                                           
الموقع الرسمي لمحكمة النقض  ، أنظر:24/12/2101قضائية، جلسة بتاريخ  82لسنة  04222الطعن رقم  - 1

، أطلع عليه بتاريخ: https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111391656&&ja=262372المصرية: 
 . 20:22، الساعة: 1/14/2120
المعدل والمتمم  02-24قه في التعويض عن الضرر المادي المرتد بموجب الأمر المشرع الجزائري للزوج بح أقرّ  - 2

حيث حدد جدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات،  00-88بالقانون رقم 
التعويض  نَ ه يستفيد مِ ة فإنّ نه في حالة وفاة ضحية بالغأالمرور الجسمانية أو ذوي حقوقهم في المقطع السادس منه، على 

 .% 01و الأزواج بنسبة أنتيجة فقدهم لعائلهم ومن بينهم الزوج 

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111391656&&ja=262372
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بالمعروف......وعلى الوارث مثل ذلك" والزوجة وارثة وعليها نفقة زوجها  وكسوتهنّ  المولود له رزقهنّ 
 .1بالنص

 الضرر المعنوي المرتد:تعويض الزوج عن / 2

صعوبة، على غرار تعويض الزوجة عن الضرر المعنوي الذي لحق  والمسألة هنا لا تثير أيّ 
 ،حق الزوج في التعويض عن الضرر المعنوي  ،2التشريعات نَ ت العديد مِ قرّ أ دْ قَ بها نتيجة فقدها لزوجها، فَ 

بإخضاع هذه المسألة لأحكام القواعد العامة في  ،3كتفى البعض الآخرزوجته، فيما إل فقدهبسبب 
ي أصاب الزوج بشعور حقيق ،قدبي محقّ بوت ضرر أثُ  ،شترط لأجل ذلكالمسؤولية، وفي كل الأحوال يُ 

يتوقف ذلك على متانة العلاقة الزوجية، وللقاضي سلطة تقديرية في  نْ عى به، على أالمدّ  بالألم النفسي
إمكانية الحكم بالتعويض، ومدى  نْ ه، وما يترتب على ذلك مِ رِ دْ حيث تحديد قيام الضرر وقَ  نْ هذا الشأن، مِ 

 .  4التعويض المستحق بحسب حجم الألم والمعاناة النفسية

ه في التعويض عن الضرر المعنوي الذي بحقّ  ،حكامه للزوجأ نْ العديد مِ  في القضاء أقرّ  دْ قَ فَ 
قضت محكمة  دْ قَ صابتها وبقائها على قيد الحياة، فَ أو حتى في حالة إ ،أصابه، نتيجة فقدانه لزوجته

 -القانون المدني نْ مِ  222المادة  نَ ه:" مفاد النص في الفقرتين الأولى والثانية مِ بأنّ  ،النقض المصرية
صيب أُ  نْ وجوب تعويض كل مَ  ،الأصل في المساءلة المدنية أنّ  -على ما جرى به قضاء هذه المحكمةو 

الموت أم  ،يستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي، وسواء نجم عن العمل غير المشروع ،بضرر

                                                           
، وأهم النظريات الفقهية وتحقيق الأحاديث الشامل للأدلة الشرعية والآراء المذهبية-تهوهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلّ  - 1

 .  022سوريا، د.ت.ن، ص النبويّة وتخريجها، الجزء العاشر، دار الفكر، دمشق، 
 نْ بلها مِ ا، يق."..وللأزواج  إلاّ -يالأدب رالضر -ه:" لا يجوز الحكم بتعويضنّ أمدني مصري ب 222/2تنص المادة  - 2

من قانون  020 ،مدني ليبي 222/2مدني عراقي،  212/2مدني سوري،  220/2نص المادة  :العربية المدنية التشريعات
 ي.المعاملات المدنية السودان

. هذا وقد أقرّ المشرع الجزائري تعويض الضرر المعنوي المرتد الذي أصاب الزوج المشرع الفرنسي والمشرع الجزائري  - 3
المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات، حيث جاء في الفقرة  00-88والمعدل بالقانون  02-24الأمر رقم بموجب الأمر 

لحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي الثالثة، مِنَ المقطع الخامس مِنَ الم
 حقوقهم، على أنّه:" يمكن التعويض عن الضرر المعنوي بسبب الوفاة لكل من أم وأب وزوج )أو أزواج( ...". 

الأدبي للزوج لقد رفض القضاء الفرنسي التعويض  ،001سابق، ص المرجع الحمد شوقي محمد عبد الرحمن، أ - 4
 محمد حسين منصور،أنظر: أو المنفصل جسمانيا أو ذلك الذي كان قد طلب الانفصال جسمانيا قبل الوفاة،  قْ لّ طَ المُ 

 . 211، ص 0 م هاالسابق، المرجع ال ...،المسؤولية عن حوادث السيارات 
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طلاقه والذي لا سالفة الذكر، وإ 222المادة  نَ لعمومية نص الفقرة الأولى مِ  ،قتصر على مجرد الإصابةإ
قصر الحق في التعويض عن  نْ مِ  ،طلاقه ما تضمنته فقرتها الثانيةإ نْ د مِ قيّ أو يُ  ،عموميته نْ مِ  دُ حُ يَ 

قارب ، وهم الأزواج والأنين على سبيل الحصرفي أشخاص معيّ  ،في حالة موت المصاب ،دبيالضرر الأ
الأزواج والأقارب الذين  وخصّ  ،الموت لةاكان قد عرض لح المشرع وإنْ  إلى الدرجة الثانية، ذلك أنّ 

حق أصيل في  نْ حرم هؤلاء مِ دبي فيها، فلم يكن ذلك ليَ هم بالحق في التعويض عن الضرر الأحدد
 جراء الإصابة فحسب، لأنّ  نْ في حالة ما إذا كان الضرر قد لحقهم مِ  ،دبيالتعويض عن الضرر الأ

هم في ذلك على وقصر حقّ  ،في حالة الإصابةدبي كان قصد منع تعويضهم عن الضرر الأالشارع لو 
 222المادة  نْ تى به نص الفقرة الثانية مِ على غرار ما أ ،عوزه النص على ذلك صراحةا أ مَ حالة الموت، لَ 

 .1القانون المدني سالفة الذكر..." نَ مِ 

، 10/12/0128ا لها بتاريخ دت على ذلك محكمة النقض الفرنسية، حيث أصدرت قرارً كما أكّ 
ت عاهة، فردّ  نْ عى بآلام لحقت به نتيجة ما أصاب زوجته مِ دّ ا إزوجً  قضية تتلخص وقائعها في أنّ  في

ته الحد الاستثنائي الذي يبرر لم يبلغ في شدّ  ،عى بهالألم الذي ادّ  نّ ة أدعاءه لعلّ محكمة استئنافية إ
حكمة التمييز تنقض القرار جاءت الغرفة الثانية في م ،التعويض عنه، وبعد الطعن في قرار المحكمة هذه

ا ا أو أكيدً ا، مباشرً يكون الضرر شخصيً  ه يكفي أنْ موضحة أنّ  0082لمخالفته المادة  ،المطعون فيه
 .  2للتعويض عنه

عيه القضاء في فرنسا قد رفض الحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي يدّ  ومع هذا، فإنّ 
   . 3لذي باشر إجراءات الطلاق قبل وقوع الحادثة المميتةا عن زوجه، أو الزوج انفصل فعليً الزوج الذي إ

                                                           
 .028سابق، ص الع مرجال ،، أشار إليه: عبد الفتاح مراد21/12/0114، بتاريخ 0011الطعن رقم  - 1
 ، كما قضت محكمة استئناف بيروت المدنية، في غرفتها الثالثة،024سابق، ص المرجع الأنظر: عاطف النقيب،  - 2

قدانه جراء فُ  نْ عي مِ كان متوفرا بالنسبة إلى الزوج المدّ  ،الضرر المتمثل في إيلام الإحساس ":بأنّ  ،20/12/0141 بتاريخ
أثر لا  نْ خلفه هذا الحرمان مِ والدتهم ورعايتها وعاطفتها، وما يُ  نْ رمانهم مِ بفعل حِ  ،ها القصرزوجته، وبالنسبة إلى أولاد
ألف فرنك عن الضرر  21كما حكم القضاء في فرنسا بالتعويض بملغ  .024، ص نفسه المرجعينقضي بفترات عابرة"، 

، والتي أصيبت بحروق جسيمة في الفخذ الأدبي للزوج نتيجة نقص أصابه في حياته الجنسية مع زوجته صغيرة السن
والبطن، عمّا أدت إليه إصابتها من أثر سيء على المتعة التي كان يحصل عليها قبل الحادث من علاقته الجنسية معها. 

 .044أنظر: أسامة أبو الحسن مجاهد، المرجع السابق، ص 
 .02عبد العزيز اللصاصمة، المرجع السابق، ص  - 3
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 .الفرع الثاني: الخطيبة والخليلة

شخاص د إلى أتَ مْ ما قد يَ على الأقارب والأزواج فقط، وإنّ  ،دعاء بالضرر المرتدلا يقتصر أمر الإ
يبة تربطهم بالمضرور الأصلي علاقات شخصية ذو طبيعة عاطفية أيضا، كما هو حال الخط ،آخرين

نتيجة ما أصاب المضرور  ،نعكس عليهملهما طلب التعويض عن الضرر الذي إوالخليلة، فهل يحق 
 ؟ضرر نْ مِ  الأصلي

 أولا/ الخطيبة:

 رَ غيْ  دٌ عْ ا، وَ وليست عقدً  ،1وعد بالزواج ما هي إلاّ  ،حوال الشخصيةا لقوانين الأبة طبقً طْ الخِ 
في العدول عنها، وهي مرحلة تمهيدية يحاول فيها  طراف كامل الحريةالأ نَ يكون لكل واحد مِ  ،لزممُ 

تنشأ  نْ ا يحدث أثناء هذه الفترة، أواكتشاف كل واحد منهما للآخر، وممّ  ،الخطيبان التعرف على بعضهما
نتيجة علاقة الود  ،منها ما هو مادي وذو طبيعة مالية، ومنها ما هو معنوي  ،روابط بين الخطيبين

 والمحبة التي تكون بينهما.

دي بحياته، يقع للخطيب حادث يؤ  نْ ه قد يحدث وأفإنّ  ،وفي سياق موضوعنا عن الضرر المرتد
الارتباط بخطيبته، فهل يكون للخطيبة الحق في طلب التعويض عن الضرر  نَ يمنعه مِ  صيبه بعجزأو يُ 
ي الذي لحق بها بسبب الفعل الضار الذي وقع لخطيبها؟ وهل يشمل التعويض الضرر الماد ،المرتد

 يشمل كذلك الضرر المعنوي؟ أمْ  ،المرتد فقط

 يّ ط في مراحل تطوره الأخيرة، وجود أشتر يَ  دْ عُ القضاء لم يَ  ذكرنا، فإنّ  ففي فرنسا وكما سبق وأنْ 
ثبت رتداد، حتى يَ صلي والمضرور بالإبين المضرور الأ-و مصاهرةأ قرابة –نوع  أيّ  نْ مِ  ،رابطة قانونية

نكر القضاء ساس لم يُ ضرر مادي أو أدبي، وعلى هذا الأ نْ اء بما لحقه مِ دعخير الحق في الإلهذا الأ

                                                           
 12-12، الأمر رقم سرة الجزائري:" الخطبة وعد بالزواج، يجوز للطرفين العدول عنها"من قانون الأ 2/0تنص المادة  -1

قضت المحكمة العليا الجزائرية في قرار لها بقولها:" من المقرر فقهًا وقضاءً أنّ . المعدل والمتمم لقانون الأسرة، السابق ذكره
يست عقدًا، وإن تمت بالاتفاق بين الطرفين، وهي لا تبيح لهما أنْ يختلطا الخطبة في الشريعة الإسلامية هي وعد بالزواج ول

إختلاط الأزواج، وعلى هذا فالخطبة بعد تمامها لا تعتبر عقدًا، ولا زواجًا، ولا يترتب عليها شيء من الإلزام بتمام العقد 
، 4، المجلة القضائية، العدد 22/02/0181، قرار بتاريخ 04181إنطلاقا من مبدأ الرضائية في العقد"، ملف رقم 

 . 012، ص 0110
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 ،ضرار مادية وأدبيةأ نْ ا أصابها مِ حق الخطيبة في المطالبة بالتعويض عمّ  ،حيث المبدأ نْ الفرنسي مِ 
 .1اا وشخصيً ا ومباشرً قً إذا كان ضررها محقّ  ه لا يعوضها إلاّ أنّ  ناجمة عن وفاة خطيبها، إلاّ 

 بإعطاء الخطيبة حقّ  ،0122في قرار لها سنة  ،محكمة استئناف "ران" الفرنسية وقد قضت
فرصة  نْ انها مِ مَ رْ حِ لِ  ،المسؤول عن موت خطيبها نَ مِ  ،ضرار المادية والمعنويةطلب التعويض عن الأ

تاريخ  نّ أو عت، وراق الدعوة لحفلة عقد القران قد وزّ أ بأنّ  ،الزواج به، وقد أثبتت الخطيبة في هذه القضية
يز ت الغرفة الجنائية لمحكمة التميّ ، كما أقرّ 2نفقت لهذا الغرضبعض المصروفات قد أُ  ، وأنّ دَ دِّ الزواج قد حُ 

علان عن الإ لاحظت أنّ  نْ عن ضررها المادي والمعنوي، بعد أ الفرنسية الحق للخطيبة في التعويض
، قد لى حفلة عقد القرانالدعوات إ وأنّ  ،قد حصل حادث بحياتهودى الخطيبها، الذي أَ  نْ موعد زواجها مِ 

 ،3المسكن الزوجي قد استؤجر وأنّ  ،لى المأدبة التي تجري في هذه المناسبة قد تمتالإعداد إ رسلت وأنّ أُ 
كان زواجه بها  حتى وإنْ  ،ا أصاب الخطيبةقً ا محقّ عتبر ضررً قتل الخطيب يُ  أنّ  ،ر القضاء الفرنسيكما قرّ 
 . 4ع عليها على الأقل فرصة الزواج بخطيبهاضيّ القتل  لأنّ  ،ااحتماليً 

 ،لى القوله في فرنسا، فيذهب الفقه في مصر إا هو عليمر عمّ وفي بلادنا العربية يختلف الأ
خطيبها، إذا  نْ رصتها في الزواج مِ فُ  دِ قْ أو عن فَ  ،تطالب بالتعويض عن الضرر المادي للخطيبة أنْ  بأنّ 

صلة السببية بينه وبين الحادث الذي  ق وشخصي، وأنّ ادي محقّ الخطيبة قد أصيبت بضرر م ثبت أنّ 
يكون الأمر  ، على أنْ 5يكون لها حق المطالبة بالتعويض عنه ،واضحة وكافية ،أودى بحياة خطيبها

 لِ بَ قِ  نْ اثباتها مِ  ضرار، إذا ما تمّ ي يمكن له النظر في تعويض هذه الأالذ ،ا لتقدير القاضيمتروكً 
 مور.بلها القضاء ومنطق الأقْ قة يَ ا محقّ وكانت أضرارً -الخطيبة-عيةدّ المُ 

                                                           
 .001سابق، ص المرجع الثروت عبد الحميد،  -1
دراسة مقارنة، أطروحة -التعويض عن الضرر في بعض مسائل الزواج والطلاق نعيمة الياس،مسعودة  أشار إليه: - 2

  .82-84، ص 2101بلقايد، تلمسان، دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر 
 .048سابق، ص المرجع الليه: عاطف النقيب، إ أشار، 12/10/0124بتاريخ  ،تمييز جنائي فرنسي -3
المسؤولية عن حوادث ، محمد حسين منصور، 88سابق، ص المرجع الليه: محمد محي الدين ابراهيم سليم، إ أشار - 4

 .010سابق، ص المرجع ، ال...السيارات 
كطبع  ،، كما لو اتخذت الخطيبة الإجراءات الخاصة بإتمام الزواج041، ص السابق ثروت عبد الحميد، المرجع -5

المصاريف، ففي هذه  نَ معدات أو منزل لحفل الزفاف، وغيرها مِ  نْ لزم مِ بطاقات الدعوة، وشراء فستان الفرح، واستئجار ما يَ 
 دي المرتد بسبب الحادث الذي فوت عليها فرصة الزواج بفقدها لخطيبها.  الحالة يكون للخطيبة حق الادعاء بالضرر الما
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صابة ، والذي لحق بها بسبب موت أو إدبي للخطيبةبخصوص التعويض عن الضرر الأأمّا 
 لا يمكن للخطيبة أنْ  -والقوانين المدنية التي حذت حذوه -ا لأحكام القانون المصري ه طبقً خطيبها، فإنّ 

دعاء بهذا الضرر، حق لها الإالدرجة الثانية حتى يَ  نَ عتبر قريبة مِ تطالب بالتعويض عنه، لكونها لا تُ 
دبي ق المطالبة بالتعويض عن الضرر الأمن القانون المدني المصري، ح 222/2حيث قصرت المادة 

 نْ وإ ن ذكرهم المشرع في هذا النص،زواج والأقارب إلى الدرجة الثانية، والخطيبة ليست ممّ ، على الأالمرتد
 ،دبي المرتديرى بتعويض الخطيبة عن الضرر الأ نْ الفقه مَ  نَ مِ  هو موقف القانون المصري، فإنّ كان هذا 
دبي في د المستحقين للتعويض عن الضرر الأقد الموجه لمسألة تحديالنَ  نَ ا مِ نطلاقً دها لخطيبها، إقْ نتيجة فَ 
فصل فيه ترك الموضوع ليَ فضل عتباره أساس لا يستند إلى غير التحكم، وكان الأالمصري، بإالقانون 
ة بين الخطيبين لى طبيعة العلاقة القائم، وبالنظر إالأقرب للمنطق هُ لَ عَ ، ولَ 1ا لظروف كل حالةوفقً  ،القضاء

وجود ضرر أدبي يصيب  نْ حاسيس فياضة، يجعل مِ مشاعر وأ نْ مِ  -غلب الأحيانفي أ  -وما تتسم به
 الضرر الذي يمكن أنْ  ستدعي القول بأنّ ا يَ الحدوث، ممّ  ا واردأمرً  ،الآخر دِ قْ و فَ إصابة أحدهما نتيجة أ
 كما قد يكون ضرر معنوي. ،ضرر ماديقد يكون  ،صابة خطيبهاأو إ دِ قْ لحق الخطيبة بسبب فَ يَ 

لم نجد ما ينص في القانون على تعويض المخطوبة عن الضرر المادي أو  وإنْ  ،وفي الجزائر
ه أنّ  حكام القضاء، إلاّ الحال في أطيبها بسب الفعل الضار، وكذلك خل هادِ قْ نتيجة فَ  ،المعنوي الذي يصيبها

ا للقواعد للخطيبة في هذه الحالة الحق في طلب التعويض عن الضرر المادي طبقً  بأنّ  ،يمكن القول
 وأنّ  ،ق ومباشر وشخصيه ضرر محقّ نّ دام أ ما ،(082والمادة  024العامة في القانون المدني )المادة 

 ية بينه وبين الحادث الذي لحق بخطيبها موجودة، كما يمكن لها طلب التعويض عن الضررالرابطة السبب
ولم  ،القرابة دَ يْ وبخلاف المشرع المصري لم يضع قَ  ،المشرع الجزائري  نّ وأخاصة  ،دبي المرتد أيضاالأ
 نْ يكون لكل مَ  ثمّ  نْ لهم الحق في طلب التعويض عن الضرر المعنوي، ومِ  نْ مَ  ،حدد في القانون المدنييُ 

يبقى للقاضي  نْ المرتد، بما فيهم الخطيبة، على أ الحق في طلب التعويض عن الضرر المعنوي  ،رتضرّ 
 م لا. تعاني منها الخطيبة أ ،حقيقة نفسيةمدى وجود آلام عاطفية و سلطته التقديرية في 

 ثانيا/الخليلة:

 ،فوضة في مجتمعاتنا العربية المسلمةظاهرة المخادنة أو الخليلة أو العشيقة مر  البداهة أنّ  نَ مِ 
في حدود العلاقة  لقيام علاقات جنسية إلاّ  عندنا لا مجالفمشروعة بين رجل وامرأة،  باعتبارها علاقة غيرَ 

                                                           
 .212سابق، ص المرجع الأنور العمروسي،  - 1
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ا ، وهذا استنادً 2ا، لمخالفتها للنظام والآداب العامةا وشرعً ، فهي علاقة غير محمية قانونً 1الزوجية فحسب
لتعويض الحكم بشأن طلب الخليلة با ثمّ فإنّ  نْ التي مرجعها التعاليم الإسلامية، ومِ لى مبادئنا ومعتقداتنا إ

كم واحد في مصر والجزائر وباقي البلدان العربية في الوقت الحاضر خليلها، حُ  دِ قْ عن ضرر أصابها بفَ 
 على الأقل.

 حميه القانون، فإنّ ا يا مشروعً يكون حقًّ  أنْ  ،التعويض عنهبطالب شروط الحق المُ  نْ ا كان مِ ولمّ 
العلاقة فيما بينهما كانت غير  لأنّ  ،خليلها دِ قْ الخليلة لا يجوز لها طلب التعويض عن ضرر أصابها بفَ 

دعاء بضرر مرتد، حتى ولو ا للإتكون أساسً  نْ ، فلا يمكن لها أعاقب عليها القانون مشروعة، وهي علاقة يُ 
 . 3عليه في ذلك لُ وِ عَ ها كانت تُ وأنّ  ،نفق عليها فعلاه كان يُ ثبت أنّ 

 تأخذ شكلاً  ،فكرة النظام العام والآداب العامة نّ حيث أ ا في فرنسا،الأمر يختلف تمامً  غير أنّ 
تخاذ خليلة أمر غير مشروع ظاهرة المخادنة وإكانت  ا آخر يتماها ومبادئ وفلسفة مجتمعها، فإنْ وتفسيرً 

تستند على أساس  نْ نشأت في الواقع دون أ ،ندهمجتماعية عالظواهر الإ نَ هذه الظاهرة مِ  عندنا، فإنّ 
 ا.نادي بها الغرب عمومً ما جاءت نتيجة للحضارة والحرية الفردية التي يُ قانوني، وإنّ 

حاكم الم ه بمطالعة أحكام القضاء، نجد أنّ فإنّ  ،ستقراء موقف القضاء الفرنسيوإذا حاولنا إ
عوى التعويض لى رفض دهبت بعض الأحكام إفذ مر على كلمة سواء،الفرنسية لم تقف في بادئ الأ

                                                           
ه:" عقد الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه نّ أسرة الجزائري على من قانون الأ 4تنص المادة  - 1

نساب"، كما أجاز واحصان الزوجين والمحافظة على الأ ،ودة والرحمة والتعاون أهدافه، تكوين أسرة أساسها الم نْ الشرعي، مِ 
حيث نص في  ،د الزوجات حتى الأربعة كحد أقصىعدّ يُ  بأنْ  ،المشرع الجزائري وتماشيا مع أحكام الشريعة الإسلامية للزوج

جد حدة في حدود الشريعة الإسلامية، متى وُ زوجة وا نْ سمح بالزواج بأكثر مِ ه:" يُ من قانون الأسرة والتي تقضي بأنّ  8المادة 
 المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل".

كان العقد  ،دابلآا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام واذه:" إالقانون المدني الجزائري على أنّ  نَ مِ  14تنص المادة  - 2
زم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام ا التذه:" إنّ أمن نفس القانون على  12باطلا"، كما تنص المادة 

 .كان العقد باطلا" ،العام أو الآداب
قضى المجلس الأعلى في الجزائر بأنّه لا يجوز للخليلة أن تطالب بالتعويض عن فقدانها لخليلها ولو كان يتولى  -3

الفعل المستحق -فيلالي، الالتزامات، أشار إليه: علي 10/12/0122الإنفاق عليها، قرار المجلس الأعلى بتاريخ 
د المجلس الأعلى المغاربي على ذلك بقوله:" الخليلة لا يحق لها أكّ  ، كما228، ص 2للتعويض، المرجع السابق، هام  

كان خليلها المتوفي  المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء وفاة خليلها، حتى ولو كان الضرر محققا، بأنْ 
فة مباشرة ودائمة، وذلك لمسه مبدأ النظام العام الذي يعتبر معاشرة امرأة لرجل لا يربطهما عقد نكاح، معاشرة يعيلها بص

  .028أشار إليه: كريمة الطاهر محمد الحاج، المرجع السابق، ص  سند النفقة غير شرعي"، غير مشروعة، وبالتالي فإنّ 



 لمرتدالباب الأول: أحكام الإلتزام بالتعويض عن الضرر ا  
   

151 
 

فتقادها للأساس الشرعي، فقضت الغرفة الثانية لإ ،دبي الذي يصيبها لوفاة خليلهاللخليلة عن الضرر الأ
ي حالة عابرة غير :" المعاشرة الحرة بغض النظر عن مدتها، هبأنّ  ،11/12/0102في حكم لها بتاريخ 

المطالبة  فإنّ  ثمّ  نْ ة لحظة بإرادة أحدهما، ومِ نهاء في أيّ للإ مستقرة خاضعة لإرادة طرفيها، ومعرضة
 . 1مبرر لها" نهاء لا تجد أيّ عويض عن النتائج المترتبة على الإبالت

 نَ نطاق المستفيدين مِ  نْ المستطاع مِ  رَ دْ ق قَ ضيّ يُ  ،مرالقضاء الفرنسي في بادئ الأولقد كان 
 أنْ  ،محكمة النقض الفرنسية لقبول دعوى التعويض شترطتدبي المرتد، حيث إالتعويض عن الضرر الأ

تربط حتمية الحادث الضار بمن  ،صلة قرابة أو مصاهرة نْ ناتجة مِ  ،تكون قائمة على مصلحة أدبية
، بدافع رفض تعويض هذا الضرر بالنسبة للسرية تمّ  دْ قَ لذلك فَ  ،يطالب بتعويض الضرر الأدبي المرتد

 .2لة الزنا يكون الدافع وجود الطابع الغير قانوني لعلاقة التستروفي حا ،خلاقيةوجود علاقة غير أ

لها الحكم بالتعويض قْ رُ حيث لم يَ  ،دته الدائرة المدنية بمحكمة النقضيّ تجاه هو الذي أوهذا الإ
الطلاق بينهما، ثم  طراف المخادنة، فحكمت في قضية زوجان تمّ لناشئ عن إصابة أحد أعن الضرر ا

الحوادث،  نَ الخليل( في حادث مِ -)الزوج لَ تِ قُ  الزوجية دون إبرام عقد زواج جديد، ثمّ عادا إلى الحياة 
 . 3ضرر جراء فقدها لخليلها نْ ا أصابها مِ مَ الخليلة لِ  نَ برفض القضاء المدني طلب التعويض المقدم مِ 

 ،قانون توسعت في شأن تفسير المصلحة المشروعة التي يحميها القد  ،الدائرة الجنائية أنّ  إلاّ 
كان يعي  مع السلف تحت سقف  نْ ق على كل مَ طبَ وأصبحت تُ  ،رةحتى شملت ما يتجاوز النفقة المقرّ 

حيث توسعت  ،تبعتها في ذلك الدائرة المدنية الثانية مّ ثُ  ،كانت تربطه به علاقة وثيقة نْ واحد، وعلى كل مَ 
لى تعويض آخر يذهب إ تجاهً نجد إ نْ لذلك لا غرابة أمة المشروعة التي يحميها القانون، في مفهوم القي
القانون المدني  نَ حاليا( مِ  0241) 0082لى عموم نص المادة ا إ، وذلك استنادً هذه الرابطة نْ المتضرر مِ 
التي تصيبها  ،ضرار المرتدةتعويض الخليلة عن الألى القضاء كان يتجه إ وبموجب هذا فإنّ  ،الفرنسي
 01/02/0124بتاريخ كام ما قضت به الدائرة الجنائية بمحكمة النقض حتلك الأ نْ خليلها، ومِ  دِ قْ نتيجة فَ 

وفي خليلها في حادث قتل خطأ، قضى بالتعويض للخليلة التي تُ  إذْ  ،كم المطعون فيه قد أصابالحُ  نّ بأ
ا لابنه الطبيعي مً ما كانت أوإنّ  ،عية لم تكن خليلة فحسب للمجني عليهالمدّ  أنّ  ،علن بحقالحكم قد أ  نّ وأ

                                                           
 .228ص  السعيد، المرجع السابق، مقدم - 1
 .424سابق، ص المرجع الر: محمد حمدان عابدين عسران، أنظ - 2
 .28، أشار إليه: حسن علي الذنون، المرجع السابق، ص 08/10/0142، بتاريخ نقض مدني فرنسي - 3
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في الشهر الثامن وقت الوفاة، بينما في حكم آخر قضت برفض  الخليلة كانت حاملاً  وأنّ  ،ذي اعترف بهال
 .1ذلك

والغرفة الجنائية،  بين قضاء الغرفة المدنية الثانية ،هوفي الوقت الذي كان فيه الخلاف على أشدِّ 
، 0121فيفري  22يخ حول مسألة تعويض الضرر المرتد للأخلاء، جاء الحكم الشهير الصادر بتار 

المادة  ا موقف الغرفة الجنائية، على أساس أنّ يً ا لهذا الخلاف، فأدان موقف الغرفة المدنية متبنِّ ليضع حدً 
 .2لا تشترط توافر علاقة قانونية بين الضحية وطالب التعويض ،حاليا( 0241مدني ) 0082

تعويض عن الضرر المرتد الذي ، على الحكم بال3ليستقر بعدها القضاء الفرنسي منذ ذلك الوقت
 ستمرارية. علاقة المخادنة تمتاز بالإستقرار والإ ا، مادام أنّ ا كان أو معنويً يلحق بالخليل أو الخليلة ماديً 

 المبحث الثاني

 أصحاب العلاقات المالية نْ رتداد مِ المضرورون بالإ 

 أو أيّ  ،ابطة قرابةصلي ر تربطه بالمضرور الأ نْ لا يقتصر الإدعاء بالضرر المرتد على مَ 
العلاقة التي كانت تربطهم  بِ سَ حَ بِ  ،خرى ، بل قد يتعداه إلى روابط أرابطة ذات طابع شخصي فحسب

و تنتج عن علاقات عمل أ ، وهي علاقات ذات طابع مادي مالي بحت،الضار بالضحية المباشر للفعل
 نْ ه علاقة مالية، جعلت مِ مصالح مالية، انقطعت أو تأثرت نتيجة للضرر الذي لحق بمن تربطهم ب

لا يكون الضرر المرتد نتيجة ما أصاب  وضاعالفعل الضار، والغالب في هذه الأ حوالهم تسوء نتيجة هذاأ
 صابهم في مصالحهم المادية والمالية.أ اا ماديً ضررً  إلاّ  ،ضرر نْ صلي مِ المضرور الأ

                                                           
 .  428مرجع السابق، ص الليه: محمد حمدان عابدين عسران، إ أشار - 1
 .200سابق، ص المرجع المقدم سعيد،  - 2
رتد في بعض الأحيان عن هذا المبدأ حيث قضت الدائرة الجنائية بمحكمة إلى أن القضاء الفرنسي تجدر الإشارة إ - 3

 ،خطأ لٍ تْ صابها بموت خليلها في حادث قَ أبعدم قبول دعوى تعويض الخليلة عن الضرر الذي  10/12/0122النقض في 
القتل الخطأ لا يجوز له لكي يتخلص من مسؤوليته مرتكب  رت الدائرة الجنائية أنّ علاقة المخادنة مشوبة بالزنا وقرّ  لأنّ 

المتوفي كان  زوجته بالإضافة إلى أنّ  يتمسك بخطأ متصل بالحياة الخاصة للمجني عليه والذي لا يمس إلاّ  المدنية أنْ 
اريخ ه عاد للحكم للأخلاء، في حكم لمحكمة النقض الفرنسية بتنّ أ . إلاّ ها لم تطالب بالتعويضعن زوجته وأنّ  منفصلاً 
تكون علاقة  حيث اشترطت المحكمة للحكم بالتعويض للخليلة عن الضرر الذي يصيبها بموت خليلها أنْ  18/10/0182

  .421-428أشار إليهما: محمد حمدان عابدين عسران، المرجع نفسه، ص  .المخادنة تمتاز بضمان الثبات
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وجهوا قد وُ  ،العلاقات الماديةصحاب هذه أ نْ مِ  ،رتدادالمتضررون بالإ نّ وتجدر الإشارة إلى أ
 نْ ضرر مرتد، على الرغم مِ  نْ صابهم مِ ا ألتعويضهم عمّ  ،في قبول دعواهم القضاء لِ بَ قِ  نْ بتحفظ كبير مِ 

الذي تربطه رابطة  صليلأنتيجة ما يلحق بالمضرور ا ،بعضهم يتضرر فعلاً  نْ ه قد يحدث في الواقع أنّ أ
 سمُ هي علاقات متنوعة ومتشعبة، كما تتّ  ،هذه العلاقات نّ إلى أويعود سبب هذا التحفظ  ،مادية مِنْ ضرر

لى حد يجعل معها عدد المتضررين بلا دائرة هؤلاء تكبر إ نْ ا يجعل مِ بعدم الوضوح في حالات كثيرة، ممّ 
 نَ نواع جديدة وكبيرة مِ ويفتح الباب على مصرعيه أمام أ رهق المسؤول عن الفعل الضار،ا قد يُ حدود، ممّ 
 عى به تبدووبين الفعل الضار المدّ  ،عى بهالعلاقة السببية بين الضرر المدّ  نّ ضات، إضافة إلى أالتعوي

ي رتداد في حالة ذو صلي والمضرور بالإبالعلاقة القائمة بين المضرور الأذا قارنها إضعيفة، خاصة 
في هذه العلاقات  ،هعالين منا في حالة المُ كثر وضوحً ق الضرر يبدو أيضا أمسألة تحقّ  نّ القربى، كما أ

غلبها الرفض وكان مصير أ  ،د في قبول هكذا دعاوى القضاء يتردّ  نَ المادية المختلفة، كل هذا جعل مِ 
 والرد.

شكال العلاقات المادية د أنواع وأدون بتعدّ أصحاب هذه الفئة يتعدّ  فإنّ  ،شرناأ وكما سبق وأنْ 
 وعليهخرى، ن حصرها وتحديدها في علاقات دون أتكون في واقعنا، لهذا لا يمك نْ ، التي يمكن أوالمالية

، وهي على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، هذه الفئات نَ سنحاول في هذا المبحث تناول مجموعة مِ 
لب الأول(، والدائنون الدولة ومؤسسة الضمان الاجتماعي وشركات التأمين )المطوذلك على النحو التالي: 

 الثاني(. رباب العمل والعمال )المطلبوأ

 المطلب الأول

 جتماعي والتأمينشخاص الإعتبارية، ومؤسسات الضمان الإالأ

أو خاصة، وكذا  شخاص المعنوية عامة كانتيلحق الدولة أو الأ حوال كثيرة، أنْ قد يحدث في أ
بسبب ما لحق  ،نتيجة ما قد ينعكس عليها اا مرتدً ضررً  ،جتماعي وشركات التأمينمؤسسات الضمان الإ

تها في أضرار، ليثور بذلك تساؤل حول مدى أحقيّ  نْ ليها أو مؤمن لديها مِ الذي ينتمي إ ور الأصليالمضر 
 ا في حدوث الفعل الضار؟ الشخص الذي كان سببً  نَ مِ  ،سترداد هذه المبالغ والنفقاتإ
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 شخاص المعنوية الفرع الأول: الدولة والأ

ها القانون يعترف ل ،موالالأ نَ و مِ لأفراد أا نَ هي مجموعة مِ  ،عتباريةو الإالأشخاص المعنوية أ
زة عن الأفراد ومتميّ  ،الأموال قائمة بذاتها نَ الأفراد أو مِ  نَ بصلاحيتها كمجموعة مِ  يْ بالشخصية القانونية، أ

 نظام لاّ لشخص المعنوي بهذا المعنى ما هو إ، فا1لأن تتعلق بها حقوق وواجبات ،موال المكونة لهاأو الأ
، ونجد في هذا 2ها القانون غراض التي يقرّ نَ الأويرتكز على غرض مِ  ،الاستقرار نَ مِ  قانوني له شيء

عتبارية وما شخاص الإهم الأ نْ دت مَ قد حدّ  ،القانون المدني الجزائري  نَ مِ  21و 41المواد  نّ الصدد أ
المؤسسات ية، عتبارية هي: الدولة، الولاية، البلداص الإشخ" الأ:على أنّ  41تتمتع به، حيث تنص المادة 
داري، الشركات المدنية والتجارية، الجمعيات والمؤسسات، الوقف، كل مجموعة العمومية ذات الطابع الإ

على  ،نفس القانون  نْ مِ  21موال يمنحها القانون شخصية قانونية"، كما تنص المادة أشخاص أو أ نْ مِ 
نسان، وذلك في الحدود ا لصفة الإملازمً ما كان منها  عتباري بجميع الحقوق إلاّ الإه:" يتمتع الشخص أنّ 

 رها القانون.التي يقرّ 

رها نها عقد إنشائها أو التي يقرّ ا: ذمة مالية، أهلية في الحدود التي يعيّ يكون لها خصوصً 
القانون، موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته، الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج 

يعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في الجزائر، نائب يعبر عن إرادتها، حق  ،ائرولها نشاط في الجز 
 التقاضي".   

 نَ هلية للتقاضي، ومِ أ له ذمة مالية مستقلة و  ،اا أو خاصً الشخص المعنوي سواء كان عامً عليه، فو 
ا رتداد ماديً ا بالإا مباشرً ضررً تيكون م يمكن أنْ عى عليه، كما و مدّ ا أعيً ا، مدّ ا أو مدينً يكون دائنً  الممكن أنْ 

ا سً أو تلك التي تشكل مسا ،حقوق الذمة المالية نْ ا مِ فعال الضارة التي تصيب حقً لأا جراء ادبيً أو أ
ابالمصالح المشتركة لمجموعة الأ إمكانية تضرر الدولة بالإرتداد،  ، ولهذا فإنّ 3فراد التي يتكون منه

                                                           
 . 81، المرجع السابق، ص محمد حسن الصمادي - 1
 .022سابق، ص المرجع الجبر، عزيز كاظم  - 2
والذي يتعلق بالتعويض الذي طالبت به مصلحة  01/02/0122الفرنسية صادرا بتاريخ  (كس)أنظر: قرار لمحكمة أ - 3

ليه: حسين عامر، إ أشار ،حد فروعها بالسرقة بغير وجه حقأتهام إنتيجة  ،صابهاأدبي الذي البريد لإصلاح الضرر الأ
 .400جع السابق، ص عبد الرحيم عامر، المر 
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نفقته على أحد موظفيها الذي أصيب بحادث نتيجة ما أ لعام،شخاص القانون اأ نْ ا مِ عتبارها شخصً بإ
 .1أمر ممكن ،قعده عن العملأ

صابة تستلزم المعالجة في ا يعمل في القوات المسلحة إب جنديً صا، أا ماحادثً  نّ لو أ فمثلاً 
 نْ ، دون أولى معالجته في مستشفياتهاالقيادة العامة هي التي تت المستشفيات التابعة للخدمات الطبية، فإنّ 

قت بنفقات لم تكن لتتحملها لولا الحادث، هِ رْ العلاج، فهي بهذا الشكل تكون قد أُ ستوفي منه مصاريف تَ 
ا بمناسبة الفعل الضار على المسؤول عن هَ تْ دَ ترجع بكل النفقات التي تكبَ  ففي هذه الحالة يكون لها أنْ 

نفقته، ولا يعود للضحية ة في حدود ما أمحل الضحية المباشر الحادث، ويكون رجوعها عن طريق الحلول 
 .2مالها الخاص نْ ها مِ الضحية لم تؤدِّ  طالب الفاعل بما يعادل النفقات ذاتها، لا سيما وأنّ تُ  أنْ 

 12/10/0121بموجب قرارين له، حيث أصدر بتاريخ  ،مرهذا الأالمشرع في فرنسا  قرّ ولقد أ
لتطالبه بقيمة المساعدات  ،حدث الضرر بموظف لديهاذي ألاحق الفاعل التُ  جيز للدولة أنْ قرار تشريعي يُ 

خول يُ  ،قرار تشريعي آخر 14/12/0121التي بذلتها للموظف بسبب ضرره بالذات، ثم صدر بتاريخ 
ستعادة جل إأ نْ تجاه فاعل الجريمة، مِ إ ،حل محل الموظف المجني عليه في حقوقهتَ  نْ للدولة الحق في أ
 .3عاء الشخصي لدى القضاء الجزائيدّ الغرض حق الإتمارس لهذا  ما سلفته، وأنْ 

القضاء الفرنسي وبالذات الغرفة الثانية في محكمة التمييز الفرنسية، تعترف للدولة وبقية  كما أنّ 
، قررها على رواتب ذلك الموظفحتى بالزيادات التي تُ  المسؤولبحقها في مطالبة  ،المؤسسات العامة

يكون للدولة  نْ ا هو أ، فالمبدأ إذً 4زم بقيمتها )الرواتب( في حكم سابقلعى عليه قد أكان المدّ والتي 
رر الذي لحق بالموظف لديها، بما ترجع على المتسبب في وقوع الض وللمؤسسات العامة، الحق في أنْ 

 لزمها بدفعها.بسبب الفعل الضار الذي لحقه، طالما كان القانون يُ  ،تعويضات ومرتبات نْ نفقته وقدمته مِ أ

سترجاع ة ممثلة في مؤسساتها العامة، في إخلال حق الدول نْ جد تطبيقات ذلك في الجزائر، مِ ون
ة المسؤول، ضرر في مواجه نْ مِ  انظير ما أصابه أو ذوي حقوقه، أموال للعامل أو الموظف نْ ما دفعته مِ 

 00-88لقانون المعدل والمتمم با 02-24من الأمر  02نص المادة رتداد، منها باعتبارها مضرورة بالإ

                                                           
 .022، ص السابقمرجع العزيز كاظم جبر،  -1
 .81سابق، ص المرجع المحمد حسن الصمادي، -2
 .082سابق، ص المرجع السابق، عاطف النقيب، المرجع المحمد محي الدين إبراهيم سليم،  - 3
 .082، ص نفسه عاطف النقيب، المرجع - 4
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والتي جاء فيها:" تحل الدولة أو الولايات أو البلديات وبصفة عامة كل هيئة عمومية تسدد تعويضات أو 
منافع أخرى لأعوانها الذين كانوا ضحية حادث جسماني لمرور السيارات، محل هؤلاء الأعوان في حقوقهم 

لغرض وذلك حسب الجدول الوارد في الملحق"،   في حدود المبالغ التي تدفع لهم أو تقيد في الإحتياط لهذا ا
المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء والتي  00-14القانون العضوي رقم  نَ مِ  21/2نص المادة كذلك 

 نْ ه:" تحل الدولة في هذه الظروف محل القاضي المعتدى عليه للمطالبة بحقوقه، وللحصول مِ تقضي بأنّ 
وعلاوة على ذلك تملك الدولة حق  المبالغ المدفوعة للقاضي، ردِّ  عتداءات أو التهديدات علىمرتكبي الإ

ه ، وهو ما تقرّ 1عى مدني أمام القضاء الجزائي"قتضاء كمدّ ترفعها عند الإ أنْ ستعمال دعوى مباشرة تمكنها إ
قانون الإجراءات الجزائية بقولها:" تتحمل الدولة التعويضات  نْ فقرة أولى مِ  0مكرر  200 ا المادةأيضً 

طرف اللجنة لضحية الخطأ القضائي أو لذوي حقوقه وكذا مصاريف الدعوى، ونشر القرار  نْ الممنوحة مِ 
ا الذي تسبب في القضائي وإعلانه، ويحق للدولة الرجوع على الطرف المدني أو المُبَلِغْ أو الشاهد زورً 

 ضدكون للولاية حق الرجوع قانون الولاية بقولها:" وي نْ مِ  001/2، وكذا المادة 2إصدار حكم الإدانة"
المتعلق بالقانون  21-82المرسوم الرئاسي رقم  نَ مِ  01/2، كما تنص على ذلك المادة 3"محدثي الأضرار

دارة العمومية في الإالأساسي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية والتي جاء فيها:" تقوم المؤسسة أو 
مرتكبي التهديد أو الإعتداء، وتسترد المبالغ  نْ ق مِ هذه الأحوال مقام الضحية في الحصول على الحقو 

ترفع قضية مباشرة أمام القضاء الجزائي عند  التي تدفع للعامل ويمكنها زيادة على ذلك للغرض نفسه، أنْ 
  .4الحاجة بغية المطالبة بالحق المدني"

دي ضرر الماق بالضرر الأدبي عنه بالضرر المادي، فإذا كان الذا تعلّ ، ويختلف الأمر إهذا
الضرر  أنّ  عتبارية العامة، قد لا يكون محل خلاف كبير بشأنه، إلاّ الذي يصيب الدولة والأشخاص الإ

                                                           
1
، يتضمن القانون الأساسي 2114سبتمبر  4الموافق  0422رجب  20المؤرخ في  00-14قانون عضوي رقم  - 

 .2114سبتمبر  8، المؤرخة في 22للقضاء، الجريدة الرسمية، العدد 

، الذي يتضمن قانون 0144يونيو سنة  8الموافق  هـ 0084صفر عام  08المؤرخ في  022-44الأمر رقم  - 2
يونيو  01هـ، الموافق  0084صفر  21، المؤرخة في 48سمية، العدد ، الجريدة الر الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم

0144 . 
المتضمن قانون الولاية، الجريدة  2102فبراير  20الموافق  0400ربيع الأول  28المؤرخ في  12-02قانون  - 3

 . 2102فبراير  21، المؤرخة في 02الرسمية، العدد 
يتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال  0182مارس  20موافق ال 0412مؤرخ في أول رجب  21-82مرسوم رقم  - 4

 . 0182مارس  24الموافق  0412رجب  2، المؤرخة في 00المؤسسات والإدارات العمومية، الجريدة الرسمية، العدد 
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 ،شخاص المعنوية العامةحق هذه الأ نْ مِ  لى القول بأنّ وخلاف حوله، فيذهب البعض إ شكّ  محلّ دبي الأ
شخاص الطبعيين، وعلى هذا الأ، شأنها في هذا شأن نواع الضررأ نْ المطالبة بتعويض هذا النوع مِ 

دين باستغلال منصبه، بالتعويض عن مطالبة المدرس الذي أُ  ،حق المجلس البلدي نْ مِ  الأساس قضى بأنّ 
 نجد أنّ  ،خرى جهة أ نْ ، مِ 1الضرر الأدبي الذي لحق الكلية أو المعهد الذي كان هذا المدرس يعمل فيه

شخاص المعنوية العامة، بي الذي يلحق بالدولة والأالتعويض عن الضرر الأد قد رفض  ضاء الفرنسيالق
شرف الدولة هو  لأنّ  ،استحق تعويضً ه لا يَ ت محكمة النقض الفرنسية في حكم لها، أنّ أقرّ حيث جاء 

بعض المصلحة العامة التي تحميها الدعوى العمومية، فلا محل لحمايته عن طريق الدعوى المدنية 
 .2بالتعويض

صيبه الذي قد يُ  ،عوض الشخص المعنوي على الضرر الأدبييُ  ح أنْ الأرج أنّ  والذي يبدو،
من القانون المدني الجزائري السالف ذكرها، والتي  21ا، وهذا استنادا لنص المادة و مرتدً ا كان أأصليً 

ذلك ما هو  نْ ستثني مِ تَ  نْ شخص المعنوي في جميع الحقوق، على أتساوي بين الشخص الطبيعي وال
 ، في الحدود التي يقررها القانون.سان )الشخص الطبيعي(نملازم لصفة الإ

ومع هذا، وجب الوقوف على نوع الضرر المعنوي الذي يمكن أنْ يصيب الشخص الاعتباري، 
فلا يُتصور أنّ أيّ شكلٍ مِنْ أشكال الضرر المعنوي الذي يمكن أنْ يصيب الشخص الطبيعي، أنْ يصيب 

وهل يثبت للشخص المعنوي كما يثبت  ،ا معرفة طبيعة هذا الحقا إذً لذا كان لزامً ، االشخص المعنوي أيضً 
يض عن الضرر للشخص الطبيعي، ومن ثمّ يمكن الحكم عن مدى استحقاق الشخص المعنوي عن التعو 

 الأدبي الذي لحق به أم لا؟

ا للضرر المعنوي كالمساس بالحرية أو صورً  ،مكرر مدني جزائري  082دت المادة لقد عدّ  
هذه الصور ما يثبت للشخص  نْ مِ  أنّ  و السمعة، وهي صور على سبيل المثال لا الحصر، إلاّ الشرف أ

ثبت لكليهما ما يَ  ، كما أنّ منهاكالمساس بالحرية أو الشرف ،الطبيعي وحده دون الشخص المعنوي 
ق المطالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي نتيجة ما يلحفي كالمساس بالسمعة، فلشخص المعنوي الحق 

الضرر المعنوي الذي لحقها عن  ،طالب أحد أعضائها بالتعويضتشويه، كالشركة التي قد تُ  نْ بسمعتها مِ 

                                                           
 ( بتاريخأكس)، محكمة 02/01/0120 ( بتاريخالسين)، محكمة 18/12/0124 ( بتاريخكان)محكمة  - 1
 .220سابق، ص المرجع الحسن علي الذنون،  إلى ذلك: أشار، 01/02/0120

 . 82سابق، ص المرجع ال، أشار إليه: محمد حسن الصمادي، 10/12/0122نقض مدني فرنسي بتاريخ  - 2
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ر على وأثّ  ،ه سمعتهاوشوّ  ،نعكس على مكانتهامر الذي إبالتعامل بالرشوة والمحسوبية، الأدانته نتيجة إ
 ا ألحق بها خسائر مادية. حجم التعامل معها، ممّ 

تصيب الدولة، لا تقتصر فقط على تلك  نْ الأضرار المرتدة التي يمكن أ نّ وتجدر الإشارة إلى أ
ما قد تأتي وما تقتضيه حالة الموظف المصاب بعد ذلك، وإنّ  ،نفاقها مبالغ معينة على العلاجإ نْ المتأتية مِ 

ي حالة ف ،ا عندهالم يكن موظفً  نْ عوض المصاب وإتُ  نْ ، بأالدولة ملزمة بموجب القانون  نّ أ نْ حيانا مِ أ
القانون المدني  نَ مِ  0مكرر  041المعنى تنص المادة  وفي هذا تعذر معرفة المسؤول عن الفعل الضار،

ولم تكن للمتضرر يد فيه، تتكفل الدولة  ،نعدم المسؤول عن الضرر الجسمانيه:" إذا إالجزائري على أنّ 
نتيجة  ،رتداددولة متضررة بالإال نَ تجعل مِ  ،هذه النصوص مثل نّ فلا شك أبالتعويض عن هذا الضرر"، 

ليها حقوق الناس ومساعدتهم على جبر الأضرار التي يتعرضون إقيامها بدفع تلك التعويضات، مراعاة ل
 نَ يكون للدولة حق في استرجاع تلك المبالغ مِ  نْ ا يقتضي بالضرورة أفي حالات التي تتضمنها، ممّ 

كان  نْ سر الحصول على التعويض منه إحالة تيّ  ، أو فيفي حالة معرفته إذا كان مجهولاً  ،المسؤول
 .1امعلومً 

طباء أو الصيادلة ، كنقابة المحامين أو نقابة الأفي شكل نقابة الإعتباري كما قد يكون الشخص 
ا ما تختلط المصالح ه كثيرً م أصحاب هذه المهن، فإنّ هذه النقابات تضُ  ولكون المهن،  نَ وغيرهم مِ 

لها  الشخصية المعنوية، فإنّ  ،ا كان للنقاباتلعامة لمجموع المنتمين إليها، ولمّ الشخصية للنقابة بالمصالح ا
عتبارهم أثناء مزاولة المهنة، و إ كل ما يمس أحد أعضائها في شرفهم أتطالب بصفتها هذه، عن  الحق بأنْ 

هنا يكون صاحب فراد المكونين لهذه الهيئة، و بين الأضرار التي تصيب مصالح الأ يزالتميّ  بَ جَ ه وَ نّ أإلا ّ 
لا يبرر لها طلب  ،نتماء هذا الأخير لهذه الهيئةب التعويض هو المضرور المباشر، وإالحق في طل

نعكست على أحد ا إضرارً ا أويترتب عليه ،التعويض عنه، وبين تلك الأضرار التي تقع على النقابة
تعويض عنه، ولكن لا يستطيع ا، يسمح لمن أصابه طلب الا مرتدً هذا بلا شك يعتبر ضررً  أعضائها، فإنّ 

 نْ ، فهو مَ 2المخول بذلك هو نقيب هذه النقابة وهو الممثل القانوني لها طلب ذلك بصفته الشخصية، لأنّ 
 ا مهمة الدفاع عن المصالح الشخصية للنقابة، ومطالبة المسؤول بالتعويض، ولا يجوز لأيّ يعهد إليه قانونً 

                                                           
 .022-024سابق، ص المرجع العزيز كاظم جبر،  -1
محامين المنظمة أمام الجهات القضائية، :" يمثل نقيب الهعلى أنّ  من قانون المحاماة الجزائري  012/0تنص المادة  - 2

يتضمن  2100اكتوبر 21الموافق  0404ذي الحجة  24المؤرخ في  00/12قانون رقم  وفي سائر اعمال الحياة المدنية".
 .2100أكتوبر  01الموافق  0404ذو الحجة  22، المؤرخة 22تنظيم مهنة المحاماة، الجريدة الرسمية، العدد 
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ويرجع بصفته الشخصية على المتسبب في  ،هو المضرور يعتبر نفسه نْ شخص ينتمي لهذه النقابة أ
 .         1الفعل الضار

ليها نتيجة فعل يلحقها ضرر يرتد إ دْ قَ عتبارية، فَ إ  عتبارها شخصيةأما فيما يتعلق بالجمعيات بإ
تساؤل حول حق هذه الجمعيات في ال يثور ثمّ  نْ لم تكن هي المحل الذي وقع عليه هذا الفعل، ومِ  ،ضار
 ؟ارتدادً إ التعويض عن الضرر الذي لحق بها طلب

ستقر على موقف واحد، ه لم يَ نّ ، يلاحظ ألى موقف القضاء الفرنسي في هذه المسألةوبالرجوع إ
الجمعيات لا تملك الصفة القانونية التي تخولها  بأنّ  ،قضت محكمة النقض الفرنسية بدوائرها المجتمعة دْ قَ فَ 

 صبها هي مباشرة.ر الجماعي الذي لم يُ عن الضر  ،حق المطالبة بالتعويض

بت نفسها للدفاع عن صّ نَ  ،مت بها جمعية يهوديةقدّ وقضى بعدم قبول دعوى التعويض التي تَ 
كشف فيه حقيقة هذا  الذي نشر مقالاً و  ،حدى الصحف، ضد رئيس تحرير إيندين أو المنفيّ اليهود المشرّ 

حكام عديدة وصدرت أ جمعية ولا أعضاءها بشكل خاص،ال مالمقال لم يهاج الشعب ونزعاته الشريرة، لأنّ 
 .2التي ترفعها جمعيات الصيادين ضد أولئك الذين يخالفون قوانين الصيد ،برفض الدعاوى 

ذهبت فيه بعض المحاكم الفرنسية إلى قبول مثل هذه  تجاه قضائي مغاير،جد إوفي المقابل وُ 
يمكن  هأنّ  0122مارس  22لها صادر بتاريخ  جازت محكمة النقض الفرنسية في قرارالدعاوى، فقد أ

صابات التي حصلت للمصالح تطالب بالتعويض عن الإ ا، أنْ علان عنها قانونً للجمعية التي تم الإ
عى به كان الضرر المدّ  نْ ، حتى وإجتماعيقبل في حدود مشروعها الإدعواها تُ  الجماعية لأعضائها، وأنّ 

النقض بقبول دعوى التعويض التي أقامتها  ائرة الجنائية في محكمةكما قضت الد ،3ا لتاريخ تشكيلهاسابقً 
مجد فيه جرائم يُ  ضد أحد المحررين الذي نشر مقالاً  ،يننشئت لإحياء ذكرى المعتقلين والمنفيّ جمعية أ
 .4الحرب

                                                           
، 2، مج0، الوسيط...، جللسنهوري  عبد الرزاق ،404-400سابق، ص المرجع العسران، ين محمد حمدان عابد - 1

  .122-120المرجع السابق، ص 
 .221-241سابق، ص المرجع النظر: حسن علي الذنون، أ - 2
 .024سابق، ص المرجع النظر: عزيز كاظم جبر، أ - 3
، أشار إلى 18/12/0140، )باريس( في 08/12/0121، )نانسي( في 02/12/0122محكمة )روان( في نظر: أ - 4

 .221ص ، نفسه حسن علي الذنون، المرجعذلك: 
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عطى المشرع الجزائري للجمعيات الحق في التقاضي، وطلب التعويض في حال ما ، وقد أ هذا
و الجماعية لأعضائها، حيث جاء في نص المادة نتيجة المساس بالمصالح الفردية أ ضرارإذا لحقت بها أ

تكتسب الجمعية المعتمدة الشخصية المعنوية والأهلية المدنية  "ه:بأنّ  1قانون الجمعيات الجزائري  نْ مِ  02
أمام الجهات التقاضي والقيام بكل الإجراءات -بمجرد تأسيسها ويمكنها حينئذ القيام بما يأتي: ... 

ا بمصالح الجمعية أو المصالح القضائية المختصة، بسبب وقائع لها علاقة بهدف الجمعية ألحقت ضررً 
 لفردية أو الجماعية لأعضائها...".ا

 جتماعي وشركات التأمينالفرع الثاني: مؤسسات الضمان الإ

تعويضات نتيجة لع و جتماعي وكذا شركات التأمين، بدفع مباا ما تقوم صناديق الضمان الإغالبً 
 ؟بسبب ذلك ضرر مرتد نْ صابها مِ دعاء بما أأضرار، فهل يمكنها الإ نْ ليها مِ صيب المنتمون إما يُ 

 جتماعي: أولا/ مؤسسات الضمان الإ

ا لمنظومة ا، وذلك طبقً ا يكاد يكون عامً ا وفي كافة الدول مطلبً جتماعي حاليً أصبح الضمان الإ
د د بتعدُّ داف وغايات كثيرة تتعدَّ ها الدول الحديثة، ولهذه الصناديق أ يهعل تقومجتماعي الذي الأمان الإ

ها الدولة لتعويض عصرنا الحالي، فمنها صناديق تنشؤ  تصيب الأشخاص في نْ الأخطار التي يمكن أ
رهابية أو جرائم الإعمال والدث الصيد، أو المضرورون نتيجة الأحوادث المرور أو حوا نْ المتضررين مِ 
 .2عملحوادث ال

مالية كتعويضات لأشخاص تدفع هذه الصناديق مبالغ  ه قد يقع وأنْ ا كان الحال كذلك، فإنّ ولمّ 
الأمر الذي يستوجب ا، ا لقواعد وشروط منظمة قانونً ضرار شخصية أو بذوي حقوقهم، طبقً لحقت بهم أ

تبارها قد أصيبت عب في حدوث الضرر، بإية هذه الصناديق في الرجوع على المتسبّ البحث في، مدى أحقّ 
 بضرر مرتد نتيجة ما دفعته للمضرور أو ذوي حقوقه؟

                                                           
    ، الجريدة الرسمية، ، يتعلق بالجمعيات2102يناير  02الموافق  0400صفر  08المؤرخ في  02/14القانون  - 1

 . 2102يناير  02الموافق  0400صفر  20، المؤرخة في 2العدد 
نشاء صندوق إيتضمن  2114أبريل  2الموافق لـ  0422صفر عام  02المؤرخ في  010-14رقم  مرسوم التنفيذي - 2

المؤرخ في  14/01المرسوم التنفيذي  ،2114، سنة 20عدد ال ،ضمان السيارات وتحديد قانونه الأساسي، الجريدة الرسمية
  دوق التعويض.المحدد لكيفيات تعويض ضحايا أعمال الإرهاب وشروطه وسير صن 0114أبريل  01
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ترجع على  ا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية، جاز لهذه الصناديق أنْ ه وطبقً والقول هنا، أنّ 
تعويضات للضحية أو ذوي حقوقها، ما دام أنّه قد لحقها ضرر مؤكد وشخصي،  نْ المسؤول بما دفعته مِ 

، ومع اا ثالثً العمل أو طرفً  ا آخر غير المضرور المباشر كربِّ شخصً  ،ل عن الضرر الواقعالمسؤو  وأنّ 
رجوع على المسؤول، بنصوص صريحة ال حقِّ  نْ التشريعات هذه الصناديق مِ  نَ العديد مِ ت مكنّ  دْ قَ هذا فَ 

 رتداد.بإعتبارها مضرورة بالإ

حق الرجوع لصناديق الضمان على س مبدأ ه قد كرّ نجد أنّ لى القانون الفرنسي، وبالرجوع إ
قانون  نْ مِ  424L-0ه بموجب نص المادة التشريعات، حيث أقرّ  نَ المسؤول عن الفعل الضار في العديد مِ 

ويضات التي كان قد التع سترجاعفي إ ، والذي قضى فيه بحق المؤسسة التأمينية1جتماعيالإالضمان 
يتم الرجوع لزم الفاعل بالتعويض عنها، حيث والتي يُ  ،لمتضرروالتي لحقت باضرار الناشئة دفعها لجبر الأ

كانت مسؤوليته  ذاالصندوق المتضرر في حالة ما إ لِ بَ قِ  نْ داءات المدفوعة مِ على المسؤول بكامل الآ
ي في حالة إشتراك المتضرر مة بينه وبين المتضرر )أؤولية مقسّ ا إذا كانت المسمّ كاملة عن الضرر، أ
الصندوق يسترجع ما دفعه في حدود المسؤولية الملقاة على عاتق  لضرر( فإنّ حداث امع الفاعل في إ

نشاء صندوق المتعلق بإ 10/0414القانون رقم  نَ مِ  1المادة ا في نص الفاعل، وهو ما قضى به أيضً 
خلال المطالبة  نْ الرجوع مِ  حقِّ  نْ ن الصندوق مِ ، حيث مكّ 2في فرنسا يدزالتعويض لضمان مرض الإ

ا للمسؤولية بصفة كلية أو جزئية، في حدود المبالغ المدين شخص يكون مؤمنً  بَلَ المسؤول أو أيّ بحقوقه قِ 
المتعلق بضمان  11/11/0184قانون  نْ مِ  1/0ا لنص المادة ، والحال كذلك طبقً بها للمجني عليه

 .3تعويض الإرهاب في فرنسا

                                                           
1
- Art L454-1 Code de la sécurité sociale  )-  Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 46 

(V), Voir:  https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006073189/  
2
- Art. 9: " Il est inséré au chapitre III du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale un article L. 133-

4ainsi  rédigé: 

"Art. L. 133-4. - Lorsque le versement d'une prestation en nature indue résulte de l'inobservation de la 

nomenclature générale des actes professionnels, de la nomenclature d'actes de biologie médicale, ou de la 

facturation d'un acte non effectué, l'organisme de sécurité sociale recouvre auprès du professionnel de santé 

l'indu correspondant. Pour son recouvrement, l'indu est assimilé à une cotisation de sécurité sociale". LOI no 91-

1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, NOR : SPSX9100176L 

JORF n°3 du 4 janvier 1992. Voir:  https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000721455. 

دراسة مقارنة، المكتب الجامعي الحديث، -زياد عبد الرحمن عبد الله ملا زاده، التعويض في حوادث السيارات المجهولة - 3
 .002، ص 2104، 0ط 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000721455
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، دعوى شخصية ومستقلة عن جتماعيلصندوق الضمان الإ حكم القضاء في فرنسا أنّ قد جاء لو 
حكام القضاء أ ومع هذا يمكن القول أنّ  ،1د إقامتها بمطالبة المضروردعوى المضرور، كما لا تتقيّ 

لة ذلك بعدم توافر حيث رفضت بعض المحاكم الإقرار بحق الرجوع لهذه الهيئات معلّ  ،الفرنسي متضاربة
 هذه الهيئات أو الأشخاص، في حين ذهبترابطة السببية بين فعل الفاعل وبين الضرر الذي أصاب 

جتماعية في محكمة النقض، ومجلس الدولة، ومعظم محاكم محاكم أخرى على غرار الدائرة الإ
ت بجواز رجوع هذه الهيئات أو الأشخاص المعنوية الإستئناف، إلى خلاف الموقف السابق، حيث أقرّ 
ضرر مرتد وقضت بتوافر العلاقة السببية  نْ مِ  ا أصابهاالعامة بدعوى مباشرة تطالب فيها بالتعويض عمّ 

، ليبقى موقف القضاء في فرنسا بشأن هذه المسألة غير ثابت ومستقر، بين فعل المسؤول وبين الضرر
الأمور إلى نصابها على حدِّ قول الأستاذ  دِّ رَ المشرع وحده القادر على وضع نهاية لهذا الخلاف وَ  وأنّ 

 .   2)ستارك(

قد كان ينص على حق  0121لسنة  12قانون التأمين الإجتماعي رقم  إنّ ا في مصر، فأمّ 
المؤسسات المختصة في الحلول محل العامل ضد الغير المسؤول عن الضرر، وذلك في حدود مستحقات 

 ،0122لسنة  21جتماعية المصري رقم حق الحلول في قانون التأمينات الإليغيب بعدها العامل لديها، 
جتماعي في ئة المشرفة على أنظمة التأمين الإلى حق الهيحيث لم يشر صراحة إ ،3ةوتعديلاته اللاحق

بتأمين  0182لسنة  012بموجب القانون رقم  لتْ دِّ منه والتي عُ  44مباشرة هذا الحلول، بل جاءت المادة 
مل، حتى صابة العمين إا لتأرة وفقً تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقرّ  إصابة العمل، تقضي بأنْ 

صابة تقتضي مسؤولية شخص خلاف صاحب العمل، دون إخلال بما يكون للمؤمن ولو كانت تلك الإ
 .4الشخص المسؤول لَ بَ قِ  حقٍّ  نْ عليه مِ 

جتماعي غير مخولة بالرجوع ه النصوص، تكون مؤسسات الضمان الإا لهذه واستنادَ فإنّ  ،وعليه
 نْ سترجاع ما دفعته للمضرور مِ ى شخصية، لإبدعوى الحلول ولا بدعو ضد المسؤول عن الضرر، لا 

                                                           
محمد المناصير، مدى تطبيق قواعد المسؤولية المدنية في أشار إليه: ، 04/10/0122الدائرة الاجتماعية بتاريخ  - 1

 .280، ص 2104، 0، العدد 40دراسة مقارنة، دراسات، علوم الشريعة والقانون، المجلد -العمل التعويض عن إصابات
 . 244-242أنظر: علي حسن الذنون، المرجع السابق، ص  - 2
 .2101يونيه  22مكرر، في  22قانون الضمان الاجتماعي، الجريدة الرسمية، العدد  2101لسنة  002قانون  - 3
 .002سابق، ص المرجع ال ثروت عبد الحميد، - 4
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ت مواقف الفقه المصري في هذا الصدد، فذهب البعض للقول ، في حين تباينّ 1ت لها طابع تعويضيداءاأ
نعدام النص على إ نْ على المتسبب بوقوع الإصابة على الرغم مِ ه يجوز للمؤسسات التأمينية بالرجوع بأنّ 

لى رب العمل، ا في حال رجوع المؤسسة التأمينية عثراء بلا سبب، أمّ ذلك على أساس القواعد العامة للإ
حق المؤسسة في الرجوع على صاحب  أقرّ  نْ ختلف الفقه والقضاء، فمنهم مَ وفي غياب نص صريح، إ

الخطأ الجسيم والعمدي لصاحب العمل  عتبار أنّ فكرة الإثراء على حساب الغير، بإ العمل على أساس
لى عدم إقرار حق مؤسسة ي الراجح إيغطيها التأمين، في حين يذهب الرأي يخرج عن الأخطار الت

ر بتعويض جزئي تقدَّ  لزم إلاّ صاحب العمل لا يُ  نّ جتماعي في الرجوع على صاحب العمل، لأالضمان الإ
 نّ القول بأ التعويض الكامل، ويضيف هذا الرأي لى حدِّ مبلغ الذي يصل بالتعويض الرئيسي إبالقيمته 
دفعها  شتراكات التي سبق لصاحب العمل أنْ المؤسسة للمضرور هي مقابل الإغ التي دفعتها المبال

 .2ه لا يوجد سند قانوني لهذا الرجوععن أنّ  ق شروط الإثراء، فضلاً للمؤسسة، فلا تتحقّ 

لرجوع ها في احقِّ  نْ جتماعي مِ أنْ تحرم مؤسسة الضمان الإ حُ صِ ه، لا يَ ومع هذا يمكن القول أنّ 
مكانياتها المالية وتوفيرها أجل الحفاظ على إ نْ عتراف لها بهذا الحق مِ حدث الضرر، بل يجب الإعلى م

ما نا إذا يرجع عليه، ثم إنّ  نْ والتي لا يجد فيها العامل أو الصندوق مَ  ،لتغطية الحالات الكثيرة والمستجدة
لم تكن له يد فيه  ،شروعْ غير مَ  لٍ عْ فِ  رَ زْ وِ  ناهُ لْ الرجوع على محدث الضرر نكون قد حمّ  نَ ا الصندوق مِ نَ عْ نَ مَ 

 .3بعيد نْ قريب ولا مِ  نْ لا مِ 

يكون  جتماعي في مواجهة المسؤول عن الضرر،الرجوع لمؤسسات الضمان الإ حقّ  فإنّ وعليه، 
وبعد التحقيق، أنّ المسؤول عن ن ، فإذا تبيّ 4ةالتقصيريبموجب دعوى شخصية تستند إلى قواعد المسؤولية 

رتداد، مؤسسة الضمان الإجتماعي بإعتبارها متضررة بالإ و شخص ثالث، فإنّ العمل أ و ربُّ صابة هالإ
العمل  ربِّ  لِ بَ قِ  نْ لى درجة الخطأ المرتكب مِ يه، ويتحدد مقدار ما ترجع به بالإستفادة إبإمكانها الرجوع عل
مبالغ على العامل  نْ ؤسسة مِ نفقته المل جميع ما أالمسؤول يتحمّ  ا فإنّ كان الخطأ مقصودً  أو الغير، فإنْ 
ا للقواعد ره المحكمة وفقً بالتعويض الذي تقرّ  كان الخطأ غير مقصود فلا يلزم المسؤول إلاّ  المصاب، وإنْ 

                                                           
 .004، ص السابق المرجعثروت عبد الحميد،  - 1
 .280محمد المناصير، المرجع السابق، ص  - 2
 .020سابق، ص المرجع ال، عزيز كاظم جبر، 004، ص نفسهمرجع الأنظر: ثروت عبد الحميد،  - 3
مين الاجتماعي والمسؤولية المدنية، أرات والتض بين تأمين حوادث السياودن، الحق في التعويسمير عبد السميع الأ - 4

 . 212، ص 0111شعاع الفنية، مصر، مكتبة ومطبعة الإ
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التعويض إذا ما وقع الضرر نتيجة خطئه العمدي،  نَ مِ حرم العامل في حين يُ  ،العامة في القانون المدني
 .1د خطئه غير العمديالعامة إذا تأكّ  ا للقواعديطالب بالتعويض طبقً  وله أنْ 

ا بصدد الأمر يختلف إذا ما كنّ  قت المسألة بحوادث العمل، فإنّ إذا ما تعلّ  هكذاوإذا كان الحال 
المتعلق بالمسؤولية عن حوادث  2112لسنة  22وبموجب القانون رقم ه حوادث السيارات، حيث أنّ 
ضرار الأ عطى الحق للصندوق الحكومي لتغطيةمنه قد أ  8ا لنص المادة السيارات في مصر، وطبقً 

الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، في الرجوع على مالك السيارة أو المتسبب في الحادث بقيمة ما 
يكون ذلك في حالتين، أولهما، عدم وجود تأمين على  نْ عليه المضرور أو لذويه، على أدفعه للمجني 

  .  2إجراء الترخيص نْ حالة حوادث المركبات المعفاة مِ المركبة لصالح الغير، وثانيهما، 

والصناديق الملتزمة  جتماعيالضمان الإ هيئات صراحة حقّ المشرع  أقرّ  دْ قَ ا في الجزائر، فَ أمّ 
أ المتسبب في حدوث في الرجوع ضد مرتكب الخطا، بالتعويض ضمن شروط وقواعد منظمة قانونً 

 رتداد نتيجة هذا الفعل.بإعتبارها مضرورة بالإ ،تعويضات نْ ستيفاء ما دفعه للمضرور مِ لإ ،الضرر

 نَ العديد مِ يجد أساسه في وتطبيقات حق الرجوع لهذه المؤسسات التأمينية في التشريع الجزائري، 
 ،3جتماعي الخاص بالعمالالضمان الإالمتعلق بالمنازعات في مجال قانون الها ما جاء في القوانين، أهمّ 

جتماعي في مواجهة دعوى الرجوع لهيئة الضمان الإ ،منه 41المادة  نَ ة الثانية مِ في الفقر  قرّ حيث أ
لكونها صاحبة صفة ومصلحة، وهي دعوى مستقلة عن حق المسؤول، وهي دعوى شخصية ومباشرة 

 .4المضرور أو ذوي حقوقه في المطالبة بتكملة التعويض عن حادث عمل في مواجهة المسؤول

                                                           
 .402سابق، ص المرجع المحمد حمدان عابدين عسران،  - 1
 .002زياد عبد الرحمن عبد الله ملا زاده، المرجع السابق، ص  - 2

ي مجال الضمان الإجتماعي:" ...رجوع هيئة الضمان المتعلق بالمنازعات ف 18-18من القانون  41/2المادة  - 3
الإجتماعي ضد مرتكب الخطأ المتسبب في الضرر الذي لحق المؤمن له إجتماعيًا، لتعويض مبلغ الأداءات المقدمة". 

جتماعي، الجريدة الرسمية، ، يتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الإ2118فبراير  20المؤرخ في  18-18قانون رقم 
 . 2118مارس  2، المؤرخة في 00 العدد

جتماعي في مطالبة المسؤول عما دفعته للمضرور، ولقد قضت المحكمة العليا الجزائرية بضمان حق هيئة الضمان الإ - 4
مع الحكم بحق الضحية في تكملة التعويض في مواجهة المسؤول عن حادث العمل، أنظر: قرار المحكمة العليا، الغرفة 

 .012، ص 2110 ،0العدد  ، المجلة القضائية،01/10/2110بتاريخ  قرار ،201802 رقم ملف المدنية،
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لق بالمنازعات في مجال الضمان المتع 18-18ري في القانون ز المشرع الجزائوقد ميّ 
جتماعي على الغير، أو في حالة رجوعه على المستخدم، أو ي، بين حالة رجوع هيئة الضمان الإجتماعالإ

 ا أو ذوي حقوقه.جتماعيً ن عن الضرر الذي أصاب المؤمن له إفي حالة تعدد المسؤولي

يجب على هيئة بقولها:"  18-18القانون  نْ مِ  21مادة ا الفرض الأول، وهو ما قضت به الأمّ 
ه في الضرر الذي ا لأحكام القانون العام، الرجوع على الغير المتسبب بخطئجتماعي، طبقً الضمان الإ

والملاحظ تدفعها لهذا الأخير"،  ا، لتعويض المبالغ التي دفعتها أو التي عليها أنْ جتماعيً لحق بالمؤمن له إ
ا كان نوعه، ا، فمسؤولية الغير تقوم عن خطئه أيًّ جتماعي على الغير وجوبيً ئة الضمان الإرجوع هي هنا أنّ 
 أجل دفع التعويض. نْ جتماعي مِ طرف هيئة الضمان الإ نْ ا يستوجب متابعته مِ ممّ 

:" يمكن هيئة الضمان بقولهانفس القانون  نْ مِ  20 قضت به المادة دْ قَ ا الفرض الثاني، فَ أمّ 
ا لأحكام القانون العام، الرجوع على المستخدم الذي تسبب بخطئه غير المعذور أو جتماعي، طبقً الإ

ا، لتعويض المبالغ التي دفعتها أو التي جتماعيً بالمؤمن له إ أو خطأ تابعه في الضرر الذي لحق العمدي
ف ثالث، ه وبخلاف إذا ما كان المسؤول عن الضرر طر ، والواضح هنا أنّ تدفعها لهذا الأخير" عليها أنْ 

سترداد مبالغ الأداءات إ نْ والغاية مِ ا، جتماعي على المستخدم يكون جوازيً لإرجوع هيئة الضمان ا فإنّ 
ؤمن عليها ي على المستخدم أنْ  مُ تِّ حَ علاقة العمل تُ  أنّ  نْ على الرغم مِ  -المقدمة للمضرور أو ذوي حقوقه

تحسيس المستخدم بالتقصير في  -المعمول بها للتشريع جتماعي إيراد سنوي وفقً بدفع  لهيئة الضمان الإ
أشكال العقاب  نْ مِ  مسؤوليته في حماية سلامة وأمن العمال في وسط العمل، وهي بذلك تمثل شكلاً 

 .1الخطأ غير المعذور أو الخطأ العمدي نَ هذه الدرجة مِ  ب مستقبلاً للمستخدم حتى يتجنّ 

ا قد دفعته عي في طلب التعويض عمّ جتماهيئة الضمان الإفيقضي بحق ا الفرض الثالث، أمّ 
ا مشتركً  يكون الخطأ ز في هذا المشرع بين أنْ ، وميّ إلى العامل المصاب، حتى في حالة الخطأ المشترك

والتي  18-18القانون  نْ مِ  24الحكم ما تقضي به المادة  فإنّ  بين الغير والمستخدم )صاحب العمل(،
جتماعيا مشتركة بين الغير لأضرار التي لحقت بالمؤمن له إة اجاء فيها:" في حالة ما إذا كانت مسؤولي

يكون  وبين أنْ  ترجع على أحدهما أو كلاهما متضامنين"، جتماعي أنْ والمستخدم، يمكن لهيئة الضمان الإ
نفس القانون  نْ مِ  22ا بين العامل نفسه والغير أو المستخدم، وهذا ما تقضي به المادة الخطأ مشتركً 

                                                           
بن سالم كمال، دعوى الرجوع ضد مرتكب الخطأ من أجل التعويض في مجال الضمان الاجتماعي، مجلة قانون  - 1

 .10-11، ص 2102، جانفي 0العمل والتشغيل، العدد 
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ا، وتحمل الغير أو ا المسؤولية على الضرر جزئيً جتماعيً ة ما إذا تحمل المؤمن له إفي حال بقولها:"
في حدود  جتماعي الرجوع على هذين الأخيرين إلاّ ا منها، لا يمكن لهيئة الضمان الإالمستخدم جزءً 
ه إذا ا أنّ نونً ر قاالمقرّ  نَ مِ حد قراراتها والذي جاء فيه:" هو ما قضت به المحكمة العليا في أمسؤوليتهما"، و 

ية المصاب، يسمح صندوق الضمان كانت مسؤولية الغير صاحب الحادث شاملة أو مشتركة مع مسؤول
 ثمّ فإنّ  نْ به الغير، ومِ  لِ دفعها إلى حدود التعويض المتكفَّ  تْ التعويضات التي تولَّ  جتماعي بالمطالبة بردِّ الإ

  .ا للقانون مخالفً  ف هذا المبدأ يعدُّ القضاء بما يخال

ض دعوى صندوق الضمان قضاة المجلس بقضائهم برف أنّ -في قضية الحال-ا كان الثابتولمّ 
 .طرف الضحية خالفوا القانون  نْ مة مِ صلية المقدّ نفراد بالنسبة للدعوى الأإجتماعي، كونها لم تقدم على الإ

 .1ستوجب نقض القرار المطعون فيه"إومتى كان كذلك 

لمؤسسات التأمينية على المسؤول بما دفعته للمضرور أو ذوي تطبيقات مبدأ حق رجوع ا نْ ومِ 
ه المشرع الجزائر بموجب القوانين المتعلقة بحوادث نجد ما أقرّ رتداد، مضرورة بالإ احقوقه باعتباره
في حادث  بِ الرجوع على المسؤول المتسبِّ  حقِّ  نْ ، مِ 2حيث مكّن صندوق ضمان السياراتالسيارات، 

    الأمر  نَ مِ  00ا لنص المادة وهذا طبقً تعويضات للمضرور أو لذوي حقوقه،  نْ المرور بما دفعه مِ 

                                                           
، ص 0112 ،2العدد  ، المجلة القضائية،24/11/0111، بتاريخ 20228قم المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف ر  - 1
28. 

بأنه:" يكلف الصندوق الخاص بالتعويض، بدفع التعويضات إلى  02-81تنص المادة الأولى من المرسوم رقم  - 2
يليها من الأمر رقم  وما 24المصابين جسمانيا بحوادث المرور، أو إلى ذوي حقوقهم، في الحالات المشار إليها في المادة 

 .0124يناير سنة  01الموافق  0014محرم عام  4المؤرخ في  24-02
ويشرع الصندوق الخاص بالتعويضات في دفع التعويض إلى المصاب أو ذوي حقوقه، في إطار الأحكام المشار إليها في 

 ه، طبقًا للأحكام القانونية والتنظيمية"،الفقرة السابقة إذا لم يؤدي التعويض لهم من قِبَلِ أي شخص أو هيئة مكلفة بدفع

 02-24من الأمر رقم  04هـ و-02يتضمن شروط تطبيق المادتين  0181فبراير  04مؤرخ في  02-81مرسوم رقم 
، الجريدة المتعلقتين بقواعد سير الصندوق الخاص بالتعويضات والأجهزة الضابطة لتدخله 0124يناير  01المؤرخ في 

 .0181فبراير  01المؤرخة بتاريخ ، 8الرسمية، العدد 
لقد أُنشأ هذا الصندوق في الجزائر بهدف تعويض المتضررين جسمانيا من حوادث المرور أو ذوي حقوقهم، عندما يرفض 

، 04/12/0181المؤرخ في  04-81المؤمن طلباتهم بسبب الاستثناءات من التعويض المنصوص عليها في المرسوم رقم 
توافرها حتى يتدخل الصندوق، ويقوم بدفع مبالغ التعويضات. أنظر: محمودي فاطيمة، المسؤولية  والتي تعتبر شروطا يجب
دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة -المدنية عن حوادث المرور

 .   048، ص 2100-2101وهران، 
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في رفع  هِ عن ممارسة حقِّ  ه:" يجوز للصندوق الخاص بالتعويضات، فضلاً بأنّ  والتي تقضي  24-02
الدعوى والناجم عن حلوله القانوني في حقوق الدائن بالتعويض ضد مسبب الحادث، أو الشخص 

يطالب المدين بالتعويض، بأداء الفوائد المحسوبة بالمعدل الرسمي عن مدة الواقعة بين  ، أنْ االمسؤول مدنيً 
 طرف المدين. نْ تاريخ دفع التعويضات لغاية تسديدها مِ 

عن ذلك مطالبة هذا الأخير، في حالة التنفيذ الجبري، بتسديد النفقات القضائية  ويمكنه فضلاً 
 02-81 المرسوم نَ مِ  00نص المادة ا بد أيضً ، وهو ما يتأكّ 1"في حدود مبلغ لا يتجاوز ألف دينار

في جميع الدعاوى  -مام المحاكم الجزائيةحتى أ–يتدخل الصندوق الخاص بالتعويضات  بقولها:" يمكن أنْ 
جهة، وبين المسؤولين عن الأضرار  نْ ا بحوادث المرور أو ذوي حقوقهم، مِ القائمة بين المصابين جسمانيً 

جهة أخرى، بقصد العمل  نْ المؤمن مِ  لِ بَ قِ  نْ ين بتأمين على السيارة أو بتأمين متنازع فيه مِ غير المضمون
وبالتالي يمكنه وبالنسبة لحماية  ،ا للتشريع والتنظيم الجاري به العملعلى المحافظة على حقوقه، طبقً 

 ة الجاري بها.حكام القانونية والتنظيميطرق الطعن المفتوحة له بموجب الأ يستخدم مصالحه أنْ 

ولا يبرر هذا التدخل الحكم بالتضامن والتكافل على الصندوق الخاص بالتعويضات والمسؤول 
  .  2عن الأضرار"

تعويضات في مواجهة  نْ مِ  سترداد ما دفعهإ، المطالبة باقانونً  التعويضات لصندوق وعليه يحق 
 ،ه، ولكنيتضامن مع ض، أو حتى أنْ محل المسؤول عن الضرر في التعوي قد حلّ عتباره ، لا بإالمسؤول

 تعويضات، نْ ا بصفة شخصية ومباشرة )بالإرتداد( بما دفعه للمضرور أو ذوي حقوقه مِ عتباره مضرورً بإ
ا وهذا ما تقضي به المحكمة العليا الجزائرية بقولها:" لا يعتبر الصندوق الخاص بالتعويضات ضامنً 

 .3دام العلاقة التعاقدية بينهما"نعحادث مرور جسماني غير مؤمن له، لإلمرتكب 

 

                                                           
ضرار، ، يتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأ0124ير ينا 01المؤرخ في  02-24أمر رقم  - 1

 . 21 العدد، الجريدة الرسمية، 0188يناير  01المؤرخ في  00-88المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 
ر يناي 01المؤرخ في  02-24من الأمر رقم  04هـ و-02يتضمن شروط تطبيق المادتين  02-81مرسوم رقم  - 2

 ، السابق ذكره.المتعلقتين بقواعد سير الصندوق الخاص بالتعويضات والأجهزة الضابطة لتدخله 0124
، مجلة المحكمة العليا، 14/12/2112، قرار بتاريخ 010022، ملف رقم الجنح والمخالفات المحكمة العليا، غرفة - 3

 .  421، ص 2112، 2العدد 
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  ثانيا/ شركات التأمين:

ستدعى خاصة التكنولوجية منها، إ ،نسان في مختلف مناحي حياتهي عرفه الإذالتطور ال إنّ 
هذه الآليات التي  نْ المخاطر الناجمة عن هذا التطور، ومِ  نَ ضرورة إيجاد آليات لتوفير حماية أكبر مِ 

 تلحق به.  نْ على الأضرار التي يمكن أ 1التأميننسان عقود توصل إليها الإ

و التقصيرية في مواجهة الغير، فتنعقد مسؤوليته العقدية أق الخطر المؤمن منه بفعل يتحقّ  دْ قَ فَ 
ا للقواعد ضرر طبقً  نْ المؤمن له، ليكون بذلك لهذا الأخير الحق في مطالبة المسؤول بتعويض ما أصابه مِ 

ا على عتمادً يمتنع عن أداء التعويض للمضرور إ  ولا يستطيع المسؤول أنْ ية، العامة في المسؤولية المدن
ا على يمتنع عن دفع مبلغ التأمين للمؤمن له إعتمادً  المضرور لديه تأمين، كما لا يستطيع المؤمن أنْ  أنّ 
الغ ى المؤمن مب، ليثور بذلك تساؤل في حال ما أدّ 2عن التعويض الغير مسؤولاً  نْ ا مِ هناك شخصً  أنّ 

عتباره من على المسؤول بإالمؤ  جواز رجوعضرر بفعل المسؤول، حول مدى  نْ جراء ما أصاب المؤمن مِ 
  المضرور؟ له رتداد نتيجة دفعه هذه المبالغ للمؤمنا بالإمضرورً 

ا فقهيً  مبالغ، جدلاً  نْ لقد عرفت مسألة رجوع شركات التأمين على المسؤول بما دفعته للمؤمن مِ 
 الفقه والقضاء في فرنسا للقول بأنّ  نَ جانب مِ يجاد قواعد لتبرير أساسها القانوني، فذهب ا حول إوقضائيً 

ضرر شخصي على  نْ لمطالبته بتعويض ما أصابه مِ  ،للمؤمن الرجوع على الغير المسؤول عن الحادث

                                                           
 مر من الأ 12من القانون المدني، والتي تقابلها المادة  401في نص المادة  مينأف المشرع الجزائري عقد التعرّ  - 1
:" التأمين، في ، حيث جاء في هذه الأخيرة أنّ )الجزائري( المتعلق بالتأمينات 14-14المعدل والمتمم بالقانون  12-12

من له أو إلى الغير المستفيد الذي من القانون المدني، عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤ  401مفهوم المادة 
اشترط التأمين لصالحه مبلغا من المال أو إيرادا أو أي أداء مالي آخر في حالة تحقق الخطر المبين بالعقد، وذلك مقابل 

 أقساط أو أية دفوع مالية أخرى.
"المساعدة" و"المركبات البرية ذات  هذه المادة، يمكن تقديم الأداء عينيا في تأمينات نْ حكام الفقرة الأولى مِ أإضافة إلى  

 12-12، يعدل ويتمم الأمر رقم 2114فبراير  21الموافق  0422محرم  20مؤرخ في  14-14محرك". قانون رقم 
المؤرخة  ،02، العدد والمتعلق بالتأمينات، الجريدة الرسمية 0112يناير سنة  22الموافق  040شعبان عام  20المؤرخ في 

 .2114مارس  02وافق الم 0422صفر  02في 
 مدني ليبي.  242مدني عراقي،  180مدني سوري،  200مدني مصري،  242ويقابل هذا النص: المادة 

دراسة في القانونين المصري والفرنسي والشريعة -فايز أحمد عبد الرحمن، أثر التأمين على الالتزام بالتعويض - 2
 . 001، ص 2114الإسلامية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 
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في حين ، 1مين للمؤمن لهلمسؤولية التقصيرية، وهذا نتيجة إضطراره إلى الوفاء بمبلغ التأأساس قواعد ا
ن حق الرجوع يجد أساسه في دعوى الحلول محل المؤمن له في الرجوع ذهب جانب آخر إلى القول بأ

ليستقر الأمر  ،تفاقيو الإا لقواعد الحلول القانوني أتطبيقً  ا بموجب حوالة حق أوإمّ  ،على الغير المسؤول
ه لا يمكن تأسيس رجوع المؤمن على وأنّ  ،2لأساس التقصيري للرجوعالفقه والقضاء ل نَ ستبعاد كل مِ على إ

 نَ لمبدأ التعويض في التأمين مِ  ، وهذا إعمالاً 3الحلول القانوني نَ على أساس مِ  الغير المسؤول إلاّ 
تقاضى مقدار ما لحق به  يجمع بين مبلغ التأمين والتعويض، وإلاّ  ضرار، حيث لا يجوز للمؤمن له أنْ الأ
الغير المسؤول، وهذا لا يجوز، لهذا جاء مبدأ جواز حلول  نَ وأخرى مِ المؤمن  نَ الضرر مرتين، مرة مِ  نْ مِ 

 .   4المؤمن محل المؤمن له بحكم القانون في رجوعه على الغير المسؤول

حق الحلول للمؤمن محل خلالها ب نْ مِ  رُ قِّ تُ مختلف التشريعات بنصوص قانونية،  تولقد جاء
قانون  نْ مِ  02-020ومنها ما جاءت به المادة ، المسؤول عن الضرر الغير في مواجهة ،المؤمن له

المؤمن له ضد الغير المسؤول عن الضرر،  محلَّ  تحلَّ  مين في أنْ حق شركة التأ نْ التأمين الفرنسي، مِ 
 .5تعويض للمؤمن له نْ وذلك في حدود ما دفع مِ 

                                                           
يذهب الرأي السائد في فرنسا إلى القول بعدم جواز تعويض المؤمن في مثل هذه الحالات، لكون الضرر الذي لحق  - 1

شركة التأمين من التزامها بدفع مبلغ التأمين نتيجة للإصابة التي لحقت بالمؤمن له، هو ضرر غير مباشر لا يقبل 
ة بين خطأ المسؤول والضرر الذي لحق بشركة التامين، وهو ما ذهبت إليه محكمة التعويض عنه، إذ تنقطع علاقة السببي
خطأ الغير المسؤول عن وقوع الحادث ليس هو السبب المباشر  بأنّ  21/02/0142النقض المصرية أيضا، فقضت بتاريخ 

و عقد التأمين ذاته. أنظر: هلتزام لالتزام المؤمن بدفع قيمة التأمين للمؤمن له المضرور من هذا الحادث، وإنما سبب هذا الا
 . 20-21محمد إبراهيم دسوقي، المرجع السابق، ص 

        ، 0110، 0دراسة في القانون والقضاء المقارنين، طبعة نادي القضاة، ط -أحمد شرف الدين، أحكام التأمين - 2
 .001-021ص 

 .022فايز أحمد عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  - 3

 .0422، المرجع السابق، ص 2، مج 2زاق السنهوري، الوسيط في...، عقود الغرر وعقد التأمين، ج عبد الر  - 4
5
 -Arti 121-12:" L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette 

indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant 

donné lieu à la responsabilité de l'assureur". Droit des assurances français, Dernière modification : 2021-04- .10  
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بدأ حلول المؤمن م أنّ  لم يأت بقانون عام للتأمين، إلاّ  ا، وإنْ وهو ما فعله المشرع المصري أيضً 
 نَ مِ  220نذكر منها نص المادة  1في عديد النصوص ، قد كُرِّسَ المؤمن له في مواجهة المسؤول محلَّ 

تعويض عن الحريق في الدعاوى التي  نْ ا بما دفعه مِ يحل المؤمن قانونً ه:" القانون المدني والتي تقضي بأنّ 
أحدث  نْ ذي نجمت عنه مسؤولية المؤمن، ما لم يكن مَ ب بفعله في الضرر التسبّ  نْ مَ  لَ بَ تكون للمؤمن له قِ 

 ا يكون المؤمن له مسؤولاً يكونون معه في معيشة واحدة، أو شخصً  نْ ا للمؤمن له ممّ ا أو صهرً الضرر قريبً 
 12-12الأمر  نَ مِ  008والمادة  08كذلك المشرع الجزائري صراحة في المادة  ه، وهو ما أقرّ 2عن أفعاله"

 .4، وحكم به القضاء3اتالمتعلق بالتأمين

هو -المسؤول بقوة القانون  لَ بَ من له قِ حلول المؤمن محل المؤ -يفهذا التكيّ  ا سبق، أنّ ضح ممّ ليتّ 
المؤمن لا يرجع على الغير  نّ القانون الفرنسي والمصري والجزائري، وذلك لأ نَ ما درج عليه كل مِ 

رجوع لا يؤثر على حق المؤمن له في الحصول هذا ال اه للمضرور، كما أنّ في حدود ما أدّ  المسؤول إلاّ 

                                                           
المدنية الناشئة  الخاص بالتأمينات الإجباري من المسؤولية 0122لسنة  422من القانون رقم  08أنظر أيضا: المادة  - 1

من قانون التجارة البحري  020، المادة 0182لسنة  282من قرار وزير الاقتصاد رقم  01عن حوادث السيارات، المادة 
 .0111لسنة  8رقم 

2
المؤرخ  12-81لغيت هذه المادة من القانون المدني الجزائري بموجب القانون أوقد  ،مدني جزائري  402تقابلها المادة  - 
 .يتعلق بالتأمينات 0181غشت  11في 

المتعلق بالتأمينات بأنه:" يحل المؤمن محل المؤمن له، في الحقوق والدعاوى  02-12من الأمر  08تنص المادة  - 3
تجاه الغير المسؤولين، في حدود التعويض المدفوع له، ويجب أن يستفيد أولويا المؤمن له من أية دعوى رجوع حتى 

 حسب المسؤوليات المترتبة. استيفائه التعويض الكلي
عفاء المؤمن من إ وفي حالة إذا ما تسبب المؤمن له في استحالة قيام المؤمن برفع دعوى رجوع على الغير المسؤول، يمكن 

 الضمان أو جزء منه اتجاه المؤمن له.
من له، وبصفة عامة ولا يجوز للمؤمن أن يمارس دعوى رجوع ضد الأقارب والأصهار المباشرين والعمال التابعين للمؤ 

 جميع الأشخاص الذين يعيشون عادة معه، إلا إذا صدر عنهم فعل قصد الإضرار".  
المتعلق بالتأمينات بأنه:" يحل المؤمن محل المؤمن له في حقوقه ودعاواه ضد الغير  02-12من الأمر  008تنص المادة 

 المسؤول في حدود التعويض الذي يدفعه للمؤمن له. 
 ا طعن حتى استيفائه التعويض الكلي حسب المسؤوليات المترتبة" فيد المؤمن له أولويا من تقديم أيًّ يست نْ أيجب 

ه:" من المقرر قانونا أنه لشركة التأمين أن تحل محل المؤمن له متى دفعت جاء في قضاء المحكمة العليا الجزائرية أنّ  - 4
، ومن ثم فإن النهي على القرار المطعون فيه مخالفة القانون غير الأخير مبلغ التأمين ولو بعد رفع الدعوى للقضاء ذاله

مؤسس. ولما كان من الثابت في قضية الحال أن شركة التأمين قدمت للقضاء عقد الحلول، فإن قضاة الموضوع بقبولهم 
بتاريخ  ، قرار82080لهذه الصفة طبقوا القانون تطبيقا سليما، ومتى كان كذلك استوجب رفض الطعن"، ملف رقم 

 . 021، ص 0110، 0، المجلة القضائية، العدد 22/01/0112
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الضرر الذي لم يغطيه مبلغ التأمين، متقدما بهذا الحق على  نَ على تعويض تكميلي، على ذلك القدر مِ 
 .1الحق المؤمن في الحلول

ما نا لسنا في هذه الحالات بصدد تعويض عن ضرر مرتد، وإنّ نّ أا تجدر الإشارة إليه هنا، وممّ 
المؤمن يرجع على  ، ويترتب على ذلك أنّ 2الحلول الشخصي للمؤمن محل المؤمن لههي حالات تمثل 

ا لمبدأ الحلول، بكل الخصائص المسؤول لا بدعوى شخصية، بل بذات حق المؤمن له وبنفس دعواه طبقً 
والصفات والدفوع، فدعوى المؤمن تكون تقصيرية أو عقدية حسب طبيعة دعوى المؤمن له في مواجهة 

يدفع بها في مواجهة  نْ المؤمن بنفس الدفوع التي كان له أ لَ بَ ك قِ يتمسّ  كما للغير المسؤول أنْ  المسؤول،
يحتج على المؤمن بالحجز الذي يوقعه دائنوا المؤمن له  المؤمن له المضرور ذاته، كما للغير المسؤول أنْ 

يباشر دعوى الحلول أمام  كما على المؤمن أنْ متى وقع هذا الحجز قبل تمام الحلول،  ،تحت يد المسؤول
 .3مامها على الغير المسؤوليرفع دعواه أ نفس المحكمة التي كان يمكن للمؤمن له أنْ 

 نْ سترداد ما قد دفعه مِ النصوص ما يمنح للمؤمن حق إ نَ وإذا كان الحال هكذا، حيث لم يرد مِ 
كتفى وى شخصية، وإبموجب دع ،ب على ذلكوالمصاريف التي قد تترتّ  ،مبالغ للمؤمن له المضرور

 ،-أوضحنا كما سبق وأنْ -موجب دعوى الحلول محل المؤمن لهيكون له حق الرجوع ب النص على أنْ ب
  ، وهي كالآتي:4ةعتبارات عدّ الموقف هذا محل نظر لإ فإنّ 

                                                           
زينب موسى، حلول المؤمن محل المؤمن له في رجوعه على الغير المسؤول عن الضرر، مجلة الشريعة والإقتصاد،  - 1

يتم الرجوع  قضت المحكمة العليا الجزائرية بأنه:" .282، ص 2102هـ، ديسمبر  0401العدد الثاني عشر، ربيع الثاني 
على المتسبب في الأضرار في حدود المبلغ الذي دفعه المؤمن للمؤمن له، وفي حالة تجاوزه يتحمله المتسبب تحت ضمان 

، بتاريخ 0012202مسؤوله المدني، الذي يلتزم بتسديد كامل مبلغ التعويض المدفوع للمتضرر"، ملف رقم 
  ، أنظر موقع:24/12/2108

https://elmouhami.com/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86/ 

 . 22:42، الساعة: 20/12/2120أطلع عليه بتاريخ:  
 .242حسن علي الذنون، المرجع السابق، ص  - 2
 .  218تأمين، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، د.ت.ن، ص محمد حسين منصور، أحكام ال - 3
 .24-20أنظر: محمد إبراهيم دسوقي، المرجع السابق، ص  - 4
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علاقة السببية قائمة ما بين خطأ المسؤول وما بين الضرر الذي لحق شركة التأمين إنّ  -
غ التأمين، فهذا نتيجة طبيعية للإصابة، ولا يكون الضرر غير مباشر لمجرد كونه بالتزامها بدفع مبل

  .امرتدً 

في العلاقة ما بين  ضرر بحال، فهذا لا يكون إلاّ  دُّ عَ لتزامه لا يُ تنفيذ المتعاقد لإ القول بأنّ  نّ أ -
ا ه ولا شك يسبب ضررً نّ فإ لتزام التعاقدي أكثر كلفةا خطأ الغير الذي يجعل تنفيذ الإالمتعاقدين وحسب، أمّ 

ق الخطر المؤمن منه، فليس حتمال تحقّ ا وتضع في إعتبارها إللمؤمن، فشركة التأمين حين تتلقى أقساطً 
  .1ا لحق بهاضررً  دُّ عَ لا يُ  ،لولا الحادثلزامها بأداء مبالغ لم تكن لتدفعها إ معنى ذلك أنّ 

 نَ تلقتها مِ  المضرور، تدفعه مقابل أقساطن له ما تدفعه شركة التأمين للمؤم نّ أالقول ب نّ إ -
مين بالحلول محل المضرور أهو وضع واحد في الحالتين، فكيف يسمح لشركة التالمؤمن له وغيره، 

 ق الخطر المؤمن منه، في حين لا يمكن لشركة التأمين أنْ المسؤول عن تحقّ  لَ بَ المؤمن له في دعواه قِ 
ا وإلتزمت ت هنا أقساطً ها تلقّ أنّ  نْ دعوى شخصية، على الرغم مِ سمح لها بالرجوع على الغير المسؤول بيُ 

 ا.حتمالي أيضً بعقد إ

لزام س المبرر لعدم إيتلمّ  التناقض، حين نَ يبدو موقف الفقه والقضاء بهذا الصدد فيه ما فيه مِ  -
   .ه يعوض ضررين أحدهما ضرر أصلي، والآخر ضرر مرتدالمسؤول بدفع التعويض مرتين، في حين أنّ 

الرجوع على المسؤول عن الضرر الأصلي، بتعويض ما  نَ المؤمن مِ  يمنع يوجد ما لا وعليه
نفقات زائدة على مبلغ التأمين، أو بالتعويض عن التعجيل بإستحقاق مبلغ التأمين، إذا كان لذلك  نْ ده مِ تكبّ 

 .2مقتضى

 
                                                           

فقد نجد أن شركة التأمين قد تضرر بالارتداد في كل الأحوال التي يقع فيها الحريق بفعل فاعل، فهي وإن كانت ملزمة  - 1
دون أن  -باستثناء إذا ما نسب الحريق إلى غ  المؤمن له أو انه قد تعمد إحداثه-قتبالتعويض عن الأموال التي احتر 

و نتيجة لعيب في أا وقدرً  ما حدث الحريق نتيجة فعل ضار وقع من الغير كأن يحدث قضاءً رتداد، كلّ تكون متضررة بالإ
ا في كل حالة وقع فيها رتدادً إها تتضرر أنّ  الشيء ذاته، لأنها دفعت تعويضا مقابل أقساط قد استلمتها من المؤمن له، إلاّ 

الحريق بفعل فاعل، تجد نفسها ملزمة بدفع التعويضات إلى المؤمن له، لكون العلاقة السببية بين الفعل الضار وتلك 
 .022-024عزيز كاظم جبر، المرجع السابق، ص  الأضرار واضحة.

 .002ثروت عبد الحميد، المرجع السابق، ص  - 2
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 المطلب الثاني

 الدائنون وأرباب العمل والعمال

جتهادات وكذا الإ ،الوقوف على ما جاء في النصوص القانونيةنحاول في هذا المطلب، 
ا دائنً  ،مواجهة حالات يكون فيها طالب التعويض عن الضرر المرتد القضائية في هذا الصدد، وكيف تمّ 

عمله أو  و ربِّ ينه أضرر نتيجة فعل ضار لحق بمد نْ أو صاحب عمل، بسبب ما لحقه مِ  أو عاملاً 
 الحدوث في الواقع العملي. اردُ مر وَ هذا الأ أنّ  شكٍّ  نْ وما مِ  هنّ خاصة وأمستخدم عنده، 

 الفرع الأول: الدائنون       

صابته بعاهة ، أو إعتداء على شخص المدين بقتلهيكون الإ الأحيان، أنْ  نَ قد يحدث في كثير مِ 
ء ديونهم، قتضافرصة إ نْ رمانهم مِ ا في ضياع حقوق دائنيه وحِ أو عجز كلي أو جزئي عن العمل، سببً 

نتيجة الفعل  ،نعكست عليهمدائنين للتعويض عن الأضرار التي إثمّ نتساءل حول جواز مطالبة ال نْ ومِ 
 الضار الذي لحق بمدينهم؟

 ه لا يجوزنّ اعدة العامة بخصوص هذه المسألة، أالق إلى أنّ  ،ي فرنسا يذهب الفقه والقضاءف
ه لا يرتبط أو أنّ  ،قعى به هو ضرر غير محقّ المدّ  الضرر عتبار أنّ للدائن المطالبة بالتعويض، على إ 

ا على بحث كل حالة على ا قائمً ستقرائيً ا إحيالها منهجً  عُ بَ تّ بالحادث برابطة سببية واضحة ومباشرة، كما يُ 
ق تربطه بالحادث رابطة سببية هو في حقيقته ضرر محقّ  ،عى بهرى ما إذا كان الضرر المدّ ، ليُ ةحدّ 

 .1رفض الدعوى تُ  هفإنّ  الحكم بتعويضه، وإلاّ  رواضحة وكافية تبرّ 

مسألة مدين بمال توفي بسبب حادث، فتنازل ورثته عن  ،رضت على القضاء الفرنسيوقد عُ 
غير  التركة التي كانت أصلاً  نَ ستيفاء دينه مِ ا عن إعاجزً  ،قرض المالا جعل الدائن الذي أَ تركته، ممّ 
عاء دّ ت محكمة الإستئناف الإدث بالتعويض بمقدار الدين، فردّ ب الحامر الذي جعله يطالب مسبّ مليئة، الأ

ستئنافي لفقدان يز القرار الإا، فنقضت الغرفة الثانية في محكمة التميّ حتماليً إ أداء الدين كان أصلاً  لأنّ 
ستئناف ا نظرت محكمة إ، ولمّ 22/14/0122 بتاريخالأساس القانوني فيه، فكان قرار النقض قد صدر 

الصلة السببية  رأت فيه أنّ  ،اقرارً  02/12/0122 ضية، بعد إحالتها عليها، أصدرت بتاريخالق في )بوردو(
                                                           

 .242سابق، ص المرجع الي الذنون، حسن عل - 1
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بين الحادث والضرر غير قائمة، فكان قرارها موضع طعن المحكمة، فجاءت الغرفة الثانية ذاتها ترد هذا 
 .1الضرر غير مباشر نّ ، موافقة قضاة الأساس على أالطعن

ولم يكن  ،لم ينشأ عن الحادث الذي وقع للمدين ،عيه الدائنلذي يدّ الضرر ا فالمحكمة ترى أنّ 
قد وهو على بصيرة بالمخاطر التي  ،منذ البداية التعامل مع المدين لَ بِ النتيجة المحتملة له، فالدائن قد قَ 

 دخله لم يكن بالقدر الذي نّ ل يسمح بتسديد الدين إذا توفي، كما أيتعرض لها، فلم يكن لدى المدين ما
ويتخذ  ،يحتاط لنفسه يمكن التعويل عليه في سداد الدين لو بقى على قيد الحياة، وكان على الدائن أنْ 

عجزه عن وت المقترض في حادث هو الذي أ م ا عن القول بأنّ الضمانات الكفيلة بسداد مبلغ القرض، أمّ 
هنا  نْ المدين عمله، ومِ  دَ قَ أو فَ قة إذا جاءت الوفاة الطبيعية هذه النتيجة كانت محقّ  دفع مبلغ القرض، فإنّ 

ه ليست مباشرة أو كافية للقول بأنّ  ،عيه الدائنالذي يدّ  ،علاقة الحادث بالضرر المرتد ستنتاج أنّ يمكن إ
 .2ليها التسلسل المنطقي للأحداث، يؤدي إعتبر نتيجة طبيعيةيُ 

المرتد الذي حيث رفضت الحكم بالتعويض عن الضرر  (،باريس)تخذته محكمة ونفس الموقف إ
 ،بالتعويض عن الضرر الذي أصابه ،حد عملائه، في مواجهة المسؤول عن وفاة أعيه مصرف مالييدّ 

 نّ ا على أ، وذلك تأسيسً سترداد المبالغ التي قام بصرفها بشيكات بدون رصيدوالمتمثل في إستحالة إ
 .3كات دون غطاءرتكبه بقبوله لشيلى الخطأ المهني الذي إ، يرجع إالضرر الذي أصاب البنك

 ثمّ لا يمكن أنْ  نْ رتداد في هكذا حالات، ومِ ا بالإالدائن ليس مضرورً  يمكن القول بأنّ  ،وعليه
الضرر المرتد الذي يدّعيه الدائن، لا يُعتبر النتيجة المحتملة  عتبار أنّ بإ أضرار، نْ عيه مِ يعوض عمّا يدّ 

  للحادث.

المسألة يعتريها بعض الغموض  أنّ  لفرنسي، إلاّ تجاه الغالب في القضاء اذا كان هذا هو الإوإ
)ليون(،  قضت محكمة استئناف دْ قَ راعى فيها شخصية المدين، فَ العقود التي تُ  نَ ه بعقد مِ واجَ عندما نُ 

 ،ين الذين يعملون فيهاصابة أحد كبار المغنّ ، نتيجة إوبرا عن الكسب الذي ضاع عليهابتعويض لدار الأ
، محكمة النقض نقضت هذا الحكم الظهور على مسرحها، لكنّ  نَ نه مِ تمكُّ  لى عدمى إدّ ا أبحادث ممّ 

عدم نجاح  نّ ، ضرر افتراضي غير مؤكد، ذلك أوبراالضرر المرتد الذي أصاب دار الأ نّ ا إلى أستنادً إ
                                                           

 .022سابق، ص المرجع ال، أشار إليه: عاطف النقيب، 20/12/0121تمييز مدني فرنسي، الغرفة الثانية، بتاريخ  - 1
 .022سابق، ص المرجع الثروت عبد الحميد،  - 2
 . 412، صسابقالمرجع ال، محمد حمدان عابدين عسران، أشار اليه: 24/10/0124استئناف ليون  - 3



 لمرتدالباب الأول: أحكام الإلتزام بالتعويض عن الضرر ا  
   

174 
 

ف ة علاقة بتخلُّ يّ تكون لها ألا ، التي قد سباب والظروفالأ نَ لى عدد مِ التمثيليات، قد يرجع إ نْ تمثيلية مِ 
 .1ا كانت شهرة هذا الممثل أو المغنيأيًّ  ،الممثلين نَ ممثل مِ 

بتعويض فريق لكرة القدم عن الخسارة  ،حدى المحاكم الفرنسيةقضت إ دْ قَ ، فَ وعلى خلاف ذلك
 ،عى به هناالضرر المدّ  نّ ، على أساس أحدى الحوادثحد لاعبيه نتيجة إبسبب فقدان أ ،التي تعرض لها
 .2قهو ضرر محقّ 

دعوة شخصية يرفعها  ،صليلدائن المضرور الأ نّ أ الفقه فيها، نَ فيرى جانب مِ  ،ا في مصرمّ أ
ضرر مرتد نتيجة الفعل الضار، وهذا الضرر يتمثل في  نْ ا لحقه مِ عمّ  ،سمه الشخصيعلى المسؤول بإ

الطبيعي  نَ مِ  هأنّ  إلاّ  ،خلال دخله نْ يقوم الشخص بدفع مديونيته مِ  اقتضاء دينه، فالأصل أنْ  نْ حرمانه مِ 
ثمّ على  نْ لى دائنيه، ومِ ا عن دفع المديونية إيتوقف هذا الشخص كليًّ  ب عليها أنْ يترتّ  ،وفاته المفاجئة أنّ 

و أ ا إذا كان لدى الدائن تأمين عينيعسرة، أمّ تركته مُ  نّ ، أو أصليثبت إعسار المضرور الأيُ  الدائن أنْ 
نعدم ، إكن تركته معسرةم تصلي غير معسر، أو للأله سداد دينه، أو كان المضرور ايضمن  ،شخصي

 .3فلا يمكنه المطالبة بالتعويض ،الضرر المرتد عن الدائن

لى أجل النقود إ نَ ا مِ قرض غيره مبلغً يُ  نْ نعتبر مَ  ه لا يمكن أنْ يرى أنّ  ،البعض الآخر نّ غير أ
ه، وذلك لعدم وجود علاقة سببية بين الفعل لتزامل الوفاء بإبْ قَ  لَ تِ مدينه قد قُ  رتداد، لأنّ ا بالإمتضررً  ،معين

ا لقاعدة ستنادً تركة المتوفي، إ نْ ه مِ يحصل على حقّ  عى به، فالدائن بإمكانه أنْ الضار وبين الضرر المدّ 
مر الذي يجعله ، الأمتداد لشخصية المورثشخصية الوارث هي إ نّ ، حيث أ"لا تركة بدون سداد الديون"

كانت  نْ ، وإهيتقاضى منها حقّ  نْ ستطاع الدائن أ، إذا كانت التركة موسرةا بالتزامات المورث، فإملزمً 
 .4حدث للدائن ضرر بالموتولم يَ  ،ل موتهبْ ا قَ المدين كان معسرً  نَّ ثبت أ دْ قَ معسرة فَ 

المدين  نّ ، تتمثل في أفرصة نْ الدائن مِ  مَ رَ على القول السابق، أنّ الفعل الضار قد حَ  هذا وقد يُرَدُّ 
مر لا هذا الأ نّ ذلك ألتزامه لو لم تقع الوفاة، والجواب على ا على الوفاء بإوبالتالي قادرً  ،امليئً قد يصبح 

عوض حتمالي لا يُ والضرر الإ ،حتماليالضرر هنا هو ضرر إ نّ ، لأا بالتعويض عنهعطي للدائن حقًّ يُ 
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ا، فالدائن صبح في يوم ما مليئً يُ  قد ،نا نقولنّ ه في المستقبل، والدليل على ذلك أوقوع نْ د مِ عنه لعدم التأكّ 
ضرار، وهكذا هو أ نْ عيه مِ ا يدّ ولا يستحق بالتالي التعويض عمّ  ،رتدادا بالإعتبر متضررً في هذه الحالة لا يُ 

 .1المدين لِ بَ قِ  نْ ا مِ شخصيً  تدخلاً  ،مر الحصول على حقوقهمأ بُ بة لكل الدائنين الذين لا يتطلّ الحال بالنس

ا للمضرور المباشر بحق ا دائنً رتدادً ه إذا كان المتضرر إنّ يمكن القول أ، على ما سبق وبناءً 
لتزام يقتضي إذا كان تنفيذ الإ ،ا يستوجب التعويضا مرتدً عتبر ضررً يُ  ،خلال بهذا الحقالإ مالي، فإنّ 

 المسؤول بالتعويض عن الضرر الذيالمدين يعطي للدائن الحق في مطالبة  لِ تْ قَ ا، فَ تدخل المدين شخصيً 
ا إذا كان الدائن يستطيع وفوات الفرصة عليه في تنفيذ العمل المتفق عليه، أمّ  ،مدينه دِ قْ جراء فَ  نْ صابه مِ أ
ة ضرر يستوجب غير تدخل المدين، أو في حالة عدم وجوده، فلا يكون ثمّ  نْ ه مِ يحصل على حقّ  نْ أ

 .2التعويض

ه يمكن أنّ  لة، إلاّ لى هكذا مسأشير إما يلم نجد في القانون الجزائري  ،هنّ إلى أشارة وتجدر الإ
ثمّ لا يجوز كأصل  نْ حكام القانون الجزائري، ومِ ضوء أ قابلة للتطبيق على ،الحلول السابقة القول أنّ 

أي -ه دون تدخل المدينإذا كان بإمكانه الحصول على حقّ  ،للدائن المطالبة بالتعويض عن الضرر المرتد
ه منها، سيحصل على حقّ  ،نت التركة موسرةه إذا كانّ عتبار أبإ -ى في ذلك شخصية المدينتراع دون أنْ 
ثمّ لا يمكن القول بوقوع ضرر في  نْ وفاة المدين، ومِ  لَ بْ ها كانت معسرة قَ نّ بت أثْ فسيُ  ،كانت معسرة وإنْ 

 دِ قْ ة فَ عي به الدائن نتيجالضرر المرتد المدّ  نّ ن أا إذا تبيّ ، أمّ 3ابإعسار مدينه مسبقً  هِ مِ لْ عِ لِ  ،المستقبل
ا لأداء الدين، كان لهذا ا ضروريً تدخل المدين أمرً  راعى فيه شخصية المدين، وأنّ ا عن دين تُ المدين، ناجمً 
 .وجهة نظر المحكمة نْ عتبار مِ التدخل إ 

 الرباب العمل والعمّ : أالفرع الثاني

الذين يعملون ال أو المستخدمين بإصابة أحد العمّ  ،العمل ار ربُّ ضّ يُ  نْ قع، أقد يحدث في الوا
حاول ثمّ نُ  نْ العمل أو عمله، ومِ  نتيجة الضرر الذي يلحق بربِّ ار العامل، ضّ يُ  نْ لديه، كما قد يحدث أ

الذي يقع  الغير مشروعنتيجة الفعل  ،تنعكس على أحدهما التي يمكن أنْ  ،الوقوف على الآثار الضارة
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في  ،و العاملالعمل أ لربِّ  حقُ مدى يَ  لى أيّ لإجابة على التساؤل التالي: إخلال ا نْ على الآخر، وهذا مِ 
الرجوع على المتسبب في الفعل الضار، بالتعويض عن الضرر المرتد الذي لحقه، نتيجة الضرر الذي 

 لحق بالطرف الآخر المتعاقد معه؟

يحرصون على التعاقد مع أشخاص ذوي الخبرة والمهارة  ،رباب العملأ أنّ  ،شكٍّ  نْ ا مِ فمَ 
صحاب البحث عن أ أعمالهم ونشاطاتهم، والأكيد أنّ  نْ هداف المرجوة مِ ، والأا لتحسين النتائجوالكفاءة، وهذ

ه أنّ  للحصول على خدمات هذا المستخدم، إلاّ  ،موال معتبرةف أرباب العمل مبالغ وأيكلّ  ،الكفاءات والخبرة
 نْ العمل مِ  بَّ حرم رَ يَ  مر الذي، يؤدي إلى وفاته أو عجزه، الأصاب هذا العامل في حادثيُ  نْ قد يقع وأ

 ضطرابات في سير العمل والتراجع في أرباحه. ب في حدوث خلل وإفيتسبّ  ،خدماته وخبرته

خذ تّ ما إا، وإنّ واحدً  ، نجد أنّه لم ينتهج حلاًّ موقف القضاء الفرنسي في هذا الصددستقراء وبإ
رفضت بعض المحاكم  دْ قَ ى، فلَ جهة أخر  نْ والقبول مِ  ،جهة نْ دة بين الرفض مِ نة ومتردّ مواقف متبايّ 
نتفاء الصلة المباشرة لرابطة ا على إالضرر في هذه الحالة غير مباشر، تأسيسً  على أساس أنّ  ،التعويض
طلب  ،محكمة النقض الفرنسية رفض ا لذلك تمّ عى به، وتطبيقً بين الحادث وبين الضرر المدّ  ،السببية

صابة أقعدته عن العمل، ، أصيب إحدى الشركاتإمدير  التعويض في قضية، تتلخص وقائعها في أنّ 
ها أوتزامن ذلك مع تعرض الشركة لبعض الخسائر،   نْ صحابها إلى إصابة المدير، وحرمان الشركة مِ فردَّ

على  ،حجام معظم المتعاملين مع الشركة، فرفضت المحكمة القضاء بالتعويضكفاءته التي نتج عنها إ
 .1الضرر غير مباشر أساس أنّ 

در حكم عن محكمة )بوردو( الفرنسية، حيث رفضت في قرار لها التعويض عن مثل هذه كما ص
وي لة رأيها، بأنّ منح التعويض لكل الأشخاص الذين يمكن لهم إثبات الضرر المادي أو المعنالحالة، معلّ 

لرأي الذي ا تطبيق القانون، وهذا اجتماعي، لا يؤدي إليه نهائيً نتيجة الفعل الضار، يؤدي إلى إختلال إ
 نَ محكمة النقض الفرنسية في العديد مِ  لِ بَ قِ  نْ مِ ، تطبيق للمبدأ المطروح له ما يبرره، ما هو إلاّ  يبدو أنّ 

ا إلّا إذا كان مباشرً  ،فسح المجال أمام دعوى التعويضيَ  المناسبات، والذي بمقتضاه لا يمكن للضرر أنْ 
 .2اكيدً وأ
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النقض الفرنسية في حكم آخر لها، تتلخص وقائع وهو الموقف ذاته الذي ذهبت إليه محكمة 
فه عن الغناء، ممّا أصاب القائمين صيب في حادث نتج عنه تخلّ ا، أُ ا مشهورً غنيا أوبراليً مُ  القضية في أنّ 
الجمهور  نَ حجم جزء كبير مِ حيث أ بأضرار جسيمة نتيجة النقص الحاد في الإيرادات، ،على دار الأوبرا

لمطرب، فقضت محكمة الموضوع بالتعويض لأصحاب الأوبرا، غير أنّه عند عن الحضور لغياب هذا ا
ا على أنّ إحجام الجمهور عن حضور عرض الموضوع على محكمة النقض، قرّرت إلغاءه تأسيسً 

ما له وإنّ  ،جد سببه الوحيد في عدم حضور هذا المطربلا يَ  ،ب في نقص الإيراداتالحفلات، والذي تسبّ 
 .1سباب كثيرةأ

قد رفض التعويض عن مثل هذه الحالات في مناسبات عدّة، إلّا أنّه  ،كان القضاء الفرنسيوإذا 
 ولها تارةً أرباب العمل في مناسبات أخرى، حيث أسّس قبُ  نْ مِ  ،بطلب التعويض عن الضرر المرتد لَ بِ قد قَ 

 ق ومباشر.حقّ على أنّ الضرر م ،أخرى  د، وتارةً إلّا أنّه مؤكّ  ،على أنّ الضرر وإنْ كان مستقبلاً 

مه مكتب دراسات فنية، حيث إدّعى ا قدّ محكمة استئناف )باريس( طلبً  تْ لَ ففي إحدى الدعاوى قبِ 
ها حِ  ،الحقته أضرارً  بأنْ  ،هذا الأخير لفترة أشهر بسبب حادث، والوجه  ،خدمات مهندس لديه نْ رمانه مِ مردُّ
ستعانة بخبرة ا، نتيجة الإيدفعه الزبائن إليه يوميً  اتمثل في خسارة المكتب لمَ المحكمة، هو المُ  هُ تْ لَ الذي قبِ 

ي دِ سْ كان الدفع يُحسب في ضوء مؤهلات الموظف الذي يُ  ستمر في عمله، إذْ وخدمات المهندس لو إ
 .2الأضرار المدّعى بها نَ ورة أو الخدمة، والمحكمة ذاتها ردّت الأوجه الأخرى مِ شُ المَ 

 ،م به أحد النوادي الرياضيةالتعويض، والذي تقدّ قضت المحكمة بقبول طلب  ،وفي قضية أخرى 
ى إلى عجزه عن مواصلة اللعب مع فريقه، للتعويض نتيجة إصابة لاعبه المشهور في حادث، ممّا أدّ 

 ،مهارات فنية عالية نْ ع به مِ ا يتمتّ مَ ا لِ ظرً ستقدامه، نَ ا في سبيل إا باهظً ا بأنّ النادي كان قد دفع مبلغً لمً عِ 
جعل مِنْ إدارة النادي، تطلب الحكم لها  نتائج، الأمر الذي نْ ق ما يصبو إليه مِ حقّ لنادي وتُ فيد اكانت ستُ 

 .3بالتعويض في مواجهة المسؤول عن الفعل الضار، وقَبِلت المحكمة بذلك
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ستحق التعويض العمل لا يَ  أنّ ربَّ  ،يمكن القول، أنّ القاعدة في مثل هذه القضايا وعلى كلٍ 
ء ستغناالعمل الإ نتيجة  إصابة أحد عماله، إذا كان في إمكان ربَّ  ،صيب بضرر مرتدد أتباره قعبإ ،عنها

ستبداله بعامل آخر، ممّا يؤدي في النهاية إلى تفادي الأضرار التي عن العامل أو المستخدم عنده، وإ
لضار أحد إذا كان ضحية الفعل ا ،، ويترتب على هذا أنّه1رتدادالعمل بالإ يتعرض لها ربَّ  يمكن أنْ 

ن بكفاءة عالية، بحيث لا يمكن عو ويتمتّ  ،اا رفيعً ون مركزً لُ غَ شْ العمال أو المستخدمين الماهرين، الذين يَ 
 نْ المشروع أو المنشأة أضرار جسيمة، فإنّ مِ  قَ لحَ دون أنْ تَ  ،ستعاضة عنهم بغيرهمالإستغناء عنهم أو الإ

 . 2هذه الأضرار المطالبة بالتعويض عن ،حق صاحب المشروع أو المنشأة

كان ليس  خيرة، فإنْ العمل في الحالة الأ يض ربَّ إلى تعو  حْ نَ جْ غير أنّ القضاء في فرنسا لم يَ 
يرجع إلى  ،ا، إذا ثبت أنّ الخلل والخسائر في نشاط المشروع أو المنشأةقً الضرر محقّ  ن أنّ العسير تبيّ  نَ مِ 

ستحال تعويضه ير المشروع، وإغنى عنه في س ا لاإذا ما كان عمله أساسيً  ،الحادث الذي وقع للعامل
ر يتدبّ  ا بالفترة التي يمكنه فيها أنْ رتبطً الضرر الواجب التعويض في هذه الحالة، مُ  لُ ظَ بآخر، إلّا أنّه يَ 

ا إلى تراخيه، الضرر يكون راجعً  ا ذلك فإنّ ره، أمّا ما عدَ العامل البديل دون تباطؤ في السعي إلى تدبّ 
 العمل بأنّه قد تعذر عليه إيجاد عاملاً  عاء ربَّ دّ إ ، لا سيما وأنّ 3ا للتعويضمستوجبً  وبالتالي لا يكون 

غير  نْ ه مِ ستناد عليه في وقتنا الراهن، وأنّ ا للإا غير كافيً عتبر أساسً العامل المضرور، يُ  حلَّ مَ  حلُّ يَ  ،بديلاً 
ع بها هذا ات الفنية التي يتمتّ يجاد البديل مهما كانت المهار عجز على إنَ  نْ أ ،الممكن في عصرنا هذا
والتي قضت برفض منح  ،هذا ما يتجسد في حكم محكمة النقض الفرنسية العامل المصاب، ولعلّ 

برة وكفاءة، خِ  نْ الَهُ مِ مَ دير الشركة بِ الذي كان يُ  ،صابة شريكهمروا نتيجة إ، الذين يتضرّ التعويض للشركاء
 لى أنّ ستندة في ذلك إا كانوا يحصلون عليه منها، مُ ممّ  رمانهملى توقف نشاطهم وحِ ى إالأمر الذي أدّ 
ا يحول دون ممّ  ،مديرهم المصاب بنفس المواصفات حلَّ مَ  حلُّ يَ  نْ يجدوا مَ  نْ ، كان بإمكانهم أهؤلاء الشركاء

حيث  ،هي أضرار غير مباشرة ،عتبر أنّ تلك الأضرارأنّ القضاء يَ  ، أيّ 4النتائج التي آلت إليها شركتهم
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إيجاد العامل البديل قد  بأنّ  ،اعترف أيضً نَ  أنْ  بَ جَ لإمكان توخيها ببذل جهد معقول، إلّا أنّه وَ كان با
 .1أو عدم توافرها ،بحسب طبيعة الكفاءة المطلوبة ومدى توافرها في ذلك البلد ،اا معتبرً ستغرق وقتً يَ 

العمل  علاقة ربَّ  عنا، والناتجة يضً تثار بهذا الصدد أ نْ المسائل التي يمكن أ نَ ومِ  ،هذا
التي تقع على عاتق صاحب العمل،  ،لتزامات القانونيةتنفيذ الإ دِ جرّ مُ  نْ نتج مِ الضرر قد يَ  بالعامل، أنّ 

خلالها  نْ لزمة لأصحاب العمل، تهدف مِ على بعض الشروط المُ  صُ نُ قد تَ  ،تفاقات العمل الجماعيفإ
 ،لى العامل طيلة فترة غيابه عن العملدفع الأجر إالعمل ب ربَّ  زامِ لْ تحقيق أقصى مصلحة للعامل، ومنها إ

ا العمل وضررً  ا لربِّ رهاقً شكل إيُ  ،مرمثل هذا الأ بسبب عجزه الكامل عن ممارسته، وما لا شك فيه أنّ 
، إذا كان سبب خلال فترة انقطاع العامل ،الأجر دفع نْ ده مِ ا تكبّ منحه حق المطالبة بالتعويض عمّ ا، يَ مرتدً 

العمل  ا لربِّ تعويضً  ،حد المحاكم في فرنسار هو إصابته في الحادث، وفي هذا قضت أعجز هذا الأخي
الذي يعمل لديه خلال فترة العجز الكامل عن  ،جر العاملبدفع كامل أتفاق جماعي لزم بمقتضى إالمُ 

     .2كان هو السبب في انقطاع ذلك العامل عن عمله ،المسؤول عن الفعل الضار العمل، لأنّ 

عي العامل بأنّه أصيب بضرر مرتد، كإحالته للبطالة، أو فقدان أجره الذي يدّ  وقد يحدث أنْ  ،هذا
دعواه لمطالبة المسؤول عن  نتيجة الأضرار التي لحقت بهذا الأخير، فيرفع ،العمل ربِّ  نْ كان يتقاضاه مِ 

رة الوقوف على مدى نتباه إلى ضرو والتي إنعكست عليه، وهنا وجب الإ ،العمل ضرار التي لحقت بربِّ الأ
، فالفعل الضار بهيتجنّ  ولم يكن للعامل أنْ  ،ق الضرر فعلاً ر الشروط المطلوبة في هكذا ضرر، كتحقّ توفّ 

ه لا يعني جره نتيجة توقف المشروع الذي كان يعمل فيه، فإنّ أَ  نْ ا في حرمان العامل مِ إذا ما كان سببً 
رتداد، متى حصل العامل على ا بالإعتباره متضررً بإ ،لتزام الفاعل بتعويض هذا العامل عن ذلكضرورة إ
 .3أو كان بإمكانه الحصول عليه ،عمل آخر

انعكست  ،أضرار نْ بسبب ما لحق بصاحب العمل مِ  الٍ مّ تعويض عُ  ،القضاء في فرنسا لَ بِ وقد قَ 
تعطيل رتطام سيارة بواجهة صالة حلاقة، إلى ائع هذه القضية، بأنْ أدّى حادث إعليهم، حيث تتلخص وق

ستخدمي الصالة عن العمل مُ  نْ العمل في الصالة فترة إصلاحها، وقد طالت هذه الفترة، فتوقف ثلاثة مِ 
ب الحادث أمام قاضي الأمور المستعجلة، سبّ في محل آخر، فقاضوا مُ  في الفترة ذاتها، ولم يجدوا عملاً 
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 عليه بأنّ  عىع المدّ بهم، فتذرّ ع قَ المال على حساب التعويض عن الضرر الذي وَ  نَ مطالبين بمبالغ مِ 
 بتاريخدعاءهم بحكم أصدره إ لَ بِ الضرر غير مباشر، ولكن قاضي الأمور المستعجلة، قَ 

وصدق  ،المَّ ة العُ جديّ  نْ دعاء، هو ما ثبت لديها مِ المحكمة إلى قبول الإما دفع  ، ولعلّ 22/01/01221
ستغرقتها أعمال ة إلى طول الفترة التي إ، بالإضافعزيمتهم في البحث عن عمل، وعدم توفيقهم في ذلك

رابطة السببية ثابتة بين الحادث وتوقف العمل في المحل، وتعطل  الإصلاح، لكن هذا لا ينفي أنّ 
 .       2المستخدمين لفترة طويلة

التعويض عن الضرر  إمكانية نْ مِ -ا للقواعد العامةطبقً –وعليه يمكن القول، أنّه لا يوجد ما يمنع 
العمل أو العامل، نتيجة الضرر الذي يصيب أحدهما فيرتد على الآخر، على  الذي قد يلحق بربِّ  ،المرتد
ترك أمر تقدير التعويض في مثل هذه الحالات إلى قاضي الموضوع، للحكم به كلما توافرت شروط يُ  أنْ 

 ة أمامه.بحسب طبيعة كل قضية معروض ،الضرر المرتد، وهذا بعد إعمال القاضي لسلطته التقديرية
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 الباب الثاني

 عن الضرر المرتد آثار الإلتزام بالتعويض
لها حماية الحق  لِ خوّ يتطلب البحث في طبيعة الدعوى المُ  ،الضرر المرتد الحديث عنِ  إنّ 
النظر  جهة، ثمّ  نْ لتزم بالتعويض عن هذا الضرر مِ بها المُ دفع يَ  ، وكذا الدفوع التي يمكن أنْ للتعويض عنه

 جهة أخرى.  نْ لتزام بها، مِ عويض، والتي يتعين على القضاء الإفي القواعد والضوابط التي تحكم هذا الت

 :، ما يليخلال فصلين نْ مِ و  ،هذا الباب في وعليه نتناول

 سائل دفعها.الفصل الأول: دعوى المسؤولية عن تعويض الضرر المرتد وو 

 الفصل الثاني: ضوابط استحقاق التعويض عن الضرر المرتد.  

 الفصل الأول

 ووسائل دفعها ،دعوى المسؤولية عن تعويض الضرر المرتد
التعويض عن الضرر ب آثار الإلتزامونحن بصدد الكلام عن  ،المسائل الواجب الوقوف عليها نَ مِ 

 ، ثمّ )المبحث الأول(في التعويض عن الضرر المرتد  الحق المرتد، دعوى المسؤولية القائمة على حماية
 يدفع بها الملتزم بالتعويض عن الضرر المرتد )المبحث الثاني(.  البحث في الدفوع التي يمكن أنْ 

 خلال مبحثين، على النحو التالي:    نْ هذا الفصل مِ  نتناولوعليه 
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 المبحث الأول

 لمرتددعوى المسؤولية للتعويض عن الضرر ا

تعويض الضرر المرتد، التطرق لطبيعة الدعوى القائمة على ضمان دعوى يقتضي الحديث عن 
على أطراف دعوى  حق التعويض عن الضرر المرتد )المطلب الأول(، كما يقتضي الأمر الوقوف

 )المطلب الثاني(.   التعويض عن الضرر المرتد والمحكمة المختصة بذلك

 المطلب الأول

 نونية لدعوى المسؤولية للتعويض عن الضرر المرتدالطبيعة القا

أنّ مصدر الضرر الأصلي والضرر المرتد واحد، وهو الخطأ أو العمل غير  نْ على الرغم مِ 
ه قد يختلف رتبط في نشأته بالضرر الأصلي، إلّا أنّ الضرر المرتد مُ  المسؤول، وأنّ  نَ المشروع الصادر مِ 

تحديد  -في الضرر المرتد، وكانت هذه المسألة هُ لأصلي عنْ أساس المطالبة بالتعويض في الضرر ا
الفقه والقضاء، فإذا  بَلِ قِ  نْ الخلاف والتساؤلات مِ  نَ الكثير مِ  حلَّ مَ  -طبيعة دعوى التعويض الضرر المرتد

إلى قواعد المسؤولية  ،يستند أصحاب الحق في التعويض عن الضرر المرتد الممكن أنْ  نَ كان مِ 
ينشأ  يمكن أنْ  ،الضرر المرتد عتبرنا أنّ ا إ ق أكثر إذَ دّ عى عليه، فإنّ الأمر يَ اجهة المدّ التقصيرية في مو 

رتداد الرجوع على المسؤول عن ل التالي: هل يمكن للمضرورين بالإعن خطأ عقدي، ليُطرح بذلك التساؤ 
أساس قواعد المسؤولية ا على أنّ المطالبة تقتصر دائمً  ا لقواعد المسؤولية العقدية، أمْ طبقً  ،الفعل الضار

 التقصيرية فقط ؟ 

 خلال الفرعين التاليين:      نْ سوف نعالج هذه المسألة مِ  وعليه،

 رتداديعة التقصيرية لدعوى المضرور بالإالفرع الأول: الطب

دني، أنّ طبيعة دعوى المضرور بالإرتداد لا تكون إلّا تقصيرية، الرأي الغالب لدى الفقه الم إنّ 
أجانب عن العقد المبرم بين المضرور الأصلي والمسؤول عن  مْ إنّما هُ  ،رتدادالمضرورين بالإ عتبار أنّ بإ

رتداد بالإ لا يمكن للمضرورين ،على هذا الأساس التقصيري  ا في العقد، وبناءً هم ليسوا أطرافً أنّ  الضرر، إذْ 
ية، فإذا ما أقام الورثة دعواهم ا لقواعد المسؤولية التقصير وفقً  إلاّ  ،الرجوع على المسؤول عن الضرر نَ مِ 
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مدني  024قيمونها على أساس المادة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الشخصية التي أصابتهم، فإنّهم يُ 
بصرف النظر عن كون  -1سابقا(( 0082مدني فرنسي )  0241 ،مدني مصري  040) مقابل جزائري 
بين المضرور  ،الغير بالنسبة إلى العلاقة التعاقدية نَ عدّون مِ الورثة أو غير الورثة، لأنّهم يُ  نَ هؤلاء مِ 

 .2ما أطراف هذه العلاقةالأصلي والمسؤول، فهُ 

المسافر الذي  محكمة النقض الفرنسية، حيث قضت بأنّ:" أمَّ  يتفق مع ما ذهبت إليه ،وهذا الرأي
 نَ مِ  0082مادة هلك في أثناء نقل بحري، تستطيع دون التمسك بعقد النقل، مقاضاة الناقل، طبقا لل

الهيئة العامة  ، وهو ما تؤكّد عليه أيضا،3المجموعة المدنية، لتعويض الضرر الذي لحقها بفقد ولها"
لإنهاء الخلاف الدائر بين الدائرة  -14/01/2114 ، بتاريخللدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية
لتزام الناشئ عن أ المترتب عن عدم تنفيذ الإن الخطبشأ -المدنية الأولى والدائرة التجارية لهذه المحكمة

عتبرت المحكمة أنّ هذا الخطأ الغير بضرر، حيث إ  نَ ا مِ صيب شخصً والذي يُ  ،العقد، أو الإخلال بتنفيذه
في نفس الوقت خطأ تقصيريا بالنسبة للغير، وعليه قضت المحكمة  دُّ عَ عقدي بالنسبة لأطراف العقد، ويُ 

يعود على مرتكب الخطأ على أساس  أنْ  ،جراء الإخلال بالتزام عقدي نْ مِ إذا أصابه ضرر  ،بحق الغير
يرجع على مرتكب الفعل الضار على أساس  ثمّ إذا كان للمضرور الأصلي أنْ  نْ المسؤولية التقصيرية، ومِ 

                                                           
 82مدني الأردني، المادتين  224من قانون الموجبات والعقود اللبناني، المادة  022يقابل هذا النص أيضا: المادة  - 1
مدني  044دة مغربي، الماال من قانون الالتزامات والعقود 28و 22تونسي، المادتين ال من قانون الإلتزامات والعقود 80و

 مدني سوري.  044ليبي، المادة 
 أنْ  لا يمكن إلاّ  ،، كما يذهب البعض إلى أنّ دعوى المضرورين ارتدادا84سابق، ص المرجع البراهيم دسوقي، إمحمد  - 2

علي سيد ، 081محمود محمد الدين زكي، المرجع السابق، ص تكون تقصيرية وذلك لكونهم أغيار عن العقد، أنظر: 
، أحمد شوقي محمد عبد 021، ص 0111 القاهرة، لتزام بضمان السلامة في عقد البيع، دار النهضة العربية،حسن، الا
رتداد وفقا للمسؤولية استناد طلب المضرور بالإ يذهب للقول بأنّ  نْ هناك مَ  أنّ  . إلاّ 022سابق، ص المرجع الالرحمن، 
ث عن مسؤولية الناقل البري في نقل الأشخاص، حيث يؤدي ذلك المساوئ والعيوب، وهو بصدد الحدي نَ فيه مِ  ،التقصيرية

توجه  اثبات خطأ الناقل صعب عليهم، كما يرى أنّ  التعويض، لأنّ  نَ في اغلب الأحيان إلى حرمان المضرورين بالارتداد مِ 
وفقا  القضاء الفرنسي على إعطاء الحق للورثة بالرجوع على الناقل، عند الحصول على تعويض الضرر الشخصي،

للمسؤولية التقصيرية المستندة على نظرية الخطأ في الحراسة، لا يخلو أيضا من العيوب، راجع: عادل علي المقدادي، 
-208ص ، 0112، عمّان، الأردن، دراسة مقارنة، مكتبة الثقافة للنشر والتوزيع-مسؤولية الناقل البري في نقل الأشخاص

201 . 
 .011، أشار إليه: محمود محمد الدين زكي، المرجع نفسه، ص 012يويلو  22نقض فرنسي، بتاريخ  - 3
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 ،رتداد لا يرجع على مرتكب الفعل الضارود عقد بينهما، فإنّ المضرور بالإالمسؤولية العقدية في حالة وج
 .1إلّا على أساس قواعد المسؤولية التقصيرية

بصرف و ه أنّ  ، حيث-2وكذا بعض المحاكم العربية-وهذا ما تؤكده كذلك أحكام القضاء المصري 
سواء  ،المسؤول لَ بَ حق المورث المضرور في التعويض قِ  االنظر عن أساس المسؤولية التي يقوم عليه
ورثة المضرور الأصلي في الرجوع عن المسؤول عمّا  حقّ  كانت هذه المسؤولية عقدية أم تقصيرية، فإنّ 

أضرار شخصية، يجد أساسه القانوني في المسؤولية التقصيرية، لأنّ الدعوى الواحدة يمكن  نْ لحق بهم مِ 
جاه بعضها، ومسؤوليته تُلقي على عاتق المسؤول بآثار قانونية متعددة، فتقوم مسؤوليته العقدية تُ  أنْ 

 .3البعض الآخرجاه التقصيرية تُ 

فإنّ صفة الخلافة تنتفي عن الورثة عند المطالبة بتعويض الأضرار الشخصية الناتجة  ،وعليه
لا تدخل ضمن الأضرار  ،عن موت أو إصابة مورثهم، طالما أنّ الأضرار التي يطالبون بالتعويض عنها
ول الذي تسبب في موت سؤ التي لحقت بالمورث ذاته، وإنّما هي أضرار خاصة بهم، ناتجة عن خطأ الم

هم  ا دعوى المسؤولية التقصيرية، إذْ تكون دائمً  هُ بَلَ نعكست عليهم هذه الأضرار، فإنّ دعواهم قِ مورثهم، فإ
جاههم في هذه ك تُ يتمسّ  الغير بالنسبة إلى العلاقة العقدية، وبالتالي لا يجوز للمسؤول أنْ  نَ مِ  دُّونَ عَ يُ 

 .4علاقته التعاقدية بالمضرور الأصلي نْ ستمدة مِ بأيَّة دفوع مُ  ،الدعوى 

                                                           
 كما يلي: حكم ال أصل جاءو  - 1

(Que le tiers a un contrat qeut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement 

contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage), Ass, Plèn, 6 octobre 2006. 

 .18-12نقلًا عن: أحمد جابر محمد محمود، المرجع السابق، ص 
مالك السيارة وسائقها والشركة المؤمنة لديها،  ه:" استقر اجتهاد محكمة التمييز بأنّ بأنّ  ،قضت محكمة التمييز الأردنية - 2

العلاقة بين شركة التأمين ومالك السيارة يحكمها عقد التأمين،  مسؤولين بالتكافل والتضامن تجاه الغير المتضرر، وذلك لأنّ 
والعلاقة بين شركة التأمين والمتضرر يحكمها القانون، والعلاقة بين السائق والمتضرر هي المسؤولية التقصيرية"، تمييز 

سابق، المرجع ال، أشار إليه: محمد حسن الصمادي، 12/14/2110)هيئة خماسية( بتاريخ  228/2110حقوق قرار رقم 
 . 21ص 

محمد حمدان عابدين  ،28ص المرجع السابق، ،المركز القانوني للمضرور بالإرتداد...، موسى مصطفى أبو مندور - 3
 .082سابق، ص المرجع العسران، 

:" هــذا التعــويض يغــاير التعــويض الــذي يســوغ للورثــة المطالبــة بــه عــن الأضــرار قضــت محكمــة الــنقض المصــرية بــأنّ  - 4
جلســــة بتــــاريخ: ، ضــــائيةق 41ســــنة ل 888ماديــــة والأدبيــــة التــــي حاقــــت بأشخاصــــهم بســــبب مــــوت مــــورثهم"، الطعــــن رقــــم ال
ــــه:، 01/14/0114 ــــي حــــوادث الســــيارات...، المرجــــع الســــابق، ص  أشــــار إلي ــــاخ، التعــــويض ف       ، 220شــــريف احمــــد الطب
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يقوم على أساس  ،ستقر على أنّ التعويض عن الضرر المرتدهذا الاتجاه مُ  فإنّ  ،وعليه
الأمر الذي يؤدي إلى ثمّ فهو يشمل كل ضرر مباشر متوقع أو غير متوقع،  نْ المسؤولية التقصيرية، ومِ 

لذي يقوم عليه حق المضرور بالإرتداد في ، اثار قانونية ناتجة على هذا الأساس القانونينشوء آ
صلي تيجة الضرر الذي لحق بالمضرور الأأضرار شخصية، ن نْ نعكس عليه مِ التعويض، بسبب ما إ

 بخطأ المسؤول. 

ا على ستنادً انوني للتعويض عن الضرر المرتد، إالبحث عن الأساس الق ،ولمّا كانت المسألة هنا
 الضرر ثمّ  بالخطأ ثمّ  بتداءً أركانها، إ نْ مِ  قتضي الوقوف على كل ركنٍ المسؤولية التقصيرية، فإنّ الأمر ي

 العلاقة السببية بينهما. 

  :الخطأ في المسؤولية التقصيرية وتأسيس التعويض عن الضرر المرتد أولا/

ساسها الذي تقوم عليه، وهو ما نصت عليه عديد  وأ الخطأ ركن المسؤولية التقصيرية الأول، دُّ عَ يُ 
تقابلها المادة ) مدني جزائري  024زائري في المادة نين المدنية، على غرار ما نص عليه المشرع الجالقوا
ا، كما فهو شرط لازم لقيام الحق في التعويض عمومً ( مدني فرنسي 0241مدني مصري، والمادة  040
هذا الخطأ واجب كون  ،لزم توافره لقيام الحق في التعويض عن الضرر المرتد، ويستوي في كل الحالاتيَ 

كما في المسؤولية الناشئة عن العمل الشخصي، أو كونه خطأ مفترض، كما في المسؤولية  ،الإثبات
الناشئة عن فعل الغير أو الأشياء، فالخطأ يبقى شرط ضروري وأساسي لقيام المسؤولية المدنية في جميع 

 .1الأحوال

                                                                                                                                                                                     

فإنـه يكـون أهـلًا فيمـا  رفـع دعـواه بالمطالبـة بـالتعويضإذ مـا أدت الإصـابة إلـى وفـاة الراكـب مـن قبـل كما قضت أيضا بأنّـه:" 
عــن الضــرر الــذى لحقــه وحســبما يتطــور إليــه هــذا  التعــويض يســبق المــوت ولــو للحظــة لكســب الحقــوق ومــن بينهــا حقــه فــي

ى الضــرر ويتفــاقم ومتــى ثبــت لــه هــذا الحــق قبــل وفاتــه فــإن ورثتــه يتلقونــه عنــه فــي تركتــه ويحــق لهــم المطالبــة بــه تأسيســاً علــ
الــذى يســوغ للورثــة  التعــويض يغــاير التعــويض تحقــق المســئولية الناشــئة عــن عقــد النقــل الــذى كــان المــورث طرفــاً فيــه وهــذا

حاقــت بأشخاصــهم بســبب مــوت مــورثهم وهــو مــا يحــق لهــم الرجــوع بــه علــى  يالمطالبــة بــه عــن الأضــرار الماديــة والأدبيــة التــ
، 18/12/2101قضـائية، جلسـة بتـاريخ  42لسـنة  4201ة"، الطعـن رقـم أمين النقل على أسـاس قواعـد المسـئولية التقصـيري

، أطلـــع عليـــه  https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111305565&&ja=160399أنظـــر: الموقـــع:
 . 20:12، الساعة: 22/11/2120بتاريخ: 

مرجع البلحاج العربي،  ،وما بعدها 042ص  المرجع السابق، ،...علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام: نظرأ - 1
 . وما بعدها 42سابق، ص ال

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111305565&&ja=160399
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يكون قد خالف اللوائح بقيادته سيارة  أنْ  ،عتبار سائق السيارة مسؤولاً ا لذلك، لا يكفي لإوتطبيقً 
قيادة سيارة بدون  لأنّ  ،الحادث يرجع إلى خطأه في القيادة ثبت مع هذا أنّ يُ  بل يجب أنْ  ،بغير ترخيص

 إذا ما استطاع أنّ  ،لكن هذه القرينة قابلة لإثبات العكس ،ه لا يحسن القيادةرخصة قد تكون قرينة على أنّ 
 .1إلى خطأ المضرور أو إلى عوامل أخرى  عهُ رجَ ما مَ وإنّ  ،هلخطئنتيجة  الحادث ليس ثبت أنّ يُ 

، المباشرهو نتيجة طبيعية للضرر الأصلي الذي أصاب المضرور  ،ا كان الضرر المرتدولمّ 
يتوافر  أنْ  ،ستلزم لقيام هذا الخطأه يَ المسؤول، فإنّ  نَ والذي هو بطبيعته نتيجة منطقية للخطأ الصادر مِ 

بالإخلال بواجب  ،نحراف عن سلوك الشخص المعتادي والإعنصر مادي وهو التعدّ  ن،ثناإ عنصران
 . 2بهذا الواجب خلِ يز والإدراك لدى المُ عنصر معنوي وهو توافر التميّ  ،قانوني، والثاني

 أثر ذلك أنّ  شتراك خطأ المصاب مع خطأ المسؤول، فإنّ ه حال إوممّا تجدر الإشارة إليه، أنّ 
ظروف الواقعة  نْ تضح مِ إذا إ ،المسؤولية نَ عفي المسؤول مِ يُ  الممكن أنْ  نَ سؤولية، ومِ الم نَ ف مِ خفّ يُ 

 نَ خطأه بلغ مِ  خطأ المصاب هو العامل الأول في إحداث الضرر الذي أصابه، وأنّ  أنّ  ،وملابساتها
 .3الجسامة درجة يتضاءل معها خطأ المسؤول

ضرر المرتد أو التخفيف منه حسب جسامة جه إلى زيادة التعويض عن الوالقضاء في فرنسا يتّ 
ا ، ممّ 4الخطأ، ويترك القضاء في مصر السلطة لقاضي الموضوع في استخلاص الخطأ الموجب للتعويض

 .5في شأن تقدير الضرر الذي ينتج عن الفعل المسبب للضرر المرتد ،ذلك ميزة لا يمكن تجاهلها دُّ عَ يُ 

حدث ت الخطأ الصادر عن المسؤول، والذي أَ يقع على المضرور عبء إثبا ،حولوفي كل الأ
، كشهادة الشهود أو محاضر الضرر أو ساهم في حدوثه، ويمكن له إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات

                                                           
 .088سابق، ص المرجع المحمد حمدان عابدين عسران،  - 1
وما بعدها، محمد صبري  221ص ، المرجع السابق، 2، مج 0عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح...، ج  - 2

  ، وما بعدها.21، المرجع السابق، ص 2السعدي، شرح القانون المدني الجزائري...، ج 
 .42-40، ص السابق المرجع محمد أحمد عابدين، - 3
ه خطأ أو تكييف الفعل المؤسس عليه بأنّ  أنّ  ،المقرر في قضاء هذه المحكمةقضت محكمة النقض المصرية بأنه :" - 4
استخلاص  أنّ  إلاّ  ،المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض نَ هو مِ  ،في هذا الوصف عنهن

ا يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما هو ممّ  ،الخطأ الموجب للمسؤولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر
 28سنة  040من الطعن رقم  4الفقرة رقم  ،وقائع الدعوى  نْ تؤدى إليه مِ  ،دام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر

 .081، ص 4، هام  نفسه ، المرجععسران : محمد حمدان عابدين، أشار إليه28/00/0114، جلسة بتاريخ قضائية
  .081ص  المرجع نفسه، - 5
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الأمور  نَ ، وهو مِ 1المحكمة تقضي برفض الدعوى  فإنّ  ،رتداد في ذلكا فشل المضرور بالإفإذا مالشرطة، 
 .2كمة الموضوعالتي تدخل في إطار السلطة التقديرية لمح

المسؤولية عن الضرر  فيلا يختلف عنه  ،وإثبات الخطأ في شأن المسؤولية عن الضرر المرتد
 040المادة مدني جزائري، ) 024ا لنص المادة قً فهو ذات الخطأ الذي نتج عنه المسؤوليتين وف ،الأصلي
ه لا ه المسؤولية، غير أنّ الخطأ يترتب علي رت أنّ ، والتي قرّ (مدني فرنسي 0241المادة صري، مدني م

 . 3ب على ذلك مسؤوليةترتّ يكون هناك خطأ ولا يَ  دْ قَ فَ  ،م على الخطأ ضرورة قيام المسؤوليةتحتّ يَ 

    :الضرر وتأسيس التعويض عن الضرر المرتد ثانيا/

حقوقه، أو  نْ جراء المساس بحق مِ  نْ الأذى الذي يصيب الشخص مِ  :"ف الضرر على أنّهرّ عُ 
ا، فإذا انتفى الضرر فلا مسؤولية إذً  ركان المسؤولية المدنية،أ نْ ، وهو الركن الثاني مِ 4وعة"بمصلحة مشر 

عي يدّ  نْ ، وعلى مَ 5اق المسؤولية أنْ يقع خطأ بل يجب أنْ يُحدث الخطأ ضررً ولا تعويض، فلا يكفي لتحقّ 

                                                           
  .221سابق، ص المرجع العز الدين الديناصوري، عبد الحميد الشواربي،  - 1
الخطأ الموجب للمسئولية  استخلاص أن-في قضاء محكمة النقض -المقرر قضت محكمة النقض المصرية بأن:"  - 2

استخلاصها سائغا ومستمدا من  وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون 
عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، وإن تكييف الفعل المؤسس 

من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقيق من 
لسنة  201ه"، الطعن رقم الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاص استخلاص صحة
، أنظر: الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية: 20/01/2108قضائية، جلسة بتاريخ  82

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111391954&&ja=263413 :أطلع عليه بتاريخ ،
 .22:42، الساعة: 21/01/2121

 .081سابق، ص المرجع المحمد حمدان عابدين عسران،  - 3
فاضلي ادريس، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، ديوان المطبوعات  ،040ص  المرجع السابق، ي،بلحاج العرب - 4

 . 200، ص 2111الجامعية، الجزائر، 
وما بعدها، محمد أحمد عابدين،  822سابق، ص المرجع ال، 2، مج0ج، ...السنهوري، الوسيط أنظر: عبد الرزاق - 5
 . 24سابق، ص المرجع ال
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ر لقيام المسؤولية التقصيرية شترط المشرع الجزائري ركن الضر ته بكافة طرق الإثبات، وقد إثبّ يُ  الضرر أنْ 
 .         1مدني 024في نص المادة 

ق نتائجه الضارة، ووقوع الضرر المرتد ق بتحقّ والضرر المرتد شأنه شأن الضرر الأصلي، يتحقّ 
ا تحديد ، أمّ 2ولا رقابة فيها لمحكمة النقض ،مسألة موضوعية تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع

  .3ه وتكييف نوعه فهي تخضع لرقابة محكمة النقضالضرر وبيان عناصر 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، 042بلحـــــــــاج العربــــــــي، المرجــــــــع الســـــــــابق، ص  ، أشــــــــار إليــــــــه:18/02/0182محكمــــــــة العليــــــــا، بتـــــــــاريخ قــــــــرار ال - 1
ـــــا مـــــن أركـــــان المســـــئولية التقصـــــيرية، ولا يكفـــــى لتحققهـــــا مجـــــرد  الضـــــرر أن" قضـــــت محكمـــــة الـــــنقض المصـــــرية بـــــأن: ركنً

ـــــــــوت ـــــــــل يجـــــــــب أن يُحـــــــــدث هـــــــــذا الخطـــــــــأ ضـــــــــررًا، فثب ـــــــــك المســـــــــ الضـــــــــرر وقـــــــــوع الخطـــــــــأ ب ـــــــــام تل ئولية شـــــــــرط لازم لقي
..."، وأهميتــــــه تفــــــوق أهميــــــة الخطــــــأ، وعــــــبء إثباتــــــه يقــــــع علــــــى عــــــاتق مدعيــــــه ولا يمكــــــن افتراضــــــه ي جــــــوهر  ركــــــن وهــــــو

ـــــــم  ـــــــاريخ  80لســـــــنة  144الطعـــــــن رق ، انظـــــــر: الموقـــــــع الرســـــــمي لمحكمـــــــة الـــــــنقض 18/12/2108قضـــــــائية، جلســـــــة بت
ـــــــــــــــــــــــــــــــع https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111381389&&ja=253848المصـــــــــــــــــــــــــــــــرية:  ، أطل
 .20:12، الساعة: 21/01/2121 عليه بتاريخ: 

قضت محكمة النقض المصرية بأنه:" استخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي  - 2
جلسة بتاريخ  0002به في حكمه مقبولا قانونا"، نقض مدني، الطعن رقم الموضوع، ما دام الدليل الذي أخذ 

 . 010ص  الطاهر محمد الحاج، المرجع السابق، كريمة :ليهإأشار  22/14/0180
للضرر والتي يجب  المكونة العناصر تعيين المقرر في قضاء محكمة النقض أنقضت محكمة النقض المصرية بأنّ:"  - 3

عويض هي من المسائل القانونية التي تُهيمن عليها محكمة النقض فإذا كان الحكـم المطعـون فيـه قـد أن تدخل في حساب الت
ة"، الطعــن رقـــم قضــي بــالتعويض دون أن يُبـــين كنــه عناصـــر الضــرر فإنـــه يكــون قــد عابـــه الــبطلان لقصـــور أســبابه الواقعيـــ

ـــــــاريخ:  82لســـــــنة  2142 ـــــــع الرســـــــمي10/02/2108قضـــــــائية، جلســـــــة بت ـــــــنقض المصـــــــرية:  ، أنظـــــــر: الموق لمحكمـــــــة ال
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111389163&&ja=256452 :أطلـــــــــــــــــع عليـــــــــــــــــه بتـــــــــــــــــاريخ ،

 .20:21، الساعة: 21/01/2121

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111381389&&ja=253848
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111389163&&ja=256452
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111389163&&ja=256452
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ولا  ،2دا في حدوثهمؤكّ  ،1ق الوقوعلا ينفي عنه صفة الضرر متى كان محقّ  ،اوكون الضرر مرتدً 
ق وهو ضرر محقّ  ،يز بين الضرر المستقبله يجب التميّ ، غير أنّ يكون مستقبلاً  دا أنْ ه مؤكّ يمنع وصفه بأنّ 

فلا  ،ق الوقوع، قد يقع وقد لا يقعه، والضرر المحتمل وهو الضرر غير محقّ الوقوع يجب التعويض عن
في منزل جاره،  الأشخاص بخطئه خللاً  حدث أحدُ إذا أَ  قه، فمثلاً عند تحقّ  للتعويض إلاّ  يكون محلاً 

 ناءِ لتزم بإعادة به لا يَ ولكنّ  ،ويلتزم المسؤول بإصلاحه ،هذا الخلل نتيجةق هنا هو ما وقع فالضرر المحقّ 
نهدم ويتربص صاحب المنزل حتى إذا إ ،نهدامهالخلل سيؤدي إلى إ ق أنّ المحقّ  نَ المنزل إذا لم يكن مِ 

، وهو ما يمكن تطبيقه عن الضرر 3رجع عن المسؤول بالتعويض عن ذلك ،بسبب هذا الخلل منزله فعلاً 
لي بأضرار إنعكست خطأ أصاب المضرور الأصناتج عن  ،ق الوقوعالمرتد، فالضرر المرتد ضرر محقّ 

 .4رتدادآثارها على المضرور بالإ

ا أورده الحكم ن ممّ يّ بت: " إذ كان ي، بأنّهقضت محكمة النقض المصرية ، فَقَدْ ا لذلكوتطبيقً 
ر كما قرّ  -مت عنها المستنداتوهي التي قدّ  ،قتصر على تقدير نفقات العلاج الفعليةه إأنّ  ،المطعون فيه

نتيجة  ،عن الأضرار المستقبلة التي طالب الطاعن نفسه بالتعويض عنها يتحدث بشيء دون أنْ  -الحكم
بنته، وأدخلها الحكم الابتدائي في تقدير التعويض وأشار إليها بقوله:)وما الحادث الذي أصيبت فيه إ

مصاريف علاجية وعمليات جراحية وتجميلية للمجني عليها(  نْ مِ  -الطاعن عن نفسه –يتكبده  ينتظر أنْ 
ا لكافة الأضرار ج تعويضً  0211ه يقدر مبلغ أنّ  نْ مِ  ،نتهى إليه الحكم المطعون فيهذلك ما إ نْ ر مِ يّ غلا يُ 

 الحكم خلص إلى هذه النتيجة بعد أنْ  نّ ، ذلك أ-ا على ابنتهوليًّ  -ه وبصفتهالتي لحقت بالطاعن عن نفس
ج، يؤكد ذلك  011درها بمبلغ على نفقات العلاج الفعلية وق ،التعويض المستحق للطاعن عن نفسه رَ صَ قَ 

                                                           
كان الطاعن لم يقتصر في طلباته على تعويض بما تكبده من نفقات  ه:" لماوفي ذلك تقول محكمة النقض المصرية أنّ  - 1

 علاج ابنته بل ضمنها بما ينتظر تكبده الطاعن من مصاريف علاجية وعمليات جراحية وتجميلية لابنة المجني عليها، فإنّ 
دخل الحكم عنصر الحكم المطعون فيه إذا قصر قضائه بالتعويض عما تكبده الطاعن من نفقات العلاج الفعلية ولم ي

 بتاريخ الضرر المستقبل في تقدير التعويض عن الحادث ولم يناقشه في أسبابه فإنه يكون معيبا بالقصور". نقض مدني
 .   014سابق، ص المرجع الليه: محمد حامدين عابدين عسران، إأشار  ،18/12/0122

2  - François TERRE et Philippe SIMLER et Yves LEQUETTE, Droit civil: Les obligations, Dalloz, 9
eme

 édition, 

2005, p 688. 

 .842سابق، ص المرجع ال، 2، مج0...، جالسنهوري، الوسيط - 3
دراسة تحليلية في القانون المدني -الضرر المرتد في المسؤولية عن الفعل الضار فهد بن حمدان بن راشد الراشد، - 4

القانون المدني، كلية الحقوق، جامعة -ير في القانون المدني، قسم القانون الخاصالأردني والفقه الإسلامي، رسالة ماجست
 .82، ص 2104-2100اليرموك، الأردن، 
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ها هي تلك ر بأنّ فقرّ  ،صيغة الماضي د الأضرار التي قضى بالتعويض عنها، مستعملاً الحكم حدّ  أنّ 
دخل عنصر الضرر المستقبل لم يُ  ،الحكم المطعون فيه ا مقتضاه أنّ الأضرار التي عن نفسه وبصفته، ممّ 

يطالب بالتعويض عن  يجوز للمضرور أنْ  ، وإذْ في تقدير التعويض عن الحادث ولم يناقشه في أسبابه
   .1ا بالقصور"الحكم المطعون فيه يكون معيبً  ق الوقوع، فإنّ ضرر مستقبل متى كان محقّ 

ا، ولا خلاف في شأن ا معنويً ا وقد يكون ضررً ا ماديً كما أنّ الضرر المرتد قد يكون ضررً 
 نَ يكون الضرر المرتد على قدر مِ  نْ التعويض عن الضررين إذا ما توافرت شروطهما، لذا وجب أ

بن قد يتأثر إذا وقع حادث سرقة على مال الإ ، فمثلاً لمطالبة بالتعويض عنهصلح لالجسامة بحيث يَ 
ستوقف القضاء للتعويض ه لا يَ ا في وصفه، لكنّ ا مرتدً عتبر ضررً ر يُ كان هذا التأثّ  ه وإنْ والديه، غير أنّ 

نعكاسات ك إرُ تْ نيها الضحية المباشرة، أو الوفاة التي حدثت فهذه الأمور تَ عنه، أمّا الآلام الشديدة التي تعا
ستوجب التعويض، فالحادث الذي ا مرتدة تَ عتبر أضرارً ا نفسية لدى الوالدين أو الأبناء، وتُ معنوية وآلامً 

 .2اللوعة لوالديه نَ ا مِ بن يسبب كثيرً بحياة الإ يؤدي

  :عن الضرر المرتدعلاقة السببية وتأسيس التعويض  ثالثا/

جانب  نْ يقع خطأ مِ  عقدية، أنْ  ه لا يكفي لقيام المسؤولية المدنية تقصيرية كانت أمْ القاعدة أنّ 
تتوافر  أنْ  يكون هذا الضرر نتيجة مباشرة لذلك الخطأ، أيّ  ن أنْ يلحق آخر ضرر، بل يتعيّ  شخص وأنْ 

الجزائري عن علاقة السببية في نص المادة ر المشرع ، هذا وقد عبّ 3الرابطة السببية بين الفعل والضرر
يرتكبه الشخص  ،ا كانبأنّ:" كل فعل أيًّ  ،حيث جاء في نص هذه المادة ،ب"سبّ مدني بكلمة "يُ  024

                                                           
الطاهر محمد  ليه: كريمةإ، أشار 18/12/0122 بتاريخ ، جلسةضائيةق 42سنة ل، 482نقض مدني، الطعن رقم  - 1

 .012ص  الحاج، المرجع السابق،
تعـويض الوالـد عـن فقـد إبنـه لا يعتبـر تعويضـاً عـن ضـرر محتمـل الحصـول فـي المصـرية بأنّـه:" قضت محكمة النقض  - 2

"، طعـن رقـم للوالد فـي أي حـال اللوعة ما يحكم به عن فقد الولد وما يسببه هذا الحادث منالمستقبل إذ مثل هذا التعويض إنّ 
ــــــــع 12/00/0140يخ قضــــــــائية، جلســــــــة بتــــــــار  00لســــــــنة  101 لمحكمــــــــة الــــــــنقض المصــــــــرية: ي الرســــــــم، أنظــــــــر: الموق

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111150684&&ja=48184 :ـــــــــــــــــــه بتـــــــــــــــــــاريخ ـــــــــــــــــــع علي ، أطل
 .02:02، الساعة 22/01/2121

 ،2118الإرادية وغير الإرادية، دار النهضة العربية، القاهرة، المصادر -محمد عبد الظاهر حسين، مصادر الالتزام - 3
المدني، دار  ، سعيد سعد عبد السلام، مصادر الالتزام221 المرجع السابق، ص ،تناغو سمير عبد السيد ،010ص 

 .081، ص 2110-2112، القاهرة، 0النهضة العربية، ط

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111150684&&ja=48184
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111150684&&ja=48184
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كما عالج  (،مدني فرنسي 0241مدني مصري، المادة  040المادة ا للغير..."، )ب ضررً سبّ بخطئه، ويُ 
 004والمادة  022والمادة  024والمادة  022خرى كالمادة المشرع الجزائري علاقة السببية في نصوص أ

علاقة السببية شرط ضروري  أنّ  القانون المدني الجزائري، وعليه فلا يمكن القول إلاّ  نَ مِ  008والمادة 
 .1المسؤول عن الضرر في مواجهةلقيام المسؤولية التقصيرية 

ه أنّ  في حال وقوع الضرر الأصلي، إلاّ العلاقة السببية  بشأن جاء قد كان إنْ  ،الذي ذكرناه إنّ 
نطبق كذلك حال حدوث ضرر مرتد، ومع ذلك وجب الإشارة إلى بعض المسائل التي يمكن يَ  شكٍّ  نْ وما مِ 
 ا، وعليه:ا مرتدً إذا ما كان الضرر ضررً  ،تثار بصدد الكلام عن العلاقة السببية أنْ 

لية تسلسل النتائج أو تعاقب وجب التفرقة بين الضرر المرتد والضرر الناشئ عن عم -
رض ، ولقد عُ 2بعضها البعض بُ قُ عْ ضرار يَ الأ نَ لى سلسلة مِ ينتهي الفعل الخاطئ الواحد إ دْ قَ الأضرار، فَ 

يتسبب قائد سيارة بخطئه في تحطم سيارة  ، ومثال ذلك أنْ 3القضايا بهذا الصدد نَ أمام القضاء العديد مِ 
ب على إتلاف هذا الجهاز توقف لتشغيل آلات مصنع، فترتّ  عدّ ا أُ ا صغيرً ها تحمل جهازً ن أنّ أخرى، تبيّ 

عجز المصنع عن الوفاء  ،م جهاز آخر، وفي خلال هذه المدةتقدَ سْ حتى يُ  ،المصنع عن العمل لعدة شهور
عن تأثر سمعته في السوق، كما فات على  فضلاً  ،تجاههم بالتعويضفإلتزم إجاه عملائه، لتزاماته تُ بإ

إجراء  نْ م مِ رِ ير، وتحمل المصنع بأجور العمال والنفقات الثابتة دون إنتاج، كما حُ المصنع كسب كب
سأل عن كل هذه لإقامة منشأة جديدة عليها، فهل سائق السيارة يُ  ،توسعات جديدة أو شراء أرض مجاورة

 الأضرار؟

                                                           
 . 021، أشار إليه: بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 04/12/0180، بتاريخ 22240قرار المحكمة العليا، رقم  - 1
 .014ص  المرجع السابق، عبد السلام، سعد ، سعيد084ص  ،نفسهالمرجع  - 2
ماشية عن الفقيه )بوتييه( وهو متعلق بشخص اشترى  من أشهر الأمثلة على ذلك ما يذكر في كتب الفقه الفرنسي نقلاً  - 3

المواشي الأخرى التي يملكها هذا الشخص، فماتت هذه المواشي جميعا، واضطر  موبوءة بمرض فانتقل المرض إلى
المشتري إلى التوقف عن الزراعة، فساءت أحواله فلم يسدد ديونه فقام الدائنون بالحجز عليه، وبيعت الأرض التي يملكها 

ا بالمسؤولية العقدية وإن جاء خاصً  مثالهذا ال تناغو أنّ  عبد السيد ويقول الأستاذ سميربالمزاد العلني بثمن بخس...إلخ، 
، عبد الرزاق 221ص  ، المرجع السابق،تناغوأنظر: سمير عبد السيد ه يصلح أن يكون في المسؤولية التقصيرية، أنّ  إلاّ 

  .111، المرجع السابق، ص 2، مج0السنهوري، الوسيط...، ج
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الأضرار المباشرة مسؤوليته ستكون مرتبطة فقط ب ، إلّا أنّ سائق السيارة سيكون مسؤولاً  أنّ  لا شكَّ 
نقطاع علاقة السببية بينها وبين فعله سأل عنها لإفلا يُ  ،ضرار غير المباشرةالأ نَ ا غيرها مِ فحسب، أمّ 
 ، ولكن ما معيار الضرر المباشر في هذا الشأن؟1الضار

 220 ، )تقابلها المادة2مدني جزائري  082 ما جاءت به المادة ،اعتبار الضرر مباشرً ستند في إ يُ 
يكون نتيجة طبيعية للخطأ، وهو  معيار الضرر المباشر هو أنْ  نّ إا لهذا النص ف، وطبقً (مصري  مدني
صطلاح إيتوقاه ببذل جهد معقول، و  نْ ستطاعة الدائن أ، إذا لم يكن في إعتبر نتيجة طبيعية للخطأيُ 

ا، تساعً وإ مولاً شُ  أكثره ، كما أنّ 3اصطلاح )الضرر المباشر( نْ لى المقصود مِ )النتيجة الطبيعية( أقرب إ
 مرتدة. اأضرارً  أصلية أم كانت اسواء أكانت أضرارً  ،فهو يحوي كل الأضرار الناجمة عن خطأ المسؤول

ختلاف عن الضرر المرتد، د الأضرار تختلف كل الإعدّ مسألة تَ  ضح أنّ تّ على ما سبق، يَ  وبناءً 
الأشخاص، يكون لكل ضرر  نَ ة بالعديد مِ ا متنوعالخطأ الواحد قد ينتج عنه أضرارً  هذا الأخير مفاده أنّ 

إصابة أكثر  ،يترتب على خطأ قائد سيارة ما دْ قَ منها علاقة سببية مباشرة بالخطأ الصادر عن المسؤول، فَ 
اللازم  نَ ه ليس مِ جاه المسؤول، غير أنّ شخص، فيكون في هذه الحالة لكل مضرور دعوى مستقلة تُ  نْ مِ 

لكنها لا  ،حدهمتتوافر هذه العلاقة بين أ دْ قَ كل المضرورين واحدة، فَ  تكون علاقة السببية بين هنا أنْ 
 .4د الأضرارتتوافر بين الآخرين، وهو الفارق بين علاقة السببية عن مثل هذا الضرر، وتعدّ 

والذي يتطلب  ،يز بين علاقة السببية في الضرر المرتدا، التميّ ا يستوجب التنويه عليه أيضً وممّ -
تشير إلى فعل المسؤول، ففي الحالة الأخيرة  نْ د العادي للمضرورين مِ ضرورين، وبين التعدّ د الما تعدّ حتمً 

يؤدي  صطدام سيارة بهما، لا يمكن أنْ المارة نتيجة إ نَ علاقة سببية بين ضرر وآخر، فإصابة شخصين مِ 
                                                           

مبروك النجار، مصادر الإلتزام الإرادية وغير الإرادية، ، عبد الله 228، ص السابق، المرجع تناغوسمير عبد السيد  - 1
 .221، ص 2112-2110، القاهرة، 2دار النهضة العربية، ط

فالقاضي هو الذي  ،ذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد، أو في القانون إه:" مدني جزائري على أنّ  082تنص المادة  - 2
يكون نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو  كسب، بشرط أنْ  نْ ة وما فاته مِ خسار  نْ يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن مِ 

 للتأخر في الوفاء به.
ويرى الاستاذ سعيد سعد عبد السلام  ن يتوخاه بجهد معقول"،أذا لم يكن في استطاعة الدائن إويعتبر الضرر نتيجة طبيعية 

أن حكمه ينطبق كذلك على المسؤولية التقصيرية، لأنها تستند  لاّ إة، رغم ان هذا المبدأ خاص بالمسؤولية العقديبأنه، على ال
 . 012ص  ، المرجع السابق،عبد السلامسعيد سعد على فكرة رابطة السببية، ورابطة السببية ركن في المسؤولية التقصيرية، 

 . 082ص  لمرجع السابق،، ابلحاج العربي، أشار إليه: 22/00/0182، بتاريخ 40280قرار المحكمة العليا، رقم  - 3
 .018كريمة الطاهر محمد الحاج، المرجع السابق، ص  - 4
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الشخص الأول  الضرر الذي لحق بأحدهما والآخر، فلو لم يُصَبْ  بين ا للقول بوجود علاقة سببيةنَ بِ 
ا في الضرر المرتد فتوجد علاقة سببية بين الضرر الأصلي لُأصيب الشخص الثاني رغم ذلك، أمّ 

 . 1ا لن يقع الضرر المرتدفحتمً  ،والضرر المرتد، بحيث إذا لم يقع الضرر الأصلي

يام ا يستوجب قه حتمً أصلي سابق عليه، فإنّ  ا كان يستند في وجوده إلى ضررٍ والضرر المرتد لمَّ 
ب بالسبب، وفي حال تخلف هذه ستناد المسبّ ين الضرر الأصلي، وهذا ما يسمى بإرابطة سببية بينه وب
وهي خاصية ينفرد بها الضرر المرتد عن د المضرورين وليس أمام ضرر مرتد، السببية نكون أمام تعدّ 

قريب يعوله، فخطأ القاتل  آخر خطأ، ويكون للمقتول شخصٌ  لْ تُ باقي أنواع الأضرار الأخرى، فمثلا قد يَقْ 
ا نعكاسً يعوله، فالضرر الثاني ليس إلّا إ ا مَنْ كان المقتولأصاب المقتول بالضرر، وأصاب بالضرر أيضً 

 . 2بِ تصال السبب بالمسبِّ ة له، فالأضرار تتصل فيما بينها إللضرر الأول، فهو نتيج

كم على ا في غاية الأهمية، فإذا كان الحُ عدمها، أمرً  نْ ثير مسألة تقدير توافر العلاقة السببية مِ وتُ 
ق في بعض الحال يدّ  ا في أغلب الأحيان، غير أنّ ممكنً  ،ا في حدوث ذلك الضررما كان سببً  خطأً  نّ أ

ة عوامل، حداثه عدّ ، بحيث تشترك في إلى وقوع الضررت إدت الأسباب التي أدّ الأحيان، إذا ما تعدّ 
اعتبار كل بإمكانية  تعلقتا، فتثور مشكلة في هذا الصدد لى عامل منها منفردً نسبة الضرر إيصعب 

بينها هو السبب القوي والمنتج في إحداث  نْ مِ  هناك عاملاً  أنّ  العوامل مسؤولة عن الضرر وعن جبره؟ أمْ 
  3الضرر؟

الأسباب، وثانهما -أو تكافؤ-ساد الفقه نظريتان، أولهما نظرية تعادل دْ قَ وللإجابة على ذلك، فَ 
ومعرفة مدى أثرها على علاقة  ،، وسنحاول تناول كل نظرية منهما-أو الملائم-سبب المنتجنظرية ال

 السببية في الضرر المرتد، فيما يلي:

 الأسباب: تكافؤ-/ نظرية السببية الكلية0

حداث كل سبب ساهم في إ اها أنّ ، ومؤدّ (فون بيري )وقد قال بهذه النظرية الفقيه الألماني 
حد الأسباب بواسطة سبب ستغراق لأحدث إه لم يَ عن هذا الضرر، طالما أنّ  سؤولاً الضرر يجعل صاحبه م

                                                           
 .012سابق، ص المرجع ال، عسران محمد حمدان عابدين - 1
 المرجع نفسه، الموضع نفسه.  - 2
 .010ص  محمد عبد الظاهر حسين، مصادر الإلتزام، المرجع السابق، - 3
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حد هذه ه لو لا وقوع أنّ ثبت أي نْ ة أخطاء في إحداثها، أشتراك عدّ فيكفي لقيام المسؤولية، في حال إ آخر،
 .1ق الضررا تحقّ مَ الأخطاء لَ 

حتياطات في المحافظة الإلمحافظة على سيارته، ولم يتخذ إذا أهمل شخص في ا ،ومثال ذلك
حداث هناك سببان في إبذلك أحد المارة، كان  مَ هَ منه، وقاد السارق السيارة بسرعة فائقة، ودَ  تْ قَ رِ سُ عليها، فَ 

الضرر، أولهما سرعة السائق، وثانيهما تقصير صاحب السيارة في المحافظة عليها، فالضرر ما كان ليقع 
ا عتبر سببً حداث الضرر، وكلاهما يُ منه، فالسببان متكافئان في إرقت همل صاحب السيارة حتى سُ لو لم يُ 

 .  2في حدوثه

شترك في إحداث إعتداد بكل سبب ه يجب الإعلى أساس أنّ  تقوم النظرية هذه فإنّ  ،وعليه
متكافئة، ولذا  اعتبر أسبابً في وقوع الضرر تُ  لتْ جميع الأسباب التي تدخّ  ، لأنّ اا بعيدً سببً ولو كان  ،الضرر
 .3تكافؤ الأسبابت بنظرية ميّ سُ 

في  ،يؤدي بنا إلى القول أنّه هذه النظرية على الحق في التعويض عن الضرر المرتد، إعمال إنّ 
 للضرر المرتد، فإنّ  بِ حال اشتراك عامل آخر كالقوة القاهرة أو فعل المضرور نفسه مع الفعل المسبِّ 

ا لدرجة المساهمة توزع المسؤولية وفقً  لا يمكن أنْ  هالمسؤول يتحمل لوحده كامل التعويض، على أساس أنّ 
رتداد بخطأ أكثر ما تثور هذه المسألة عند الإحتجاج في مواجهة المضرورين بالإفي إحداث الضرر، و 
الفقه في مصر للقول بهذه النظرية، حيث يرى الأستاذ محمود  نَ ، وقد ذهب بعضٌ مِ 4المضرور الأصلي
كان  بأنْ  ،ه إذا لم يكن للأسباب الأخرى صفة الخطأد الأسباب، فإنّ تعدّ  ه في حالجمال الدين زكي بأنّ 

عى ويتحمل المدّ  ،ل عديمة الأثر على المسؤوليةظّ هذه الأسباب تَ  بين تلك الأسباب القوة القاهرة، فإنّ  نْ مِ 
  .5عليه عبء التعويض كاملا

                                                           
علي علي  ،012ص  ،السابقحسين، المرجع  عبد الظاهر، محمد 222ص  بق،، المرجع الساتناغو سمير عبد السيد - 1

الفعل المستحق -، علي فيلالي، الالتزامات012ص  الإلتزام، المرجع السابق، مصادر-النظرية العامة للإلتزام ،سليمان
 .000-002للتعويض، المرجع السابق، ص 

الإلتزام  مصادر ،عبد السلامسعيد سعد  ،248ص  ع السابق،المرج ،الإلتزام... مصادر ،النجارعبد الله مبروك  - 2
 .010-012ص  المدني، المرجع السابق،

 .022ص  العربي، المرجع السابق، بلحاج -3
 .211ص  ، المرجع السابق،عسرانمحمد حمدان عابدين  - 4
 .012ص  الإلتزام المدني، المرجع السابق، : سعيد سعد عبد السلام، مصادرأنظر - 5
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حيث يذهب الرأي السائد  ،1نظرية تكافؤ الأسباب القبول لدى الفقه والقضاء تلقومع هذا لم 
 .  -و المنتجأ-أخرى تسمى بنظرية السبب الملائمللأخذ بنظرية 

 ستناد إلى نظرية السبب الملائم أو المنتج:            / الإ2

السبب  عتبار إلاّ ه لا يؤخذ في الإاها أنّ ، ومؤدّ (فون كريس)قال بهذه النظرية الفقيه الألماني 
ا طبقً  السبب الذي يجعل حدوث الضرر محتملاً  حداث الضرر، أيّ ا في إاسيً ا أسال، الذي لعب دورً الفعّ 

 .2للسير العادي للأمور

يؤدي عادة إلى  شأنه أنْ  نْ الفعل الذي مِ  إلاّ ا سببً ر بعته لا يُ على أساس أنّ  ،فتقوم هذه النظرية
لت في خّ دالتي ت-العارضةالأسباب -ا العوامل الأخرى عنه بالسبب المنتج، أمّ  رُ عبَّ والذي يُ  ،حدوث الضرر
رت تبعأ  فهي إنْ  ،خلها إحداث مثل هذا الضرر في العادةتدشأن  نْ يكون مِ  دون أنْ  ،إحداث الضرر

 .3ها عوامل عارضةله، لأنّ  ابً عتبر سبالناحية القانونية لا تُ  نَ ها مِ فإنّ  ،الناحية الطبيعية نْ ا للضرر مِ شروطً 

                                                           
ليس كل فعل ساهم في إحداث الضرر يؤخذ في الاعتبار، حيث قضت  فقد انتقدت هذه النظرية على أساس بأنّ  - 1

، بأن خطأ حارس السيارة في 14/10/0140محكمة النقض الفرنسية في قضية فرانك في حكم من الدائرة المدنية بتاريخ 
سرقتها، مثل ترك بابها غير محكم الإغلاق، أو ترك  ترك سيارته في الشارع دون ان يتخذ الاحتياطات التي تحول دون 

ا سهل للسارق سرقتها وارتكاب حادث قتل بها، لا يعتبر سببا مباشرا في وقوع القتل، علي علي ا به، ممّ قً مفتاح الباب معلّ 
 . 012سليمان، النظرية العامة للإلتزام، مصادر الإلتزام، المرجع السابق، ص 

أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون  ،010ص  ظرية العامة للالتزام...، المرجع السابق،، النعلي علي سليمان - 2
 .002، ص 0128دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، منشورات الجامعة الأردنية، ط  –الأردني 

قانوني الدية  في ضوء أحكام-التعويض عن الأضرار البدنية الناشئة عن حوادث المرور عبد المجيد عامر شيبوب، - 3
، عبد الله 228-222، ص 2114والتأمين الإجباري، دراسة فقهية مقارنة، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، مصر، 

ضرب شخص على رأس يَ  ومثال السبب العارض أنْ ، 248 الإلتزام...، المرجع السابق، ص مصادر ،النجارمبروك 
نحساف في رأس المضروب لضعف إلى إت ها أدّ أنّ  خص عادي، إلاّ ش حدث ضررا بأيّ لا تُ  ،شخص آخر ضربة خفيفة

لى وفاة الشخص العادي، إلا تؤدي ، رضا للوفاةاعد سببا عهذه الضربة تُ  لى الوفاة، فإنّ إت استثنائي في عظام الجمجمة أدّ 
المجرى العادي  تؤدي بحسب فإنّ هذه الضربة  يكتمل عظام رأسه، وهذا بخلاف إذا ما كان المعتدى عليه رضيعا لم

، مصادر الإلتزام المدني، عبد السلامسعيد سعد للأمور إلى وفاة الطفل، ومن ثم تقوم الرابطة السببية بين الاعتداء والوفاة. 
 .010 المرجع السابق، ص
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همال يكون إ -في نظرية تكافؤ الأسباب-بقاه في الساالفرض الذي قدمن ومثال هذه النظرية، أنّ 
ؤدي لا ي ،وترك المفاتيح فيها ،غلاق السيارةعدم إ  ا، لأنّ ا منتجً ا وليس سببً ا عارضً مالك السيارة سببً 

 .  1ا لهاا منتجً عتبر سببً ا سرعة السائق فيُ لى الوفاة، أمّ بحسب المجرى الطبيعي للأمور إ

ا السبب العارض فهو الذي يؤدي عادة إلى وقوع الضرر، أمّ بب هو الس ،اإذً فالسبب المألوف 
 .2حدث الضرر بشكل عرضيالذي لا يؤدي في العادة إلى إحداث الضرر، ولكن يُ  ،السبب الغير مألوف

، وسايره في ذلك القضاء في 3خذت محكمة النقض الفرنسية بنظرية السبب المنتجهذا ولقد أ
 .5والجزائر 4ي مصرالدول العربية على غرار القضاء ف

سقاط نظرية السبب المنتج على الحق في المطالبة إ ا كان موضوعنا الضرر المرتد، فإنّ ولمّ 
 أنْ  ،يكون الفعل الضار الذي وقع على المضرور الأصلي نْ ستوجب أبالتعويض عن الضرر المرتد، يَ 

عنوية أو أدبية يكون هو ذاته مصدر الضرر المرتد الذي وقع على أشخاص آخرين لهم رابطة م
بن ، فالفعل الذي يصيب الشقيق أو الإلى هذه النتيجةفضي إبالمضرور الأصلي، فالأخذ بهذه النظرية يُ 

الطبيعي حال  نَ مِ  الحصرة والألم في نفوس الإخوة والوالدين والأقارب، إذْ  رَّ جُ يَ  شأنه أنْ  نْ أو البنت، مِ 

                                                           
    العربي، المرجع السابق، ، بلحاج18ص  ، المرجع السابق،2، شرح القانون المدني...، جصبري السعديمحمد  - 1

 .024ص 
المرجع  تناغو، سمير عبد السيد ،208ص ، 0180ط د.د.ن، عبد المنعم فرج الصده، المدخل للعلوم القانونية،  - 2

 الإلتزام...، المرجع السابق، مصادر ،النجار ، عبد الله مبروك002، ص السابق نور سلطان، المرجعا، 28ص السابق،
 .248ص 

 .022ص  ،نفسهالعربي، المرجع  بلحاج :ليهإشار ، أ0144نوفمبر  4نقض مدني فرنسي،  - 3
 . 241ص  ،نفسهالإلتزام...، المرجع  مصادر ،النجار، أشار إليه: عبد الله مبروك 24/14/0182نقض مدني بتاريخ  - 4
أنّه  بأنّه:" حيث يتبين فعلا من الحكم الفاصل في الدعوى المدنية 21/02/0188جاء في قرار للمحكمة العليا، بتاريخ  - 5

تمّ القضاء على المحكوم عليهم الأربعة المذكورين، وعلى وجه التضامن بدفعهم للأطراف المدنية عدّة مبالغ تعويضا عن 
الأضرار المادية والمعنوية، التي لحقت بهؤلاء من جراء قتل الضحية، والحال أنّ المحكمة لم تقض إلّا بإدانة واحد منهم من 

خرون فلم تنسب إليهم إلّا جنحة عدم مساعدة شخص في حالة خطر، بحيث كان يتعيّن على هذه أجل هذه الجناية، وأمّا الآ
الجهة أن توضح العلاقة السببية الموجودة بين هذه الجريمة الأخيرة، والأضرار التي تم تعويضها..."، الغرفة الجنائية، ملف 

 الفعل المستحق للتعويض، المرجع السابق، -امات، أشار إليه: علي فيلالي، الالتز 21/02/0188، بتاريخ 40081رقم 
 .002-004ص 
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ا للسبب الملائم، إصابة ذويه بأضرار مرتدة رتد وفقً وحدة علاقة السببية بين الضرر الأصلي والضرر الم
 .1على نحو يجب التعويض عنها

خذت بنظرية السبب المنتج فيما يتعلق بالرابطة ، قد أحكام القضاءأ نْ ا لذلك نجد مِ وتطبيقً 
ا ما ينطبق على الضرر المرتد، حيث منها أيضً  ، فإنّ -انَّ سابقً كما بيّ -السببية في حال الضرر الأصلي

ا على السبب المنتج لا على السبب العارض، الأمر الذي علاقة السببية في الضرر المرتد تقوم أيضً  أنّ 
رتداد في الحكم بالتعويض، حيث جاء في قرار للمحكمة العليا ر بالتأكيد على حق المضرورين بالإسيؤث

ثره فقدان أ نْ الذي مِ  ،بالقنبا ا حادً مً تقرير تشريح الجثة عاين بوضوح تسمّ  "...حيث أنّ هالجزائرية بأنّ 
دي إلى الوفاة، بينما عاين مجرد توقف التنفس قد يؤ  مع إمكانية أنّ  ،الوعي ونقص في مراكز التنفس

 لها علاقة بالوفاة. نّ أعمال عنف على جسم الضحية ودون أنْ يخلص أ

 .2الطعن مؤسس وينجر عنه نقض القرار المطعون فيه" فإنّ  ،ه متى كان ذلكنّ حيث أ

ولية الطاعن ؤ قضاء الحكم المطعون فيه بمسا بقولها:" وهو ما قضت به محكمة النقض المصرية أيضً 
الثاني بصفته رئيس الوحدة المحلية عن إهمال تابعيه موظفي قسم التراخيص والأمن الصناعي في الرقابة 

ة مورث المطعون ب في وفانفجار أنبوب الغاز المتسبّ إا نتج عنه والإشراف على المحل الصناعي ممّ 
 خطأ المجني عليه النعي بأنّ ، و صحيح(، يمدن 024)م  السببية بين الخطأ والضرر ضدها ولتوافر رابطة

 .3لك"علة ذ. على غير أساسر، الفعال في إحداث الضر  المنتج السبب هو

  رتدادطبيعة العقدية لدعوى المضرور بالإالفرع الثاني: ال          

دعوى المطالبة بالتعويض عن الضرر المرتد يرفعها  يذهب للقول بأنّ  ،كان أغلب الفقه إنْ 
يذهب للقول بإمكانية  ،ا آخرا فقهيً تجاهً هناك إ ا على أساس المسؤولية التقصيرية، فإنّ المضرور شخصيً 

رتداد على أساس المسؤولية العقدية، فيستطيع ورثة المضرور الأصلي تقوم دعوى المضرور بالإ أنْ 
                                                           

محمد رشيد محمد دواغرة، الضرر المرتد في المسؤولية التقصيرية والتعويض عنه، رسالة دكتوراه في الحقوق، كلية  - 1
 .  002، ص 2101الحقوق، قسم القانون المدني، جامعة عين شمس، 

 .020، ص 2112، 10 العدد، المجلة القضائية، 20/01/2110بتاريخ  ،221122رقم  المحكمة العليا، قرار - 2
، أنظــر: الموقــع الرســمي لمحكمــة الــنقض المصــرية: 20/10/2121قضــائية، جلســة بتــاريخ  21لســنة  04الطعــن رقــم  - 3

g/judgment_single?id=111398896&&ja=275606https://www.cc.gov.e :أطلـــــــــــــــــع عليـــــــــــــــــه بتـــــــــــــــــاريخ ،
 .20:00، الساعة: 14/10/2120

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111398896&&ja=275606
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111398896&&ja=275606
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مطالبتهم بتعويض دعوى العقد التي يملكها المضرور الأصلي، سواء عند  نْ يستفيدوا مِ  وأقاربه، أنْ 
رتداد بسبب الضرر الذي لحق ر الشخصي المرتد الذي أصابهم بالإو الضر الضرر الموروث، أ
ساس رتداد على أامة دعوى المضرور بالإإق نّ تجاه إلى أهذا الإ، ويشير أصحاب 1بالمضرور الأصلي

يق لتزام بتحقخلال بإكون المسؤولية العقدية ناتجة عن إت قد تكون هي الأصلح له، كأنْ  ،ة العقديةالمسؤولي
لتزامه بالسلامة بإ خلَّ دث أثناء نقله، فيكون الناقل قد أبأجر وأصيب بالحا غاية، كما لو كان السلف منقولاً 

قيمت دعوى ا لو أُ خطئه، وهذا خلافً ثبات إ نْ مِ  -رتدادالمضرور بالإ -عفى بذلك الخلففترض خطؤه، ويُ ويُ 
عى أو ثبات الخطأ فيها على المدّ ؤولية التقصيرية، والتي يقع عبء إرتداد على أساس المسالمضرور بالإ
 .    2رتدادالمضرور بالإ

-ل يكون للخلفا مع المسؤول، فهكان متعاقدً -المضرور الأصلي-السلف أنّ  ،والفرض هنا
 ك بها؟يتمسّ  التي كان للسلف أنْ  ،ضد المسؤول بالمسؤولية العقدية كيتمسّ  أنْ -رتدادالمضرور بالإ

شتراط الإبنظرية  ،ر أصحاب هذا الرأي في فرنسا موقفهم هذابرّ  دْ قَ وللإجابة على هذا التساؤل فَ 
ر  نَ رتداد مِ المضرورين بالإ نُ كِّ مَ بهدف الوصول إلى أساس قانوني يُ ه و، حيث أنّ 3لمصلحة الغي

شتراط لمصلحة الفقه والقضاء إلى فكرة الإ نَ ا مِ قواعد المسؤولية العقدية، إهتدى جانبً  نْ ستفادة مِ الإ
ا ا ضمنيً شتراطً ا إالعقد المبرم بين المضرور الأصلي والمسؤول، يتضمن دائمً  الغير، وهم يرون بأنّ 

المسؤول  ثمّ كان لهم الرجوع على نْ ا نتيجة الإخلال في تنفيذ العقد، ومِ يلحقه ضررً  نْ لمصلحة مَ 
 أضرار، على أساس المسؤولية العقدية.  نْ ا أصابهم مِ نه بطلب التعويض عمّ ومؤمّ 

وكذا  ،الفقه والقضاء الفرنسي والمصري  نَ وسنحاول هنا الوقوف على هذه المسألة، في كل مِ 
 وهو ما سنتناوله على النحو التالي:الجزائري، 

                                                           
 .22ص المرجع السابق،  المركز القانوني للمضرور بالإرتداد...،، موسى مصطفى أبو مندور - 1
 .281ص  ، دعاوى الخلف للمطالبة بالتعويض...، المرجع السابق،علي علي سليمان - 2
عقد يتم بين شخصين هما المشترط والمتعهد، بمقتضاه يكسب شخص ثالث  ه:"رف الاشتراط لمصلحة الغير بأنّ يع - 3

مصادر -، محمد لبيب شنب، دروس في نظرية الالتزام"يسمى المنتفع حقًّا مباشرًا قبل المتعهد يستطيع أن يطالبه بالوفاء به
، 2، مج0. أنظر: عبد الرزاق السنهوري، الوسيط...، ج222ص  ،0122-0124الالتزام، دار النهضة العربية القاهرة، 

   وما بعدها. 242المرجع السابق، ص 
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 :1شتراط لمصلحة الغيرفكرة الإ نْ موقف الفقه والقضاء الفرنسي مِ  أولا/

رتداد على قواعد المسؤولية العقدية، القضاء في فرنسا، حق المضرور بالإس بعض الفقه و لقد أسّ 
لمصلحة الغير، فالعقد المبرم بين المضرور الأصلي والمسؤول عن  وهذا باللجوء إلى فكرة الإشتراط

نه الرجوع على المسؤول أو مؤمّ  خير له حقن دائمًا إشتراط لمصلحة الغير، هذا الأالضرر، يتضمّ 
ه في ذلك ضمان المصاب حقّ  نْ والغاية مِ ا على قواعد المسؤولية العقدية، ستنادً ضرار إللتعويض عن الأ
   مسؤوليته عن الحادث. نْ المسؤول مِ  لِ نصُّ تَ  نْ ، وحماية له مِ التعويض كاملاً 

شتراط الضمني لمصلحة رة الإل ما إبتكر فكه أوّ يلاحظ أنّ  وبالرجوع إلى القضاء في فرنسا،
 الدائرة المدنية لمحكمة النقض بتاريخ أصدرته كمٍ حُ الغير، كان ذلك في عقد نقل الأشخاص بِ 

ا شترط ضمنً وإ ،شترط لمصلحتهالشخص المنقول قد إ فترض أنّ ه يُ ، قضت فيه بأنّ 14/02/0102
، لتتوالى 24/12/01003تاريخ هذه الدائرة ب نْ مِ  بنفس المعنى ا آخر، كما جاء حكمً 2لمصلحة الغير

ا رتداد على أساس المسؤولية العقدية، مستندً بدعوى المضرور بالإ رُّ قِ بعدها أحكام القضاء في فرنسا التي تُ 
أثناء تنفيذ عقد النقل،  وفيّ ا تُ شخصً  هذه القضايا أنّ  نْ شتراط لمصلحة الغير، ومِ في ذلك على نظرية الإ

جراء وفاة  نْ الب فيها بالتعويض عن الضرر المرتد الذي أصابها، مِ رفعت أخته دعوى على الناقل تطفَ 
:" إذا كان المضرور الأصلي قد  هرت محكمة النقض أنّ ا إلى أحكام المسؤولية العقدية، فقرّ ستنادً قيقها إش
 . 4لتزام بالإعالة"حيث يوجد إ شتراط لا يقوم إلاّ هذا الإ شترط لنفسه وللغير، فإنّ إ

                                                           
1  - Art: 3302 )Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ( 

"On peut stipuler pour autrui. 

L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au 

profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné 

ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse". 

Art: 3301 )Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ( 

L'acceptation peut émaner du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut être expresse ou tacite. 

Elle peut intervenir même après le décès du stipulant ou du promettant.". 
2
- voir : Clément Durez, SEANCE N° 21 ––L’’EFFET RELAT IIF DU CONTRAT, FICHE PEDAGOGIQUE V 

IRTUELLE, Faculté de Droit de Lyon, La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique, 2011, p 6.  

 .281ص المرجع السابق، ، دعاوى الخلف للمطالبة بالتعويض...: علي علي سليمان، أنظر - 3

Civ. 6 déc 1932, 24 mai 1933, 23 janv. 1959، Voir: François Terrè, Philippe Simler, Yves Lequette, François 

Chènedè, Op.cit, 780. 
المركز القانوني للمضرور ، موسى مصطفى أبو مندورأشار إليه:  ،24/12/0182نقض مدني فرنسي، بتاريخ  - 4

انفجارا قد حدث في اسطوانة الغاز،  ها في أنّ وفي قضية أخرى تتلخص وقائع. 21ص  المرجع السابق، ،بالإرتداد...
ى إلى وفاة مشتريها، فرفعت أرملته وابنته دعوى على شركة الغاز أدّ  ،نتيجة لوجود شوائب في الغاز المضغوط بداخلها
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ا في فرنسا لأهل الضحية الرجوع على الناقل بدعوى المسؤولية العقدية، تيسيرً  فلقد أجاز القضاء
شتراط مفترض في عقد النقل لمصلحة ذويه، إذا ا على إستنادً اتهم لخطأ الناقل المسؤول، وهذا إمنه في إثب

وي الضحية ثمّ كان لذ نْ المضرور الأصلي نتيجة إصابته أثناء تنفيذه عقد النقل، ومِ  توفيّ  ما حصل وأنْ 
فقدهم للمضرور الأصلي،  نتيجة ،إقامة دعوى تعويض للمطالبة عن الضرر الشخصي الذي لحق بهم

بالمسؤول علاقة تعاقدية، فإنّه في ا لمسؤولية الناقل التقصيرية، كما لهم إذا ما كان الضحية تربطه ستنادً إ
بت عن فعل ولية التقصيرية قد ترتّ هذه الحالة قد تكون المسؤولية العقدية أصلح لهم، إذا كانت المسؤ 

بت شخصي، يقع عبء إثبات الخطأ فيه على المدّعى أو المضرور، أو تكون المسؤولية العقدية قد ترتّ 
بأجر وأصيب بحادث أثناء نقله، فيكون الناقل  لتزام بتحقيق غاية، كما لو كان السلف منقولاً على إخلال بإ

خطؤه، ويُعفي أصحاب الضرر المرتد في هذه الحالة مِنْ إثبات قد أَخلّ بالتزامه بالسلامة، ويُفترض 
 .1الخطأ

رتداد على أساس المسؤولية وهو يعطي حق التعويض للمضرور بالإالقضاء الفرنسي  غير أنّ 
على بعض أقارب المضرور الأصلي دون  هُ رَ شتراط لمصلحة الغير، حصَ ا لنظرية الإالعقدية، وتطبيقً 

المضرور تحريك دعوى شخصية،  حرم حتى والديّ يَ  ،اء الفرنسي في بداية الأمركان القض دْ قَ آخرون، فَ 
ستند على عقد النقل المبرم بين مورثهم والناقل، وذلك للمطالبة بالتعويض عن وفاته، فهم يرثون مباشرة تَ 

                                                                                                                                                                                     

المسؤولة عن تعبئة الاسطوانة، مطالبين بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي الذي أصابهم شخصيا ارتدادا عن واقعة 
(، فأجابتهم المحكمة جزئيا إلى جديدمدني  0242/0القانون المدني الفرنسي ) نَ مِ  0084/0 لوفاة، استنادا إلى المادةا

 رين هذه المرة إسناد دعواهم إلى قواعد المسؤولية العقدية، بحجة أنّ ا اضطرهم إلى الطعن فيه بالاستئناف مقرّ طلبهم، ممّ 
 دتهم محكمة الاستئناف هي الأخرى على وجهة نظرهم.شتراطا لمصلحتهم، فأيّ عقد البيع الذي أبرمه مورثهم يتضمن ا

دت الحكم فطعنت شركة الغاز في هذا الحكم أمام محكمة النقض التي لم تقبل فكرة الاشتراط لمصلحة الغير، ومع ذلك أيّ 
مرددة في ذلك " قرينة سوء عاة، إلزام تلك الشركة بتعويض المطعون ضدهم عن جميع الأضرار المدّ  نْ فيما قضى به مِ 

يجهل عيوب الشيء الذي يصنعه أو يبيعه".  ه لا يمكنه أنْ النية"، التي عاملت بها دوما البائع المحترف، مشيرة إلى أنّ 
المركز القانوني للمضرور ، موسى ، أشار اليه: مصطفى أبو مندور24/00/0124نقض مدني فرنسي بتاريخ 

  .21 ص المرجع السابق، ،بالإرتداد...
. ويرى الأستاذ علي علي سليمان خلاف ذلك حيث 212-214محمد حمدان عابدين عسران، المرجع السابق، ص  - 1

يرى بأن الاصلح للخلف ان يتمسك بالمسؤولية التقصيرية في هذه الحالة، إذ تتيح له الحصول على التعويض عن الضرر 
ية قد تكون ضارة بالخلف في حالة ما إذا كان العقد الذي ابرم بين المتوقع وغير المتوقع، إلى جانب أن المسؤولية العقد

علي علي سليمان،  :أنظر السلف وبين المسؤول قد تضمن شروطا تقضي بتخفيف هذه المسؤولية أو بالإعفاء منها،
 .222دعاوى الخلف في المطالبة بالتعويض...، المرجع السابق، ص 
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دثت قبل ضرار التي حَ الأ هذه الدعوى لا تسمح لهم بالمطالبة سوى عن أنّ  الدعوى العقدية لمورثهم، إلاّ 
ا على قاعدة وفي أثناء الرحلة، استنادً مَ أطفال المسافر القصر، وكذا أرملة المسافر الذي تُ الوفاة، كما حُرِ 

 .1مباشرة دعوى مورثهم ضد الناقل، سواء الأضرار المادية والأدبية نْ )النسبية العقدية(، مِ 

 نَ رية، حيث صدرت سلسلة مِ ا بخصوص هذه النظا كبيرً رً عرف بعدها القضاء في فرنسا تغيّ يَ لِ 
، والذي كان 14/02/0102 الدائرة المدنية لمحكمة النقض بتاريخ بالحكم الصادر عن بتداءً الأحكام، إ

صدر بعدها حكم يكون أحد الزوجين أو الأبناء، ليَ  أنْ  ،ا لمصلحتهشترط في الخلف الذي اشترط ضمنً يُ 
كان  نْ مَ  لى كلٍّ ، إا لمصلحة الغيرشتراط ضمنً لإفيه ا مدّ  ،24/12/0100آخر عن نفس الدائرة بتاريخ 

، حيث رفضت الدائرة المدنية ، )والحال كذلك إلى زمنٍ ليس ببعيد2عانةا نحوهم بواجب الإلزمً السلف مُ 
 نْ مِ  رتدادطلب المضرورين بالإ ،28/01/2110الأولى لمحكمة النقض الفرنسية في حكم لها بتاريخ 

هذه  نْ هم ليسوا مِ لأنّ  ،شتراط لمصلحة الغيرا للإالمسؤولية العقدية طبقً التعويض بدعوى أهالي الضحايا 
 نَ دت المستفيدين مِ حكام تكون محكمة النقض الفرنسية قد حدّ ه على ضوء تلك الأ، وعليه فإنّ 3الفئات(

بمقتضى صلة قانونية دون  ،جاههم بالنفقةلتزم المتوفي تُ الاشتراط الذي افترضته، بالأقارب الذين يَ 
على أساس المسؤولية  ،ضررٍ  نْ ا مِ الدعوى الشخصية بتعويض ما أصابهم شخصيً ، فلهم رفع 4يرهمغ

ا بضمان سلامة الراكب لمصلحة أقاربه الذين ن اشتراطً ه يتضمّ ا على أنّ العقدية في عقد النقل، تأسيسً 
الأخت ولا الأخ ولا  ،مسافرهذا الالتزام بالسلامة بين الناقل وال نْ ستفيد مِ يجب عليه نفقته، وعلى هذا لا تَ 

  .5الالزام بالنفقة جاوزت سنَّ البنت التي تَ 

                                                           
 . 004-002سابق، ص محمد رشيد محمد دواغرة، المرجع ال - 1
 .281ص  ، دعاوى الخلف في المطالبة بالتعويض...، المرجع السابق،سليمان علي علي - 2
 ،إلى كمبوديا لمجموعة من الفرنسيين (Consult voyages)شركة  هانظمتوتتلخص وقائع هذه القضية حول رحلة  - 3
، ليطالب عة أشخاص غرقًا، وعاد الآخرون إلى الشاطئه خلال رحلة على نهر ميكونغ، انقلب الزورق، ومات أربأنّ إلّا 
بالتعويض عما  الناجين الثمانية عشر والأقارب المقربين للضحايا الأربعة وكالة السفر وشركة التأمين التابعة لها، بعدها

لث بموجب ثالطرف لا يستطيعون الاستفادة من شرط ضمني أصابهم من أضرار. لتقرر المحكمة بعدها أن أهالي الضحايا 
 .الالتماس لا يمكن قبوله، وعليه فإن عقد السفر، بحيث لا يمكن أن تستند إجراءاتهم إلى المسؤولية التعاقدية لوكالة السفر

"Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé que les demandeurs, victimes par ricochet, n'étaient pas ayants 

cause de leurs parents décédés, n'agissant ni en qualité de cessionnaires, ni d'héritiers, a exactement décidé qu'ils 

ne pouvaient pas bénéficier d'une stipulation pour autrui implicite au titre du contrat de voyage, de sorte qu'il 

était exclu que leur action soit fondée sur la responsabilité contractuelle de l'agence de voyages ; que le moyen 

ne peut être accueilli".voir: Clément Durez, Op.cit, p 6. 
4

 - voir   : François Terrè, Philippe Simler, Yves Lequette, François Chènedè, Op.cit, p 780. 
 .212ص  ابق،، المرجع السعسرانمحمد حمدان عابدين  - 5



 : آثار الإلتزام بالتعويض عن الضرر المرتدثانيالباب ال  
  

    213 
 

 ،ك بالمسؤولية التقصيريةيتنازل عن التمسّ  للخلف أنْ  على أنّ  ،ستقر بذلك القضاء الفرنسيوإ
ستقر عليه ك بها، وخالف القضاء الفرنسي ما إيتمسّ  ك بالمسؤولية العقدية التي كان للسلف أنْ يتمسّ  وأنْ 
كمنتفع  ،ك بالمسؤولية العقديةيتمسّ  نْ المسؤوليتين، وأصبح بذلك للخلف أ رة بينعدم جواز الخيّ  نْ ا مِ يً مبدئ
لى غيره عقد النقل إ نْ شتراط الضمني مِ القضاء الفرنسي هذا الإ ا، ومدّ اشتراط لمصلحة الغير ضمنيً  نْ مِ 
  .    1العقود نَ رباب المهن، وغير ذلك مِ لعقود مثل عقد البيع، ومثل عقود أا نَ مِ 

المسائل التي  نَ هو مِ  ،فترضه القضاء الفرنسيإشتراط الضمني الذي الإ إلى أنّ  ،ويشير البعض
ك حال التمسّ  ،طلب التعويض عن الضرر المتوقع وغير المتوقعبك فرصة التمسّ  للمضرورينتيح لا تُ 

في حالة ما إذا كان العقد  ،الخلفالمسؤولية العقدية قد تكون ضارة ب إلى جانب أنّ  ،بالمسؤولية العقدية
 .2ضي بتحقيق هذه المسؤولية أو بالإعفاء منهاقت ان شروطً ضمّ تقد  ،المسؤول وبينبرم بين السلف الذي أُ 

 ن أنْ شتراط لمصلحة الغير يتضمّ الإ نتقد هذا القضاء، بالقول أنّ الفقه الفرنسي إ ا فإنّ وعمومً 
ن للخلف الحق في الخيار بين المسؤولية التقصيرية والمسؤولية يكو  ا كان للسلف، إذْ يكون للخلف أكثر ممّ 

تها شتراط لمصلحة الغير أهميّ نظرية الإ تْ دَ قَ ، كما فَ 3ا عن السلفالعقدية، بينما كان هذا الخيار ممنوعً 
مدني  0084/0 لمادةبَلَ الناقل باك قِ أجاز القضاء في فرنسا لأقارب الضحية التمسّ  العملية، بعد أنْ 

ا لها، إثبات خطئه، بل لا يكون عليهم، طبقً  ( في نطاق المسؤولية التقصيرية، والتيحاليا 0242/0)
 .4و تخفيف المسؤوليةى عن بنود رفع أويكونوا، بموجبها، بمنأ

دوله عن فكرة تعويض الغير على أساس المسؤولية عُ يتجسد موقف القضاء الفرنسي بِ هذا و 
 لمجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخهيئة العامة للدوائر اليه الخلال ما ذهبت إ نْ مِ  ،العقدية
لتجارية لهذه المحكمة، بشأن لإنهاء الخلاف القائم بين الدائرة المدنية الأولى والدائرة ا ،14/01/2114
 نَ ا مِ صيب شخصً والذي يُ  ،خلال بتنفيذهالالتزام الناشئ عن العقد أو الإ المترتب عن عدم تنفيذ الخطأ

                                                           
 .221ص ، دعاوى الخلف في المطالبة بالتعويض...، المرجع السابق، سليمانعلي علي  - 1
 .201ص  ،السابقمحمد حمدان عابدين عسران، المرجع  - 2
من القانون  0022محكمة النقض الفرنسية قد استندت الى نص المادة  ويقول الأستاذ علي سليمان حول هذا النقد لعلّ  - 3

التي وضعت المبدأ الأصلي للاشتراط صراحة لمصلحة الغير، فتلتها المادة  0020ي التي جاءت مباشرة بعد المادة المدن
إذا اتفق على غير ذلك  التي تقول:" يفترض الاشتراط لمصلحة الشخص نفسه ثم لمصلحة ورثته وذوي الحقوق، إلاّ  0022

  .221ص  عاوى الخلف للمطالبة بالتعويض...، المرجع نفسه،، دسليمانعلي  علي، صراحة أو نتج من طبيعة الاتفاق"
 .010-012محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق، ص  - 4
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طراف العقد وهو في الوقت ذاته بة لأهذا الخطأ عقدي بالنس أنّ  عتبرت المحكمةبضرر، حيث إ الغير 
الغير إذا ما لحقه ضرر نتيجة  ت المحكمة بحقِّ أقرّ  دْ قَ ثمّ فَ  نْ خطأ تقصيري لمن هو أجنبي عن العقد، ومِ 

لتقصيرية، وعليه لية ايرجع على المسؤول مرتكب الخطأ على أساس المسؤو  الإخلال بالالتزام العقدي، أنْ 
على أساس  إلاّ  ،جاه المسؤول عن الضرر الذي أصابهيستند في دعواه تُ  أنْ  إلاّ  ،رتدادليس للمضرور بالإ

ا عن هذا المبدأ في بعض ت محكمة النقض مؤخرً كان قد تخلّ  ، وإنْ المسؤولية التقصيرية دون العقدية
  .1أحكامها

 :2الغيرشتراط مصلحة فكرة الإ نْ مِ  ،زائري والج موقف الفقه والقضاء المصري  ثانيا/

شتراط الضمني يرفضان فكرة الإا، الجزائر خصوصً مصر و ا، وفي العربي عمومً  الفقه نّ إ
 عقد يجب أنْ  شتراط لمصلحة الغيروذلك لكون الإ، 3بشأن التعويض لصالح ذوي الضحية لمصلحة الغير

، زيادة غير موجود في هذه الحالةأمر وهو  ،4ستفيدنشاء حق مباشر للمينصرف إرادة المتعاقدين فيه إلى إ
 نْ خرج مِ طبيعة خاصة  نْ المسؤولية عن حوادث السيارات بما له مِ  نَ عقد التأمين الإجباري مِ  على أنّ 

وتحديد أشخاص  ،إلى دائرة المراكز القانونية التي يتدخل المشرع لتنظيمها ،دائرة التصرفات القانونية
كمة النقض دت عليه محوهذا ما أكّ توقف على إرادة طرفي الرابطة التأمينية،  المستفيدين منها، دون 
 .5حكامهاالمصرية في العديد من أ

                                                           
1

 - V. surtout la prise de position très nette de la troisième chambre civile: Civ. 3, 18 mai 2017, voir  : François 

Terré, Philippe Simler, Yves Lequette, François Chènedè, Op.cit, p 973. 

إلى  004من القانون المدني، يقابلها المواد  024الى  024نظّم المشرع المصري الإشتراط لمصلحة الغير في المواد  - 2
 من القانون المدني الجزائري.  008

الضمني للغير، الذي قال به القضاء ولا محل عندنا للقول بالاشتراط  ه:"....حيث يقول الأستاذ علي علي سليمان بأنّ  - 3
 .011سابق، ص المرجع ال، ...الفرنسي...."، علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام

 المرجع السابق، الالتزام...، مصادر ،النجار، عبد الله مبروك 222-224ص  ، المرجع السابق،شنبمحمد لبيب  - 4
، 0ج العقد والإرادة المنفردة،-قانون المدني الجزائري، مصادر الإلتزام، الواضح في شرح الصبري السعدي ، محمد002ص 

، المرجع السابق، 0، مج0، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط ...، ج008ص  ،2118-2112، الجزائر، 4 دار الهدى، ط
 . 212. سعيد سعد عبد السلام، المرجع السابق، ص 222ص 

من  1، 8، 0المواد  في مفاد النصوجاء في أحد أحكامها بأنّه:" ، 12ق، ص أحمد جابر محمد محمود، المرجع الساب - 5
عــن المســئولية المدنيــة الناشــئة عــن حــوادث مركبــات النقــل  ي بإصــدار قــانون التــأمين الإجبــار  2112لســنة  22القــانون رقــم 

 202ثة من القرار بقانون رقـم المادة الثال في والنص –والمنطبق على واقعة الطعن  -السريع داخل جمهورية مصر العربية 
حـالات محـدده  فـي بمبلـغ تـأمين محـدد قانونـاً  2112لسـنة  22القـانون رقـم  ظـل في يلتزم المؤمن يدل على أن 2112لسنة 
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شتراط لمصلحة الغير في التعويض عن الضرر المرتد، لم يمنع الفقه لفكرة الإ أغلبَ  ضِ فْ ورَ 
إرادة تقرير حق مباشر  ل بأنّ الذي يذهب للقو  ،تبني موقف القضاء الفرنسي نْ الفقهاء مِ  نَ البعض الآخر مِ 

             تكون ضمنية، وفي هذا يقول الأستاذ السنهوري  تكون صريحة، بل يمكن أنْ  شترط فيها أنْ لا يُ  ،للغير
ه عند إبرام فترض أنّ حيث يُ  ،بإرادة ضمنية كما في حالة المسافر أقد ينش ،شتراط لمصلحة الغيرالإ:" بأنّ 

صيب وتوفي أثناء السفر، الحق في الرجوع على شركة ه في حالة ما إذا أُ قد اشترط لورثت ،عقد النقل
 .1ليه الأستاذ أنور سلطانالذي يذهب إ"، وهو نفس الرأي النقل

كامه رافضة حلب الفقه المدني فيها، حيث جاءت أوساير موقف القضاء في مصر موقف أغ
 دْ قَ شتراط لمصلحة الغير، فَ ا لفكرة الإستنادً إد على أساس المسؤولية العقدية، و رتدالتعويض المضرورين بالإ

مع طلبهم  ،أمين النقل للتعويض الموروث لَ بَ :" طلب الطاعنين قِ  قضت محكمة النقض المصرية بأنّ 
عقدية والتقصيرية عن ضرر واحد، ا بين المسؤوليتين العتبر جمعً لا يُ  ،أضرار نْ ا أصابهم مِ التعويض عمّ 

ما هو تعويض مستحق إنّ  ،التعويض الموروث بين والدائن فيهما، ذلك أنّ الطل نَ ختلاف موضوع كل مِ لإ
ا لقواعد د أنصبتهم فيه وفقً حدّ آل إلى ورثته بوفاته، فتُ  ،ق الحق فيه بتركتهوتعلّ  ،ورث عن ضرر أصابهللمُ 

م قدان مورثهنفسهم نتيجة فُ ، هو عن ضرر حاق بالورثة أا، بينما التعويض الآخرالتوريث وأحكامه شرعً 
 نْ مِ  242المادة  نَ :" مفاد النص مِ ، كما قضت في حكم آخر لها بأنّ 2ق الحق فيه بأشخاصهم"وتعلّ 

ه لا توجد علاقة بين المؤمن على أنّ  ،ا للقواعد العامة في القانون المدنيالقانون المدني يدل وطبقً 
غير معروف للمتعاقدين  ا في عقد التأمين ولا هو يمثل فيه، بل قد يكون والمضرور، فالمضرور ليس طرفً 

ا في ا مباشرً ر للمضرور حقً يقرّ  ،اا خاصً حكام القانون المدني نصً ، ولم يورد المشرع ضمن أعند التعاقد

                                                                                                                                                                                     

الحادث وليس أحداً غيره أمـا الورثـة فهـم ورثـة  في لأشخاص محددين و هم المستحق أو ورثته ويقصد بالمستحق من أصيب
 80لســـنة  0021د". الطعـــن رقـــم ث فالقـــانون المشـــار إليـــه لا يعـــرف التعـــويض عـــن الضـــرر المرتـــمـــن تـــوفى بســـبب الحـــاد

قضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائية، أنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر: الموقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمي لمحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقض المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية: 
&&ja=69751https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111242621 :ـــــــــــــــــــه بتـــــــــــــــــــاريخ ـــــــــــــــــــع علي ، أطل

 . 22:20، الساعة: 12/01/2121

، 220سابق، ص المرجع العلي علي سليمان، دعاوى الخلف للمطالبة عن الضرر الموروث وعن الضرر المرتد،  - 1
العامة ويرى الأستاذ علي علي سليمان بانه لا يسوغ التسليم برأي هذين الفقيهين، أنظر: علي علي سليمان، النظرية 

 . 010للالتزام...، المرجع السابق، ص 
، أشار إليه: كريمة الطاهر محمد الحاج، المرجع 21/14/0180قضائية، جلسة بتاريخ  42، لسنة 0081الطعن رقم  - 2

  .201السابق، ص 

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111242621&&ja=69751
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111242621&&ja=69751
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ا لمصلحة شتراطً حيث تتضمن وثيقة التأمين إ مطالبة المؤمن بالتعويض الذي يسأل عنه هذا الأخير، إلاّ 
 .1الغير"

ا جدت لها تطبيقات في القضاء الفرنسي، نظرً وُ  وإنْ  ،لغيرشتراط لمصلحة افكرة الإ فإنّ  ،وعليه 
 فترض أنّ التي تَ  ،حاليا( 0218)المادة  مدني 0022لاعتماده على أساس قانوني وهو نص المادة 

لا وجود لها في  ،هذا النص وهذه الفكرة أنّ  شترط لنفسه ولورثته ولذوي الحقوق هذا الشرط، إلاّ السلف قد إ
القانون  نَ وما يليها مِ  004وردت المواد  دْ قَ لا سيما التشريع المصري والجزائري، فَ  التشريعات العربية
النص على  نَ ، خالية مِ 2وكذلك النصوص المقابلة لها في القوانين العربية الأخرى  ،المدني الجزائري 

نصت شتراط الذي الإشتراط الضمني لمصلحة الغير، وإقتصرت على الإشتراط الصريح للعقد، وهو الإ
الإشتراط لمصلحة  المتفق عليه أنّ  نَ مِ  ، كما أنّ حاليا( 0212)المادة  مدني فرنسي 0020عليه المادة 

 .3قاس عليهع في تفسيره ولا يُ توسّ ستثناء لا يُ ورد على مبدأ نسبية العقود، والإ ستثناءالغير إ

ية الأخرى، يذهب اقي الدول العربموقف التشريع في مصر والجزائر، وعلى غرار ب نّ ، فإوعليه
رتداد، ولا مجال لهم ا لدعوى التعويض للمضرورين بالإأساسً  ،تكون المسؤولية العقدية نّ إلى رفض أ
 التمسك بدعواهم على أساس المسؤولية التقصيرية. إلاّ  ،أضرار شخصية نْ ا أصابهم مِ للمطالبة عمّ 

 المطلب الثاني 

 لمختصة بذلكأطراف دعوى التعويض عن الضرر المرتد والمحكمة ا

يراعى فيها أمرين أساسيين، يتعلق أولهما  دعوى التعويض عن الضرر المرتد، يجب أنْ  إنّ 
ا، له الحق في ذلك قانونً  نْ تقوم صحيحة ما لم تقدم ممَّ  نْ بأطراف هذه الدعوى، فلا يمكن لهذه الدعوى أ

لذي أصاب المضرور عن الضرر ا تقوم، ما لم تكن في مواجهة الشخص المسؤول كما لا يمكن أنْ 
ا لقواعد الإختصاص المحلي طبقً  ،ا بذلكمام الجهة القضائية المخولة قانونً ترفع أ رتداد، على أنْ بالإ

 والنوعي.

                                                           
       ، أشار إليه: محمد رشيد محمد دواغرة، 18/14/2114قضائية، جلسة بتاريخ  42، لسنة 2002الطعن رقم  - 1

  .001ص 
 . 202-201من القانون المدني الأردني المواد و ، 024-024تقابلها في القانون المدني المصري المواد  - 2
 . 010النظرية العامة للالتزام...، المرجع السابق، ص  علي علي سليمان، - 3
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 الفرع الأول: أطراف دعوى التعويض عن الضرر المرتد

د لدعوى المسؤولية عن الضرر المرتد على غرار باقي الدعاوى التي ترفع أمام القضاء، يتحدّ 
 نْ رتداد أو مَ مضرور بالإ، والمدّعي في دعوى التعويض هذه هو الان هما، المدّعي والمدّعى عليهفطر 

والمسؤول عنه، ما  رتكب الفعل الضارهو ميكون  نْ أو يخلفه، أمّا المدّعى عليه فإنّ الأصل ينوب عنه أ
ه في هذا الفرع على النحو ا آخر يلتزم عنه أو بجانبه بالتعويض، وهذا ما سنتناولد القانون شخصً لم يحدّ 
     التالي:  

 : 1)المضرور بالارتداد( عيأولا/ المدّ 

ذلك الشخص الذي يثبت له حق  إن المدّعي في دعوى المسؤولية بوجه عام هو المضرور، أيْ 
والمدّعي في دعوى المسؤولية عن الضرر المرتد، هو  ،2ضرر نْ في المطالبة بالتعويض عمّا أصابه مِ 

وهي شأنها شأن دعوى  ،3ى إليهم ضرر حادث وقع على غيرهمأو الأشخاص الذين تعدّ ذلك الشخص 
شك  نْ ، وما مِ 5ذي مصلحةله صفة و ، و 4ا بالأهليةعً كان متمتّ  نْ مَّ مألّا تُرفع إلّا  المضرور الأصلي، وجب

الذي لحق  الفعل الضار رتداد نتيجةبالإ هو المضرور ،الذي له مصلحة في رفع دعوى المسؤولية هذه أنّ 
  .بالمضرور الأصلي

                                                           
 .لباب الأو أنظر، الأشخاص المستحقون للتعويض عن الضرر المرتد في الفصل الثاني من ال - 1
، الوجيز حسن قدادةخليل أحمد ، 104ص  ، المرجع السابق،2مج  ،0ج ، الوسيط...،نظر: عبد الرزاق السنهوري أ - 2

 .228ص  ،2112، الجزائر، 4، ديوان المطبوعات الجامعية، ط0في شرح القانون المدني الجزائري، ج
مسؤولية التقصيرية، أطروحة دكتوراه في القانون إبراهيم محمد شريف السندي، الضرر الجسدي وتعويضه في ال- 3

 .020، ص 2112الخاص، كلية القانون، جامعة بغداد، 
Une victime indirecte est « une victime par ricochet ; personne qui souffre d’un préjudice moral ou pécuniaire 

personnel en contrecoup d’un dommage qui a frappé autrui. Voir: Anaïs GAYTE-PAPON, La notion de 

préjudice corporel, Thèse de Docteur en droit privé, École Doctorale des Sciences Économiques, Juridiques, 

Politiques et de Gestion, Centre de recherche Michel-de-L’Hospital, Université Clermont Auvergne, 2018, p 63.    

مدني جزائري:" كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر عليه يكون كامل الاهلية  41تنص المادة  - 4
 ( سنة كاملة". 01لمباشرة حقوقه المدنية، وسن الرشد تسعة عشر)

ما لم تكن له صفة، وله  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية:" لا يجوز لأي شخص، التقاضي 00/10تنص المادة  - 5
، المتضمن قانون الإجراءات 2118فبراير  22، المؤرخ في 11-18مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون"، القانون رقم 

 . 20/14/2118، المؤرخة في 20المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية، العدد 
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ا له، رتداد أو خلفً ا عن المضرور بالإرافع الدعوى نائبً قد يكون  ،ا للقواعد العامةه وطبقً غير أنّ 
كان لمن  لصغر سنه، أو تعرضه لمانع من موانع الأهلية كالجنون أو العته، ،للتقاضي أهلاً  فمن لم يكن

الصادر فيها  على أن يكون الحكم ،الدعوى رفع امه في ن يقوم مقأ أو القيم،ينوبه كالولي أو الوصي 
 وليس لمصلحة من ينوب عنه.رتداد الأصلي لمصلحة المتضرر بالإ

 عى عليه )الملتزم بالتعويض عن الضرر المرتد(:ثانيا: المدّ 

لزم بجبر الضرر الذي لحق بالغير، ى عليه هو الشخص المسؤول عن الفعل الضار، والمُ عَ المدّ 
عى عليه في دعوى ، فالمدّ 1ارتكبه بالتعويض" نْ لزم مَ ا للغير يُ دأ القانوني:" كل خطأ سبب ضررً للمب طبقاً 

طه بالمضرور كان ترب نْ بمَ  ،او معنويً ا كان أا ماديً أحدث ضررً  نْ التعويض عن الضرر المرتد، هو مَ 
رة عن التعويضات المقرّ رفع عليه الدعوى القضائية لإلزامه بدفع و أدبية، والذي تُ الأصلي رابطة مادية أ

 .   2قِبَلِهِ  نْ الأضرار التي كانت نتيجة مباشرة عن الخطأ الذي وقع مِ 

ى عِ أطراف دعوى المسؤولية عن الضرر المرتد هم المدّ  كان الأصل في أنّ  فإنْ  ،وعليه
ى عليه )المسؤول عن الفعل الضار الذي لحق بالمضرور عَ جهة، والمدّ  نْ رتداد( مِ )المضرور باللإ

يكون الملتزم  ا أنْ الممكن أيضً  نَ ه مِ جهة أخرى، فإنّ  نْ رتداد( مِ وانعكس على المضرور بالإ ،الأصلي
ي، كما جتماعالتأمين أو أحد صناديق الضمان الإا، كشركات ا معنويً بالتعويض عن الضرر المرتد شخصً 

 خرى، وهذا ما سنبينه فيما يلي:      قد تكون الدولة في حالات أ

 عن الفعل الضار: / المسؤول0

عى عليه في المدّ  يكون  علاقة التبعية بين الضرر الأصلي والضرر المرتد، تقتضي أنْ  إنّ 
عن فعله الشخصي  ، سواء كان مسؤولاً دعوى المسؤولية عن الضرر المرتد، هو محدث الضرر الأصلي

                                                           
مدني جزائري، والمادة  024ما نُصَّ عليه في المادة  وهذا .082، ص السابقإبراهيم محمد شريف السندي، المرجع  - 1

 مدني فرنسي.  0241مدني مصري، والمادة  040
  . 221ص  المرجع السابق، حسن قدادة،خليل أحمد  - 2
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لت تركته بالالتزام ل تحمّ المسؤو  توفيّ  عن الشيء الذي في حراسته، فإنْ  عن غيره أو مسؤولاً  أو مسؤولاً 
  ، وعليه: 1حدهم كممثلين لهذه التركةالدعوى على الورثة أو أ بالتعويض ورفعت

 أ/ الخطأ الشخصي:

ويقصد به مسؤولية الشخص عن الفعل الذي يصدر منه نفسه، دون وساطة شخص آخر، أو 
نتيجة خطأ المسؤول ا يَلحق المضرور الأصلي ضررٌ  ه قدنّ أ، والفرض هنا 2تدخل شيء مستقل عنه

خصية يلتزم المسؤول عن أعماله الش البديهي أنْ  نَ ا ينعكس على أشخاص آخرين، ومِ الشخصي، ممّ 
ا لنص المادة ، وهذا طبقً ا ام كان مرتداً ضرر، سواء أكان الضرر أصليً  نْ بالتعويض عمّا نتج عن فعله مِ 

 .3مدني جزائري  024

فالطبيب الذي ، الشخص الطبيعي نَ المرتد مِ  ن الضررهذا ويقع الخطأ الموجب للتعويض ع
 لا يلتزم بضمان سلامة ركابه حتى مكان الوصول، أو أيّ بالتزامه نحو المريض، أو الناقل الذي  لُّ خِ يُ 

صابته إصابة بالغة، يكون ا في وفاة المضرور الأصلي أو إسلوك يكون سببً  شخص قد يصدر عنه أيّ 
ا، نتيجة الضرر الذي لحق بالمضرور و معنويً ا كان أرتد ماديً لحقهم ضرر م نْ عن تعويض مَ  مسؤولاً 
 المباشر.

جاء  دْ قَ ، فَ 4الشخص المعنوي  نَ ا الخطأ الموجب للتعويض عن الضرر المرتد، مِ قد يقع أيضً كما 
المسؤولية المترتبة على المستشفى هي تعويض ذوي الضحية  نّ ه:" إفي قرار لمحكمة العليا الجزائرية بأنّ 

                                                           
       حمد عابدين، المرجع السابق، أ، محمد 422ص  عدنان إبراهيم سرحان، نوري حمد خاطر، المرجع السابق، - 1

 .444ص  مرجع السابق،راهيم سعد، النبيل إب ،008ص 
  .21ص  ، المرجع السابق،بلحاج العربي - 2
كل فعل أيّا كان يرتكبه الشخص بخطئه، ويسبب ضررا للغير يلزم من كان سببا في  مدني جزائري:" 024المادة  - 3

 مدني فرنسي. 0241مدني مصري، المادة  040حدوثه بالتعويض"، يقابلها المادة 
 مدني جزائري:" الأشخاص الإعتبارية هي: 41 المادة - 4
 الدولة، الولاية، البلدية.-
 المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.-
 الشركات المدنية والإدارية.-
 الجمعيات والمؤسسات.-
 الوقف.-
 كل مجموعة من أشخاص أو أموال يمنحها القانون شخصية قانونية".-
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 نْ القانون المدني، كما جاء في القرار المستأنف ما دام يوجد تهاون وتقصير مِ  نَ مِ  024لمادة ا لطبقً 
 .1نجر عنه وفاة الضحية"ال المستشفى إطرف عمّ 

في قضية رئيس المندوبية  18/10/0111كما جاء في قرار لمجلس الدولة الجزائري بتاريخ 
 011.111الضحية بمبلغ  معه بأداء تعويض لوالديّ  نْ التنفيذية لبلدية "عين آزال" ضد عرب الطاهر ومَ 

الإخوة، بحيث  نَ دج عن الضرر المعنوي لكل واحد مِ  2111دج لكل واحد منهما عن الضرر المادي، و
كانت تحت  ،ت مسؤولية البلدية بسبب تقصيرها وإهمالها الذي أدى إلى سقوط الطفل الضحية في حفرةأقرّ 

   .2ض ذوي حقوق الضحية وهم في هذه القضية والديه وإخوتهحراسة البلدية، فأُلزمت بتعوي

 ب/ المسؤولية عن فعل الغير:

 سأل استثناءً قد يُ ه ا، غير أنّ سأل الشخص عن الأفعال الصادرة عنه شخصيً يُ  كان الأصل أنْ  إنْ 
ى أساس تقوم المسؤولية عن الضرر المرتد عل قد يحدث وأنْ وعليه فيها غيره،  بَ الأضرار التي يتسبّ عن 

ق المسؤولية هذه إذا ما كان الضرر الواقع على المضرور الخطأ المفترض في جانب المسؤول، وتتحقّ 
 نْ ليلحق مَ هذا الضرر بعدها متد هم تابعون له، وإ نْ ممّ  هم تحت رقابة المسؤول أو نْ ا ممّ الأصلي صادرً 

 .الأصليله علاقة بالمضرور 

تزام قد لزام بالرقابة نحوه، ومصدر هذا الإإِلْت إذا قام يته إلاّ ق مسؤوللا تتحقّ  وعليه، فمتولي الرقابة
ق     مدني  004وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري في المادة  ،3يكون القانون كما قد يكون الاتفا

                                                           
 .000، ص 0114، 12 العدد، المحكمة العليا، المجلة القضائية، 00/10/0110بتاريخ  قرار ،22421رقم  ملف - 1

   ، 2114 ،الجزائردار هومة،  الجزء الأول، ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة،آث ملويا حسين بن الشيخل أنظر: - 2
 .42ص 

مصدره الاتفاق كما مدير مستشفى ويكون الالتزام بالرقابة مصدره القانون كما الاب يتولى رقابة ابنه، وقد يكون  - 3
 ،112ص  ، المرجع السابق،2، مج0، الوسيط...، جالسنهوري عبد الرزاق  للأمراض العقلية يتولى رقابة مرضاه، أنظر:

ولقد قضت المحكمة العليا في  .02-04سابق، ص المرجع ال، ...: علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنيةنظرأ
أن متولي الرقابة مسؤول عن الأضرار التي يلحقها  ه:" من المقرر قانونابأنّ  ،04/12/0188بتاريخ  22842رقم  قرار لها

 فإن النعي على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون غير صحيح. ومن ثمّ -للغير الأشخاص الموضوعون تحت الرقابة
شفى المسؤولية وفاة الضحية نتيجة اعتداء وقع عليها ولما كان من الثابت في قضية الحال أن المجلس القضائي حمّل المست

مرفقي  ا يشكل خطأمن أحد المرضى المصابين عقليا، وإعتبر ذلك اخلالا منها بواجب الرقابة الواقع على عاتقها ممّ 
م حكاعمر بن سعيد، الاجتهاد القضائي وفقا لأمن القانون المدني"، أشار إليه:  004يستوجب التعويض طبقا للمادة 

 . 44، ص 2114القانون المدني، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 
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ا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته تفاقً ا أو إيجب عليه قانونً  نْ بقوله:" كل مَ 
ا بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بفعله. ويستطيع ية أو الجسمية، يكون ملزمً العقل
الضرر كان لا بد  ه قام بواجب الرقابة أو أثبت أنّ المسؤولية إذا أثبت أنّ  نَ يتخلص مِ  ف بالرقابة أنْ المكلّ 
رقابة الأب وبعد وفاته إلى فالقاصر يخضع ل ، 1العناية" نَ حدوثه ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي مِ  نْ مِ 
لى المعلم في ذا كان في مرحلة التعليم، تنتقل إالرقابة على القاصر إ أو الجد أو العم، كما أنّ  2الأم

الرقابة تنتقل إلى معلم الحرفة أثناء  م حرفة، فإنّ الفصل أو إلى مدير المدرسة في المدرسة، وإذا كان يتعلّ 
تعلم الحرفة،  نْ المدرسة أو مِ  نَ ومتى فرغ الولد في يومه مِ رافه، الفترة الموجود فيها القاصر تحت إش

ا تتزوج عادت الرقابة عليه إلى القائم على تربيته، وكان هذا هو المسؤول عنه، كما قد يكون القاصر بنتً 
نفسه ا على تربيتها إلى زوجها، فإذا كان الزوج ن كان قائمً قبل بلوغها سن الرشد، فتنتقل الرقابة عليها ممّ 

ا على متولي الرقابة على الزوج يتولى الرقابة أيضً  سبب آخر، فإنّ  تقوم عليه الرقابة لقصره أو لأيّ 
 .3الزوجة

مرض عقلي أو حالة جسمية  ، كأن يعتري الشخصرِ صَ الرقابة بسبب غير القِ  تقومكما قد 
ر بالغير، فالمجنون يراقبه حتى يحول دون صدور خطأ منه يض نْ تجعله في حاجة إلى رعاية، وإلى مَ 

أصيب بالشلل، في  نْ والمعتوه وذو الغفلة في حاجة إلى الرقابة بسبب حالته العقلية، والفاقد البصر، ومَ 
 .4حاجة إلى الرقابة بسبب حالته الجسمية

الخاضع للرقابة،  نَ عمل غير مشروع مِ يصدر  لقيام مسؤولية متولي الرقابة، وجب أنْ  وعليه،
ا قت مسؤولية الخاضع للرقابة، قامت بجانبهفإذا ما تحقّ  ،الفعل ضرر يصيب الغير يترتب على هذا وأنْ 

                                                           
1
 .مدني فرنسي 0242/0مدني مصري، المادة  020المادة  تقابلها - 

ب وليا على أولاده القصر، وبعد وفاته تحل الام محله يكون الأ ه:"من قانون الاسرة الجزائري على أنّ  82تنص المادة  - 2
أنه  جاء فيه:" من المقرر قانونا 20/02/0112بتاريخ  في قرار لها لمحكمة العليا الجزائري اايضا  قانونا"، وهذا ما تقرره

، قرار بتاريخ 082412، المحكمة العليا، غرفة الأحوال الشخصية، ملف رقم ..." ،في حالة وفاة الأب تحل الأم محله
الام  ن تكو  لاّ أدر الإشارة إلى أنه يمكن غير أنه تج. 20، ص 0112، 0، المجلة القضائية، العدد 20/02/0112

أن الحاضنة  ه:"الحاضنة مسؤولة عن الفعل الضار الذي يلحقه المحضون بالغير حيث أقرت المحكمة العليا مبدأ مفاد
ليست لها الولاية على ابنها القاصر، ولا تعد مسؤولة مدنيا عن عبء التعويض المدني، عن فعل ضار اقترفه المحضون"، 

 .   000، ص 2111، 2العدد ، مجلة المحكمة العليا، 24/02/2118بتاريخ  444442قم قرار ر 
 .0110-111ص  المرجع السابق، ،2مج  ،0، ج، الوسيط...السنهوري  عبد الرزاق - 3
  المرجع السابق، ، بلحاج العربي،084ص  ، المرجع السابق،2ج السعدي، شرح القانون المدني...، صبري  محمد - 4

 .011ص 
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ا يستوجب عليه دفع هماله في الرقابة أو تقصيريه في التربية والتأديب، ممّ مسؤولية متولي الرقابة، نتيجة إ 
 داد. رتبالمضرور الأصلي أو المضرور بالإ التعويض عن الضرر الذي يحدثه الخاضع للرقابة سواء

والحكم كذلك، في حال قيام مسؤولية المتبوع عن الأضرار التي يسببها تابعه للغير، حيث جاء 
عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله  ه:" يكون المتبوع مسؤولاً مدني جزائري، بأنّ  004في نص المادة 

المتبوع  نَ القانون يجعل مِ ف ،1ية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها"ا منه في حالة تأدّ الضار متى كان واقعً 
وذلك  متى صدر منه أثناء أو بسبب أو بمناسبة الوظيفة، عن تعويض الضرر الذي يحدثه تابعه، مسؤولاً 

جل ضمان التعويض للمضرور متى لم التابع الشخصية عن فعله، وهذا لأ قيام مسؤولية هذالى جانب إ
متبوع بمثابة الكفيل أو الالقانون إذن يجعل التابع مرتكب الفعل الضار، ف نَ يستطع الحصول عليه مِ 

ر بنص القانون، وقد لاقت نوع خاص تتقرّ  نْ ها كفالة مِ أنّ  الضامن للتابع في التزامه في تعويض الغير، إلاّ 
 . 3كذلكت به محكمة النقض المصرية ما قض هو، و 2يد لدى غالبية الفقه المصري هذه النظرية تأيّ 

 22/12/2112قضى مجلس الدولة الجزائري في قرار له بتاريخ  دْ قَ وفي هذا الصدد أيضا، فَ 
لى قتل زميله، ا أدى إبمسؤولية مرفق الأمن عن خطأ أحد أفراده نتيجة سوء استعماله للسلاح، ممّ 

التي تمنح إثر حادث العمل، حيث جاء حق هؤلاء حق مستقل عن منحة الوفاة  بتعويض ذوي الحقوق وأنّ 
ادث الواقع داخل مركز الأمن، والمؤدي إلى قتل عون نتيجة استعمال زميله سلاح الح في قراره قوله:" إنّ 

الخدمة خطأ، يجعل مسؤولية مرفق الأمن قائمة، ويفتح المجال لذوي حقوق الضحية لمطالبته بتعويضهم 
عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحقة بهم، دون إخلال بحقهم في منحة الوفاة عن حادث العمل 

 جتماعي.صندوق الضمان الإ لِ بَ قِ  نْ حقة لهم، مِ المست
                                                           

. قضت المحكمة العليا الجزائرية بأنه:" من مدني فرنسي 0242/4مدني مصري، المادة  024يقابلها نص المادة  - 1
المقرر قانونا أن المتبوع مسؤول عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه في حالة تأديته 

لف ذلك يعد خطأ في تطبيق القانون ولما كان الثابت في قضية الحال أن لوظيفته، أو بسببها، ومن ثم فإن القضاء بما يخا
الضرب المتعمد الواقع من العامل أثناء تأدية وظيفته لا يكتسي أي طابع مصلحي، ولم يكن بسبب الوظيفة، فإن قضاة 

"، قرار الغرفة المدنية، ملف الموضوع بتحميلهم المسؤولية المدنية للمؤسسة المستخدمة يكونوا قد أخطئوا في تطبيق القانون 
 .  04، ص 0110، 2، المجلة القضائية، العدد 00/12/0188قرار بتاريخ  20014رقم 

دار النهضة العربية،  و الحسن مجاهد، الاتجاهات الحديثة في الأساس القانوني للمسؤولية عن فعل الغير،بأسامة أ - 2
  .04ص  ،2114القاهرة، 

عمال تابعه غير المشروعة ليست مسؤولية ذاتية إنما هي أ :" مسؤولية المتبوع عن رية بأنّ قضت محكمة النقض المص - 3
في حكم مسؤولية الكفيل المتضامن كفالة ليس مصدرها العقد وإنما مصدرها القانون، فيكون مسؤولا عن تابعه وليس مسؤولا 

 . 20بو الحسن مجاهد، المرجع نفسه، ص ، أشار إليه: أسامة أ28/02/0112، جلسة بتاريخ 4840معه"، الطعن رقم 
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زدواجية التعويض لورثة المرحوم رة المستأنفة والمتعلق بإطرف الوزا نْ الدفع المثار مِ  وعليه، فإنّ 
    . 1ن استبعاده"ا، ويتعيّ غير مؤسس قانونً 

 ج/ المسؤولية عن حراسة الأشياء:

شياء التي ا عمّا تُلحقه الأسأل أيضً د يُ سأل الشخص عن فعله أو فعل غيره فحسب، بل قلا يُ 
لى الحارس خطأ في الحراسة تقوم على أساسه مسؤولية ، وينسب إ2أضرار للغير نْ تحت حراسته مِ 

حراسة حيوان، أو  فيحراسة الأشياء غير الحية، أو خطأ  في خطأالحارس، هذه الأخيرة قد تنشأ نتيجة 
حراسته  الذي تحت لحقه الشيءا أا بالتعويض عمّ حارس ملزمً حراسة البناء، ففي كل هذه الحالات يكون ال

 ا مرتدة، إذا ما توافرت الشروط التي تستوجب التعويض.ا أصلية أو أضرارً سواء أكانت أضرارً  ،أضرار نْ مِ 

 *حراسة الأشياء غير الحية:

نسي، مدني فر  0242مدني )تقابلها  008ا لنص المادة نظم المشرع الجزائري هذه المسألة طبقً 
ترتب ما الذي يتولى حراسة شيء، فإذا  شخصية هو الححارس الأشياء غير المدني مصري(، و  028

أو  اصليً أض الغير عن الضرر سواء كان الضرر يعو تالتزم هذا الحارس ب ،على هذا الشيء ضرر بالغير
وجود شيء في حراسة  :ق بتوافر شرطين، الشرط الأولهذه المسؤولية تتحقّ  فإنّ  ثمّ  مِنْ ، و اا مرتدً ضررً 
  .يقع الضرر بفعل ذلك الشيء فهو أنْ  :ا الشرط الثاني، أمّ شخص

 .وجود شيء في حراسة شخصالشرط الأول: 

ويتضمن هذا الشرط عنصرين الأول هو وجود شيء، ويقصد بالشيء في هذا النص هو كل 
هما نصوص قانونية خاصة بهما، ل دَ رِ فْ ما عدا البناء الذي يتهدم وكذا الحيوان اللذان أُ  – شيء غير حيّ 

ا كان أو عقارً  هذا على كل شيء، منقولاً  "الشيء"صطلاح ك ففيما عدا هذين الشيئين، يصدق إوعلى ذل

                                                           
   .18، ص 2111 ،1العدد  ، مجلة مجلس الدولة،22/12/2112بتاريخ  00428قرار رقم  - 1
لقد عرفت محكمة النقض المصرية الحارس بقولها:" الحارس هو ذلك الشخص الطبيعي او المعنوي الذي تكون له  - 2

نه وان كان ، ولا تنتقل الحراسة منه الى تابعه المنوط به استعمال الشيء، لأالسلطة الفعلية على الشيء قصرا او استقلالا
للتابع السيطرة المادية على الشيء وقت استعماله، غلا أنه إذ يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى 

تبوع وحده هو الحارس للشيء كما لو تعليماته، فإنه يكون خاضعا للمتبوع مما يفقده العنصر المعنوي للحراسة ويجعل الم
 .414ص  ، المرجع السابق،عبد السلامأشار إليه: سعيد سعد  يستعمله"،
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ويصدق على الشيء الذي يحتاج بسبب حالته أو طبيعته أو الظروف  ،ا أو سائلاً ا، جامدً ا أو صغيرً كبيرً 
 .1ا يجعلها مصدر خطر دائمريك ذاتية ممّ التي وجد فيها إلى عناية خاصة لأن لها قوة تح

التشريعات  نَ وما يطابقه مِ  2النص المصري  نَ النص الجزائري أعم مِ  نّ وتجدر الإشارة الى أ
سلاك المتفجرة والأسلحة والسموم، والأ شياء التي يشملها النص الجزائري، الموادالأ نَ العربية، ويعتبر مِ 

ا الضجة التي تحدثها دوات الطبية والزجاج والسوائل وتيار الغاز وأيضً هربائية، والمواد الكيميائية والأالك
 .  3الطائرات

ستعمال، ارس الشيء قدرة الإأما العنصر الثاني فهو الحراسة، والمقصود بها أن يكون لح
تكون قانونية  نْ الشيء سيطرة فعلية، ولا يستلزم أ ق بسيطرة الشخص علىير، والرقابة، فهي تتحقّ والتسيّ 
 مالك الشيء هو حارسه، فإذا ما رفعت ضده دعوى المسؤولية، كان له أنْ  نّ ، فالأصل أ4ستند على حقت

 ، سواءً بموافقته كما هو الحال بالنسبة للمستأجر5يده وقت وقوع الحادث نْ الحراسة قد خرجت مِ  يثبت أنّ 
ب أو السارق، وقد ذهبت ا عنه كما هو الحال بالنسبة للغاصو رغمً أو المنتفع أو المرتهن الحائز، أ

الاستعمال والسلطة المباشرة عليها، لذلك  نَ حرم مالكها مِ سرقة السيارة تَ  نّ الفرنسية إلى أمحكمة النقض 
 .6ثبت سرقتهاا للمسؤولية عن الأشياء، إذا أفهو غير مسؤول عن الضرر الذي سببته السيارة طبقَ 

                                                           
-041الفعل المستحق للتعويض، المرجع السابق، ص -أكثر لدى: علي فيلالي، الالتزامات ءبالشيأنظر في المقصود - 1

024 . 
حراسة شيء وكانت له عليه سلطة الاستعمال والتسيير والرقابة، مدني جزائري بأنه:" كل من تولى  008/0تنص الماد  - 2

ه:" كل من تولى حراسة نّ أمدني مصري على  028/0يعتبر مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيء"، وتنص المادة 
 .أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية، يكون مسؤولا عما تحدثه هذه الاشياء من ضرر"

 .208سابق، ص المرجع ال، 2شرح القانون المدني...، ج  محمد السعيد صبري السعدي، - 3
ق الفقه الفرنسي بين لتحديد فكرة الحراسة فيما يتعلق بالأشياء غير الحية فرّ ، 041ص  ، المرجع السابق،بلحاج العربي - 4

سابق، ص المرجع ال، ...، دراسات في المسؤولية المدنيةعلي علي سليمان :نظرية الحراسة القانونية والحراسة الفعلية، راجع
  وما بعدها. 000

 .0184ص  ، المرجع السابق،2، مج0، الوسيط...، جالسنهوري عبد الرزاق  - 5
الحكم بصدد قضية السيد فرانك  ذاوجاء ه ،204ص  ، المرجع السابق،خاطر ، نوري حمدسرحانعدنان إبراهيم  - 6
((Franck ذ سيارة والده وتركها أمام مدخل الملهى، فسرقها شخص اخ (وقائعها في أنّ إبن الدكتور )فرنك، والتي تتلخص

مجهول وأثناء سياقته لها داس بها أحد الأشخاص فقتله، رفعت بعدها زوجة المتوفي دعوى امام محكمة نانسي تطالب فيها 
غير أن طلبها رفض على أساس أنّ المالك قد فقد بسبب  الدكتور فرانك بالتعويض باعتباره مالك للسيارة وحارسها القانوني،

والذي قرر:" إن  12/02/0142السرقة صفة الحارس، وهذا ما أكّده حكم الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 
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  ب الشيء في حدوث الضرر.سبّ يت أنْ  الشرط الثاني:

مدني  028مدني فرنسي، والمادة  0242مدني جزائري )يقابلها المادة  008لنص المادة  طبقاً 
ة، في حراسة شخص لتقوم المسؤولية عن الأشياء غير الحيّ  ه لا يكفي وجود شيء غير حيّ مصري(، فإنّ 

الشيء  وجب توافر العلاقة السببية بين ب ذلك الشيء في حدوث ضرر، أيّْ يتسبّ  شترط كذلك أنْ بل يُ 
سيارة تسير،  نْ يقع الضرر مِ  الشيء، كأنْ  نَ على أن يقع الضرر نتيجة لحركة إيجابية صادرة مِ  والضرر،

ا إذا كان دور أو شجرة ألقت بها الريح في عرض الطريق، أو كانت السيارة في غير وضعها الطبيعي، أمّ 
وف، فاصطدمت بها سيارة أخرى، وإصطدم وقا كما لو كانت السيارة واقفة في مكانها المعتاد للالشيء سلبيً 

حداث تدخل الشيء في إ ا عن فعل الشيء، لأنّ الضرر في هذه الحالة لا يعتبر ناشئً  حد المارة، فإنّ بها أ
 .1االضرر كان سلبيً 

، فالتحرك أمر احيث يكون الشيء متحركً  ،يجابيعوبة في إدراك التدخل الإص نْ فليس هناك مِ 
نسان، ولكن الصعوبة تكون في حالة سكون يء في تحركه تحت سيطر الإكان الش يجابي خاصة إذاإ

 لاً ل تدخّ الشيء لا يكون قد تدخّ  الشيء كشخص يصطدم بسيارة واقفة أمام منزل صاحبها، فالقاعدة أنّ 
ا، أو إذا كان في وضع شاذ غير عادي، كما في حالة السيارة الواقفة في عرض الطريق نهارً  ا إلاّ يجابيً إ

 .2غير مضاءة، أو ليس بها عاكس للضوء ب الطريق العام المظلم ليلاً على جان

ى كحارس لكرسي مقلوب أمام مقهاه بمسؤولية صاحب مقه ،وقد حكمت محكمة النقض الفرنسية
النقض المصرية  كما حكمت محكمة، 3الكرسي كان في وضع غير طبيعي لأنّ  صطدم به شخص ليلاً إ
ل الشيء ا يقتضي تدخّ يقع الضرر بفعل الشيء، ممّ  رس الأشياء، أنْ يق مسؤولية حاشترط لتحقّ ه يُ بأنّ 
ل تدخّ  بأنّ  ،مام محكمة الموضوعفإذا دفع الحارس هذه المسؤولية أ ،حداث الضررإيجابيا في إ لاً تدخّ 

                                                                                                                                                                                     

رانك كان محكمة استئناف قررت رفض طلب التعويض المقدم من المضرور استنادا إلى أنّ وقت وقوع الحادث، فإن السيد ف
      "، أنظر: زاهية حورية السيارةقد حرم بسبب السرقة من سيارته، ومن المستحيل عليه أنْ يباشر أية رقابة على هذه 

    . 242-244سي يوسف، المرجع السابق، ص 
جع ، المر تناغو، سمير عبد السيد 024-020ص  الالتزام...، المرجع السابق، مصادر ،النجارعبد الله مبروك  - 1

  .212ص  السابق،

راجع أيضا: علي علي سليمان،  ،224سابق، ص المرجع ال، 2شرح القانون المدني...، ج محمد صبري السعدي،  - 2
 وما بعدها. 028سابق، ص المرجع ال، ...دراسات في المسؤولية المدنية

مرجع ال، 2انون المدني...، ج شرح القمحمد صبري السعدي،  :ليهإ، أشار 01/10/0140حكم مدني فرنسي بتاريخ  - 3
 .224، ص نفسه
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بخطأ المتوفي الذي دخل إلى حيث توجد آبار  الضرر لم يقع إلاّ  ا، وأنّ سلبيً  تدخلاً  الشيء لم يكن إلاّ 
الحكم المطعون  الشارع يؤثم هذا الفعل، فإنّ  حرم عليه بحكم اللوائح دخوله، بل أنّ ت، وهو مكان يُ الفضلا

به  حكم، وهو ما 1ا بما يستوجب نقضهه يكون معيبً فيه إذا لم يواجه هذا الدفاع الجوهري ولم يناقشه، فإنّ 
 .2أيضا القضاء في الجزائر

يحول دون حدوث الضرر، فإذا ما وقع الضرر  له سيطرة فعلية، كان له أنْ  نْ وعليه فكل مَ 
رتداد، وليس ا بالإا أو مضرورً ا أصليً المضرور سواء كان مضرورً  لزم بتعويضوأُ  ،هُ لَ بَ قت المسؤولية قِ تحقّ 

الضرر كان بسبب خطأ الضحية أو فعل الغير أو بسبب  إثبات أنّ  المسؤولية إلاّ  نَ للمسؤول للتخلص مِ 
جاء في قرار للمحكمة العليا الجزائرية قولها:" متى كانت مسؤولية حارس أجنبي لا يد له فيه، حيث 

و الحالة الطارئة بإثبات خطأ الضحية أو فعل الغير أا وسمح له بالتخلص منها الشيء مفترضة قانونً 
ه كان يجب على القضاة ألّا يكلفوا الضحية أو ذوي حقوقها بجلب محضر والقوة القاهرة، ولذلك فإنّ 

 .3عبء الإثبات في هذه الحالة يقع على عاتق حارس الشيء" لأنّ  ،الخاص بالحادثالتحقيق 

المشرع الجزائري مواكبة منه للتطور  ستعمال، فإنّ ، يتعلق بشأن حراسة الإكان ما سبق وإنْ 
خلال بها ، والتي يترتب عن الإ4الحاصل للمنتوجات الصناعية، قد أقرّ على ما يسمى بحراسة التكوين

                                                           
     بلحـــــــــاج العربـــــــــي، المرجـــــــــع الســـــــــابق،، أشـــــــــار إليـــــــــه: 11/12/0128بتـــــــــاريخ  220نقـــــــــض مـــــــــدني مصـــــــــري رقـــــــــم  - 1

ـــــه:" 024ص  ـــــق مســـــئولية حـــــارس الاشـــــياء أن ، كمـــــا قضـــــت أنّ ـــــه يشـــــترط لتحقي ـــــي قضـــــاء محكمـــــة الـــــنقض أن المقـــــرر ف
ــــــع الضــــــرر بفعــــــل الشــــــ ــــــ يءيق ــــــاً فــــــي إحــــــداث الضــــــرر يءالشــــــ دخلممــــــا يقتضــــــى أن يت ــــــدخلًا إيجابي يء ويكــــــون الشــــــ ،ت

وتقــــدير مــــا إذا  ،إيجابيــــاً إذ كــــان فــــي حالــــة حركــــة أو كــــان فــــي حالــــة ســــكون ولكــــن فــــي وضــــع غيــــر مــــألوف تــــدخل قــــد
كــــان الوضــــع مألوفــــاً أو غيــــر مــــألوف مســــألة واقــــع يســــتقل بتقــــديرها قاضــــى الموضــــوع بغيــــر معقــــب عليــــه فــــي ذلــــك متــــى 

ــــام قضــــاءه ع ــــى أســــباب ســــائغأق قضــــائية، أنظــــر: الموقــــع الرســــمي لمحكمــــة الــــنقض  22، لســــنة 0448ة"، الطعــــن رقــــم ل
ـــــــــــــــــــــــــــــــع https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111257595&&ja=154943المصـــــــــــــــــــــــــــــــرية:  ، أطل

 .20:02، الساعة: 12/10/2120: بتاريخ عليه
رقم  قرار، 20/14/0180، بتاريخ 22411، القرار رقم 24/14/0182، بتاريخ 41042قرار المحكمة العليا رقم  - 2

  .020-022ص  ، المرجع السابق،العربيبلحاج ، أنظر: 20/12/0180، بتاريخ 20801

 .48، ص 0181، 0عدد ، المجلة القضائية، ال04/12/0184 قرار بتاريخ، 40202رقم  ملف - 3
ستعمال المنصوص عليها ق القانون والقضاء الجزائري أيضا بين حراسة الإعلى غرار القانون والقضاء الفرنسي فقد فرّ  - 4

المجلس الأعلى  به قضى وهو مامكرر مدني،  041مدني وحراسة التكوين المنصوص عليها في المادة  008في المادة 
القارورة توفيت  نَ ه على إثر تسرب غاز البوتان مِ بأنّ  اوقائعه تتلخص في شأن قضية 21/02/0181في قرار له بتاريخ 
دى بذوي حقوقها إلى المطالبة بمسؤولية شركة سونطراك باعتبارها حارسة لقارورة الغاز، فاستجابت أالضحية اختناقا، مما 

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111257595&&ja=154943
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التي تصيب الأشخاص في ذواتهم أو في  ،حدثها منتجاته المعيبةولية المنتج عن الأضرار التي تُ قيام مسؤ 
يكون المنتج  :"هالقانون المدني على أنّ  نَ مكرر مِ  041/0المشرع الجزائري في المادة  نصّ  دْ قَ أموالهم، فَ 
لاقة تعاقدية"، والمشرع م تربطه بالمتضرر ععن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه، حتى ولو ل مسؤولاً 
كان المضرور  يستوي الحال إنْ  ،دائرة المضرورين نْ ع مِ المتضرر" يكون قد وسّ  ستعماله مصطلح "بإ

لتعويض عن رتداد، فكلاهما له الحق في المطالبة باا بالإو كان المضرور مضرورً ا أا أصليً ا مباشرً مضرورً 
 المنتوج المعيب.ت عليه نتيجة فعل رتدّ الأضرار التي لحقت به أو إ

المسؤول  جَ نتِ يطالبوا المُ  نْ قتنائه لمنتج معيب، أتوفي نتيجة إوعليه، فأقرباء المضرور الم
يطالبوه عمّا  نْ لعائل الذي كان يعولهم، كما لهم أضرر مادي نتيجة فقدهم ل نْ بالتعويض عمّا لحق بهم مِ 

محكمة الجنايات التابعة لمجلس  قضت دْ قَ ا عليهم، فَ ا عزيزً نتيجة فقدهم شخصً  ضرر معنوي  نْ لحقهم مِ 
عتبر بخصوص قضية الكاشير الفاسد بقولها:" تُ  22/01/0111قضاء سطيف في حكمها الصادر في 

جرّاء مادة الكاشير المغشوشة  نْ قد تضرروا مِ  هم فعلاً طلبات الضحايا والأطراف المدنية مؤسسة لأنّ 
  .1والفاسدة"

، ا(سابقً  0رمكر  0084) مدني فرنسي 0242 ئري، المادةمكرر مدني جزا 041ويقابل المادة 
ا بها منتجاته المعيبة سواء كان مرتبطً سبِّ عن الأضرار التي تُ  مسؤولاً  جُ نتِ المُ  دُّ عَ ه:" يُ نّ والتي تنص على أ

                                                                                                                                                                                     

بالطعن بطريق النقض مدعية انتقال الحراسة إثر المحكمة الابتدائية وكذا المجلس لهذا الطلب، مما أدى بشركة سونطراك 
بيع القارورة الى الضحية والتي أصبحت هي الحارس، وأن القرار المطعون فيه اكتفى بالقول بان الوفاة بالاختناق تسبب 

ن الأصل في الحراسة أن أفيها غاز البوتان دون ان يوضح كيف تسرب الغاز من القارورة، وعليه فقد صرح القضاء:" 
يكون للحارس على الشيء سلطة الاستعمال والتسيير والرقابة، حيث يجب أن تكون هذه السلطات الثلاثة مجتمعة لديه، 
ولكن عندما نقلت حراسة الشيء لشخص آخر تنتقل معها كل السلطات، فإن قضاة الموضوع أخطئوا في تطبيق المادة 

ار أنه وقت وقوع الحادث لم يكن لهم سلطة الاستعمال والتسيير ق م ج، لما حملوا سوناطراك مسؤولية الحادث، باعتب 008
والرقابة، وباعتبار المضرور لما رفع دعواه عما اصابه من ضرر كان هو حارس قارورة الغاز ولم يثبت أنه يوجد عيب في 

جلس الأعلى رقم هذه القارورة وعليه فإن قضاة الموضوع قد أخطئوا وأن قرارهم ناقص فيتعين نقض القرار"، قرار الم
 ،المرجع السابقالفعل المستحق للتعويض، -أنظر: علي فيلالي، الالتزامات ، غير منشور.21/02/0181بتاريخ  40042
  .212-214ص 

، غير منشور، أشار إليه: قادة شهيدة، المسؤولية المدنية 22/01/0111، حكم مدني بتاريخ 11-00قضية رقم  - 1
، 2112-2114ة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، دراسة مقارنة، أطروح-للمنتج
 .204ص 
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 ا(سابقً  2مكرر  0084) من نفس القانون  0-0242 ة، كما جاء في الماد1بعقد مع المضرور أم لا"
ا ق أيضً صوص هذا الفصل على تعويض الأضرار الناجمة عن المساس بالأشخاص، وتطبّ نق ه:" تطبّ نّ بأ

، 2ده المرسوم، ما عدا المنتوج نفسه"على تعويض الأضرار المادية التي تفوق قيمتها المبلغ الذي يحدّ 
ر بين المضرور الأصلي والمضرو ق فرِّ المشرع الفرنسي لم  يُ  فإنّ  ،هذه النصوص إلىا عليه استنادً و 
بنفس  ،قت مسؤولية المنتجيطالب بالتعويض إذا ما تحقّ  ا لهذا الأخير أنْ رتداد، بحيث يمكن أيضً بالإ

 أحكام تعويض المضرور المباشر.

رملة أ في هذا الشأن، بحقِّ  22/12/0100خ محكمة النقض الفرنسية بتاري هذا وقد قضت
 نْ أثناء قيامه بعمله، في التعويض عن وفاته مِ نفجار زجاجة الأستيلين في يديه نتيجة إ العائل الذي توفيّ 

قواعد  رت موقفها هذا بقولها:" إنّ المشتري هو صاحب العمل، وقد برّ  أنّ  نْ بائع الزجاجة، على الرغم مِ 
ها تسترد سلطاتها تطبيقها على الخطأ التقصيري، فإنّ  -كقاعدة عامة–المسؤولية العقدية إذا كان لا يمكن 

ين هم أجانب في العقد، لنخلص إلى أنّ هذه الدعوى لا تتأسس على ضمان العيب في مواجهة الغير الذ
، بل هُ لَ بَ بالتزامه العقدي قِ  الذي أخلّ  ،هذه الدعوى للمشتري وحده لتكون مرفوضة على أساس أنّ  ،الخفي
وت زوجها نفجاره إلى مى إا أدّ رتكبه الصانع بإلقائه في التداول شيئً س على الخطأ التقصيري الذي إتتأسّ 

ا في تقصيريً  يكون ذاته خطأً  الإخلال بالالتزام العقدي يمكن أنْ  الذي كان يستعمله عند القيام بعمله، لأنّ 
ت محكمة النقض الفرنسية كما أقرّ  ،3"هُ لَ بَ مواجهة الغير )الضحية وذويه(، ممّا يقيم المسؤولية التقصيرية قِ 

  رتداد صراحة حين المضرورين بالإ لَ بَ منتج قِ بمسؤولية ال 28/14/0181في حكم آخر لها بتاريخ 
واجهة المضرورين المباشرين، في م ،عن الأضرار الناتجة عن عيوب منتجاته قالت:" يكون المنتج مسؤولاً 

   .   4رتداد دون التفرقة بين المتعاقدين والأغيار"وبالإ

                                                           
1
- Art: 1245 )Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ( 

"Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un 

contrat avec la victime". 
2
- Art: 1245-1 )Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ( 

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la 

personne. 

Elles s'appliquent également à la réparation du dommage supérieur à un montant déterminé par décret, qui 

résulte d'une atteinte à un bien autre que le produit défectueux lui-même. 

 .001أشار إليه: زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص  - 3
  .202أشار إليه: قادة شهيدة، المرجع السابق، ص  - 4



 : آثار الإلتزام بالتعويض عن الضرر المرتدثانيالباب ال  
  

    219 
 

ون التجارة الجديد رقم والحال كذلك لدى المشرع المصري، حيث جاء بنفس المبدأ بعد صدور قان
يلحقه  نْ كل مَ  لَ ه:" يسأل منتج السلعة وموزعها قِبَ منه بأنّ  42/2في مادته  ، والذي أقرّ 0111لسنة  02

، 1الضرر نشأ بسبب عيب في المنتوج" ثبت هذا الشخص أنْ حدثه المنتوج، إذا أضرر بدني أو مادي يُ 
ا ا أصليً ه كل شخص لحقه ضرر، سواء كان مضرورً تجان منتجي السلع وموزعيها مسؤولون إيكو  ثمّ  نْ ومِ 

 رتداد.ا بالإأو مضرورً 

 الحيوان: حارس*

القانون المدني، )يقابلها  نَ مِ  001م المشرع الجزائري مسؤولية حارس الحيوان في المادة نظّ 
 يكون له السيطرة عليه نْ وحارس الحيوان هو مِ  ،2مدني مصري( 024مدني فرنسي، المادة  0240المادة 

في توجيهه ورقابته لحساب نفسه، وهو المتصرف في أمره سواء قد تنتقل منه إلى غيره بتصرف قانوني، 
 .3كالمستأجر أو المستعير أو بطريق غير مشروع كالسرقة فتثبت هنا الحراسة لسارق الحيوان

، ا للغيرى شخص حراسة حيوان وأحدث الحيوان ضررً إذا تولّ  ،ق مسؤولية حارس الحيوانوتتحقّ 
 عن الضرر، وعليه يستوجب توافر شرطين هما: حينها يكون حارس الحيوان مسؤولاً 

مر إذا ما كان ا له، ويستوي الأإذا كان حرسً  لا تقوم مسؤولية حارس الحيوان إلاّ  الشرط الأول:
ف، رقابة والتوجيه والتصر قصد بالحراسة السيطرة الفعلية على الحيوان في الا له أو غير مالك، ويُ مالكً 

ها كانت لغيره وقت حدوث الضرر، وتنتقل نّ اسة الحيوان لمالكه، ما لم يثبت أتكون حر  نْ والأصل أ
يستأجره، أو لمن  نْ و مَ ستعير الحيوان أا في حالة م، كمتفاقبمقتضى إ المالك إلى الغير نَ الحراسة مِ 

 نْ تفاق، كما لو سرق الحيوان مِ ا بدون إالحراسة قد تنتقل أيضً  فإنّ ا، يودع لديه، أو مرتهنه رهنا حيازيً 

                                                           
 المتعلق بقانون التجارة الجديد. 0111 لسنة 02القانون رقم  - 1
ه:" إن مالك الحيوان أو من يستخدمه مسؤول عن (، على أنّ سابقا 0082مدني فرنسي )المادة  0240تنص المادة  - 2
  .أو هرب" ضرار التي يحدثها الحيوان سواء كان في حراسته أو ضلّ الأ

 مدني فرنسي: 0240 أصل المادةيجري 
Art: 3322 )Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ( 
"Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage 

que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé". 

:" حارس الحيوان ولو لم يكن مالكا له، مسؤولا عما يحدثه الحيوان من ضرر ولو دني مصري على أنّ م 024وتنص المادة 
 جنبي لا يد له فيه".أوقوع الحادث كان بسبب  و تسرب ما لم يثبت الحارس أنّ أالحيوان  ضلَّ 

 .18حمد عابدين، المرجع السابق، ص أمحمد  - 3
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 ا عليه، وعليه فإنّ ا غريبً تباع المالك أو شخصً أ نْ السيطرة عليه تنتقل إلى السارق، سواء كان مِ  مالكه، فإنّ 
ما تقوم على أساس السيطرة الفعلية على ا على أساس حق للحارس على الحيوان، وإنً الحراسة لا تقوم دائمً 

 .1الحيوان

و سواء كان ة أو زاحفة أو طير، أسواء كان دابّ نسان ، ما عدا الإكائن حي ويقصد بالحيوان كل
 .2او كبيرً ا أا، صغيرً و متوحشً ا أهذا الحيوان مستأنسً 

يكون  ق مسؤولية حارس الحيوان، يلزم أنْ الشرط الثاني: وقوع الضرر بفعل الحيوان: لكي تتحقّ 
للتدخل الإيجابي للحيوان، سواء  كون الضرر نتيجةي ا بالغير، ومعنى ذلك أنْ هذا الحيوان قد أحدث ضررً 

ا فجرحه أو قتله، أو أتلف ، كما لو دهس حيوان شخصً 3و لم يتصلبالمضرور أ ماديًا تصالاً إتصل إ
حيوان  نْ مِ  عدٍّ ا، وإذا انتقل مرض مُ حدث به ضررً أا فكلب شخصً  لغير، أو عضّ لا مملوكً  الحيوان مالاً 

، إذا ما وقعت بسبب تدخل الحيوان 4عنها ا يكون حارس الحيوان مسؤولاً ضرار وغيرهمريض، فكل هذه الأ
 في إحداثها.

مسؤولية حارس الحيوان تقوم إذا ما توافرت الشروط السالف ذكرها، وجاز بذلك  نّ وعليه، فإ
ضرر مادي أو معنوي، وليس  نْ ا أصابه مِ يطالبه بالتعويض عمّ  أنْ  ،رتدادا كان أو بالإللمضرور أصليً 

مدني جزائري  001ا لنص المادة بإثبات السبب الأجنبي طبقً  يدفع المسؤولية عن نفسه إلاّ  نْ ارس أللح
  ."وقوع الحادث كان بسبب لا ينسب إليه ه:"... ما لم يثبت الحارس أنّ والتي تقضي بأنّ 

 *حارس البناء:

مدني  022مدني فرنسي، والمادة  0244مدني جزائري )يقابلها المادة  041تنص المادة 
كان لعقار أو جزء منه، أو منقولات حدث فيها حريق لا يكون  وجهٍ  ا بأيِّ كان حائزً  نْ مَ  ه:"نّ أ، ب5مصري(

                                                           
  السيد تناغو، المرجع السابق، عبد ، سمير 004ام...، المرجع السابق، ص عبد الله مبروك النجار، مصادر الالتز  - 1

 .211ص 
 .482سعيد سعد عبد السلام، المرجع السابق، ص  - 2
 .201المرجع السابق، ص  ،2...، ج محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني  - 3
 .0141 ، المرجع السابق، ص2، مج0عبد الرزاق السنهوري، الوسيط...، ج - 4

مالك البناء يكون مسؤولا عما يحدثه تهدمه من ه:" (، على أنّ سابقا 0084مدني فرنسي )المادة  0244تنص المادة  - 5
  الضرر إذا كان هذا التهدم يرجع إلى نقص في الصيانة أو إلى عيب في البناء".

 مدني فرنسي: 0244 أصل المادةيجري 
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نسب إلى خطئه أو خطأ الحريق يُ  إذا ثبت أنّ  إلاّ  ،نحو الغير عن الأضرار التي سببها هذا الحريق مسؤولاً 
 هو مسؤول عنهم. نْ مَ 

 ا، ما لم يثبت أنّ ا جزئيً نهدامً ضرر ولو كان إ نْ م البناء مِ نهداا يحدثه إمالك البناء مسؤول عمّ 
 الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة، أو قدم في البناء، أو عيب فيه.

التدابير  نَ تخاذ ما يلزم مِ يطالب المالك بإ أنْ  ،البناء نَ ا بضرر يصيبه مِ دً ويجوز لمن كان مهدّ 
تخاذ المحكمة في إ نَ لم يقم المالك بذلك، جاز الحصول على إذن مِ  الخطر، فإنْ  نَ الضرورية للوقاية مِ 

ن قيام المسؤولية في حال زائري قد تضمّ مدني ج 041نص المادة  وعليه، فإنّ ، هذه التدابير على حسابه"
 .1ن قيام المسؤولية في حال تهدم البناءنشوب الحريق، كما تضمّ 

غير مالك، ا أو ق سواء كان مالكً الحريق، تتحقّ  فمسؤولية حائز العقار أو المنقولات عن أضرار
ا لديه، ا أو مودعً ا أو مستعيرً ا كما قد يكون مستأجرً يكون مالكً  دْ قَ فَ  ،صفة كانت يّ فالأساس هنا الحيازة بأ

                                                                                                                                                                                     
Art: 3322 )Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ( 
"Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée par une 

suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction". 

له مسؤول عمّا يحدثه انهدام البناء من ضرر :" حارس البناء ولو لم يكن مالكا مدني مصري على أنّ  022وتنص المادة 
 ولو كان انهداما جزئيا، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه على إهمال في الصيانة أو قدم في البناء أو عيب فيه.

لم ويجوز لمن كان مهدد بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فإن 
 يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه".

 0084/2مدني ) 0242وقد نص المشرع الفرنسي على المسؤولية الناشئة عن الحريق في الفقرة الثانية من المادة  - 1
قار أو أموال منقولة ويشب فيها حريق، لا سابقا(، بقوله:" ومع ذلك فكل من يحوز بأيّ سبب كان عقارًا أو جزءًا من ع

يكون مسؤولا إزاء الغير عن الأضرار التي تنشأ عن هذا الحريق إلا إذا أثبت أن الخطأ ينسب إليه أو إلى الأشخاص الذين 
 هم مسؤول عنهم".
 مدني فرنسي: 0242/2يجري أصل المادة 

Art: 3323/2 )Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ( 
"Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens mobiliers dans 

lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet 

incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable. 

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les 

articles 1733 et 1734 du code civil ".  
ولكن هذه المسؤولية قوامها الخطأ وعلى من  ،حكام خاصةأللحريق قواعد و ع المصري لم يضع المشر  وتجدر الإشارة أنّ 

الضرر الناشئ  ":نّ أقضى ب حيثفلا مسؤولية ولا تعويض،  أوتفريعا على ذلك إذا لم يقم دليل على الخط ،يثبته عيه أنْ يدّ 
، استئناف مختلط خطا تسبب عنه الحريق" عن الحريق لا يعطي حقا في التعويض إلا إذا أثبت المدعى في حق خصمه

 .014ص  ، المرجع السابق،حمد عابدينأمحمد ، أشار إليه: 00/14/0102بتاريخ 
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سأل عن الأضرار التي يسببها نشوب حريق في العقار أو المنقولات التي في الحارس يُ  ثمّ فإنّ  نْ ومِ 
و تابعيه، ويلزم بتعويض سأل عنهم كأبنائه أيُ  نْ مَ  دام قد نشأ نتيجة لخطئه أو خطأ ماحيازته للغير، 

نتيجة هذا  صابهم ضرر مباشر في ذواتهم أو في ممتلكاتهم،أ نْ المضرور ممّ المضرور سواء كان 
 و معنوية به.روابط مادية أ تربطهم بالمضرور الأصلي نْ أو ممّ  الحريق،

ا بالغير، مه ضررً تهدّ  قَ حَ لْ ا، وأو جزئيً ا أم البناء كليً إذا ما تهدّ  ،بناءق مسؤولية مالك التتحقّ  كما
رتداد، ما دام قد ا بالإا أو مضرورً ا أصليً ه يلتزم بدفع التعويض للمضرور، سواء كان المضرور مضرورً فإنّ 

 توافرت الشروط التي تستوجب التعويض، وهي:

أضرار بسبب تهدم البناء هو  نْ ا ينتج مِ الشرط الأول: ملكية البناء: فالشخص المسؤول عمّ 
مع موقف المشرع الفرنسي حين أناط هذه  اهَ مَ المشرع الجزائري قد تَ  موقف المالك، والملاحظ هنا أنّ 
( والقوانين العربية التي 022القانون المصري )المادة  وهو يختلف مع موقف، 1المسؤولية بمالك العقار

 البناء بحارس العقار لا مالكه. مهدحذت حذوه، والتي أناطت مسؤولية ت

كان البناء بين يدي  وسأل المالك ولوالمالك هو الذي له السيطرة الفعلية على البناء، ويُ 
 .2السلطة العامة نَ ستيلاء عليه مِ ر الإمستأجر، بل ولو تقرّ 

الملكية لا  أنّ  تسجيل عقد البيع هو المالك، ولو انتقلت الحيازة إلى المشتري إذْ  لَ بْ فبائع العقار قَ 
عتبر المشتري مدني جزائري(، كما يُ  210)المادة  بالتسجيل تنتقل بين المتعاقدين ولا في مواجهة الغير إلاّ 

ما دام سجل عقد البيع  ،جل فاسخا إلى أق عقد بيعه على شرط فاسخ أو مضافً علّ هو مالك العقار ولو 
أرض مملوكة يقيم منشآت على  نْ ا مَ ر كذلك مالكً ق الشرط أو لم يحل الأجل، كما يعتبوما دام لم يتحقّ 

 مدني جزائري(. 284و بسوء نية )المادة لغيره سواء بحسن نية أ

ستعمال أو السكنى، لا يعتبرون مالكين، والمالك المسؤول أما صاحب حق الإنتفاع، أو حق الإ
تقال الحيازة للدائن المرتهن، نا يظل على رغم إا حيازيً الراهن للعقار رهنً  حق الرقبة، كما أنّ هو مالك 
  . 1المالك له هعتبار بإضرر  نْ ا يحدثه تهدم البناء المرهون مِ عمّ  مسؤولاً 

                                                           
عن تهدم البناء مسؤولية الناط أوهو موقف المشرع اللبناني أيضا حيث مدني فرنسي السالف ذكرها،  0244المادة  - 1

 .(مدني 000المادة )بالمالك لا بالحارس 

 .080-082ص ات في المسؤولية المدنية...، المرجع السابق، دراس ،سليماني علي عل - 2
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ق مسؤولية مالك البناء وقت تهدمه، ولو كان البناء المهدوم في حراسة شخص آخر، وتتحقّ 
 يرفع دعواه ضدّ  أنْ  ا، وللمضرورا معنويً و شخصً ا أا طبيعيً ويستوي الحال إذا ما كان مالك العقار شخصً 

 .2كان البناء تحت حراسته نْ المالك متى توافرت شروط هذه المسؤولية، وللمالك حق الرجوع على مَ 

ا ا أو حديدً ا أو جبسً ا أو جيرً خشبً -مهما كان نوعهاالمواد  نَ هنا، هو مجموعة مِ  3ويقصد بالبناء
يكون البناء  نْ ال قرار، ويستوي أتصّ لأرض إصل باتتّ نسان لا الإيصنعه-ا غير هذاو شيئً ا أأو كل هذا معً 

والمخازن، والسدود والجسور،  كالبيوت والزرابي يداع أشياء،حيوان أو لإ يواءو لإنسان أا لسكنى إعدًّ مُ 
     .4العقار بالتخصيص كالمصاعد نفاق والمصارف والمجاري، ولا يعتبر بناءً والأ

تهدم البناء كشرط قيام هذه المسؤولية، يقصد بو وقوع ضرر نتيجة تهدم البناء:  الشرط الثاني:
ا، كسقوط البناء بأكمله، أو سقوط جزء ا أو جزئيً على الأرض، سواء كان ذلك السقوط كليً  هكه وسقوطتفكّ 
 .5و إهمال في صيانتهالبناء أو عيب فيه أ مِ دَ الحائط أو السقف، سواء رجع ذلك إلى قِ  نَ مِ 

عن هذا التهدم ضرر بالغير،  نتجيُ  شترط أنْ ما يُ البناء، وإنّ  مق مسؤولية تهدّ هذا ولا يكفي لتحقّ 
الضرر  نافذة المبنى، على أحد المارة، فإنّ  نْ م، سقوط جسم صلب مِ قبيل التهدّ  نْ عتبر مِ ه لا يُ نّ على أ

ستنادا للقواعد العامة في م المبنى، وللمضرور طلب التعويض إا عن تهدّ عتبر ناتجً الناجم عن ذلك لا يُ 
 .6ولية التقصيريةالمسؤ 

 

                                                                                                                                                                                     
 .240المرجع السابق، ص ، 2، شرح القانون المدني ...، ج صبري السعديمحمد  - 1
 .402، ص المرجع السابق بلحاج العربي، - 2
لمبنى في خصوص تنظيم وهدم المباني كل المراد با نت محكمة النقض المصرية المقصود البناء بقولها:" إنّ وقد بيّ  - 3

عقار مبنى يكون محلا للارتفاع والاستغلال أيا كان نوعه، والمقصود بالهدم ازالته كله أو بعضه على وجه يصير الجزء 
عد له، ولما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر بداءة ما إذا كان هناك مبنى بالمعنى أ المهدوم غير صالح للاستعمال فيما 

الذي عناه القانون بالدور الثاني وما إذا كان الطاعن ازاله كله أو بعضه، وكان هدم السور وبعض الحوائط لا يتحقق به 
، بتاريخ 21، السنة القضائية 821هذا المعنى، فإنه يكون معيبا بالإخلال بحق الدفاع والقصور"، الطعن رقم 

 .018-012السابق، ص  حمد عابدين، المرجعأ، أشار اليه: محمد 02/14/0121
 .0122ص  ، المرجع السابق،2، مج0، الوسيط...، جالسنهوري عبد الرزاق  - 4

 .210السيد تناغو، المرجع السابق، ص عبد سمير  - 5
 .021-001عبد الله مبروك النجار، مصادر الالتزام...، المرجع السابق، ص  - 6
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  :وصناديق التعويض /شركات التأمين2

رغبة في حماية حق المضرور في التعويض عن الأضرار التي تلحقه بمناسبة قيام المسؤولية 
ا كان ا للمضرور أصليً حقًّ  ،رت مختلف التشريعات والقوانين المتعلقة بالتأميناتقرّ  دْ قَ المدنية للمؤمن له، فَ 

إذا كان ف ه في التعويض،قتضاء حقّ التأمين لإ مة دعوى مباشرة في مواجهة شركاترتداد في إقاأو بالإ
و ا كان أور أصليً هو الذي يلتزم بتعويض المضر  ،المؤمن له المسؤول عن الفعل الضار الأصل أنّ 

ويض ا بتعا لعقد التأمين المبرم بين المؤمن والمؤمن له، يكون المؤمن ملزمً ه واستنادً أنّ  رتداد، إلاّ بالإ
 المسؤول. ضرر نتيجة خطأ نْ ه مِ ا لحقّ لمضرور عمّ ا

المشرع في مصر قد عرف  نجد أنّ وبالرجوع إلى ما جاءت به التشريعات في هذا الصدد، 
ا أصابهم المؤمن للتعويض عمّ  لَ بَ برفع دعوى مباشرة قِ  ،رتدادن مختلفين بشأن حق المضرورين بالإحكمي
ق بالتأمين المتعلّ  0122لسنة  422القانون رقم  ري وفي ظلّ ضرر مرتد، حيث كان المشرع المص نْ مِ 

 نْ سمح للمضرور مِ ، يُ 1المسؤولية الناشئة عن حوادث السيارات، في المادة الخامسة منه نَ الإجباري مِ 
هذا الحق في  ه في التعويض، وأنّ قتضاء حقّ المؤمن لإ لَ بَ لجأ إلى القضاء مباشرة قِ يَ  حوادث السيارات أنْ 

بالالتزام  ب على المؤمن مسؤوليتهثمّ تترتّ  نْ ، ومِ وقت وقوع الحادث نْ لمؤمن كان يثبت مِ مواجهة ا
ا في ا للقانون، الذي أنشأ له حقًّ ه المباشر وفقً المضرور يستخدم حقّ  عتبار أنّ بالتعويض عن الضرر، بإ

لي كان للمضرور لمؤمن، وبالتاا في مواجهة االتعويض عن ذات العمل غير المشروع الذي أنشأ له حقًّ 
 .2ضرر مرتد نْ عمّا لحق به مِ  ،ه في التعويضللمطالبة بحقّ يرفع دعوى مباشرة ضد المؤمن  رتداد، أنْ بالإ

ويلغى  ،0122لسنة  422بإلغائه للقانون رقم  تحولاً  رف بعدها موقف المشرع المصري هذاليع
لمتعلق بالمسؤولية المدنية الناشئة ا 2112لسنة  22بذلك نص المادة الخامسة، ويحل مكانه القانون رقم 

مسألة جواز رجوع  نْ هذا القانون جعل مِ  عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية،
اة بهذا النوع مت عن الأضرار المغطّ ا، بسبب صيغة النصوص التي تكلّ المضرور بالإرتداد أكثر غموضً 

نصِّ المادة الأولى منه والتي قصرت  نْ ح أكبر، حيث يستنتج مِ التأمين، الأمر الذي يحتاج إلى إيضا نَ مِ 
                                                           

ه:" يلتزم المؤمن بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن على أنّ  0122لسنة  422تنص المادة الخامسة من القانون رقم  - 1
الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارات إذا وقعت في جمهورية مصر، وذلك في الأحوال 

ه قضائيا من ويكون التزام المؤمن بقيمة ما يحكم ب 0122لسنة  441( من القانون رقم 4المنصوص عليها في المادة )
 تعويض مهما بلغت قيمته ويؤدي المؤمن مبلغ التعويض إلى صاحب الحق فيه".  

 .221كريمة الطاهر محمد الحاج، المرجع السابق، ص  - 2



 : آثار الإلتزام بالتعويض عن الضرر المرتدثانيالباب ال  
  

    225 
 

التأمين على:" حالات الوفاة والإصابة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات  نَ هذا النوع مِ 
ق فقط هذه النصوص تتعلّ  يكون ضرر بدني، وهو ما يعني أنّ  الضرر المرتد لا يمكن أنْ  الغير..."، أنّ 

وهو  ،1الأصلي، دون ما يسمى بالضرر المرتد الذي لم يكن في ذهن واضعي هذه النصوص بالضرر
:" تؤدي شركة التأمين مبلغ نفس القانون والتي جاء فيها نْ نص المادة الثامنة مِ  نْ نفسه الذي يستنتج مِ 

دون الحاجة إلى  د عن الحوادث المشار إليه في المادة الأولى، إلى المستحق أو ورثته وذلكالتأمين المحدّ 
اللجوء إلى القضاء في هذا الخصوص، ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف 

د مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي ، ويحدّ جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلي المستديم
الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى د مبلغ التأمين عن المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدّ 

د مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ قدره عشرة آلاف جنيه، ويحدّ 
ا يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تجاوز شهرً  التأمين للمستحقين في كل الحالات المشار إليها، على أنْ 

صلي على المضرور الأ حيث إقتصر الحكم في هذا النص تأمين بوقوع الحادث".تاريخ إبلاغ شركة ال نْ مِ 
ر أنّ شركة التأمين ملزمة فقط في مواجهة المضرور الأصلي بأداء مبلغ قرّ  حينرتداد، دون المضرور بالإ

 مبلغ تأمين. ما هوالمبلغ الذي تلتزم الشركة بأدائه إنّ  ر أنّ ا التعبير بـ "التعويض" حين قرّ ومتحاشيً التأمين، 

حق المضرورين بالإرتداد في إقتضاء التعويض مِنْ شركات  وعليه، فقد ذهب البعض للقول بأنّ 
قانوني صريح يمنحهم ذلك، على أنّه يمكن  التأمين، نتيجة ما أصابهم مِنْ ضرر مرتد، يحتاج إلى نصٍّ 

ي الرجوع مباشرة على المؤمن في الإستناد في ذلك إلى القواعد العامة، والتي تسمح للمضرور بالإرتداد ف
مِنْ قانون الإجراءات الجنائية  228اقتضاء التعويض عن الضرر المرتد، حيث جاء في نص المادة 

المصري بأنّ:" يجوز رفع الدعوى المدنية قِبَلَ المؤمن لديه لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام 
 .2لمؤمن لديه جميع الأحكام"المحكمة التي تنظر الدعوى الجنائية، وتسري على ا

المسؤولية  نَ لنصوص قانون التأمين الإجباري مِ  لغائيالإ التفسير في حين يذهب آخرون إلى أنّ 
ع في المدنية عن حوادث السيارات، والفلسفة التي سيطرة على المشرع في صياغته لهذه النصوص، والتوسّ 

سير، يقتضي القول بأنّ قصر التأمين على الإتجاه الحمائي لطائفة المضرورين في مجال حوادث ال
حالات الوفاة والإصابة البدنية لا يعني قصر الرجوع على شركة التأمين بضرر الوفاة أو الإصابة البدنية 
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ضرر منعكس عن أيّهما، كحرمان زوجة المتوفي أو المصاب  ا لأيّ ذاتهما، وإنّما شموله أيضً  في حدِّ 
جراء ذلك، وهذا هو ما يعنيه الفقه والقضاء  نْ بهما مِ  نِ الألم الّذَيْنِ يحلاّ و عائلهما واللوعة  نْ وأولاده مِ 

لنصوص قانون  المقصودةنّنا لو تجاوزنا عن هذه الصياغة غير أعلى  ناهيكبمصطلح الضرر المرتد، 
 صه والمطلق يبقىالتأمين السالف الذكر، وأعملنا قاعدة أنّ العام يبقى على عمومه ما لم يرد ما يخصّ 

طرف ضعيف  الة لأيّ ستصحبنا مبدأ وجوب ضمان حماية حقيقية وفعّ وإ على إطلاقه ما لم يرد ما يقيّده،
تعميم وإطلاق لفظ "المضرور" في القانون المصري، وفي القانون المقارن،  في أيّة علاقة قانونية، فإنّ 

ا للمضرور ب، وإنّما أيضً ا ليس للمضرور الأصلي وحسا جائزً الرجوع على المؤمن حقًّ  حقِّ  نْ يجعل مِ 
 .1بالإرتداد

عليه القضاء في مصر، حيث جاء في حكم لمحكمة النقض بتاريخ  ستقرّ الموقف الذي إوهو 
قد  2112لسنة  22المادة الأولى من القانون رقم  نَ إذا كانت الفقرة الثانية مِ ...ه:"بأنّ  22/14/2102

بة البدنية وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات نصت على أنّه" ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصا
ا لهذا القانون"، وقد حدّدت الوثيقة المشار إليها ا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذً الغير...وذلك وفقً 

الأخطار المغطّاة التي تصيب الأشخاص، بأنّها حالات الوفاة والعجز الكلي أو الجزئي المستديم ...، 
 نَ ا له قد جاءت مطلقة في شأن تعيّين المستفيد مِ هذا القانون والوثيقة الصادرة نفاذً  وكانت نصوص

التغطية التأمينية في حالات الوفاة والعجز المستديم عدا قائد السيارة المتسبّبة في الحادث، كما أنّ مالك 
مسؤولية المدنية... وذلك سواء للقواعد العامة في ال هذه التغطية إعمالاً  نْ السيارة المؤمن له لا يستفيد مِ 

ا أو أصاب أكان الضرر الذي نجم عن الحادث قد أصاب هذين )والمقصود قائد السيارة ومالكها( شخصيً 
 .2يد نصوص القانون بما لم يأت به"ه لا يسوغ تقيّ غيرهما وإرتدّ عليهما، وفيما عدا ذلك فإنّ 

ه، في ضوء النصوص القائمة على نّ أى نتهى إلالقضاء قد إ أنّ هذا الحكم  نْ مِ  ذي يستنتجوال
متداد التغطية التأمينية إلى كل مضرور عدا قائد السيارة مرتكبة الحادث ومالكها، حيث إستبعد القانون إ

هذا الإستبعاد يتم )سواء أكان  أنّ  -وهذا هو الشاهد–يضيف  الرجوع على شركة التأمين، ثمّ  نَ هؤلاء مِ 
 ا أو أصاب غيرهما وإرتد عليهما(، ممّا يفيد وبمفهوم المخالفة أنّ عى به أصابهما شخصيً الضرر المدّ 

غير قائد السيارة ومالكها، يدخل في نطاق الدعوى  الضرر الذي يلحق بغير هذين الشخصين، أيْ 
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 ا أصاب غيرهما وإرتدّ ا مرتدً الحادث، أم كان ضررً  نَ ا أصابهم مباشرة مِ ا أصليً المباشرة سواء أكان ضررً 
        .   1عليهم

التشريعات في العالم، إلى توفير حماية  نَ على غرار الكثير مِ  المشرع دَ مَ عَ  أمّا في الجزائر، فَقَدْ 
ه على نظام التأمينات، وهذا بإيجاده إلى جانب المسؤول الأصلي عن تعويض أكبر للمضرورين، بنصِّ 

عسار المسؤول الأصلي لإ اتفاديً ا مين، وهذة موسرة تتمثل في شركات التأذمّ  ا ذوضامنً  مسؤولاً الضرر، 
ض المضرورين ا أصابه، فتلتزم شركة التأمين بتعويالتعويض عمّ  على هحصول نْ ا يحرم المضرور مِ ممّ 
 رتداد.و بالإين كانوا أصليّ أ

على جواز رجوع ، موادهه قد نص صراحة في بعض نّ نجد أ 2وبالرجوع لقانون التأمينات الجزائري 
ضرر  نْ ا لحقهم مِ عمّ  ،تجاه شركة التأمين للمطالبة بالتعويضبدعوى مباشرة إضرور أو ذوي حقوقه الم

ه:" يضمن المؤمن التبعات المالية منه بأنّ  24حيث جاء في نص المادة  بسبب خطأ المسؤول المؤمن له،
 نْ مِ  21المترتبة على مسؤولية المؤمن له المدنية بسبب الأضرار اللاحقة بالغير"، كما نص في المادة 

الغير المتضرر أو ذوي حقوقه  لا ينتفع بالمبلغ الواجب على المؤمن أو بجزء منه، إلاّ ه:" نفس القانون بأنّ 
 ،النتائج المالية المترتبة عن الفعل الضار نَ مِ  ،مادام هذا الغير لم يستوفي حقه في حدود المبلغ المذكور

 ،رتدادلزمة بدفع التعويضات للمضرور بالإب مسؤولية المؤمن له"، وعليه تكون شركة التأمين مالذي سبّ 
 نَ مين مِ ، وهذا في جميع صور التأضرر، بموجب دعوى مباشرة يرفعها في مواجهتها نْ ا لحق به مِ عمّ 

 .المسؤولية

 ل أهمّ حوادث السيارات، يمثّ  نْ المسؤولية المدنية مِ  نَ النظام القانوني للتأمين مِ  شك، فإنّ  نْ وما مِ 
حوادث السيارات، سواء للمضرور  نْ حيث مكّن المشرع الجزائري المضرور مِ  مجالات التأمين هذه،

، هذه 3هم في الحصول على التعويض بدعوى مباشرة قِبَلَ شركة التأمينحقّ  نْ المباشر أو ذوي الحقوق، مِ 
صابهم بصفة شخصية ا أعمّ  ،عن تعويض الضرر الذي لحق بورثة المضرورعتبارها ضامنة الأخيرة بإ

 24وسندهم في ذلك نصوص المواد  ر جراء وفاة مورثهم المضرور الأصلي في حادث مرور،ضر  نْ مِ 
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بقولها:" كل حادث  02-24الأمر  نَ قانون التأمينات السالف ذكره، وكذا نص المادة  الثامنة مِ  نْ مِ  21و
مشرع ال ا جسمانية، يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها..."، كما نصّ ب أضرارً سير سبّ 

     ها ملزمة بدفع التعويضات للضحية عتبار لجزائري على ضرورة تدخل شركة التأمين أمام القضاء بإا
   02-24م للأمر ل والمتمّ المعدّ  00-88القانون  نَ مكرر مِ  04و ذوي حقوقه، فجاء في نص المادة أ
في نفس  ،القضائية الجزائية ا عن مركبة مؤمنة يستدعى المؤمن أمام الجهةه:" إذا كان الحادث ناجمً بأنّ 

ا بموجب لك أيضً ذد كما يتأكّ  ،ا لقانون الإجراءات الجزائية، ..."الوقت الذي يستدعى فيه الأطراف طبقً 
بقولها:"  02-24الأمر  نَ مِ  2المتضمن شروط تطبيق المادة  04-81المرسوم رقم  نَ مِ  المادة الثانية

ب على التي تترتّ  ،لية المنجرة عن المسؤولية المدنيةيضمن المؤمن، دون حصر المبلغ، التبعات الما
شركة التأمين بوصفها  نْ المسببة للغير"، كل هذه النصوص تجعل مِ المؤمن له، عن الأضرار المادية 

هذه التعويضات في  ضامنة، عن تعويض الضرر الذي أصاب الضحية أو ذوي حقوقه، على أن تتحمل
  السالف الذكر. 00-88 القانون ر الجدول الملحق بإطا

تزم بتعويض الضحية وذوي الحقوق بإعتبارهم تل نْ هي مَ  ،وإذا كانت شركة التأمين في الغالب
دفع  نْ ، تعفى شركة التأمين مِ 1استثنائية محددة قانونً ه وفي حالات إأنّ  رتداد، إلاّ مضرورين بالإ

د المشرع الجزائري على وقد أكّ  ،وهي صندوق ضمان السيارات ات، ولتلتزم جهة أخرى بدفعها أَلاَ التعويض
 المرسوم نَ مِ  4نص المادة  ،يلتزم الصندوق بدفع هذه التعويضات في عديد النصوص منها ضرورة أنْ 
  ، والتي جاء 2المتضمن إنشاء صندوق ضمان السيارات ويحدد قانونه الأساسي 010-14 التنفيذي

ويضات الممنوحة إلى ضحايا الحوادث الجسمانية التع نَ فيها:" يتولى الصندوق مهمة تحمل كلّ أو جزء مِ 
وفي حالة ما إذا ظلّ المسؤول عن  ،أو ذوي حقوقهم، التي تتسبب في وقوعها عربات برية ذات محركّ 

ا عنه الضمان، أو كانت تغطيته غير كافية، أو غير مؤمن وتبيّن أنّه غير ، أو مسقوطً الأضرار مجهولاً 

                                                           
، يتضمن تحديد شروط تطبيق 0181فبراير  04المؤرخ في  04-81مرسوم رقم من  2و 4و 0 راجع نصوص المواد: -1

الجريدة الرسمية، العدد  المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار، 02-24من الأمر  2المادة 
   .0181فبراير  01، المؤرخة في 8
، يتضمن إنشاء صندوق ضمان السيّارات ويحدّد قانونه 2114أفريل  12المؤرخ في  010-14مرسوم التنفيذي  - 2

 السابق ذكره.الأساسي، 
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، وكذا 021-24الأمر رقم  نَ مِ  24و 1ا"، وهو ما نصت عليه كذلك المواد ا أو كليً قادر على الوفاء جزئيً 
  مر الأ نَ مِ  04هـ و-02المتضمن شروط تطبيق المادتين  02-81نص المادة الأولى من المرسوم 

، وعليه بموجب 2المتعلقين بقواعد سير الصندوق الخاص بالتعويضات والأجهزة الضابطة لتدخله 24-02
 أو كانوا اصليً ا بدفع التعويضات للمضرورين أملزمً  ،صندوق ضمان السيارات نفسههذه النصوص يجد 

 الشروط الواجبة لذلك. ترتداد متى توافر بالإ

 / الدولة ومسؤوليتها عن تعويض الضرر المرتد: 0

ا، عن الأضرار التي تلحق أو مرتدً  كان اأصليً  ،يعوض المضرور إن منطق العدالة يقتضي أنْ 
ين أو كانت الدولة، هذه الأخيرة تكون ملزمة الأفراد الطبعيّ  نَ مِ  كان المسؤول عنها ذلك إنْ  يستوي في ،به

، بتعويض الضرر الناجم عن فعل أحد أفرادها أو أحد الهيئات التابعة 3متى قامت المسؤولية في مواجهتها

                                                           
بب عدم الضمان أو سقوط ه:" في حالة رفض شركة التأمين دفع أي تعويض بسبأنّ  02-24مر من الأ 1تنص المادة  - 1

الحق بالضمان، واللذين سيوضحان بموجب مرسوم، فإن الصندوق الخاص للتعويض يتحمل مبلغ هذه الأضرار ضمن 
 .الشروط المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا الأمر"

من التعويضات ه:" ...يكلف الصندوق الخاص بالتعويضات يتحمل كل أو جزء بأنّ  02-24مر من الأ 24تنص المادة 
المقررة لضحايا الحوادث الجسمانية أو ذوي حقوقهم، وذلك عندما تكون هذه الحوادث التي ترتب عليها حق التعويض، 
مسببة من مركبات برية ذات محرك، ويكون المسؤول عن الأضرار بقي مجهولا أو سقط حقه في الضمان وقت الحادث أو 

 أو ظهر بأنه غير مقتدر كليا أو جزئيا".كان ضمانه غير كاف أو كان غير مؤمن له 
السابق ذكره ...،  04هـ و-02يتضمن شروط تطبيق المادتين  02-81تنص المادة الأولى فقرة أولى من المرسوم  - 2
ه:" يكلف الصندوق الخاص بالتعويض، بدفع التعويضات إلى المصابين جسمانيا بحوادث المرور، أو إلى ذوي حقوقهم، بأنّ 

     الموافق  0014محرم عام  4المؤرخ في  02-24وما يليها من الأمر رقم  24ت المشار إليها في المادة في الحالا
 ". 0124يناير سنة  01

ذ الحضارات القديمة في بلاد النهرين، ثم تطورت هذه فكرة تعويض المجني عليه ليست بجديدة، فقد عرفت من إنّ  - 3
قرن التاسع عشر من خلال كتابات وآراء بعض المصلحين والفقهاء، إلى أن تم تبيينها الفكرة وتبلورت معالمها منذ أوائل ال

 وتقنينها من قبل العديد من التشريعات في العصر الحديث.
التشريعات القديمة منها حتى الحديثة، تعرف أيضا فكرة  ا نجد أنّ وإذا كان هذا الحال بالنسبة للمجني عليه مباشرة، فإننّ 

ومنها مثلا ما  جراء ما أصاب المضرور المباشر،، عن الأضرار التي لحقت بهم لذوي الحقوق والمضرورينتعويض الدولة 
من قانون حمورابي، حيث ألزم الدولة بدفع لورثة المجني عليه المقتول مينا كاملا من الفضة، في حالة  24جاءت به المادة 

، 0122صت اللجنة الوزارية في المجلس الأوربي في عام عدم معرفة الجاني أو عدم استطاعة القبض عليها، كما أو 
يبوا بأضرار جسمانية جسيمة جراء جريمة، أن تعوض زيادة على من أصأن على الدولة  حكومة الدول الأعضاء، بأن

يعوض كذلك من كانوا يعتمدون في إعالتهم على أشخاص قتلوا في جريمة، وهو ما نجده أيضا في الإعلان الصادر عن 
، المبادئ الأساسية في تحقيق العدالة للمجني عليهم للتعويض من قبل 0182عية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر الجم
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جتماعي الدور الإ ما أنّ جهة، ك نْ ، هذا مِ رتداد إذا ما توافرت الشروط اللازمة لذلكلمضرور بالإلها، ل
ستحال تطبيق إالذي تلعبه الدولة الحديثة في مواجهة مواطنيها، يجعل منها ملزمة بدفع التعويضات كلما 

 دْ قَ صور هذه الإستحالة، عدم وجود مسؤول عن الضرر، فَ  نْ جهة أخرى، ومِ  نْ قواعد المسؤولية المدنية، مِ 
ول مباشر، كما في حالة الكوارث الطبيعة كالفيضانات يكون لها مسؤ  تقع الأضرار دون أنْ  يحدث أنْ 

الأشخاص، ا في إلحاق الضرر بالكوارث، والتي قد تكون سببً  نَ والعواصف والزلازل والبراكين وغيرها مِ 
ه أو أنّ  ه تُجهل هويته،أنّ عنه، إلّا  يكون للضرر مسؤولاً  رتداد، و قد يحدث أنْ سواء بشكلٍ أصلي أو بالإ

ا ه في التعويض عمّ حقّ  قتضاءِ و بالإرتداد، إتحيل معه على المضرور أصليا كان أالذي يس الأمر ،1امعسرً 
توفير الضمان الكافي على  اعاجزً نظام المسؤولية المدنية  نْ جعل مِ ي ممّا أصابه نتيجة هذا الحادث،

مكن ي ،البحث عن نظام تعوضي جديد ستدعىإمر الذي الأ ،ه في التعويضستحقاق حقّ للمضرور في إ
حتياطية للتكفل هذا النظام في تدخل الدولة بصفة إخلاله على تعويض، ويظهر  نْ للمضرور الحصول مِ 

 والتعويض عنها. ،بهذه الأضرار

يجد أساسه في  لها بها،أو تكفّ  رتداددولة بدفع التعويضات للمضرور بالإإلتزام ال وعليه، فإنّ 
عشر لقانون العقوبات، الذي إنعقد دي االحى المؤتمر الدولي أوص دْ قَ ، فَ مة لذلكالمنظّ  التشريعات والقوانين
ثمّ فالدول تلتزم  نْ وليس منحة، ومِ  ه حقّ دفع التعويض على أساس أنّ ن يُ ، بأْ 0124في بودابيست عام 

 ا، كما جاءت توصياته بأنْ ا أو أدبيً ا أو جسمانيً ا بالتعويض عمّا يقابل الضرر سواء كان الضرر ماديً قانونً 
حق المطالبة  عن ذلك فإنّ  فضلاً و الجريمة،  نَ صفة المجني عليه على المضرور الأصلي مِ تقتصر 

                                                                                                                                                                                     

الدولة في البند الثاني عشر من الإعلان، حيث يقضي بأن على الدولة أن تقدم تعويضا ماليا إلى المجني عليهم مباشرة، 
ن بدنيا أو عقليا نتيجة الإيذاء، وبصفة خاصة من كانوا يعتمدون على وكذا أسر الأشخاص الذين قتلوا أو أصبحوا عاجزي

زكي زكي حسين زيدان، حق المجني عليه في التعويض عن ضرر النفس في الفقه إعالتهم على هؤلاء الأشخاص. أنظر: 
     .014، ص 088، ص 2114الإسلامي والقانون الوضعي، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، الإسكندرية، 

وتجد هذه الفكرة أساسا لها في الشريعة الإسلامية، حيث أقرت تعويض المجني عليه في جريمتي الحرابة والبغي إذا  - 1
سعاد، أساس  يكان الجاني مجهولا أو معسرا، وذلك من خلال تأدية الدولة له دية تؤخذ من بيت مال المسلمين، الزروال

، 2102، 2سلسلة فقه القضاء الإداري، العدد -ة، منشورات مجلة العلوم القانونيةتعويض الدولة لضحايا الأحداث الإرهابي
كما قيل أنّ بيت المال يتحمل دفع الدية في أربع حالات هي: إذا لم يكن للقاتل المسلم عاقلة، لقوله صلى الله  .28ص 

م عاقلة وعجزت عن دفع الدية، خطأ الإمام عليه وسلم:" أنا وارث من لا وارث له، أعقل عنه وأرثه"، إذا كان للقاتل المسل
 أو الحاكم في حكمه، حالة وجود قتيل في الأماكن العامة، لأكثر تفاصيل أنظر: عوض أحمد ادريس، المرجع السابق، 

  .  042-044، ص نفسه. زكي زكي حسين زيدان، المرجع 022-020ص 
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الذين يعولهم إذا كان قد لحقهم ضرر في وسائل  ،بالتعويض مكفول أيضا لأقارب المجني عليه
 .    1معيشتهم

ا له الدولة تعويضً  لَ تكفُ  من الدستور على حق المواطن في أنّ  11في مصر، نصت المادة و 
لقوانين لليترك الأمر  ،كيفية تقدير هذا التعويض أو حدوده نَ يَّ بَ دون أن يُ ، 2كلما وقع عليه إعتداء عادلاً 

ا وحجم الضرر الواقع على مناسبً  ،رتدادا كان أو بالإالعادية، على أنْ يكون التعويض عن الضرر أصليً 
لأسرة المتوفي الذي توفي في حادث، كما في تقع ر مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تتقرّ  دْ قَ المضرور، فَ 

ا يستلزم الدولة بدفع حوادث القطارات أو الطائرات والسفن، أو حوادث طبيعية كالزلازل وغيره، ممّ 
 .3تعويضات إليهم عن الأضرار المرتدة، على نحو يمحو أضرارهم المادية والمعنوية التي لحقت بهم

على إلزام الدولة بالتعويض عن الضرر  ،حكامهأ نْ ر في العديد مِ ولقد استقر القضاء في مص
الوزارة الطاعنة في الحكم الصادر بالمكافأة أو بمعاش، استثنائي  رت محكمة النقض، أنّ فقد قرّ  المرتد،

ا مطالبة الوزارة قضائيً  نْ للمطعون ضدها لفقدها زوجها إثر حادث، وهو يؤدي واجبه، لا يمنعها مِ 
أضرار متى كانت  نْ ا لقواعد القانون المدني، عمّا لحقها مِ رها مسؤولة طبقً بالتعويض المناسب باعتبا

رتهما لا يكفيان لجبر جميع هذه الأضرار، على أنْ يراعي القاضي عند تقديره ذان قرّ المكافأة والمعاش اللّ 
ر، جملة التعويض المستحق عن جميع الأضرا نْ مكافأة أو معاش مِ  نْ ر صرفه مِ التعويض خصم ما تقرّ 

            . 4ا معه وغير زائد عليها متكافئً لتزام الوزارة هو جبر الضرر جبرً إ نْ أنّ الغاية مِ  إذْ 

                                                           
دراسة مقارنة، دار الفكر الجامعي، الطبعة -القضاءمحمد رضا النمر، مسؤولية الدولة عن التعويض عن أخطاء  - 1

 . 414، ص 2104الأولى، الإسكندرية، 
ا من دستور جمهورية مصر، على أنّه:" كل اعتداء على الحرية الشخصية...، وتكفل الدولة تعويضً  11تنص المادة  - 2

أبريل  20يلات الدستورية التي أدخلت عليه في ..."، دستور جمهورية مصر العربية وفقا للتعد لمن وقع عليه اعتداء، عادلاً 
2101. 

بما يلي:"  0181مارس  04-02هذا، ولقد أوصى المؤتمر الثالث للجمعية المصرية للقانون الجنائي المنعقد بالقاهرة من 
الفاعل أو كان التزام الدولة بدفع تعويض للمجني عليه، أو لأسرته في حالة وفاته أو عجزه إذا لم تصل العدالة إلى معرفة 

 .  012-014هاربًا، وذلك عملًا بأحكام الشريعة الإسلامية الغراء"، زكي زكي حسين زيدان، المرجع السابق، ص 
 .004فهد بن حمدان بن راشد الراشد، المرجع السابق، ص  - 3
عسران، المرجع  ، أشار إليه: محمد حمدان عابدين22/10/0142قضائية، جلسة بتاريخ  01لسنة  228الطعن رقم  - 4

 .440السابق، ص 
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رتداد بصفة أصلية، بدفع التعويضات للمضرورين بالإ مةً تكون الدولة ملز  دْ قَ فَ ، الجزائرا في أمّ 
لى عاتقها مسؤولية ضمان فتأخذ الدولة عوفي حالات أخرى ملزمة بذلك بصفة إحتياطية،  تكون كما قد 

عن  ،حيث تتحمل الدولة تعويض أُسَرِ الضحايا وذوي الحقوق التعويض باعتبارها المدين الأصلي به، 
فقدهم لمورثهم أو الشخص المعيل لهم، ا في نتيجة مخاطر وأعمال كانت سببً  ،ت بهمالأضرار التي ألمّ 

هالي وذوي حقوق يض الأضرار التي لحقت بأتعو  منها ة، نذكروهذا ما نجده في تطبيقات قانونية عدّ 
المرسوم  نَ مِ  1ت المادة ستكمال الهوية الوطنية، حيث نصّ أجل إ نْ حداث التي رافقت الحركة مِ ضحايا الأ
ا ا شهريً ه:" يتقاضى ذوو حقوق الضحايا المتوفين، بعنوان ميزانية الدولة، معاشً نّ بأ 022-12الرئاسي 
، وكذا تعويض ذوي حقوق 1دناه"أ 00انوا في كفالته كما هو محدد في المادة ك ترك الهالك أطفالاً عندما يَ 

 42-11المرسوم التنفيذي  نَ مِ  2جراء أعمال إرهابية، حيث جاء في نص المادة  نْ الضحايا المتوفين مِ 
 تي:ا يكون في صورة ما يأجراء أعمال إرهابية تعويضً  نْ ه:" يستفيد ذوي حقوق الضحايا المتوفين مِ على أنّ 

معاش خدمة على عاتق الهيئة المستخدمة بالنسبة لذوي حقوق الموظفين والأعوان العموميين المتوفين -
 جراء أعمال إرهابية. نْ مِ 
معاش شهري يصرف من صندوق تعويض ضحايا الإرهاب لصالح ذوي حقوق الضحايا التابعين -

ا أو أبناء مهما كانت توفي أبناء قصرً للقطاع الاقتصادي، أو القطاع الخاص أو بدون عمل، إذا ترك الم
ا، بسبب عاهة أو مرض نشاط يجلب لهم أجرً  أعمارهم إذا كانوا لا يستطيعون بصفة دائمة ممارسة أيّ 

 .مزمن أو ترك بنات بدون دخل كنّ تحت كفالة المتوفّى الفعلية آن وفاته ومهما كانت أعمارهنّ 
الإرهاب بالنسبة لذوي حقوق الضحايا التابعين  صندوق تعويض ضحايا نْ رأسمال إجمالي، يصرف مِ -

ا أو معاقين، أو بنات للقطاع الاقتصادي أو القطاع الخاص بدون عمل، إذا لم يترك المتوفّى أبناء قصرً 
 في كفالته.

رأسمال وحيد، يدفعه على حساب الدولة صندوق التقاعد بالنسبة لذوي حقوق الضحايا في سن التقاعد -
 أو المتقاعدين.

                                                           
جل استكمال أ نْ ، يحدد حقوق الأحداث التي رافقت الحركة مِ 2112أبريل  2المؤرخ في  022-12مرسوم رئاسي  - 1

 .2112أبريل  04، المؤرخة في 22الهوية الوطنية، الجريدة الرسمية، العدد 
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جديد يتكفل بها صندوق تعويض ضحايا الإرهاب،  نْ مساعدة مالية للإدماج الاجتماعي مِ -
 .1الإغتيالات الجماعية" نَ لصالح الناجين مِ 

المشرع الجزائري، مبدأ إلتزام الدولة حال قيامه المسؤولية قِبَلَهَا، بتعويض ذوي حقوق  كما أقرّ 
، حيث تقضي المادة 2بهم نتيجة الخطأ القضائيالمتضررين عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق 

يمنح للمحكوم عليه المصرح ببراءته بموجب  ه:"قانون الإجراءات الجزائية بأنّ  نْ مِ فقرة أولى مكرر  200
هذا الباب أو لذوي حقوقه، تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي تسبب في حكم الإدانة"، فيما 

طرف  نْ ه:" تتحمل الدولة التعويض الممنوح مِ نفس القانون بأنّ  نْ ى مِ فقرة أول 0مكرر  200تنص المادة 
اللجنة لضحية الخطأ القضائي أو لذوي حقوقه وكذا مصاريف الدعوى، ونشر القرار القضائي وإعلانه، 

 .3ا الذي تسبب في إصدار حكم الإدانة"ويحق للدولة الرجوع على الطرف المدني أو المُبَلِغْ أو الشاهد زورً 

يكون ذلك حال عدم  ذا وقد تكون الدولة ملتزمة بتعويض المضرور بصفة احتياطية، على أنْ ه
 041أبرز التطبيقات القانونية في ذلك، ما جاءت به المادة  نْ مِ  عن الفعل الضار، ولعلّ  وجود مسؤولاً 

للمتضرر يد فيه، نعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن القانون المدني بقولها:" إذا إ نَ مِ  0مكرر 
يتجسد والذي  ن موقف المشرع الجزائري هذا،ثمّ شك نُ  نْ وما مِ  ل الدولة بالتعويض عن هذا الضرر"،تتكفّ 

نتجاهل الإشكالات التي  نْ ه لا يمكن أأنّ  فرادها، إلاّ مدى التضامن الإجتماعي بين الدولة وأ مِنْ خلاله
ا كان ستحقاق التعويض في هكذا حالات، ولمَّ ق منها بالإجراءات الواجبة لإيثيرها، خاصة ما تعلّ 

ا أساسً  0مكرر  041تكون المادة  نتساءل هل يمكن أنْ  لنا أنْ  ،موضوعنا التعويض عن الضرر المرتد
                                                           

1
بمنح تعويضات لصالح الأشخاص الطبعيين ضحايا ، يتعلق 0111فبراير  00مؤرخ في  42-11مرسوم تنفيذي رقم  - 

الاضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعما إرهابية أو حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح 
 ذوي حقوقهم. السابق ذكره.

 44توريا، حيث جاء في المادة الدولة حق مكفول دس لِ بَ حق المتضررين في التعويض عن الأخطاء القضائية من قِ  إنّ  - 2
ه:" لكل شخص كان محل توقيف أو حبس مؤقت تعسفيين أو خطأ قضائي، الحق في التعويض"، نّ أب 2121من دستور 

، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء 2121ديسمبر 01المؤرخ في  442-21مرسوم رئاسي رقم 
 .  2121ديسمبر  01، المؤرخة في 82مية، العدد ، الجريدة الرس2121أول نوفمبر 

الدولة هي المسؤولة عن تعويض المتضررين  بأنّ  ،كانت تنص بشكل أوضح ومباشر ،وتجدر الإشارة أن الدساتير السابقة
ه:" يترتب على الخطأ القضائي تعويض من بأنّ  2104من دستور  40القضائي حيث جاء في نص المادة  أنتيجة الخط
، المتضمن التعديل 14/10/2104المؤرخ في  04/10، المعدل والمتمم بالقانون رقم 0114دستور الجزائر لسنة  الدولة".

   . 12/10/2104، المؤرخة في 04الدستوري، الجريدة الرسمية، العدد 

 الذي يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم. 022-44الأمر رقم  - 3
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رتداد؟ وللإجابة على هذا التساؤل، وجب الوقوف على الشروط اللازمة ا لتعويض المضرور بالإقانونيً 
، ومدى إنطباقها على حق المضرور 0مكرر 041ا لنص المادة طبقً  الدولة لِ بَ قِ  نْ لتعويض المضرور مِ 

 ضرر. نْ المضرور الأصلي مِ  أصابنتيجة ما  ،رتداد في مطالبته بالتعويض عمّا لحق بهبالإ

 نْ لتعويض المضرور مِ  المشرع يشترط أنّ  مدني جزائري، 0مكرر  041نص المادة  نْ ومِ  نيتبيّ 
وألّا يكون المضرور  نعدام المسؤول عن الضرر الجسماني،في ضرورة إل ، تتمثّ ثلاث شروطقِبَلِ الدولة 

 .اا جسمانيً تكون الإصابة التي لحقت بالمضرور ضررً  وأنْ  ا في حدوث الضرر،سببً 

ا عن ضرر سابق ما لم يكن ناتجً  ،يكون كذلك لا يمكن أنْ  ،ا كان الضرر المرتدولمَّ وعليه، 
ا غير يكون المسؤول عن الضرر المرتد شخصً  نْ المتصور أغير  نْ ه مِ ، فإنّ المضرور الأصليأصاب 
ف بدفع التعويض عن الضرر الأصلي، الضرر الأصلي، فالشخص نفسه المكلّ  حدوثب في الذي تسبّ 

ا كان الضررين أصليً  في كلاَ  دَ جِ المسؤول وُ  دَ جِ وُ ما ، وعليه فإذا ف بدفع التعويض عن الضرر المرتدكلّ ي
وعدم  جريمة القتلومثال ذلك هروب الشخص المتسبب في نعدم في كلاهما، ، إمنعدما إا، وإذا أم مرتدً 

لحق  فينعدم المسؤول بالنسبة لحق المضرور الأصلي في التعويض، كما ينعدم بالنسبة معرفة هويته،
يمكن شرط عدم تدخل المضرور في حدوث الضرر الجسماني الواقع به،  نّ أ ثمّ رتداد، لمضرور بالإا

ثمّ  نْ ومِ  ا للقواعد العامة،وفقً  ،ادرتدالإب المضرور صلي كما في مواجهةالأ واجهة المضرورإعماله في م
قِبَلِ الدولة، إذا ما كان هو  نْ يحصل على التعويض مِ  رتداد أنْ ه لا يمكن للمضرور بالإيمكن القول، أنّ 

 ب في حدوثه.تسبّ  نْ مَ 

في الأضرار  ،ضرار الواجبة التعويضالأالمشرع قد حصر  ، فإنّ الأخيرا فيما تعلق بالشرط أمّ 
دون الأضرار المادية الواقعة على الممتلكات والأموال، والأضرار المعنوية التي قد لحقت  ،الجسمانية

ا هَ لُّ كان جُ  وإنْ الأضرار الجسدية،  نَ الجروح والكسور والكدمات وغيرها مِ كالوفاة أو الإصابة ببالمضرور، 
ه رتداد كما الجروح والكسور، فإنّ المضرور الأصلي دون المضرور بالإ ىلا يمكن تصور وقوعها إلّا عل

 عُ جَ فْ ا، فالأم التي تُ رتداد أيضً ما يمكن وقوعه على المضرور بالإ ،الأضرار الجسمانية نَ نجد مِ  يمكن أنْ 
مكن ه يا يمكن معه القول أنّ )شلل( يلازمها مدى حياتها، ممّ  قد يصيبها عجز جزئي أو كلي ،بنهاإ بمقتل
 ب عن الضرر الأصلي ضرر جسماني مرتد.يترتّ  أنْ 
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ضرور على الم حكامهتنطبق أمدني جزائري،  0مكرر  041دة نص الما ا سبق، نخلص بأنّ ممّ 
في مطالبة الدولة بضمان التعويض عمّا  قلهذا الأخير الح رتداد، وأنّ الأصلي كما على المضرور بالإ

  .به هو في حدوث الضررعدم تسبّ كذا دام المسؤول و نعفي حال إ ،أضرار جسمانية نْ لحق به مِ 

 التعويض عن الضرر المرتد بدعوى  الفرع الثاني: المحكمة المختصة

 ،طلب تعويضه ينشأ له حقُّ  أنْ ا، و معنويً ا كان أا ماديً ما لحقه ضررً  رتداد إذاللمضرور بالإ
 ا بالفصل فيها،جهة القضائية المخولة قانونً مام الأله ذلك إلّا إذا ما رفعها  يتأتّ  ولنْ برفع دعوى تعويض، 

 لقواعد الإختصاص الإقليمي والإختصاص النوعي. اوهذا طبقً 

 /الإختصاص الإقليمي )المحلي(:أولا

بة للمضرور لا تختلف أحكام الإختصاص الإقليمي بالنسبة للمضرور الأصلي عنها بالنس
ية الناظرة في دعوى التعويض عن الضرر المرتد، محلي للجهة القضائالإختصاص ال رتداد، وعليه فإنّ بالإ

ا لنص المادة حيث الأصل إلى المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، وهذا طبقً  نْ يؤول مِ 
قانون الإجراءات المدنية والإدارية، والتي جاء فيها:" يؤول الإختصاص الإقليمي للجهة القضائية  نْ مِ  02

لم يكن له موطن معروف، فيعود الإختصاص  اصها موطن المدعى عليه، وإنْ التي يقع في دائرة اختص
ختصاص الإقليمي ، وفي حالة اختيار موطن، يؤول الإللجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له

 دِ وفي حال تتعدُّ ، 1للجهة القضائية التي يقع فيها الموطن المختار، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك"
عليهم يعود الإختصاص للجهة التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم أو مسكنه، وهذا عى المدّ 
ختصاص عى عليهم، يؤول الإالمدّ  دِ نفس القانون، بقولها:" في حال تعدُّ  نْ مِ  08ا لنص المادة طبقً 

 .2الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن أحدهم"

 ستثناءات لقواعد للإختصاص الإقليمي،إ على المشرع الجزائري  نصّ  دْ قَ ا عن الأصل، فَ وخروجً 
عى عليه، غير تلك التي تقع في دائرة موطن المدّ  ،مام جهات قضائيةرفع دعواه أ نْ المدعي مِ  نَ كَّ مَ  حيث

مواد للمدعي في  ،بينها نْ ، ومِ قانون الإجراءات المدنية والإدارية نْ مِ  41و 01 وهذا ما تقضي به المادتين
تعويض الضرر عن جناية، أو جنحة، أو مخالفة، أو فعل تقصيري، ودعاوى الأضرار الحاصلة بفعل 

                                                           
 ، السابق ذكره.تضمن قانون الإجراءات المدنية والإداريةي 11-18قانون رقم  - 1
  ، السابق ذكره.يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، 11-18قانون رقم  - 2
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ختصاصها الفعل الضار، ومنها جهة القضائية التي وقع في دائرة إالجهة المختصة هي ال الإدارة، فإنّ 
التي تم في دائرة مختصة المحكمة ه في المواد المتعلقة بالخدمات الطبية، تكون الجهة الأيضا، أنّ 

 ختصاصها تقديم العلاج.إ

 / الإختصاص النوعي:ثانيا

طبيعة دعوى التعويض عن الضرر المرتد، بحسب مجال الإختصاص النوعي في  دُ يتحدَّ 
، إذا 1يرفعها أمام القضاء الإداري  نْ يرفع دعواه أمام القضاء العادي، كما له أ عى عليه، فللمدعي أنْ المدّ 

القضاء العادي  نَ ختصاص كل مِ ا، وسنحاول هنا معرفة مدى إا عامً عتباريً ا إ يه شخصً عى علما كان المدّ 
 دعاوى التعويض عن الضرر المرتد.لوالقضاء الإداري في النظر 

 ختصاص القضاء العادي بالنظر في دعاوى تعويض الضرر المرتد:إ -0

مطالبة المضرور  رُ وَّ تصَ فلا يُ ، عدمٍ أو وجودرابطة  لأصليمرتد بالضرر ايرتبط الضرر ال
ا ا أو معنويً ا آخر يرتبط معه ماديً لم يكن قد لحق شخصً  نْ ا، إرتدادً إضرر  نْ مِ  صابها أبالتعويض عمّ 

جريمة، فينعقد الإختصاص للقضاء المدني، كما قد  دُّ عَ يُ لا  ا، هذا الأخير قد ينشأ عن فعلٍ ا مباشرً ضررً 
 .للقضاء الجزائي فيها لإختصاص، فينعقد ا2جريمة دُّ عَ ينشأ الضرر عن فعل يُ 

 إختصاص القضاء المدني في النظر في دعاوى التعويض عن الضرر المرتد: أ/

، ايعتبر القضاء المدني، صاحب الإختصاص الأصيل في النظر في دعاوى التعويض عمومً 
فيه درجة أولى ل المحاكم مثِّ تُ  ذيوال مام القضاء المدني،يرفع دعواه المدنية أ رتداد أنْ للمضرور بالإو 

                                                           
ن أاء العادي والقضاء الإداري، بعد ق المشرع بين القضيقوم النظام القضائي في الجزائر على الإزدواجية، حيث فرّ  - 1

)أنظر: الدستور الجزائري الصادر بمقتضى الإعلان المؤرخ في  ،0114من دستور  022وجب المادة كان موحدا، وهذا بم
، لسنة 24، الجريدة الرسمية، العدد 28/00/0114، المتعلق بنتائج الاستفتاء على الدستور بتاريخ 10/12/0114

ا الثالثة بقولها:" تفصل محكمة التنازع في فقرته 021في المادة  2121 ي لسنةدستور التعديل ال وهو ما يكرسه،(، 0114
المؤرخ  442-21مرسوم رئاسي رقم في حالات تنازع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي وهيئات القضاء الإداري"، 

  السابق ذكره. ، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري،2121ديسمبر  01في 
أمر رقم  ه:" لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون".أنّ  تنص المادة الأولى من قانون العقوبات الجزائري على - 2
، 48العدد المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية،  0144يونيو  8الموافق  0084صفر  08المؤرخ في  44-024

 .0144يونيو  01هـ، الموافق  0084صفر  21المؤرخة في 
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 قانون الإجراءات المدنية والإدارية نْ مِ  0/ف2/ف 02ا لنص المادة ختصاص مبدئي، وهذا طبقً تمتاز بإ
 أقسام. نْ :" المحكمة هي الجهة القضائية ذات الإختصاص العام وتتشكل مِ والتي تقضي بأنّ  الجزائري،

لبحرية والإجتماعية والعقارية تفصل المحكمة في جميع القضايا، لا سيما المدنية والتجارية وا
تكون أحكامها قابلة للإستئناف أمام المجالس  ، على أنْ 1"وقضايا شؤون الأسرة والتي تختص بها إقليميا

 .2من نفس القانون  04ا لنص المادة القضائية، طبقً 

النزاع حكام، إذا ما كانت قيمة إبتدائيا ونهائيا في إصدار أ تختصّ  هذا، وللمحكمة الإبتدائية أنْ 
 .3قانون الإجراءات المدنية والإدارية نْ مِ  00ا لنص المادة دج، طبقً  211.111لا تتجاوز 

الأمر يختلف بعض الشيء، حيث تنقسم محاكم الدرجة الأولى حسب قانون  ا في مصر، فإنّ مّ أ
محاكم بنظر ختصاص هذه الية ومحاكم إبتدائية، ويكون إئِ زْ إلى محاكم جُ  ،4المرافعات المدنية والتجارية

زئية المحاكم الجُ  ا، فتختصُّ دعوى التعويض عن الضرر المرتد حسب النصاب المنصوص عليه قانونً 
ا إذا كانت قيمة بتدائيا في الدعاوى المدنية التي لا تتجاوز أربعين ألف جنيها، ويكون حكمها نهائيً بالحكم إ

 قانون المرافعات، في حين تختصُّ  نْ مِ  42ا لنص المادة الدعوى لا تتعدى خمسة آلاف جنيه، طبقً 
ختصاص محكمة إ نْ بتدائيا في جميع الدعاوى المدنية والتجارية التي ليست مِ المحاكم الإبتدائية بالحكم إ

 .المواد الجزئية، ويكون حكمها نهائيا إذا كانت قيمة الدعوى لا تتجاوز أربعين ألف جنيه

      لتعويض عن الضرر المرتد: إختصاص القضاء الجزائي في النظر في دعاوى ا ب/

ضرر  نْ ا أصابه مِ دعواه للمطالبة بالتعويض عمّ  ،رتدادبالإ يقيم المضرور إذا كان الأصل أنْ 
دعواه المدنية أمام يقيم  نْ عن ذلك أ فضلاً  رتدادبالإ المشرع قد أجاز للمضرور القضاء المدني، فإنّ  اممأ

                                                           
1
  ، السابق ذكره.المدنية والإداريةيتضمن قانون الإجراءات ، 11-18قانون رقم  - 

2
، بأنّه:" يختص المجلس القضائي قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتضمن 11-18من قانون  04تنص المادة  - 

 بالنظر في استئناف الاحكام الصادرة عن المحاكم في الدرجة الأولى وفي جميع المواد، حتى ولو كان وصفها خاطئا".

3
، بأنّه:" تفصل المحكمة بحكم أول قانون الإجراءات المدنية والإدارية المتضمن 11-18من قانون  00 تنص المادة - 

 دج(. 211.111وآخر درجة في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها مائتي ألف دينار )
ة بحكم في أول دج(، تفصل المحكم 211.111إذا كانت قيمة الطلبات المقدمة من المدعى لا تتجاوز مائتي ألف دينار )

 وآخر درجة، حتى ولو كانت قيمة الطلبات المقابلة أو المقاصة تتجاوز هذه القيمة.
 وتفصل في جميع الدعاوى الأخرى بأحكام قابلة للإستئناف".  

 . 2121لسنة  010بموجب القانون رقم  معدل، 0148لسنة  00قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم  - 4
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المضرور  قِبَلَ  المسؤول نَ ية، إذا ما كان الفعل المرتكبة مِ القضاء الجزائي الذي ينظر في الدعوى العموم
 نْ مِ  10/0جاء في نص المادة  دْ قَ فَ ، قترافهافعال يجرمها القانون ويعاقب على إيشكل وقائع أو أ ،الأصلي

الدعوى العامة في وقت واحد  معه:" يجوز مباشرة الدعوى المدنية قانون الإجراءات الجزائية الجزائرية بأنّ 
قانون الإجراءات الجنائية  نْ مِ  220و  221 وهو ما تقره المادتان) ،1م الجهة القضائية نفسها،..."ماأ

ا عي طبقً نفس القانون بقولها:" يجوز لكل شخص يدّ  نْ مِ  201د على ذلك نص المادة ، وتؤكّ 2(المصري 
يطالب بالحق  أنْ  ،مخالفة جناية أو جنحة أو نْ ه قد أصابه ضرر مِ هذا القانون بأنّ  نْ للمادة الثالثة مِ 
 ب له".يطالب بتعويض الضرر المسبّ  نْ لسة نفسها. ويمكن للمدعي المدني أالمدني في الج

يقيم دعوى مدنية بالتبعية  ستثناء أنْ بالإرتداد، وكإفالمشرع الجزائري أجاز للشخص المضرور 
شترط لأجل يُ  على أنْ دعوى جزائية،  جريمة مرفوع بشأنها نْ ا مِ أمام المحاكم الجزائية، إذا ما كان مضرورً 

بطلب يلجأ المضرور  مام القضاء الجزائي، وألاّ أ ابتداءً  تْ كَ رِّ تكون الدعوى الجزائية قد حُ  ذلك، أنْ 
-ه في الخيار بين القضائينممارسة حقّ  نْ مِ  هُ مَ حرِ يَ  شأنه أنْ  نْ ، فهذا مِ التعويض أمام القضاء المدني أولًا 

قانون الإجراءات الجزائية والتي جاء فيها:" لا يسوغ للخصم  نْ مِ  2ره المادة ما تقرّ وهذا  ،-الجزائي والمدني
ه يجوز ذلك، أنّ  مام المحكمة الجزائية. إلاّ يرفعها أ أنْ  ،الذي يباشر دعواه أمام المحكمة المدنية المختصة

ة المدنية حكم في المحكم نَ يصدر مِ  أنْ  لَ بْ إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى العمومية قَ 
ه لا يسوغ للخصم ا أنّ ر قانونً المقرّ  نَ مِ :" ، بقولهاالمحكمة العليا الجزائرية، وهو ما تقضي به 3الموضوع"

 .4عنه إلى الطريق الجزائي" لَ دُ عْ يَ  الذي يسلك الطريق المدني أنْ 

ة لَ وم الصِّ تق نْ أا، با مباشرً يكون الضرر الناشئ عن الجريمة ضررً  كما يشترط لأجل ذلك، أنْ 
الحاصل، وهذا ما ينطبق عن الضرر المرتد  عى به وبين العمل المجَرَّمِ ة المباشرة بين الضرر المدّ السببيّ 

 بة في حدوث الضرر الأصلي.الذي ينشأ عن الجريمة المتسبّ 

                                                           
  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، السابق ذكره.  022-44الأمر  - 1
من قانون الإجراءات الجنائية المصري بقولها:" يجوز رفع الدعوى المدنية مهما بلغت قيمتها،  221تنص المادة  - 2

 بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة أمام المحاكم الجنائية لنظرها مع الدعوى الجنائية".
فس القانون بأنّه:" لمن لحقه ضرر من الجريمة أن يقيم نفسه مدعيا بحقوق مدنية أمام المحكمة من ن 220تنص المادة 

 المنظورة أمامها الدعوى الجنائية وفي أية حالة كانت عليها الدعوى ..." 
3
  المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، السابق ذكره.  022-44الأمر  - 

 .224، ص 0111، 4، المجلة القضائية، العدد 02/14/0188قرار بتاريخ  ،42110المحكمة العليا، ملف رقم  - 4
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أباح  بقولها:" قضت محكمة النقض المصرية دْ قَ موقف القضاء في هذا الصدد، فَ  إلىوبالنظر 
متى كانت تابعة للدعوى  ،المدنية إلى المحكمة الجنائية صفة استثنائية رفع دعاوى الحقوق القانون ب

عنها الدعوى  الجريمة المرفوع عن ضرر حصل للمدعي عن عى به ناشئاً العمومية وكان الحق المدّ 
 ولو كان متصلاً  ،هذه الجريمة بل كان نتيجة لظرف آخر عن فإذا لم يكن الضرر ناشئاً  ،العمومية
قضاء  فإنّ  ثمّ  نْ ومِ  ،ختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى إيمة سقطت تلك الإباحة وسقط معها بالجر 

الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها  عن المدني بالحق عيةالمحكمة بإلزام المتهمين بتعويض المدّ 
هذه الناحية منعدم في  نْ ي مِ الفعل الجنائ ستقرت فيه على أنّ إبنها في الوقت الذى إجراء مصرع  نْ مِ 

به  دعاءضرر غير مباشر ويكون الإ عن ن إذنفالتضمين المطالب به يكو  -الأصل 
 .1ة"ختصاص المحكمة الجنائيإ عن خارجاً 

عاء رتداد بالإدّ المضرور بالإ هو كذلك حقَّ  أقرّ  دْ قَ وهو ما ذهب إليه أيضا القضاء في فرنسا، فَ 
جنح هذا حيث  حكامه،في بعض أ ديق والتشدّ قد عرف بعض التضيّ ه أنّ  لاّ ا أمام القضاء الجزائي، إمدنيً 

عى به والفعل الإجرامي الحاصل، وإلى الحزم في مدى ة بين الضرر المدّ لة السببيّ القضاء إلى نفي الصّ 
، عي الضرر المرتد والمجني عليهالتي كانت قائمة بين مدّ  ،ةيستمرارية العلاقة الإنسانية والعاطفية وإجدّ 

عي الضرر وضحية العمل رابطة شرعية بين مدّ  يشترط أيّ  دْ وهذا بخلاف القضاء المدني والذي لم يعُ 
ه في حالة عدم حصول وفاة ضحية فعل إجرامي وقع رت محكمة التمييز الفرنسية أنّ قرّ  دْ قَ فَ  ،2الإجرامي

ذي لحق بهم نتيجة رؤية عاء أمام القضاء الجزائي، بالتعويض عن الألم الدّ الإعليه، لا يحق لذويها 
ه إذا كانت وفاة الضحية كما اعتبرت أنّ  ،مر يصبح مقبولاً الأ ا في حال وفاة الضحية فإنّ جروحها، أمّ 

جراء المساس  نْ المرض العضوي الذي يصيب هؤلاء مِ  أنّ  ا في عاطفة ذويها، إلاّ ا مباشرً ضررً  بُ بِّ سَ تُ 

                                                           
أنظر: الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية:  ،24/10/0122قضائية، جلسة بتاريخ  22لسنة  21 الطعن رقم - 1

v.eg/judgment_single?id=111158745&&ja=57835https://www.cc.goطلع عليه بتاريخ: ، أ
 . 22:28، الساعة: 22/14/2120

دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في الشريعة والقانون، قسم العلوم -قوادري مختار، المسؤولية المدنية عن الخطأ الطبي -2
 . 028، ص 2101-2111العلوم الإنسانية، جامعة وهران، تخصص شريعة وقانون، كلية الحضارة الإسلامية و -الإسلامية

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111158745&&ja=57835
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111158745&&ja=57835
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ل دون سماع مر الذي يحو ا غير مباشر، الأمنه ضررً  ا يجعلالجرم، ممّ  نَ بالعاطفة لا يحصل مباشرة مِ 
 .1مام القضاء الجزائيالدعوى بالتعويض عنه أ

 ختصاص القضاء الإداري بالنظر في دعاوى تعويض الضرر المرتد:إ-2

قد يرجع الإختصاص النوعي في دعوى التعويض عن الضرر المرتد، إلى القضاء الإداري، إذا 
 نْ ا مِ عتباره شخصً عى عليه المسؤول بإرتداد، وبين المدّ لمدعي المضرور بالإاا بين ما كان النزاع قائمً 

 811ا لنص المادة ..إلخ، وطبقً ا أو صحيًا.ا أو رياضيً ا أمنيً كما لو كان مرفقً أشخاص القانون العام، 
ة نْ مِ  810و ة ، فإنّ 2قانون الإجراءات المدنية والإداري في صاحبة الولاية العامة  3المحاكم الإداري

، هذا الأخير يمكنه 4ا تكون قابلة للإستئناف أمام مجلس الدولة، والتي تصدر أحكامً المنازعات الإدارية
 يده.يقضي بتأيّ  ا أو أنْ ا أو جزئيً يلغي الحكم كليً  بوصفه محكمة موضوع وقانون، يمكنه أنْ 

إذا ما  ،ء الإداري مام القضاترفع أ ة المدنية عن الضرر المرتد، يمكن أنْ وعليه، فدعوى المسؤولي
ا، حيث ا عامً عتباريً ا إ مرفقً  رتداد،ا بالإنعكست عنه أضرارً الأصلي والذي إ ب في حدوث الضرركان المتسبّ 

التعويض في رتداد المضرورين بالإ تمنححكام التي الأ نَ جاء في قضاء المحكمة العليا الجزائرية العديد مِ 

                                                           
 ،قوادري مختار، أشار إليها: 10/10/0120، 20/10/0122، 24/00/0144أنظر الأحكام الجنائية بتاريخ:  - 1

 .022، ص السابقالمرجع 
 رية.على أنّه:" المحاكم الإدارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدا 811تنص المادة  - 2

تختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للإستئناف في جميع القضايا، التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى 
 المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها".

 بأنّه:" تختص المحاكم الإدارية كذلك بالفصل في: 810تنص المادة 
 والدعاوى التفسيرية ودعاوى فحص المشروعية للقرارات الصادرة عن:دعاوى إلغاء القرارات الإدارية -

 الولاية والمصالح غير الممركزة للدولة على مستوى الولاية.
 البلدية والمصالح الإدارية الأخرى للبلدية.

 المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية.
 دعوى القضاء الكامل.-
  ، السابق ذكره.يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 11-18وص خاصة". )قانون القضايا المخولة لها بموجب نص-
المتعلق بالمحاكم الإدارية، الجريدة  01/1/0118المؤرخ في  12-18أنشأت المحاكم الإدارية بموجب القانون رقم  - 3

  .0118، لسنة 02الرسمية، العدد 
المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  01/1/0118المؤرخ في  10-18مجلس الدولة بموجب القانون رقم  أأنش - 4

  .0118، لسنة 02وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية، العدد 
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 (حسن أحمد)بن ألغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، في قضية قرار ا منها، ، نذكرعتباريةا إ مواجهة أشخاصً 
زوجته وولديه نتيجة الحريق الذي  دَ قَ فَ  (بن أحسن أحمد)د السيّ  ضد وزير الداخلية، والذي جاء فيه:" أنّ 

الألم النفسي  ،، بالإضافة إلى هذه الواقعةفي مستودع سيارات محافظة الشرطة المركزية للجزائر شبّ 
صر، ويمكنه ذلك المطالبة بمنح تعويض مالي فقدان زوجته وولديه القُ  نْ ا، مِ عى ذاتيً ه المدّ ب الذي أحسّ 

قرار مجلس الدولة في قضية  ، كما جاء في 1"صيب بهما فعلاً عن الضرر المادي والألم النفساني الذي أُ 
وفاة الضحية  ث أنّ ورثة )م.أ( ضد المجلس الشعبي البلدي لبلدية بولهيلات بباتنة والذي جاء فيه:" حي

ا ينبغي على البلدية تعويضهم حسب الإجتهاد ا معنويً ب لذوي حقوقها ضررً سنة قد سبّ  04التي عمرها 
الإخوة والأخوات مبلغ  نَ دج، ولكل واحد مِ  021111الأبوين مبلغ  نَ د مِ ح، يمنح لكل واسالقضائي المكرّ 

 .2دج" 02111

 المبحث الثاني

 يض عن الضرر المرتدلتزام بالتعو أسباب دفع الإ 

ا لقواعد المسؤولية المدنية، رتداد حق الرجوع على المسؤول عن الفعل الضار وفقً للمضرور بالإ
ا آخر لصالح هذا الحق يقابله حقً  أنّ  ضرر مرتد، إلاّ  نْ خلال دعوى التعويض عمّا أصابه مِ  نْ وذلك مِ 

شأنها دفع المسؤولية عنه،  نْ لدفوع التي مِ ك باستناد والتمسّ ه في الإل في حقّ يتمثّ  ،المسؤول عن الضرر
ه يوجد لزامه بدفع التعويض عن الضرر المرتد، والواقع أنّ للمضرور بالإرتداد إ ،ولا يمكن في حال قيامها

رتداد، كالدفع بالقوة القاهرة أو الحادث لإحتجاج به في مواجهة المضرور باللمسؤول الإ يحقُّ  فعٍ د نْ أكثر مِ 
ع بخطأ المضرور الأصلي، أو بالخطأ الصادر عن أصحاب الضرر المرتد، كما له المفاجئ، أو الدف
ستبعاد المضرور ك بالدفع بإا، والتمسّ رتدادً بَلَ المضرورين إك بقيود المسؤولية العقدية قِ الدفع والتمسّ 
 المسؤولية. نَ التأمين مِ  نَ الأصلي مِ 

                                                           
، أشار إليه: حمي  صافية، الضرر 11/12/0122، قرار بتاريخ 00241المحكمة العليا، الغرفة الإدارية، ملف رقم  - 1

  ، 0ماجستير في الحقوق فرع إدارة ومالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر  القابل للتعويض في المسؤولية الإدارية، رسالة
 . 28، ص 2102-2100بن يوسف بن خدة، 

 .02، ص نفسه، المرجع حمي  صافية ، أشار إليه:14/10/2114قرار مجلس الدولة الجزائري بتاريخ  - 2



 : آثار الإلتزام بالتعويض عن الضرر المرتدثانيالباب ال  
  

    242 
 

ك بها في عن الفعل الضار التمسّ  وسنحاول في هذا المبحث تناول هذه الدفوع التي للمسؤول
خلال دفع المسؤولية بنفي العلاقة السببية بين الخطأ والضرر  نْ رتداد، وهذا مِ مواجهة المضرورين بالإ
 يتمسك بدفوع أخرى )المطلب الثاني(. له أنْ  )المطلب الأول(، ثمّ 

 المطلب الأول

 ةدفع المسؤولية بنفي العلاقة السببي  

المسؤول  جنبي، فإنّ أ رتداد كان نتيجة سببٍ لمضرور بالإالضرر الذي لحق با أنّ  تَّ بُ ثَ إذا ما ُ 
نتفاء م قيام المسؤولية المدنية نحوه لإا بدفع التعويض، لعدلزمً لا يكون مُ  ،عن الضرر في هذه الحالة

 نسب إليه.ة بين الضرر والخطأ الذي قد يُ الرابطة السببيّ 

عى عليه له فيه، ويكون هذا السبب حادث لا يد للمدّ كل فعل أو  :"هويقصد بالسبب الأجنبي أنّ 
، ولقد اكتفى المشرع الجزائري بتحديد صور 1"لى الضرر مستحيلاً د جعل منع وقوع العمل الذي أفضى إق

والتي جاء  (مدني مصري  042مدني )تقابل المادة  022خلال المادة  نْ مِ  ،السبب الأجنبي دون تعريفها
لا يد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ مِنَ  بٍ الضرر نشأ عن سبَ  فيها:" إذا أثبت الشخص أنّ 

 تفاق يخالف ذلك".يض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو إالمضرور أو خطأ الغير، كان غير ملزم بتعو 

المسؤولية في ه يمكن للمسؤول دفع عن نفسه فإنّ  ،ا لنص المادة السالف ذكرهاوعليه وطبقً 
الفعل الضار كان  نّ المفاجئ، أو بإثبات أرتداد، بإثبات القوة القاهرة أو الحادث بالإ مواجهة المضرور

 على النحو التالي: ،هذه الأسباب نْ ا مِ المضرور أو كان بفعل الغير، وسنتناول كل سببً  نَ بخطأ مِ 

لى القوة ستناد إرتداد بالإاه المضرور بالإجالفرع الأول: دفع المسؤولية تُ 
 لحادث المفاجئ.القاهرة أو ا

الفعل الضار كان نتيجة  نّ رتداد، بألمضرورين بالإيدفع في مواجهة ا للمسؤول عن الضرر أنْ 
مدني  042تقابلها المادة مدني جزائري ) 022نص المادة ا لالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ، وذلك طبقً 

لا يد له فيه، كحادث مفاجئ  الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي ثبت الشخص أنّ ه:" إذا أنّ ( على أمصري 

                                                           
 .011ص ق،، المرجع الساب2السعدي، شرح القانون المدني...، ج  صبري محمد  - 1
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تعريف القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ في القانون المصري ولا في القانون  دْ رِ أو قوة قاهرة..."، هذا ولم يَ 
 تْ فَ رِّ عُ ، فَ 2التعريفات لها نَ ل بذلك حيث جاء بالعديد مِ الفقه تكفّ  أنّ  ، إلاّ 1الجزائري ولا في القانون الفرنسي

:" حادث غير متوقع لا يد للشخص فيه، ولا يستطيع دفعه، اهنّ الحادث المفاجئ على أ القاهرة أو القوة
:" حادث خارجي لا يمكن توقعه ولا بأنّها فتْ رِّ ، كما عُ 3"يصبح تنفيذ الالتزام مستحيلاً  ويترتب عليه أنْ 
نسان دفعها، ا:" الواقعة التي يتعذر على الإيضً ، ويقصد بها أ4حداث الضرر"مباشر إلى إدفعه، يؤدي 
 لى خطأ أيّ ا يمكن نسبته إليها، رغم م، والتي يمكن إسناد الضرر الحادث للغير إعادةً  عُ قَّ وَ تَ والتي لا تُ 
 .5الأشخاص" نَ شخص مِ 

هنا ، والإستحالة 6الدفعستحالة ، وإععدم إمكان التوقّ  أولهما ،ق شرطينوالقوة القاهرة قوامها تحقّ 
ع الحادث، ولا يتوقّ  شخص مهما بلغت درجة يقظته أنْ  ستحيل عن أيّ ستحالة مطلقة لا نسبية، بحيث يإ

ا يكون متوقعً  ما يشترط ألاّ بل، وإنّ قَ  نْ ا بالنسبة للإنسان لم يوجد مِ ا جديدً يكون الحادث نوعً  يعني ذلك أنْ 
وقت لآخر، كالحروب  نْ ا ويقع مِ كان هذا الحادث معروفً  في ظروف هذه الحالة بالذات، حتى وإنْ 

عى المدّ ستحالة مطلقة، حيث يستحيل على هنا إستحالة ، والإ عدفستحالة الإوثانيهما ، 7مراض وغيرهاوالأ

                                                           
الوفاء بالعقود، :" القوة القاهرة لا يتيسر معها بقولهامن مجلة الالتزامات والعقود التونسية  280المادة  هافتعرّ في حين  - 1

وهي كل شيء لا يستطيع الإنسان دفعه كالحوادث الطبيعية من فيضان ماء وقلة الامطار وزوابع وحريق وجراد أو كهجوم 
ر ولا يعتبر السبب الممكن اجتنابه قوة قاهرة إلا إذا أثبت المدين أنه استعمل كل الحزم في درئه جي  العدو أو فعل الأمي

 .وكذا السبب الحادث من خطأ متعمد من المدين فإنه لا يعتبر قوة قاهرة"
..، ، الوسيط.السنهوري ، عبد الرزاق وما بعدها 081ص  ، عبد الرحيم عامر، المرجع السابق،راجع: حسين عامر - 2
 وما بعدها. 824، المرجع السابق، ص 2، مج0ج
 . 221ص  الإلتزام...، المرجع السابق، مصادر ،النجارعبد الله مبروك  - 3
، وقد قضت محكمة النقض 042 مصادر الالتزام، المرجع السابق، ص-محمد لبيب شنب، دروس في نظرية الالتزام - 4

 442بالمعنى الوارد في المادة  أن القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ :"21/10/0124المصرية في احد احكامها بتاريخ 
مدني مصري تكون حربا أو زلزال او حريق، كما تكون أمرا إداريا واجب النفاذ، بشرط أن يتوافر فيها إستحالة التوقع 

ين الخطأ والضرر ولا يكون هناك وإستحالة الدفع، ويترتب على توافرهما إنقضاء التزام المدين بسبب إنتفاء رابطة السببية ب
 .412ص  ، المرجع السابق،عبد السلام : سعيد سعدأشار اليه مجال للتعويض في الحالتين"،

  .224ص  ، عبد الحميد الشواربي، المرجع السابق،الديناصوري عز الدين  - 5
6

 - La Cour de cassation, a décidé que le comportement de la victime ne présentait pas de caractère imprévisible 

et irrésistible. Il ne peut donc y avoir exonération totale du gardien. (Cass. 2e civ, 18 mars 2004), voir: Annick 

Batteur, Annales droit civil des obligation, Méthodologi-Sujets corrigès, dalloz, 2007, p 211. 

مكان عدم التوقع تختلف في المسؤولية إ. وتجدر الإشارة هنا أن 222ص  ، المرجع السابق،تناغو د السيدسمير عب -7
وقت ابرام العقد، حتى لو أمكن توقعه عند  إلاّ العقدية عنه في المسؤولية التقصيرية، ففي المسؤولية العقدية لا يعتد به 
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إذا كانت خاصة  عتبر مطلقةً ستحالة عامة، فلا تُ تكون الإ ما فعل، كما يجب أنْ  يتصرف خلافَ  عليه أنْ 
دفع  نْ عي عليه مِ لمدّ ل ا يمكنالشرطان كان الحادث أجنبيً فإذا ما توافر ، 1عى عليه وحدهبشخص المدّ 

 .2نفسه ولية عنؤ المس

كان هناك فرق  نْ إِ ما ليها في هذا الموضع، الخلاف الفقهي حول المسائل الواجب الإشارة إ نَ ومِ 
ه لا فرق بين القوة فذهب غالبية الفقه للقول، بأنّ أم هما شيء واحد،  ،بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ

عتبر هذا الرأي هو الرأي السائد لدى القضاء ، كما يُ 3فكلاهما شيء واحدالقاهرة والحادث المفاجئ 
القوة القاهرة، فَقَدْ تفرقة بين الحادث المفاجئ و  المصري أو الفرنسي، حيث لم يقم هذا الأخير بوضع أيّ 

مجتمعة في حكمها ، وهذا ما قضت به محكمة النقض الفرنسية بدوائرها ال4اعطى للتعبير معنى واحدً أ 
قرينة  :" بأنّ (، حيث قرّرتجاندير) (Jand-heur)في قضية  00/12/0101 لشهير الصادر بتاريخا

بإثبات القوة القاهرة أو  دحض إلاّ لا تُ  مدني فرنسي 0084/0المسؤولية المنصوص عليها في المادة 
 .5نسب للحارس"سبب لا يُ  الحادث الفجائي أو أيّ 

                                                                                                                                                                                     

 ، أنظر: عبد الله مبروكفإن عدم امكان التوقع يكون وقت الحادث ذاته التعاقد وقبل التنفيذ، أما في المسؤولية التقصيرية،
 .  241ص  ،السابق، مصادر الإلتزام...المرجع النجار

 .428-422ص ، المرجع السابق، نبيل إبراهيم سعد - 1
ــــــــه:"  - 2 ــــــــوة قــــــــاهرة عــــــــدم إمكــــــــان توقعــــــــه قضــــــــت محكمــــــــة الــــــــنقض المصــــــــرية بأن أنــــــــه يشــــــــترط لاعتبــــــــار الحــــــــادث ق
ــــزم لاعتبــــاره ممكــــن  لةاســــتحا أو ــــف أحــــد هــــذين الشــــرطين انتفــــت عــــن الحــــادث صــــفة القــــوة القــــاهرة ولا يل دفعــــه، فــــإذا تخل

ه"، لــــــذلك أن تشــــــير الظــــــروف والملابســــــات إلــــــى احتمــــــال حصــــــول يالتوقــــــع أن يقــــــع وفقــــــاً للمــــــألوف مــــــن الأمــــــر بــــــل يكفــــــ
الرســـــــمي لمحكمـــــــة الـــــــنقض ، أنظـــــــر: الموقـــــــع 22/02/2108قضـــــــائية، جلســـــــة بتـــــــاريخ  80لســـــــنة  4102الطعـــــــن رقـــــــم 

ـــــــــــــــــــــــــــــــع https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111398738&&ja=274652المصـــــــــــــــــــــــــــــــرية:  ، أطل
 . 20:40، الساعة: 22/10/2120عليه بتاريخ: 

وحيث أن التعريف القانوني للقوة القاهرة هو أنه حدث تسببت فيه قوة قاهرة تفوق  :"كما قضت المحكمة العليا الجزائرية بأنّ  
قوة الانسان حيث لا يستطيع هذا الأخير أن يتجنبها أو أن يتحكم فيها، كما تتميز القوة القاهرة أيضا بطابع عدم قدرة 

ي فيلالي، الالتزامات، النظرية العامة ، أشار إليه: عل00/10/0111 ، بتاريخ42121الملف رقم  الانسان على توقعها"،
 . 421، ص 2100للعقد، موفم للنشر، الجزائري، 

، 2، مج0، الوسيط...، جالسنهوري عبد الرزاق ، 224ص  ، عبد الحميد الشواربي،الديناصوري أنظر: عز الدين  - 3
 .081ص  ، عبد الرحيم عامر، المرجع السابق،حسين عامر، 822المرجع السابق، ص 

 .000مرجع سابق، ص ال، 2...، ج محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني  - 4
5

 - voir :Annick Batteur, Annales droit civil des obligations, Méthodologi-Sujets corrigès, dalloz, 2017, p 258. 

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111398738&&ja=274652
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القوة القاهرة بالمعنى  :" أنّ ، بقولهافي أحد أحكامها ا محكمة النقض المصري وهو ما تؤكده أيضً 
ا واجب ا إداريً كما قد تكون أمرً  ،اأو حريقً  و زلزالاً ا أالقانون المدني تكون حربً  نَ مِ  042الوارد في المادة 
 لتزام المدين في المسؤوليةوينقضي بها إ ،ستحالة الدفعع وإستحالة التوقّ يتوافر فيها إ التنفيذ، بشرط أنْ 

ة بين الخطأ والضرر في المسؤولية التقصيرية، فلا يكون هناك محل العقدية وتنتفي بها علاقة السببيّ 
 .1للتعويض في الحالتين"

التشريعية  الإرادةليه ذهبت إي هو ما أخذ به القضاء في فرنسا، وهو ما هذا الرأ فإنّ  ،وعليه
حيث الأثر بين القوة القاهرة  نْ مِ  لا تفرقةً  ، إذْ في المواد التي عالجت هذا الموضوع ،المصرية والجزائرية
 .2والحادث المفاجئ

يرى خلاف ذلك، حيث يذهبون  نْ الفقهاء مَ  نَ هناك مِ  أنّ  وإذا كان هذا رأي غالبية الفقه، إلاّ 
ل هم اختلفوا حو أنّ  هما ليس بشيء واحد، إلاّ وأنّ  ،هناك تفرقة بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ للقول بأنّ 

ا القوة القاهرة هي ما لا يمكن دفعه، أمّ  هذه التفرقة، فأقام البعض هذه التفرقة على أساس أنّ  اسَ أسَ 
هذه التفرقة على هذا الأساس غير  نتقد هذا المعيار على أنّ الحادث الفجائي فهو ما لا يمكن توقعه، ويُ 

ع ومستحيل يكون مستحيل التوقّ  أنْ  ،قة السببيةلاشترط في السبب الأجنبي الذي ينفي عه يُ لأنّ  ،صحيحة
 .3الدفع في نفس الوقت

على علاقة الحادث  ،قيم بعض الفقهاء التفرقة بين القوة القاهرة والحادث المفاجئفي حين يُ 
ا لى ذلك، أمّ والزلازل والبراكين والحروب وما إالواقع بالشيء، فالقوة القاهرة هي حادث خارجي كالعاصفة 

السكة، أو إختلال عجلة القيادة، أو نفجار آلة أو خروج قطار عن ادث داخلي كإاجئ فهو حالحادث المف
، وعند هؤلاء القوة القاهرة هي 4أساس طار السيارة، وهذه التفرقة بدورها ليست لها أهمية ولا أيّ نفجار إإ

                                                           
د عابدين، المرجع السابق، حممحمد أ أشار إليه:، 21/10/0124، جلسة بتاريخ ضائيةق 40، لسنة 420طعن رقم  - 1

 . 40ص 
، وقد جاء في المذكرة 002-000سابق، ص المرجع ال، 2...، ج محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني  - 2

-بوجه عام حادثا فجائيا أو قوة قاهرةالايضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد ما يأتي:" ويكون هذا السبب الاجنبي 
، 0هام   سابق،، المرجع ال2 ، مج0أنظر: عبد الرزاق السنهوري، الوسيط...، ج..."، -بينهما وليس ثمة محل لتفريق

 .824 ص
  .220ص  ، المرجع السابق،تناغو سمير عبد السيد - 3
، 442ص  ، المرجع السابق،خاطر ، نوري حمدسرحان عدنان إبراهيم ،422ص  ، المرجع السابق،سعد إبراهيم نبيل - 4

 .222ص  ، المرجع نفسه،تناغود سمير عبد السي
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ق تحقّ  نْ منع مِ ا الحادث الفجائي فلا يَ ول دون قيام المسؤولية، أمّ حُ وحدها السبب الأجنبي الذي يَ 
 .1المسؤولية

ا الحادث المفاجئ ستحالة مطلقة، أمّ القوة القاهرة يستحيل دفعها إ ورأي آخر يذهب للقول بأنّ 
 بعدَ تُ سْ ، لَأُ ا بهذا المعيارنَ مْ لَّ ه لو سَ عتبار أنّ ا على إ ي أيضً نتقد هذا الرأستحالة نسبية، ويُ فيستحيل دفعه إ

نعدام لى إشترط لكي يؤدي السبب الأجنبي إه يُ حيث أنّ نطاق السبب الأجنبي،  نْ الحادث الفجائي مِ 
 .2ستحالة دفعه مطلقة لا نسبيةتكون إ أنْ  ،السببية

ا ا محددً لم يضعوا معيارً  ،أنصار التفرقة بين الحادث المفاجئ والقوة القاهرة ن أنّ يتبيّ  ،وعليه
فرقة بين القوة القاهرة والحادث ليه أغلبية الفقه، والذين يرون بعدم صحة التح ما ذهب إجّ رَ لذلك، والمُ 

مكان عى عليه، وبعدم إلى المدّ مكان نسبته إز بعدم إ، فكلاهما يتميّ 3المفاجئ، فهما تعبير لشيء واحد
 ستحالة دفعه.عه وبإتوقّ 

 نَ يز بين القوة القاهرة والحادث المفاجئ، لا يخلو مِ التميّ  يرى بأنّ  نْ هناك مَ  ومع ذلك، فإنّ 
كانت عدم التفرقة لا أثر لها إذا ما قامت المسؤولية على خطأ واجب الإثبات،  لهامة، فإنْ الآثار القانونية ا

 ثبات العكس، حيث أنّ سؤولية على خطأ مفترض غير قابل لإذلك إذا ما قامت الم نْ ه على العكس مِ فإنّ 
مدين تبعته، ل الالحادث الفجائي حيث يتحمّ  على خلافِ  ،المسؤولية نَ عفي الشخص مِ القوة القاهرة تُ 

 سأل إذا ماال الذين تضرروا بسبب زلزال وقع فيه، ولكنه يُ سأل عن تعويض العمّ فصاحب المصنع لا يُ 
يز بين القوة القاهرة والحادث التميّ  نَ ضرار، وعليه كان لابد مِ لحقت بهم أإنفجرت إحدى الآلات وأ

 .  4نتفائهام إلتتبع الآثار المؤدية لإنتفاء المسؤولية المدنية أو عد ،المفاجئ

أثر على دعوى  نْ ا لها مِ الصدد، مسألة ذات أهمية بالغة، لمَ  هذا ا تجدر الإشارة إليه فيممّ و 
تشترك فيها القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ  تعويض المضرورين بالارتداد، وهي الحالة التي قد يحدث أنْ 

                                                           
 .211ص  العربي، المرجع السابق، بلحاج - 1
 .410ص  ، المرجع السابق،عبد السلام سعيد سعد ،422ص  ، المرجع السابق،سعد إبراهيم نبيل - 2
 بق،، المرجع الساتناغو ، سمير عبد السيد822سابق، ص المرجع ، ال2، مج0ج، ...عبد الرزاق السنهوري، الوسيط - 3

 .081ص  ، عبد الرحيم عامر، المرجع السابق،، حسين عامر222ص 
 .012-014ص  جبر، المرجع السابق، كاظمعزيز  - 4
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ول مدى إمكانية دفع المسؤول عن الفعل عى عليه في وقوع الضرر، فيثور بذلك التساؤل حمع خطأ المدّ 
 دث المفاجئ المسؤولية عن نفسه؟ابوجود القوة القاهرة أو الح ،الضار

تختلف  ،مواقفبشأنها بين ثلاث ز لقد كانت هذه المسألة محل خلاف فقهي وقضائي، حيث نميّ 
 لمفاجئ، وهم كالآتي:عى عليه مع القوة القاهرة أو الحادث افيما بينها، بحسب درجة اشتراك فعل المدّ 

إذا ما كانت القوة القاهرة  عى عليه إلاّ نتفاء المسؤولية على المدّ لا يمكن إ ،يذهب رأي للقول -
ق لا تتحقّ  ثمّ  نْ عدم بذلك العلاقة السببية، ومِ نْ هو السبب الوحيد في وقوع الضرر، فتَ  ،و الحادث المفاجئأ

 .1المسؤولية

مع خطأ  ،و الحادث المفاجئال اشتراك القوة القاهرة أه في حأنّ بيذهب رأي آخر للقول،  -
لى شخص لا يمكن توزيع المسؤولية، فالقوة القاهرة لا يمكن نسبتها إه عى عليه في وقوع الضرر، فإنّ المدّ 

ت رياح هبّ  يقود سيارته بسرعة فائقة، ثمّ  نْ ل المسؤولية، فمَ عى عليه في تحمّ آخر، حتى يشترك مع المدّ 
 نقلاب السيارة وإلحاق الضرر بأحد المارة، فإنّ لى إى إا أدّ لقت بها أمام السيارة، ممّ شجرة وأ قتلعتشديدة فإ

، ولا مجال لتوزيع ا كاملاً لزم بتعويض المضرور تعويضً السائق هنا مسؤول مسؤولية كاملة، ومُ 
شتراك خطئه إعي عليه بتعويض كامل، رغم ، وقد حكم القضاء الفرنسي في قضية بإلزام المدّ 2المسؤولية

 .3حداث الضررمع القوة القاهرة في إ

مساهمة القوة القاهرة أو الحادث  لقول بأنّه في حالفي حين يذهب البعض الآخر، إلى ا -
، تتناسب مع مدى مساهمة مسؤولية جزئية خير يكون مسؤولاً هذا الأ عى عليه، فإنّ المفاجئ مع خطأ المدّ 

                                                           
 .004ص  ، المرجع السابق،2، شرح القانون المدني...، ج صبري السعدي أنظر: محمد - 1
 .212ص  العربي، المرجع السابق، ، بلحاج004ص  المرجع نفسه، - 2
ذلك  إحدى الشركات التي قامت ببناء سد للسيطرة على مياه أحد الأنهار، وقد تمّ  ائع هذه القضية في أنّ تتلخص وق - 3

تسببت في حدوث فيضان، تسبب  ،ضرر، ولكن هبت عاصفة  شديدة في المنطقة بالفعل ولم يؤد بناء السد إلى حدوث أيّ 
الشركة،  نَ ر، وذلك بسبب عدم إقامة السد بصورة جيدة مِ بدوره في إيقاع أضرار بأحد العقارات الموجودة على حافة النه

تلك الأضرار  ة الزوبعة فإنّ شدّ  نْ ه على الرغم مِ بتعويض كامل معتبرة أنّ  ،محكمة الإستئناف على تلك الشركة تْ ضَ ولذلك قَ 
القوة القاهرة تستبعد  بأنّ لت ذلك وعلّ  ،محكمة النقض رفضت هذا الحكم أنّ  تحصل لولا البناء الرديء للسد، إلاّ  لا يمكن أنْ 

 ،عى عليه قد اشترك في الخطأ مع القوة القاهرةا عندما يكون المدّ المسؤولية عندما يكون الضرر يرجع فقط لهذا الحادث، أمّ 
مرجع العسران، أنظر: محمد حامدان عابدين د إلى تخفيف المسؤولية وتخفيف التعويض. مُ عْ يَ  على القاضي أنْ  فإنّ 
قرار ، 02442، المحكمة العليا الجزائرية، ملف رقم 0120جانفي  00 بتاريخ ، نقض مدني فرنسي214سابق، ص ال

 .212ص  ،0هام   ،نفسه بلحاج بالعربي، المرجع، أشار اليهما: 0184جوان  21بتاريخ 
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ه ، وهو المبدأ الذي أقرّ 1الضرر دون تعويض نَ ا مِ ى معه جانبً يبق وٍ حْ حداث الضرر، على نَ خطئه في إ
رتداد، وكان ذلك في قضية أمام الدائرة م بالتعويض الجزئي للمضرورين بالإالقضاء في فرنسا عندما حك

سفينة  والتي تتلخص وقائعها في أنّ  ،01/14/0120التجارية في محكمة النقض بتاريخ 
(Lamoriciereكانت تقوم برحلة )  بحرية بين الجزائر ومرسيليا، عندما هبت عاصفة بحرية قوية نتج

الفحم الذي كان  جهة ثانية أنّ  نْ ا كانوا على ظهرها، وثبت مِ عنها غرق السفينة، وهلاك ثلاثمائة راكبً 
دة جيّ النوعية ال نَ الفحم لو كان مِ  ر الخبراء أنّ النوعية السيئة، حيث قدّ  نَ ير السفينة كان مِ ستعمل في تسيّ يُ 
لى الشركة الناقلة، حيث كانت ، ولكن هذا الخطأ لا يمكن نسبته إيقاوم العاصفة السفينة أنْ  انُ بَّ ستطاع رُ لإ

بت رتّ  ،ورد هذه المادة، فأصدرت الدائرة الثانية قرارهاوالحكومة هي التي كانت تُ  ،فرنسا في حالة حرب
العاصفة  نّ رت أ، حيث قرّ 0084/0لمادة بمقتضاه المسؤولية الجزئية للشركة الملاحية على أساس ا

ها لا تعفي الشركة ستحالة الدفع، فإنّ ع وإستحالة التوقّ إ نْ ه تتوافر فيها صفتا القوة القاهرة مِ نّ البحرية، رغم أ
 .2مس الباقيرت مسؤولية الشركة عن الحادث بنسبة الخُ خماس، وقرّ بنسبة أربعة أ المسؤولية إلاّ  نَ مِ 

عتبارها مساهمة بفعلها مع القوة القاهرة في بإ على الشركة بتعويض جزئي،كم حُ  دْ قَ فَ  ،وعليه
 مس الضرر الواقع.        خُ ر بِ دِّ والذي قُ  ،ثباتهرتداد إلذي إستطاع المضرورين بالإإحداث الضرر، وا

حيث الآثار  نْ ه لا وجود لفرق بين القوة القاهرة والحادث الفجائي مِ أنّ  ، يمكن القولا سبقممّ 
مسؤولية في مواجهة المضرورين عى عليه الا لدفع المدّ يكون سببً  نْ ا أصلح قانونً لاهما يَ ترتبة عليها، فكِ الم

                                                           
 ،رتداد...المركز القانوني للمضرور بالإ، موسى مصطفى أبو مندور ،428ص  المرجع السابق، نبيل إبراهيم سعد، - 1

 .020ص المرجع السابق،
ينطوي على تحكم في تحديد نسبة مساهمة الشركة الملاحية  هلكون ،القضاء نَ نتقد الفقه في فرنسا هذا الموقف مِ أولقد  - 2

 وراءه تقديم مساعدات لذوي  نْ الدائرة التجارية هدفت مِ  كونه قانوني، وأنّ  نْ نساني أكثر مِ إه قرار حداث الضرر، وأنّ إفي 
شخص قريب أو عزيز، أنظر: مصطفى عبد  دِ قْ الضحايا وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم، بفَ 

عى عليه خذ القضاء في الجزائر بالمسؤولية الجزئية حال اشتراك فعل المدّ أكما  .040سابق، ص المرجع الالقادر حليلو، 
 ه إذا اثبت الشخصا أنّ المقرر قانونً  نَ مِ  :"بأنّ  22/12/0188عليا بتاريخ حيث جاء في قرار للمحكمة ال ،مع القوة القاهرة

أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كان غير ملزم بالتعويض، ومن ثمّ فإن النعي على القرار المطعون فيه 
وع بإسنادهم جزء من مسؤولية أن قضاة الموض-قضية الحال–بالإساءة في تطبيق القانون غير وجيه. ولما كان الثابت في 

الفيضان على الشركة الطاعنة بنسبة الثلثين لكونها قامت بفتح ثغرة ولم تسدها بعد انتهاء الأشغال، هذا من جهة، ومن 
جهة ثانية بأخذ قضاة الموضوع ظرف القوة القاهرة، ومشاركتها في وقوع الضرر بنسبة الثلث الباقي بعين الإعتبار يكونون 

ملف رقم الغرفة المدنية، ما فعلوا قد طبقوا القانون التطبيق السليم، ومتى كان ذلك استوجب رفض الطعن"، بقضائهم ك
 . 00، ص 0112، 2، المجلة القضائية، العدد 22/12/0188بتاريخ قرار ، 20101
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ا إذا رتداد، أمّ ث الضرر الذي لحق بالمضرورين بالإا السبب الوحيد في حدو ا همَ يكونَ  رتداد، على أنْ بالإ
يرى  نْ هناك مَ  وقوع الضرر، فإنّ  عى عليه فيشتركت القوة القاهرة والحادث المفاجئ مع خطأ المدّ إ

التعويض  نَ ا مِ حرم جزءً رتداد، لكون هذا الأخير لا ذنب له حتى يُ للمضرور بالإ ا كاملاً بإعطاء تعويضً 
ه نّ أ ، إلاّ 1التي تظافرت مع خطأ المسؤول في وقوع الضرر على المضرور الأصلي ،بسبب القوة القاهرة
حتج يُ  ه لا يمكن أنْ نعترف بأنّ  الإخلال بميزان العدالة، كان علينا أنْ نا إذا ما أردنا عدم يمكننا القول إنّ 

في مواجهة المضرورين  -عى عليهو الحادث المفاجئ وخطأ المدّ القوة القاهرة أ -شتركاا إذا ما إبهم
 عى عليه.الخطأ الصادر عن المدّ  رِ دَ قَ بِ  ،اا ولو جزئيً يحصلوا على تعويضً  ا، ولهم أنْ رتدادً إ

 المضرور نَ ثاني: الدفع بالخطأ الصادر مِ الفرع ال

الضرر  نّ ن نفسه أو التخفيف منها، إذا ما أثبت أيدفع المسؤولية ع عى عليه أنْ يمكن للمدّ 
رد في القانون المدني الفرنسي ما ينص على لم يَ  الواقع كان بسبب المضرور نفسه ولا يد له فيه، وإنْ 

 042وا على ذلك صراحة وهذا في نص المادة قد أكدّ  ،زائري المشرع المصري والمشرع الج نّ أ إلاّ  ،ذلك
الضرر قد  مدني جزائري والتي جاء فيها:" إذا أثبت الشخص أنّ  022مدني مصري والتي تقابلها المادة 

 نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه... أو خطأ المضرور...".

 لُ مِ تَ حْ كلمة المضرور هنا تَ  ق بالتعويض عن الضرر المرتد، فإنّ ولمّا كان موضوع بحثنا يتعلّ 
ثمّ سنبحث عن مدى إمكانية دفع  نْ جهة أخرى، ومِ  نْ رتداد مِ جهة، والمضرور بالإ نْ المضرور الأصلي مِ 

رتداد )أولا(، ثم مدى إمكانية ور الأصلي في مواجهة المضرور بالإالمسؤول بالخطأ الصادر عن المضر 
 رتداد نفسه )ثانيا(.الإية بالخطأ الصادر عن المضرور بدفعه للمسؤول

 أولا/ الدفع بالخطأ الصادر من المضرور الأصلي:

بَلِ قِ  نْ مِ  ،المضرور الأصلي نَ رتداد بالخطأ الصادر مِ مسألة الإحتجاج على المضرورين بالإ إنّ 
 ا، وكانت محلاً ستوقفت الفقه والقضاء عمومً المسائل الدقيقة التي إ نَ عتبر مِ المسؤول عن الفعل الضار، تُ 

ر لا نا نكون أمام متضرّ الصعوبة، ذلك أنّ  نَ د، لكون هذا الأمر لا يخلو مِ ختلافات والتردّ الإ نَ كثير مِ لل

                                                           
لو فرضنا سائق السيارة فينحرف ليتفاداها فيصطدم بسيارة أخرى، ف ،مامه شجرةأفمن يقود سيارته بسرعة كبيرة وتسقط  - 1

يحصلوا على تعويض كامل من  لى تحقيق العدالة أنْ إالأقرب  نَ الثانية قد توفي نتيجة الحادث وترك معالين، ألا يكون مِ 
 . 014سابق، ص المرجع العزيز كاظم جبر، عزيز جبر كاظم، أنظر: لأستاذ لموقف هذا المحدث الضرر؟ 
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رتداد قد أصيب بضرر دون لى المضرور الأصلي، فالمضرور بالإعلاقة له بالفعل الضار الذي وقع ع
شتراك خطأ في حال إ ،وبة أكثرور الصعثُ ى إلى حدوثه، وتَ درجة كانت في الخطأ الذي أدّ  ساهم بأيّ يُ  أنْ 

حيث الكيفية والصور  نْ ثور إشكالات مِ المضرور الأصلي مع خطأ المسؤول في إحداث الضرر، كما تَ 
 نْ ، وسنحاول هنا الوقوف على ما جاء بخصوص هذه المسألة مِ 1هذا الخطأ بهاحدث يَ  نْ التي يمكن أ

 جدل في الفقه والقضاء، وهذا النحو التالي:

الأصلي في مواجهة المضرورين الدفع بخطأ المضرور  نْ مِ  ،قه والقضاء الفرنسي/موقف الف0
 رتداد: بالإ

الأصلي في مواجهة  د بشأن الدفع بخطأ المضرورالتردّ  نَ ف الفقه في فرنسا حالة مِ عرَ 
رر تجاه القائل بإستقلالية الضرر الأصلي عن الضفَسَادَ رأي بين الفقه يتفق والإ رتداد،المضرورين بالإ
إذا  ،يؤثر على حق الخلف في التعويض نْ خطأ السلف خاص به، ولا يمكن له أ عتبر أنّ المرتد،  حيث يَ 

أثره  يتعدَّ  نحراف شخصي لا يمكن أنْ ضرر، فالخطأ إ نْ ا أصاب السلف مِ ما أقاموا دعواهم الشخصية عمّ 
مركز المضرور  نْ مِ  ركز أفضلٍ رتداد في مبالإالمضرور  نَ نتقد هذا الرأي لكونه يجعل مِ ، وقد أُ 2للغير

 نْ مِ  ،ر التعويض في مجال مماثلقدّ يُ  الضررين واحد، لذا وجب أنْ مِنَ   مصدر كلاًّ  نّ الأصلي، ما دام أ
 يّ بأ حتجاج عليهمالإ ثمّ  نْ سقاط شروط تعويض الضرر الأصلي على تعويض الضرر المرتد، ومِ خلال إ
 يضعوا حلاً  نْ أ ستقلاليةسعى مِمَّنْ تبنوا مبدأ الإ دْ قَ ومع ذلك فَ  ،3يحول دون حصولهم على تعويض دفع

ل الورثة يتحمّ  رتداد في التعويض، بأنْ وتأثيره على حق المضرورين بالإ ،لمسألة خطأ المضرور الأصلي
 . 4هم في الميراثحقّ  نْ خصم ذلك مِ يُ  رتداد، على أنْ تهم ورثة، لا بصفتهم مضرورين بالإخطأ مورثهم بصف

                                                           
 .024ص المرجع السابق، ، لقانوني للمضرور بالإرتداد...المركز ا، موسى مصطفى أبو مندور - 1
  . 284ص  ، المرجع السابق،عسرانمحمد حمدان عابدين  - 2

3 - "C’est que les ayants droits de la victime se présentent alors comme étant eux-mêmes victimes de l’accident 

mortel: ils subissent un dommage en leurs propres personnes, bien que ce soit un dommage par ricochet du 

dommage que le défunt avait subi, un dommage réfléchi dont la réparation pourra être affectée par toutes les 

causes d’exonération totale ou partielle –ex. Faute de la victime- qui auraient pu être opposées à la victime 

directe ."  

 .22، ص 2خرشف عبد الحفيظ، المرجع السابق، هام   :نقلا عن
  .284، ص نفسه مرجعالعسران، محمد حمدان عابدين  - 4
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ا، ا واحدً تجاهً إالقضاء في فرنسا ببعيد عن حال الفقه فيها، حيث لم تعتمد المحاكم ولم يكن حال 
، فكان موقف 1على مستوى محاكم الموضوع، أو على مستوى الدوائر المختلفة لمحكمة النقض سواءً 

ور الأصلي في مواجهة حتجاج بخطأ المضر دة للإحكام مؤيّ د والإختلاف بين أالقضاء سِيمَتُهُ التردّ 
 خذ بهذا المبدأ.ستقر الرأي بجواز الأإ رتداد، وبين رافض لذلك، إلى أنْ لمضرور بالإا

ور الأصلي في مواجهة حتجاج بخطأ المضر مسألة الإ نْ مِ  ،فموقف القضاء في فرنسا ،وعليه
 رتداد، يمكن تقسيمه إلى مرحلتين، وذلك على النحو التالي:  المضرور بالإ

 :0180تدخل الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض في عام  المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل

وعدم جواز الإحتجاج  ،حتجاجبين جواز الإ ادً هذا التاريخ، متردّ  لَ بْ قَ لقد كان القضاء الفرنسي 
جاء في بعض أحكامه ما  دْ قَ رتداد بالخطأ الصادر عن المضرور الأصلي، فَ في مواجهة المضرور بالإ

كم حكام حُ هذه الأ نْ رتداد، ومِ ور الأصلي في مواجهة المضرور بالإضر ك المسؤول بخطأ المد تمسّ يؤيّ 
:" التعويضات ، والذي جاء فيه أنّ 0100يوليو  28الدائرة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية والصادر في 

ا لمبدأ توزيع المسؤولية بين المسؤول والمضرور يجب تحديدها طبقً  ،الممنوحة لأقارب المضرور
 نْ والذي نقضت فيه الحكم الصادر مِ  ،22/00/0124ذلك حكم ذات الدائرة الصادر في الأصلي"، وك

عند تعويض المضرور  ،هتمام للخطأ الصادر عن المضرور الأصليإ  أيّ  رْ عِ محكمة الجنح، الذي لم يُ 
قد  ،ى إلى الوفاةالحادث الذي أدّ  وقد ثبت لها أنّ  ،محكمة الموضوع حيث أنّ  نْ رتداد، بقولها:" مِ بالإ
ثلاثة أرباع المسؤولية تقع على عاتق  المتهم والمضرور، وأنّ  نَ ا لكل مِ مشتركً  ب في وقوعه خطأً تسبّ 

ها تكون قد في حدود الربع فقط، فإنّ  إلاّ  ،ه لم يكن مسؤولاً ا لقواعد التضامن، في حين أنّ المسؤول تطبيقً 
 .2"اا مغلوطً طبقت قواعد التضامن تطبيقً 

، تقضي بخلاف ذلك، 0144لى سنة إ 0141سنة  نْ الغرفة الجزائية مِ كانت  ،جهة أخرى  نْ ومِ 
رتداد، فكان لهذا أثر على حق المضرور بالإ ا لقضائها هذا لا يكون لخطأ المضرور الأصلي أيّ ووفقً 

، أحدهما خطأ الضرر المرتد جاء نتيجة خطأين كون أنّ يطالب المسؤول بالتعويض الكامل، لِ  الأخير أنْ 
 نَ مِ  المضرور الأصلي، والذي شارك في إحداث الضرر الأصلي، فيكون كلٌ  ثاني خطأالمسؤول، وال

 عن الضرر المرتد مسؤولية تضامنية، ويجوز لمن أصابه ضرر مرتد، أنْ  الفاعل والمضرور مسؤولاً 
                                                           

 .40سابق، ص المرجع الثروت عبد الحميد،  - 1
 .002ص  المرجع السابق، ،المركز القانوني للمضرور بالإرتداد...، موسى مصطفى أبو مندورأنظر:  - 2
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 أنْ  ،يطالب به الفاعل المسؤول فلا يجوز لهذا الأخير ختار أنْ ا بالتعويض الكامل، فإذا إمنهم يطالب كلاً 
، كما 1ا إلى خطأ المضرور الأصلي شريكه في المسؤولية عن الضرر المرتدستنادً المطالبة إيدفع هذه 

 .2حكامهاالغرفة المدنية الثانية في بعض أ قضت بذلك أيضا

تقترن  لا يمكن أنْ  ،عتباره كذلكصفة المضرور بإ أنّ  إذْ  ض هذا الموقف للنقد والتجريح،وقد تعر 
منهما تتعارض مع الأخرى، فالمضرور هو الدائن بحق التعويض، بينما  كلاًّ  أنّ بصفة المسؤول، حيث 

ا في مواجهة نفسه يكون الشخص مدينً  أنْ  غير المقبول نْ ومِ المسؤول هو المدين بالالتزام بالتعويض، 
صفة المضرور  ا في ذمته، وعلى ذلك فإنّ لتزامً للمضرور وليس إ ن، فدين التعويض هو حقٌ بحق معيّ 

عتباره ا، وليس بإكونه مضرورً  نْ ستمد مِ المضرور في التعويض مُ  بعد بالضرورة صفة المسؤول، فحقُّ تست
ضفي عليه صفة لا يُ  ،حداث الضرر الذي أصابهشتراك المضرور بخطئه في إإ هنا فإنّ  نْ ، ومِ مسؤولاً 

جانب المضرور،  نْ المسؤول، فالشريك في المسؤولية هو ذلك الذي يمكن الرجوع عليه بدعوى التعويض مِ 
عتبار الورثة ها إ ا مؤدّ  ،لى نتيجة غير مقبولةي إ، يؤدّ ا في المسؤوليةعتبار المضرور شريكً والقول بإ
 .3ضرار شخصية بمثابة دائنين بهذا الحق في تركة مورثهمأ نْ ا لحق بهم مِ ين للتعويض عمّ المستحقِّ 

ز الاحتجاج بخطأ دم جواع-ستئناف رفضت الأخذ بهذا الرأي الأخيرمحاكم الإ غير أنّ 
ور الأصلي في بجواز دفع المسؤول بخطأ المضر  ،ت على قضائها السابقوأصرّ -المضرور الأصلي

ستدعى تدخل الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية، والتي مواجهة المضرور بالإرتداد، الأمر الذي إ
المضرور في مواجهة المضرور أ حتجاج بخطبجواز الإ 22/00/0144بتاريخ جتماعها رت بعد إقرّ 
 .1ا لأغلب رجال الفقه في فرنسايدً ، ولقد عرف هذا القضاء تأيّ 4رتدادبالإ

                                                           
ومن  .28، أشار إليه: محمد حمدان عابدين عسران، المرجع السابق، ص 21/00/0140نقض مدني فرنسي، بتاريخ  - 1

، والذي رفضت فيه الطعن المقدم من المسؤول في 00/10/0141حكم محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  أيضًا حكامهذه الأ
س ألزمه بالتعويض الكامل المستحق عن الضرر الشخصي الذي أصاب الأولاد حكم صادر من محكمة استئناف باري

 مصطفى أبو مندور :ليهإالقصر نتيجة قتل مورثهم، رغم مساهمة هذا الأخير، بخطئه في الضرر الذي حل به، أشار 
 .002ص  المرجع السابق، ،المركز القانوني للمضرور بالإرتداد...، موسى

. أشار 01/10/0144، وبتاريخ 21/00/0140، وبتاريخ 04/00/0142الثانية الفرنسية بتاريخ نقض الغرفة المدنية  - 2
 .22إليهم: خرشف عبد الحفيظ، المرجع السابق، ص 

 .000أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  - 3
:" إذا حكمة النقض الفرنسية بأنّهقرار الدوائر المجتمعة لم جاء في وقد ،44ص  عبد الحميد، المرجع السابق، ثروت - 4

خطأ المضرور كان  عى عليه أن يثبت أنّ ستطاع المدّ إحداث الضرر و إساهم خطأ المضرور مع خطأ المدعى عليه في 
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عيد بذلك الجدل حول حتجاج مرة أخرى، وتُ نكر مبدأ الإعادت الغرفة المدنية لتُ  دْ قَ فَ  ،ومع هذا
جديد، فقضت  نْ دمه مِ ع نْ رتداد مِ في مواجهة المضرور بالإ ،حتجاج بخطأ المضرور الأصليإمكانية الإ
أرملة  في أنّ  ،22/01/0128حدهما والذي جاء بتاريخ تجاج في حكمين لها، تتلخص وقائع أحبعدم الإ
 نَ كل مِ  حتجّ وفاة والده، فإ نْ مِ  رِ بنها القاصر المتضرِّ في حادث سيارة، طالبت بالتعويض بإسم إالمضرور 

تجاوز العدد  ،ا في السيارةبركوبه مكانً  خطأً  رتكبالمضرور الأصلي كان قد إ بأنّ  ،المسؤول ومؤمنه
محكمة النقض  حداث الضرر الذي أصابه، غير أنّ ركاب، وبالتالي يكون قد ساهم في إالمحتمل لل

 .2حتج به على ولدهلا يُ  ،طرف المضرور نْ الخطأ المرتكب مِ  وقضت في حكمها بأنّ  ،رفضت طعنهما

 :0180محكمة النقض الفرنسية عام ل المرحلة الثانية: تدخل الدوائر المجتمعة

 ،ة أخرى لت الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية مرّ ختلاف الذي دام سنوات، تدخّ بعد الإ
حتجاج بخطأ ا لصالح جواز الإله، وقد كان تدخلها هذه المرة أيضً  جل حسم هذا الخلاف، ووضع حدٍّ أ نْ مِ 

ا جاء حكمً  01/14/0180، حيث صدر عنها بتاريخ رتدادالأصلي في مواجهة المضرورين بالإ المضرور
خطأ المضرور قد ساهم في  ا إذا أثبت أنّ جزئيً  يكون مسؤولاً  ،ب بخطئه في ضرر ماتسبّ  نْ مَ  :"فيه أنّ 

ما المضرور نفسه، وإنّ  نَ رفع دعوى التعويض مِ مر كذلك ليس فقط عندما تُ ، ويكون الأإحداث الضرر...
واقعة وفاة المضرور أو إصابته  نْ مِ  ،بالتعويض عن ضرر شخصي أصابهالغير الذي يطالب  نَ أيضا مِ 

حتج به بكل ما يُ  ،نعكاست بذلك على مبدأ الإحتجاج على المضرور بطريق الإ، فأقرّ 3بعاهة جسمانية"

                                                                                                                                                                                     

أحد الأسباب التي ساهمت في حدوث الضرر فإنه يعفى جزئيا من المسؤولية، وهذا الحكم يسري أيضا إذا كانت دعوى 
الخلف للمطالبة بتعويض الضرر الشخصي )الضرر المرتد( الذي أصابهم نتيجة لما أصيب به التعويض مرفوعة من قبل 
  .081، نقلا عن: مصطفى عبد القادر حليلو، المرجع السابق، ص المضرور الأصلي..."

لقانون يوسف فتيحة المولودة عماري، السبب الأجنبي المعفي من المسؤولية التقصيرية عن الأشياء غير الحية في ا - 1
 . 440، ص 0412، هام  2112-2114المدني الجزائري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 

2 - «La faute éventuellement commise par F…n’était pas opposable à son enfant », cass. Civ2, 25 oct.1978. 
 .440 ، صنفسهنقلا عن: يوسف فتيحة المولودة عماري، المرجع 

وتتلخص  .008ص  المرجع السابق، ،المركز القانوني للمضرور بالإرتداد...، موسى مصطفى أبو مندورأشار إليه:  - 3
وقائع هذه القضية في حدوث تصادم بين شاحنة إحدى الشركات وسيارة خاصة يقودها رب أسرة ومعه زوجته وابنته القاصر 

الزوجة بالتعويض لنفسها ولإبنتها بصفتها طالبت وأصيبت الزوجة والإبنة، توفي على إثرها رب الاسرة )قائد السيارة( 
وإنضم إلى الدعوى إبن الضحية الذي بلغ سن الرشد، ونظرا  -وذلك بسبب الاضرار المرتدة التي أصابتهما-الوصية عليها

لمستحق للمدعين بالحق لثبوت خطأ المضرور الأصلي وتسببه في الحادث تمسك قائد الشاحنة بوجوب إنقاص التعويض ا
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مضرور غير المباشر)المضرور ه إذا كانت دعوى الدت بأنّ دفوع على المضرور الأصلي، وأكّ  نْ مِ 
أنهما يستندان إلى نفس  ، إلاّ المتعلقة بالمضرور الأصلي في موضوعها عن تلكرتداد(، تختلف بالإ

 .1ظروف نْ الواقعة الأصيلة بكل ما يحيط بها مِ 

ا، والذي جاءت به الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض هذا التحليل المقبول قضائيً  ومع هذا فإنّ 
رتداد بخطأ المضرور ى المضرور بالإلمشكلة، والذي كان لصالح فكرة الإحتجاج علالفرنسية لحسم ا
دوائر محكمة النقض الفرنسية  هتلتزامها بالمبدأ الذي أقرّ إ نْ الدائرة الثانية وعلى الرغم مِ  أنّ  الأصلي، إلاّ 
شهير لها بتاريخ  في حكم تْ سَ رْ ، حين أَ همضمون نْ ا مِ هذا المبدأ تقريبً  تْ فرغَ ها أَ أنّ  مجتمعة، إلاّ 

ا حادثً  لُ شكِّ ثبات واقعة تُ بإ المسؤولية إلاّ  نْ عفى حارس الأشياء مِ "لا يُ : ا مفادهجديدً  مبدأً  20/12/0182
 نَ مِ  اا أو جزئيً عفاء الحارس، كليً أنه إ ش نْ سلوك المضرور ليس مِ  ا أو قوة قاهرة، وعلى ذلك فإنّ فجائيً 

، بطلَ يُ  هذا القضاء أنْ شأن  نْ ، فكان مِ 2ع ولا يمكن دفعه"إذا كان هذا السلوك غير متوقّ  إلاّ  ،المسؤولية
بلا شك، بطريق غير مباشر، مفعول قضاء الجمعية العمومية فيما يتعلق بتأثير خطأ المضرور على 

حيث الأصل في نطاق المسؤولية  نْ ا، مِ حتج بهذا الخطأ تقريبً يُ  دْ عُ تعويض الضرر المرتد، حيث لم يَ 
                                                                                                                                                                                     

   المدني، رفضت محكمة النقض دفع سائق الشاحنة وقضت بتعويض كامل للمضرورين بالارتداد عن إصابتهم الجسدية 
 أو عن الضرر الناتج عن الوفاة، ثم الطعن على هذا الحكم امام الجمعية العامة لمحكمة النقض وتم نقضه.

 وجاء أصل القرار كما يلي:
«Attendu que celui dont la faute a causé un dommage, même si cette faute a constitué une infraction 

pénale, est déchargé en partie de la responsabilité  mise à sa charge s’il prouve qu’une faute de la 

victime a concouru à la production du dommage, qu’il en est ainsi, non seulement lorsque la demande 

d’indemnité est formée par la victime elle-même, mais encore lorsqu’elle l’est par un tiers qui, 

agissant de son propre chef, demande réparation du préjudice personnel dont il a souffert du fait du 

décès de la victime ou de l’atteinte corporelle subie par celle-ci »  
 .214، ص 0نقلا عن: أحمد جابر محمد محمود، المرجع السابق، هام  

Voir: Annick Batteur, Op.cit, p 211.   
 442يوسف فتيحة المولودة عماري، المرجع السابق، ص  - 1
( أصيبا نتيجة دهسهما بسيارة كان Charlesا الحكم بخصوص قضية تتلخص وقائعها في أنّ الزوجين )ذوجاء ه - 2

( عندما كانا يعبران الطريق بالقرب من المكان المخصص لمرور المشاة دون أنْ يتأكد من خلو Desmaresيقودها السيد )
الطريق من السيارات المارة فيه، ولقد حكم قضاة الموضوع بمسؤولية قائد السيارة مسؤولية كاملة دون أنْ يعتد بخطأ 

ضرورين، إلّا أنّه وبعد الطعن أمام محكمة النقض رفض هذا الطعن وأيدت الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة الم
 وجاء في أصل الحكم:"(. Reimsالموضوع )

"que seul un  évènement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose, instrument du 

dommage, de la responsabilité par lui encourue par application de l’art. 1384 al I.C.Civ. que, des lors, le 

comportement de la victime, sil n’a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l’en exonérer, 

même partiellement" Civ.2, 21/07/ .0894   
 .002محمد حسين منصور، المسؤولية عن حوادث السيارات...، المرجع السابق، ص  نقلا عن:
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حتج عليه، في هذا نعكاس بمن يَ طريق الإلتالي لن يفاجأ المضرور بالتقصيرية عن فعل الأشياء، وبا
 .  1النطاق بخطأ المضرور الأصلي

 نْ ل بذلك المشرع الفرنسي مِ اللبس عند القضاء الفرنسي، ليتدخّ  نَ مر الكثير مِ وقد أثار هذا الأ
الذي  ،0182جويلية  12 ادئ السابقة في القانون الصادر بتاريخالمب نَّ قنِّ ويُ  ،جل تنظيم هذه المسألةأ
:" يتم تعويض الضرر ا مضمونهعامً  ر مبدأً علق بتحسين مركز المضرور في حوادث المرور، وقرّ يت

منه  14المرتد في إطار نفس القيود والإستبعادات التي يخضع لها الضرر الأصلي"، حيث نصت المادة 
ادث سير، ح نْ لحق بالغير، نتيجة الأضرار التي لحقت بالمضرور المباشر مِ الضرر الذي يَ  على:" إنّ 
ا لما ، وتطبيقً 2ستثناءات المطبقة بصدد تعويض هذا الأخير"عوضة على ضوء نفس القيود والإتكون مُ 

 ه تترتب النتائج التالية:فإنّ  ،جاء في هذا النص

ق إذا ما كان هذا الأخير تحقّ والذي يَ  ،إذا كان للمضرور الأصلي الحق في التعويض الكامل-
للمضرور  ا غير مخطئ، فإنّ ا، أو سائقً زً ا متميّ و مضرورً ا، أمغتفرً  أً طنسب إليه خغير السائق، لم يُ 

 نعكس عليه نتيجة الضرر الأصلي.ضرر إ نْ ا لحقه مِ عمّ  ،رتداد الحق في التعويض الكاملبالإ

ستبعاده إ ا، كما في حال السائق المخطئ، أو تمّ ا جزئيً ما كان للمضرور الأصلي تعويضً إذا -
غير مغتفر، وكان هو السبب  حالة المضرور غير السائق الذي يرتكب خطأً  التعويض، كما في نَ مِ 

كَ ستبعاد الذي تُمُسِّ في مواجهته بنفس التخفيض أو الإ جُ تَ حْ ا، يُ ا مرتدً المضرور ضررً  الوحيد للحادث، فإنّ 
 .3به في مواجهة المضرور الأصلي

رين في هذا الصدد، وأعطى معاملة ز بين المضرو قد ميّ  ،نفس القانون في مادته الثالثة أنّ  إلاّ 
ه إذا كان ق بهم، حيث نص على أنّ عتبارات شخصية تتعلّ حتاج في نظره إلى حماية فائقة، لإخاصة لفئة ت

لديه عجز دائم بنسبة  نْ سنة، أو مَ  21سنة، أو يزيد عمره عن  04المضرور الأصلي يقل عمره عن 
ا الإضرار بنفسه، أمّ  دَ عمَّ إذا تَ  ا كان هذا الخطأ، إلاّ ه في التعويض أيًّ ، لا يكون لخطئه أثر على حقّ 81%

                                                           
 .002، ص محمد حسين منصور، المسؤولية عن حوادث السيارات...، المرجع السابق - 1

2
 - Art.6 (loi 5 juill 1985) :«Le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un 

accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation 

de ces dommages». 

3
-Voir  : Y.Lambert-Faivre: Ouvrage Prècitè. P 470. 
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 هم، وبالأولى على حقِّ أو في حالة العجز دون النسبة أعلاه، فلا أثر لخطئهم على حقّ  نِ يْ بين هذين السنّ 
 .1غتفر ويشكل السبب الوحيد لحدوث الضررإذا كان خطأ لا يُ  رتداد، إلاّ المضرورين بالإ

التي أولاها المشرع الفرنسي و  ،ا إذا كانت هذه الحماية والرعاية الخاصةثير تساؤل حول موقد أ
 رتداد أم لا؟ة الذكر، تمتد لتشمل المضرور بالإللفئات الضعيفة السالف ،للمضرور في حوادث المرور

هذه المعاملة  نْ رتداد الإستفادة مِ فرنسا للقول لا يمكن للمضرور بالإفقد ذهب البعض في 
ن كالسن أو العجز، وعليه يمكن ق بطبيعة هؤلاء المضرورية تتعلّ نها تستند لأسباب شخصيّ زة، لكو المتميّ 
إذا كان هو السبب  ،سنة بخطئه الذي لا يغتفر 04الطفل الذي لم يبلغ سنه  حتجاج على والديّ الإ

ا ع فيه طبقً به المشرع الفرنسي هذه الفئة الضعيفة، لا يمكن التوسّ  هذا الإستثناء الذي خصّ  الوحيد، وأنّ 
 .2يستفيد منه رتداد أنْ لا يمكن للمضرور بالإ ثمّ  نْ لقواعد التفسير، ومِ 

ه لا يمكن حكامه أنّ أ نْ مِ  عديدالفي  القضاء في فرنسا يقضي بعكس ذلك، حيث أكدّ  أنّ  إلاّ 
 . 3حتجاج به على المضرور الأصليبكل ما لا يمكن الإ ،رتدادالإحتجاج على المضرور بالإ

الأصلي في مواجهة المضرورين  الدفع بخطأ المضرور نَ مِ  ،فقه والقضاء المصري / موقف ال2
 رتداد: بالإ

، كما أخذته في الفقه 5والقضاء المصري  4د في الفقهوالتردّ  دلِ الجَ  نَ لم تأخذ هذه المسألة مِ 
 رحتجاج المسؤول بخطأ المضرور الأصلي في مواجهة المضرو قضاء في فرنسا، فكان الرأي جواز إوال

                                                           
، عدنان ابراهيم سرحان، نوري 004ص  المسؤولية عن حوادث السيارات...، المرجع السابق، ،منصورمحمد حسين  - 1

 . 40حمد خاطر، المرجع السابق، ص 
 . 444أنظر: يوسف فتيحة المولودة عماري، المرجع السابق، ص  - 2
، أيضا بتاريخ 10/02/0182( بتاريخ Douai، محكمة القضاء العالي )14/00/0182نقض مدني فرنسي بتاريخ  - 3
 ه، الموضع نفسه.المرجع نفس، أشار إليه: 04/10/0184

أنظر: سليمان مرقس، بحوث وتعليقات على الأحكام في المسؤولية المدنية وغيرها من موضوعات القانون المدني،  - 4
 . 212، ص 0182إيرني للطباعة، مطبعة السلام، 

معة على ما مسئولية الجا يبعد أن أقام قضاءه بنف يإذ كان الحكم الإبتدائقضت محكمة النقض المصرية بأنّه:"  -5
بها ألغام لم تكن عليها علامات مميزة تشير إلى ذلك وأنه لم يكن أحد من المشرفين  يالأماكن الت) أسبابه من أنّ  في أورده

 ،ى إلى مصرعهالذى أدّ  الخطأ في عاد وقضى بإشتراك المجنى عليه(، على الرحلة قبل الحادث يعرف أن هناك ألغاماً 
عند تقدير مبلغ  الخطأ في وراعى الحكم هذا الإشتراك - (توجه منفرداً إلى منطقة الألغام المجنى عليه) على سند من أنّ 
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 022و 022)المادة  1مدني مصري  204و 042ستند القضاء في ذلك لنص المادتين بالإرتداد، وقد إ
، كالحادث المفاجئ والقوة القاهرة، ا مستقلاً جنبيً ا أخطأ المضرور سببً  نْ مِ  نِ جعلاَ مدني جزائري( واللتان تَ 

ا رتدادً ر المضرورين إدى تأثّ نتساءل عن م ين السالف ذكرهما، يمكن لنا أنْ لنصّ ستقراء اخلال إ نْ ومِ 
 المضرور الأصلي. نَ بالخطأ الصادر مِ 

ل القاضي خوّ لا يتكلم بلغة الوجوب بل يُ  ،مدني مصري  204نص المادة  أنّ  نْ وعليه، فبالرغم مِ 
معنى الجواز الوارد في نص  القول بأنّ  ري بأنّ ، حيث يرى الأستاذ السنهو 2سلطة جوازية في هذا الصدد

ا في حالة ما إذا كان خطأ التعويض شيئً  نْ نقص القاضي مِ يُ  حتمال ألاّ تعني إ ،ني مصري مد 204المادة 
ستغرق حال كون خطأ المضرور قد إ ،حكم بتعويض مايُ  ستغرق خطأ المضرور، وألاّ عى عليه قد إالمدّ 

 .3عى عليهخطأ المدّ 

مدني  022مادة مدني مصري )تقابلها ال 204كانت المادة  وإنْ  ،هنّ إلى أ كما يذهب البعض
ويض أو الحرمان منه يكون نقاص التعإ أنّ جهة أخرى  نْ ومِ  جهة، نْ جزائري( قد جاءت بصيغة الجواز مِ 

رتداد لم يرتكب المضرور بالإ ، في حين أنّ بخطئه في إحداث الضرر المباشرشتراك المضرور نتيجة لإ
في التعويض الذي يستحقه،  المباشر ر هذا الأخير بخطأ المضرورقتضي عدم تأثّ مر الذي يَ الأأيّ خطأ، 

لزم معه وبصفة خاصة عند الحديث عن ضرر الإصابة، يَ  خلاق،وواجب الأ منطق العدالة ومع ذلك فإنّ 
التعويض، أو  نَ رتداد مِ تلزم بالضرورة حرمان المضرور بالإسحرمان المضرور الأصلي يَ  نّ القول بأ

                                                                                                                                                                                     

 ،توجه إليها يدون أن يبين المصدر الذى إستقى منه علم المجنى عليه بأن المنطقة الت -التعويض المقضي به للطاعنين 
اً"، الطعن رقم ه يكون قاصر فإنّ  ،فيه المطعون  يئناففإنه يكون معيباً بالقصور، وإذ أيده الحكم الإست ،كانت منطقة ألغام

، أنظر: الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية: 28/00/0110قضائية، جلسة بتاريخ:  22، اسنة 111
1144360&&ja=42866https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=11 :أطلع عليه بتاريخ ،

 . 22:04، الساعة: 20/14/2121
جنبي لا يد له فيه كحادث أإذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب  مدني مصري بأنه:" 042تنص المادة  - 1

اتفاق أو نص فجائي أو قوة قاهرة، أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض الضرر ما لم يوجد 
  .يقضي بخلاف ذلك"

يحكم بتعويض ما إذا كان الدائن  مدني مصري بأنه:" يجوز للقاضي أن ينقص مقدار التعويض أو ألاّ  204تنص المادة 
 .بخطئه قد اشترك في احداث الضرر أو زاد فيه"

 .008ص  المسؤولية عن حوادث السيارات...، المرجع السابق، حسين منصور،محمد  - 2
 . 810، المرجع السابق، ص 2، مج0عبد الرزاق السنهوري، الوسيط...، ج - 3

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111144360&&ja=42866
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111144360&&ja=42866
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ر بهذا تأثّ  نْ ، ويعوض مَ أصابه الضرر أصلاً  نْ مَ حرم يُ  العدل أنْ  نَ ليس مِ  ، إذْ ا لذلكتبعً  نقاصهإ
  1الضرر؟

نتقاص بجواز الإحتجاج بخطأ المضرور الأصلي، للإ ،الرأي الغالب للفقه في مصر وعليه، فإنّ 
ويناسب  ،الذي يتفق مع مبادئ القانون المصري  رتداد، والذي يرى فيه الحلَّ التعويض المستحق بالإ نَ مِ 

ه نّ المسؤولية، وإ نَ نعدام فاعلية التأمين مِ  سيما في ضوء إجتماعية للمجتمع، لاوالإالظروف الإقتصادية 
نعكاساته ستكون محدودة في هذا الصدد، إ أنّ  إلاّ  ،رتدادر بمصلحة المضرور بالإضُّ كان هذا الحل يَ  إنْ و 
 .2اث الضررد القضاء في إثبات خطأ المضرور الأصلي، أو في تقرير قدر مساهمته في إحدا لتشدّ نظرً 

حتجاج بالخطأ حكامه بما يقضي بعدم جواز الإجاء في بعض أ إنْ ا القضاء في مصر، و أمّ 
دالمضرور في مواجهة المضرور بالإ نَ الصادر مِ  جواز  ستقر في عمومه على مبدأه إأنّ  ، إلاّ 3رتدا

أحكام  نْ ا، حيث يؤكد ذلك العديد مِ رتدادً مضرور الأصلي في مواجهة المضرور إحتجاج بخطأ الالإ
ستخلاص السلطة التقديرية في إ ،حكامها للقاضيلمصرية، والتي أعطت في أحد أمحكمة النقض ا

مسائل  نْ مِ  دُّ عَ والتي تُ  ،عله وحدهفِ  نْ الضرر مِ  وأنّ  ،في شأن مساهمة المضرور في الفعل الضار ،الوقائع
ما قضت به محكمة استئناف مصر في ، ك4محكمة النقض نْ رها القاضي دون رقابة عليه مِ قدّ الواقع التي يُ 

الذي طالب رت تخفيض قيمة التعويض ، في قضية مدرسة جمعية الإيمان، حيث قرّ 0101ديسمبر  04
                                                           

 .400-402عبد المجيد عامر شيبوب، المرجع السابق، ص  - 1
، المركز القانوني للمضرور بالإرتداد...، موسى مصطفى أبو مندور ،42ص  عبد الحميد، المرجع السابق، ثروت - 2

ه لا والرأي عندي هو أنّ :" ذلك بقولهحمد محي الدين إبراهيم سليم عكس م ذستاويذهب الأ، 041ص المرجع السابق، 
، "المبررات نَ لى جملة مِ إويستند في ذلك  ،المضرور الأصلي نَ الصادر مِ  أيجوز الاحتجاج على المضرور بالارتداد بالخط

 . 21-48سابق، ص المرجع الأنظر: محمد محي الدين إبراهيم سليم، 
يحتجا بخطأ المضرور على  أنْ  ،الحقوق المدنية نَ جاء فيه:" للمتهم والمسؤول مِ  0122ابريل  1 نقض جنائي بتاريخ - 3

وفاته في المطالبة  لَ بْ في الحق الذي اكتسبه المجني عليه قَ  ،وارثه في الشق من التعويض الخاص بحصته الميراثية
 ليه:إجراء موت المصاب"، أشار  نْ الشخصية مِ  ضرار التي لحقت المدعى بصفتهبالتعويض، دون الشق الآخر المقابل للأ

 ،المركز القانوني للمضرور بالإرتداد...، موسى مصطفى أبو مندور أنظر: .88مرجع سابق، ص الدسوقي،  محمد ابراهيم
 .001ص  المرجع السابق،

في الفعل الضار  المضرور مساهمة المقرر في قضاء محكمة النقض أن إثباتتقضي محكمة النقض المصرية بأنه:"  - 4
قض"، طعن رقم أو أن الضرر من فعله وحده من مسائل الواقع التي يُقدرها قاضي الموضوع دون رقابة من محكمة الن

، انظر: الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية: 04/10/2101قضائية، جلسة بتاريخ: 82لسنة  2812
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111390768&&ja=259621 :أطلع عليه بتاريخ ،

 . 20:12، الساعة: 20/14/2121

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111390768&&ja=259621
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111390768&&ja=259621
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 02وقد بلغ عمره  ،التلميذ خطأ، حيث قالت أنّها ترى أنّ  نْ التلميذ مِ  نَ ب، مراعية في ذلك ما وقع مِ به الأ
خطورة الموقع  نْ ا ما مِ درك شيئً يُ  كان يستطيع معه أنْ  ،اقدرً  يزالتميّ  نَ أصبح عنده مِ  ،سنة وقت الحادثة
 .1الذي هلك فيه

قوم بتقدير التعويض عن وهو يَ  ،عتبارهيأخذ في إ  لزم القاضي أنْ يُ ذلك سَ  فإنّ  ،عليه وبناءً 
بالتعويض  مَ كَ حْ يُ  ا يترتب عليه ألاّ ممّ  ،نسبة الخطأ التي ساهم فيها المضرور الأصلي ،الضرر المرتد

 نْ ومِ  ،مقدار التعويض المستحق لذوي المتوفي نْ نقص المحكمة مِ تُ  في ذلك، فلا غرابة في أنْ  كاملاً 
 .2ص لعبور المنشأةخصّ المُ  مْ لَّ ستخدام السُ ل في عدم إالمتمثّ  ،تطبيقات ذلك الإعتداد بخطأ المتوفي

ة بين الفعل سببيّ لنقطاع علاقة اا، وذلك حالة إحكم بالتعويض مطلقً يَ  لاّ كما يمكن للقاضي أ
ة التي شترط في خطأ المضرور إذا كان هو الدعامة الأساسيّ :" ... يُ بأنّ النقض محكمة والضرر، فقضت 

نقطاع علاقة السببية بين فعل الشيء والضرر الذي يصدر عن المضرور، ستند عليها الحارس للقول بإيَ 
نقطاع رابطة وهو ما يعني إ ،سبب المباشر لهيكون هو ال وأنْ  ،حدث الضرر بهيُ  شأنه أنْ  نْ مِ  لٍ عْ فِ  أيّ 

ع حتى ولو كان خطأ المضرور ممكن التوقّ  ،ة إذا كان تدخل الشيء في حدوث ضرر سلبي محضالسببيّ 
 .3ب آثاره"أو ممكن تجنّ 

                                                           
ويذهب الأستاذ سليمان مرقس إلى ما ذهبت إليه محكمة النقض ، 48سابق، ص المرجع الأنظر: ثروت عبد الحميد،  - 1

:" إذا كان الاعتراض على ذلك بمبدأ استقلال وتميز الضرر المرتد عن الضرر هذا حيث قال بأنه ويؤيدها في موقفها
الأصلي له وجاهته، إلا أنه يصطدم مع شعورنا بالعدالة ذلك أنه من الخطأ أن نعتبر أن مسؤولية المدرسة قبل الأب، وهو 

، إذ أن )لو انه أصيب بعاهة مستديمة ولم يمت( ولالمصاب الثاني، مختلفة عن مسؤوليتها قبل الإبن وهو المصاب الأ
الضرر الذي لحق بالمصاب الثاني ليس إلا نتيجة للضرر الذي حل بالمصاب الأول، مما يجعل مسؤولية المدرسة عن 

بمسؤوليتها عن الضرر الأول، وبما أن مسؤوليتها عن الضرر الأول إذا كان خطأ المصاب الأول  مقيدةالضرر الثاني 
أو تنقص إذا اشترك المصاب الأول في إحداث  ،طأها )كما في حالة الشخص الذي انتحر تحت عجلات السيارة(يجب خ

 -الذي هو نتيجة للضرر الأول -العمل الضار بخطأ لا يجب خطأ المسؤول الأول، فإن مسؤوليتها على الضرر الثاني
   .214مرقس، بحوث وتعليقات...، المرجع السابق، سليمان  تتبع نفس المصير، فتنتفي كذلك أو تنتقص حسب الأحوال".

 .222سابق، ص المرجع المحمد حمدان عابدين عسران،  - 2
ـــــض مـــــدني، طعـــــن رقـــــم  - 3 ـــــاريخ  40لســـــنة  12نق ، أشـــــار إليـــــه: كريمـــــة الطـــــاهر محمـــــد 02/14/0112ق، جلســـــة بت

ـــــى بقولهـــــا:"202الحـــــاج، المرجـــــع الســـــابق، ص  ـــــنفس المعن ـــــنقض  المقـــــرر . كمـــــا قضـــــت حـــــديثا ب فـــــي قضـــــاء محكمـــــة ال
الســــببية بــــين  رابطــــة أنــــه يشــــترط فــــي خطــــأ المضــــرور إذا كــــان هــــو الدعامــــة التــــي يســــتند إليهــــا الحــــارس للقــــول بانقطــــاع

فعــــل مــــن شــــأنه أن يحــــدث الضــــرر بــــه وأن يكــــون هــــو  يوالضــــرر الــــذى وقــــع أن يصــــدر عــــن المضــــرور أ يءفعــــل الشــــ
"، فــــي حــــدوث الضــــرر ســــلبياً محضــــاً  يءبية إذا كــــان تــــدخل الشــــالســــب رابطــــة انقطــــاع الســــبب المباشــــر لــــه وهــــو مــــا يعنــــى
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الأصلي في مواجهة المضرورين  / موقف الفقه والقضاء في الجزائر بالدفع بخطأ المضرور0
 رتداد:بالإ

صري، حيث يسلم بجواز موقف المنفسه الالموقف هو  ر فيمكن القول، أنّ ا في الجزائمّ أ
فقد جاء في قرار للمجلس  رتداد بالخطأ الصادر عن المضرور الأصلي،الإحتجاج على المضرور بالإ

 نَ الضحية مِ  والديّ  مَ رِ المسؤولية بإثبات خطأ المضرور الأصلي، حيث حُ  ا، بإمكانية نفيِّ الأعلى سابقً 
ا أو قرينة المسؤولية يمكن إبقاؤها كليً  نتيجة الخطأ الصادر عنها، وهذا بقوله:"...حيث أنّ التعويض 

ا للمادة نة المعاكسة التي يأتي بها المسؤول في وقوع الضرر، وذلك تطبيقً ا، على أساس إثبات البيّ جزئيً 
 المدني القديم. 0084

ا والغير منتظر قد ألغى كليً إثبات خطأ الضحية الصغيرة مزوار فاطمة المفاجئ  حيث أنّ 
الطريق بسرعة معتدلة، ولا يمكنه  نَ ا في الدرب الأيمن مِ ه كان مارً مسؤولية سائق السيارة الذي أثبت أنّ 

 . 1رتماء الضحية على مؤخرة السيارة، رفض الطعن بالنقض"ب الصدمة التي وقعت بإتحسّ 

قراراتها، نذكر منها القرار  نْ في العديد مِ المحكمة العليا الجزائرية  ر هذا الموقف لدىكما تقرّ    
ا لتزموا صحيح القانون فطبقوا تطبيقً :"...قضاة الإستئناف إجاء فيه أنّ  22/11/0114الصادر بتاريخ 

وفاة الضحية كان بسبب عمل  القانون المدني...إنّ  نَ مِ  008المادة  نَ ثنتين مِ ا مقتضيات الفقرتين الإسليمً 
ه كان يدرك خطر السباحة على البئر الكائن داخل الأرض الممنوحة للمستأنفين وأنّ ه توجه هذا الأخير لأنّ 

قرينة المسؤولية  أحد الأشخاص بحيث أنّ  لِ بَ قِ  نْ ا لتحذيره مِ سنة( ونظرً  04ا لسنه )في هذا المكان نظرً 
ت وزالت نتفّ فرا البئر وأصبحا حارسين لها قد إا قد حالتي كانت على عاتق المطعون ضدهما لكونهما كانَ 

 .2الوسيلة المثارة غير وجيهة ويجب رفض الطعن" وبالتالي فإنّ 

                                                                                                                                                                                     

، أنظـــــــر: الموقـــــــع الرســـــــمي لمحكمـــــــة الـــــــنقض 00/12/2108قضـــــــائية، جلســـــــة بتـــــــاريخ:  21لســـــــنة  1214طعـــــــن رقـــــــم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــع _single?id=111386001&&ja=255167https://www.cc.gov.eg/judgmentالمصـــــــــــــــــــــــــــــــرية:  ، أطل
 .20:00، الساعة: 20/14/2121عليه بتاريخ: 

، غير منشور، أشار إليه: جوابي فلة، 00/12/0128، بتاريخ 00280المجلس الأعلى، الغرفة المدنية، ملف رقم  - 1
، كلية الحقوق بن عكنون، مسؤولية حارس الشيء على ضوء القضاء الجزائري، رسالة ماجستير، فرع عقود ومسؤولية

 .010، ص 2102، بن يوسف بن خدة، 10جامعة الجزائر 
 .، غير منشور22/11/0114، المؤرخ في 001400القرار رقم  - 2

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111386001&&ja=255167


 : آثار الإلتزام بالتعويض عن الضرر المرتدثانيالباب ال  
  

    261 
 

 -لة بمديرها العامالمؤسسة الوطنية للسكك الحديدية الممثّ –في قرار آخر دفع الطاعنة  تْ لَ بِ كما قَ 
قانون  نْ مِ  00بالمادة  ه:" عملاً ت بأنّ ، حين أقرّ التعويض نَ ا حرم ذوي حقوقها مِ بخطأ الضحية، ممّ 

الناقل،  لِ بَ قِ  نْ تمنح تذكرة السفر لصاحبها صفة المسافر الشرعي حتى يحظى بالحماية اللازمة مِ  11/02
 المسؤولية. نَ عفى هذا الأخير مِ نعدامها هذا يُ وبإ

 دُّ عَ تذكرة السفر يُ  نْ إلزام الشركة الناقلة بالتعويض لذوي حقوق الضحية المجردة مِ  ثمّ فإنّ  نْ ومِ 
 .1ا للقانون"خرقً 

الأمر  أنّ  ق الأمر بالمسؤولية في إطار القواعد العامة، إلاّ وإذا كان الحال هكذا إذا ما تعلّ 
        المشرع الجزائري صراحة بموجب الأمر  رح هذا الاشكال في إطار حوادث المرور، حيث أقرّ مختلف إذا طُ 

داد بالخطأ الصادر عن رت، مبدأ عدم الإحتجاج على المضرور بالإ2والمراسيم التطبيقية له 24-02
نهم ضمن دام أشرط أو قيد ما  المضرور الأصلي، فلم يشترط لتعويض ذوي حقوق الضحية أيّ 

ا مر في حال كان المضرور الأصلي سائقً ، ويستوي الأ00-88في القانون رقم ليهم المستفيدين المشار إ
 أو غير سائق.

:" كل حادث مرور سيارة هص على أنّ والتي تن 02-24الأمر  نْ مِ  8لى نص المادة فبالرجوع إ
قوقه، ولو لم تكن لهم صفة ضحية أو ذوي ح ا جسمانية يعطي الحق في التعويض لأيّ ضرارً نتجت عنه أ
ا بما يفيد تعويض ا مطلقً جاء هذا النص عامً  دْ قَ تجاه الشخص المسؤول المدني عن الحادث"، فَ الغير إ
ر كما تقرّ  الضحية نفسها، نَ اجهتهم بالخطأ الصادر مِ حتجاج في مو حقوق الضحية دون إمكانية الإذوي 

 2ا بمقتضى المادة وهو ما تكرّس أيضً  ،02-24مر الأ نَ مِ  02إلى  00 نْ هذا المبدأ بموجب المواد مِ 
  بقولها:" يسقط الحق في الضمان: 043-81رقم  المرسوم التطبيقي نَ مِ 

بة وهو في حالة سكر أو تحت تأثير السائق الذي يحكم عليه وقت الحادث بقيادة المركعن  -
 الكحول والمخدرات أو المنومات المحظورة.

                                                           
 .081، ص 2110، 0، المجلة القضائية، العدد 14/12/2112، قرار بتاريخ 222214رقم ملف  - 1
...، 02-24من الأمر  2، المتعلق بتطبيق شروط المادة 04/14/0181المؤرخ في  04-81أنظر: المرسوم رقم  - 2

 ...، السابق ذكره.02-24من الأمر  04هـ و 02المتضمن شروط تطبيق المادتين  02-81السابق ذكره، المرسوم رقم 
المتعلق بإلزامية التأمين على  02-24من الأمر  2، يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 04-81المرسوم رقم  - 3
 ارات وبنظام التعويض عن الأضرار، السابق ذكره. السي
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صا بدون عوض، ولا إذن قانوني مسبق السائق و/أو المالك لنقله وقت الحادث أشخاً عن  -
 ا جسمانية.فيما إذا لحقت بهؤلاء الأشخاص أضرارً 

ا أو أشياء غير مطابقة صً عن السائق و/أو المالك الذي يحكم عليه وقت الحادث، لنقله أشخا-
 ري بها العمل.لشروط المحافظة على الأمان المحددة في الأحكام القانونية والتنظيمية الجا

حتج بسقوط هذه الحقوق على المصابين أو ذوي حقوقهم، وعلاوة على ذلك، لا ومع ذلك لا يُ 
تين الأولى والثانية يمكن أن يسري على ذوي الحقوق في حالة وفاة الأشخاص المذكورين في الفقر 

 ". %44أو على الأشخاص الذين يعيلونهم في حالة العجز الدائم الذي يزيد عن  ،السابقتين

حتج بهذه الأحكام على ه لا يُ ه:"...غير أنّ بأنّ  021-81المرسوم  نَ مِ  4قرة ف 2كما تنص المادة 
ة وفاة الأشخاص وعلاوة على ذلك لا تسري على ذوي الحقوق في حال ،ذوي حقوقهالمصاب أو 

المذكورين في الفقرات السابقة أو على الأشخاص الذين يعيلونهم في حالة العجز الدائم الجزئي الذي يزيد 
 ".%44عن 

ه مكنّ  دْ قَ فَ  ،2ا منه مع الخلف الذي كان يعيله المضرور الأصليفً اطُ عَ المشرع تَ  نّ والذي يبدو أ
 ، حتى ولو% 44أو في حالة عجزه الدائم بنسبة تفوق في حالة وفاة المضرور المطالبة بالتعويض  نَ مِ 

 كان خطأ الضحية هو السبب المباشر في وقوع الضرر الذي لحق به. 

:" نظام مفاده أنّ  بمبدأ قضاء المحكمة العلياحكامه، حيث جاء ا القضاء في أه أيضً أقرّ وهو ما 
عند الفصل في الدعوى المدنية التعويض الجديد عن حوادث المرور يوجب لكل ضحية أو ذوي حقوقها، 

، 3ا في كل الحالات"تعويضها مضمون مسبقً  رتكاب الحادث، لأنّ لا يهم معرفة مسؤولية الضحية في إ

                                                           
يناير  01المؤرخ في  02-24من الأمر رقم  04هـ و-02يتضمن شروط تطبيق المادتين ، 02-81المرسوم رقم  - 1

  ، السابق ذكره.المتعلقتين بقواعد سير الصندوق الخاص بالتعويضات والأجهزة الضابطة لتدخله 0124
، إلزامية تأمين السيارات ونظام تعويض الأضرار الناشئة عن حوادث المرور، في التشريع بن عبيد عبد الحفيظ - 2

 .  42، ص 2112الجزائري، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 
، أشار إليه: عمر زودة، اختصاص القاضي الجزائي في نظر 04/14/0182قرار المجلس الأعلى المؤرخ في  - 3

 ،04/4/0182ى قرار المجلس الأعلى الصادر من الغرفة الجنائية الثانية القسم الثالث بتاريخ تعليق عل-الدعوى المدنية
 . 222، ص 0112، 0العدد ، المجلة القضائية، 44222عدد 
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دور للفصل في الدعوى  خطأ الضحية صار لا يلعب أيّ  ه:"...كما جاء في قرار آخر لها بأنّ 
    .1المدنية..."

 :رتداد نفسهثانيا/ الدفع بخطأ المضرور بالإ

رتداد بخطئه في حدوث الضرر الذي أصاب المضرور يساهم المضرور بالإ نْ قد يحدث وأ
بالخطأ الصادر  ،عى عليه المسؤولية عن نفسهالأصلي، ليثور بذلك التساؤل حول مدى إمكانية دفع المدّ 

 رتداد؟المضرور بالإعن 

عن المضرور يصدر  وللإجابة على هذا التساؤل، وجب بيان صور الخطأ الذي يمكن أنْ 
 هذه المسألة، وذلك على النحو التالي: نْ الوقوف على رأي الفقه والقضاء مِ  مّ رتداد، ثُ بالإ

 رتداد:صور الخطأ الصادر عن المضرور بالإ/ 0

 يأخذ صورتين أساسيتين، وهما كالآتي: رتداد، أنْ مكن للخطأ الصادر عن المضرور بالإي

 أ/ الخطأ في الرقابة:

ا )المادة يأخذ صورة التقصير في الرقابة الواجبة عليه قانونً  رتداد أنْ بالإ يمكن لخطأ المضرور
جاه المضرور ، تُ 2(مدني فرنسي 0242/0، المادة مدني جزائري  004مدني مصري، يقابلها المادة  020

لسبب  أو هِ فِ نَ يعي  في كَ  نْ أو مَ  ،ا يحتاج لعناية والديهصغيرً  يكون المضرور الأصلي طفلاً  الأصلي، كأنْ 
ا ا قاصرً بنً ذلك عندما يكون المضرور الأصلي إ ويحدث ،خاص يرجع إلى حالته العقلية أو الصحية

ذي همال الأب الل في إ ة أسباب تتمثّ همال والديه في رقابته، تضافرت فيه عدّ وساهم إ  ،أصيب في حادث
، يسير بسرعة دون حيطة مع خطأ السائق الذي ،ص لذلكغير المكان المخصّ  نْ ر الطريق مِ عبُ بنه يَ ترك إ

ب عليه فإذا ما ترتّ  ،فترضةالأخطاء المُ  نَ السائق هنا مِ  خطأ نّ أو حتى دون صدور خطأ منه، حيث أ
                                                           

 .220، ص 0111، 4 العدد، المجلة القضائية، 11/12/0188بتاريخ قرار ، 482240رقم  ملف - 1
لى الرقابة، إيجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة  نْ ه:" كل مِ نّ أمدني جزائري على  004تنص المادة  - 2

يكون ملزما بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله الضار، ويترتب هذا  ،بسبب حالته العقلية أو الجسمية
     وقع منه العمل الضار غير مميز". نْ الالتزام ولو كان مَ 
 فرنسي: مدني 0242/0أصل المادة 

Art: 2/3323  )Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ( 

" Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage 

causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux". 
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بته يكونان مضرورين ووالداه اللذان قصّرا في رقا ،بن هو المضرور الأصليحدوث الضرر يكون فيه الإ
 .1رتدادبالإ

 ب/ الخطأ في القيادة:

ويكون بجواره المضرور الأصلي،  ،رتداد للسيارةفي قيادة المضرور بالإهذه الصورة ل وتتمثّ 
ب على ذلك حادث يؤدي بحياة المضرور الأصلي فيترتّ  ،رتداد في قيادة السيارةخطئ المضرور بالإويُ 

رتداد في نفس و الزوج وهو المضرور بالإبن أو الأخ أو الأب أو الإسيارة هيكون قائد ال بجواره، كأنْ 
ففي هذه الحالة ا بخطئه، رتدادً الذي أسهم فيه المضرور إ ،نتيجة الحادث وبجواره قريبه الذي توفيّ الوقت، 

ل في الضرر ا بخطئه في إحداث الضرر الأصلي، المتمثّ مساهمً  ،بن مثلاً يكون المضرور بالإرتداد الإ
 .2الذي أصاب المضرور الأصلي وهو وفاة والده

 رتداد:المضرور بالإ نَ حتجاج بالخطأ الصادر مِ الإ نْ مِ  ،/ موقف الفقه والقضاء2

 تجاهين مختلفين بصدد هذه المسألة، وهما كالآتي:إ ،لقد عرَف الفقه والقضاء في فرنسا

رتداد بالخطأ الإذهب الرأي الأول إلى القول بعدم جواز دفع المسؤول في مواجهة المضرور ب 
اريس إذا ما كان رت محكمة بقرّ  دْ قَ حكامه، فَ أ نْ د مِ ه القضاء الفرنسي في العديالصادر عنه، وهو ما أقرّ 

لحاق الضرر به، مع خطأ المسؤول في إ ،بويه في رقابتههمال أ، وقد ساهم إ ابنا قاصرً المضرور الأصلي إ
تج به عليها عند تقدير طلبها في يحُ  بنها، لا يمكن أنْ المضرور بسبب إنعدام رقابتها لإ مَ :" خطأ أُ  بأنّ 

كم آخر عليه في حُ  دتأكّ ، وهو ما 3بنها"ا نتيجة وفاة إلضرر المعنوي الذي تحملته شخصيً التعويض عن ا
في قضية طالب فيها الزوج السائق بالتعويض عن الضرر المعنوي الذي لحق به نتيجة وفاة زوجته،  ،لها

هذا الخطأ  أت بأنّ رتكاب الحادث الذي كان بخطئه، ور ا بجانبه في سيارته، وقت إمكانً  لُ قِ ستَ والتي كانت تَ 
 الزوجة لكونها المضرور المباشر لم ترتكب أيّ  نّ عتبار، طالما أيؤخذ في الإ الشخصي لا يمكن أنْ 

س فيه مبدأ عدم جواز كرّ ا آخر، تُ محكمة النقض الفرنسية حكمً  نْ صدر مِ  2111يوليه  00، وفي 4خطأ
القضية في وقوع حادث  هذه ص وقائعرتداد بالخطأ الصادر منه، حيث تتلخّ الإحتجاج على المضرور بالإ

                                                           
 .048-042ص  المرجع السابق، ،ركز القانوني للمضرور بالإرتداد...الم موسى، مصطفى أبو مندور - 1
  .204سابق، ص المرجع الكريمة الطاهر محمد الحاج،  - 2

3  - Arrèt de la cour de cassation deuxième chambre civile, 8 mars 1989, Dalloz.1990, p245. 
 .442ص أنظر: يوسف فتيحة المولودة عماري، المرجع السابق،  - 4
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ى هذا بينهم والده، وقد أدّ  نْ ومعه أربعة أشخاص مِ  ،ختلال في عجلة القيادة لسيارة يقودها شخصنتيجة إ
اها ا إيّ طالبً  ،لى وفاة الأشخاص الأربعة، فرفع سائق السيارة دعوى في مواجهة شركة التأمينالحادث إ

تدة التي لحقت به نتيجة وفاة والده، زيادة عن الأضرار المادية ضرار المعنوية المر بالتعويض عن الأ
ف الجنازة للأشخاص الأربعة، وقد إستجابة المحكمة لطلبه رافضة الإحتجاج عليه لة في مصاريالمتمثّ 

فلا يتأثر حق المضرور  ،ينالمضرورين الأصليّ  نَ خطأ مِ  ه لم يصدر أيّ عتبار أنّ بخطئه في القيادة، بإ
 نَ مِ  4، وترتكز محكمة النقض الفرنسية في موقفها هذا على نص المادة 1ن خطئه الشخصيرتداد عبالإ

 ا كاملاً ستحق تعويضً ، يَ المخطئرتداد المضرور بالإ ر أنّ قرّ لتُ  0182 لسنة جويلية نْ القانون الخامس مِ 
ا، صلي تمامً عن الأضرار التي تلحق به بالتبعية نتيجة الضرر الأصلي، شأنه في ذلك شأن المضرور الأ

  .2بنه، بتقصيره في واجب الرقابة عليهالأب الشخصي في التعويض عن وفاة إ ر حقُّ لا يتأثّ  ثمّ  نْ ومِ 

ة، حيث طرف بعض الفقه الفرنسي بشدّ  نْ مِ  ،تجاه لمحكمة النقض الفرنسيةنتقد هذا الإولقد اُ 
ا حتجاج بخطأ المضرور، ممّ م الإلى خلق حالات مطلقة لعدؤدي إا، لكونه يا وشاذً ا غريبً يرون فيه موقفً 

لى وقوع حادث نتج ذي يؤدي خطئه في قيادة السيارة، إ، فالإبن ال3يرتب عنه نتائج غريبة وغير منطقية
هذا الإبن لن  ا معه أثناء هذا الحادث، فإنّ والده الذي كان راكبً  وفيّ عنه جروح إصابات لحقت به، كما تٌ 

ا عند مطالبته بالتعويض عن لأصلي الذي لحق به، أمّ على تعويض جزئي عن الضرر ا يحصل إلاّ 
بخطئه عليه في الحالة  حتجُ سيحصل على تعويض كامل، فيُ  ،الضرر المرتد الذي أصابه بوفاة والده

ا ه في التعويض، بينما لا يكون ذلك في الحالة الثانية، الأمر الذي يخلق تفاوتً ا يؤثر على حقّ ممّ  ،الأولى
حماية كافية  طَ سْ القضاء يحاول بَ  ر لذلك سوى أنّ بين الحالتين، ولا مبرّ غير معقول ولا مقبول 

كما يرون في  ،0182جويلية  نْ حوادث المرور التي أعقبت صدور قانون الخامس مِ  نْ للمضرورين مِ 
جويلية  نْ القانون الخامس مِ  نَ لكون نص المادة السادسة مِ  ،اموقف محكمة النقض هذا موقفا جريئً 

 رْ شِ الصادر عن المضرور الأصلي، ولم تُ  رتداد بالخطأمت الإحتجاج على المضرور بالإظّ نقد  ،0182
                                                           

 وجاء أصل الحكم كالآتي: - 1
"La Cour de Cassation lui donne gain de cause, car il ètait, certes, conducteur donc auteur des dommages, 

nèanmoins, il avait ègalement la qualitè de victime par ricochet des personnes transportèes…ainsi la faute du 

conducteur ne pouvait être retenue pour limiter son droit en sa qualité de victime par ricochet.cf.Catherine 

MEIMONC-M NISENBAUM Un droit les proches de victimes ."   

 .010، ص 0نقلا عن: أحمد جابر محمد محمود، المرجع السابق، هام  
 .242ادث السيارات...، المرجع السابق، ص محمد حسين منصور، المسؤولية عن حو  - 2

Voir: Corinne Renault-Brahinsky, 16
eme

 édition, Op.cit, p 183. 
 . 442، ص السابقأنظر: يوسف فتيحة المولودة عماري، المرجع  - 3
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ى ا خطأ أدّ إذا ما صدر عنه شخصيً  ،رتداد في طلب التعويضلى حق المضرور بالإا إهذه المادة مطلقً 
ض ومقصد يتعار  ،القانون السابق ذكره نَ لى وقوع الحادث، فتفسير محكمة النقض لنص المادة السادسة مِ إ

نتقادات التي يُستند الإ أنّ  ،الفقه الفرنسي نَ ا مِ هذا ويرى جانبً ، 1كانت تحتمله ألفاظه واضعيها حتى وإنْ 
صدق يد القضاء لها، تَ رتداد، وكذا تأيّ عدم الإحتجاج بالخطأ الشخصي للمضرور بالإمبدأ ليها في نقد إ

 . 2ا أو غير سائقد سائقً رتداالمضرور بالإ كان يستوي في ذلك إنْ  ،على كل الحالات

رتداد في مواجهته، فبعد أي الثاني، فيذهب للقول بجواز الإحتجاج بخطأ المضرور بالإا الر أمّ 
ا عمّ  ديد الذي طال موقف القضاء الفرنسي بصدد هذه المسألة، عرف هذا الأخير بعدها تحولاً النقد الشّ 

رتداد بخطئه الشخصي، فكان الحكم ر بالإبعدم جواز الإحتجاج على المضرو  ،بلقَ  نْ كان يقضي به مِ 
الصادر عن الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، والذي تتلخص وقائعه في وقوع حادث تصادم بين 

لى وفاة ى ذلك إا أدّ إحداهما كان يقودها شخص تركب معه زوجته، تجاوز السرعة المحددة، ممّ  ،سيارتين
قائد السيارة"، دعوى على قائد السيارة الأخرى، يطالبه فيها الزوجة متأثرة بجروحها، فرفع زوجها "

ض بالتعويض عن الضرر المرتد الذي أصابه نتيجة وفاة زوجته، فقضت محكمة الموضوع بإنقاص التعوي
تقريب  نْ ه:" يستنتج مِ دتها في ذلك محكمة النقض بقضائها أنّ ليه، وأيّ المقضي به بقدر الخطأ المنسوب إ

ه إذا أصاب الغير ضرر، بسبب ما لحق أنّ  0182جويلية  نْ قانون الخامس مِ  نْ مِ  4، 4نص المادتين 
، ا كاملاً ا تعويضً حيث المبدأ معوضً  نْ يكون هذا الغير مِ  حادث مرور، فيجب أنْ  نْ المضرور المباشر مِ 

 ،مل بهعهذا الحل لا يُ  ستبعادات على تعويض الضرر الأصلي، غير أنّ ة تحديدات أو إأيّ  دْ رِ إذا لم تَ 
رتكبت خطأ له علاقة بهذا وإ ،عندما يكون هذا الغير هو نفسه قائد السيارة التي تدخلت في الحادث

 .3الحادث"

                                                           
  .014أحمد جابر محمد محمود، المرجع السابق، ص  - 1
 . 444ص  يوسف فتيحة المولودة عماري، المرجع السابق، - 2
 .241، أشار إليه: كريمة الطاهر محمد الحاج، المرجع السابق، ص 02/10/0112نقض جنائي فرنسي، بتاريخ   - 3

 وجاء أصل الحكم كما يلي:"
"Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 4 et 6 de la loi prècitèe que, si le prèjudice subi par un tiers 

du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation doit être, en principe. 

Intégralement rèparè lorsqu’aucune limitation ou exclusion n’est applicable à l’indemnisation de ces dommages, 

il en est autrement lorsque ce tiers, lui-même conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans 

l’accident, est convaincu d’une faute en relation avec celui-ci " 

 .010، ص نفسهأحمد جابر محمد محمود، المرجع نقلا عن: 
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مارس  28وقد تأيّد هذا القضاء فيما بعد، حيث صدر عن محكمة النقض الفرنسية حكم بتاريخ 
بصورة مباشرة أو  ،بتهكل سائق له الحق في التعويض عن الأضرار الذي أصا رت فيه:" أنّ قرّ  0112

 .1ساهم في إحداث ذلك الضرر" رتكابه لخطأفي حالة إ إلاّ  ،نعكاسبطريق الإ

إشكالية  لى أيّ الأمر لا يؤدي إ هذه المسألة، فإنّ  نْ ا عن موقف الفقه والقضاء المصري مِ أمّ 
يحتج  ي أنْ عى عليه الحق فه وبعد ما أعطت محكمة النقض المصرية للمدّ محتملة أو متوقعة، حيث أنّ 

باب أولى التسليم بحق  نْ مِ و ه رتداد بالخطأ الصادر عن المضرور الأصلي، فإنّ على المضرور بالإ
 ا.رتداد بالخطأ الصادر عنه شخصيً الإحتجاج على المضرور بالإبالمسؤول 

نعطي المسؤول الحق بالإحتجاج في مواجهة  البديهي أنْ  نَ ه مِ ذلك بأنّ  هذا الموقف، ل الفقهويعلّ 
ما  نّ عى به، لأبالخطأ الذي صدر عنه في حالة مساهمته في حدوث الضرر المدّ  ،رتدادلمتضرر بالإا

نعكاس يؤثر على ضرور بطريق الإخطأ الم فإنّ  ثمّ  نْ نتيجة خطئه هو وليس خطأ الغير، ومِ  ،له هنايتحمّ 
 .2ه في التعويضحقّ 

ة بتقسيم نقسام علاقة السببيّ بلية إقا نْ ويؤكد ذلك ما يؤخذ به القضاء المصري منذ زمن بعيد، مِ 
بينهم المضرور نفسه أو المضرور بالارتداد، حيث  نْ المسؤولية بين المسؤولين عن الضرر، ولو كان مِ 

دهسها القطار بسبب ترك السور  ،أودى بحياة طفلة عمرها ثلاث سنوات ،رت المحكمة في حادث قطارقرّ 
دة فأزال العمال بعض الأعم ،الحديدية بدون ملاحظة ول بين منزل والدها وقضبان السككحُ الذي يَ 

ووالدي الطفلة لتركها  ،مصلحة السكك الحديدية نْ مشترك مِ  ه خطأنّ لتقصير الطريق على منازلهم، بأ
 .3وحدها خارج المنزل

                                                           
1

 - (Cass. ch. mixte, 28 mars 1997,nº 93-11078) : « lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident 

de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par 

ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ». Voir  : Corinne Renault-

Brahinsky, 16
eme

 édition, Op.cit, p 183. 

كان خطأ المضرور بطريق  نْ إ، والجدير بالذكر في هذا الصدد 218سابق، ص المرجع الكاظم عزيز جبر،  - 2
الوالدين في رعاية طفليهما الذي تدهمه سيارة،  أالانعكاس يؤثر على حقه في التعويض، والمثال الشهير على ذلك هو خط

 ولو طالب به الوالدان بالنيابة عنه  ،الذي حل بالطفل ،يؤثر ذلك الخطأ على تعويض الضرر الأصلي بغي أنْ ولكن لا ين
       ، 0سابق، هام  المرجع ال المسؤولية عن حوادث السيارات...، محمد حسين منصور، ، أنظر:أو بصفتهما ورثة له

 .001ص 
 .021سابق، ص المرجع المحمد حمدان عابدين عسران، ليه: إ، أشار 20/00/0122 بتاريخ استئناف مصر - 3
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ج المسؤول في مواجهة حتجابجواز إ ،في مصر الرأي فقها وقضاءً  على ذلك، فإنّ  وبناءً 
حق المضرور  ثمّ فإنّ  نْ في نفي المسؤولية أو التخفيف منها، ومِ  ،الخطأ الصادر عنهرتداد بالمضرور بالإ

ر إذا ما كان نتيجة خطئه هو، بالقدر الذي ضرر شخصي، يتأثّ  نْ ا أصابه مِ رتداد في التعويض عمّ بالإ
 ساهم به في حدوث الضرر الأصلي.

ول بالخطأ حتجاج المسؤ بجواز إ الرأي فيهما فإنّ  ،ا عن موقف الفقه والقضاء في الجزائري أمّ 
 نَ كان مِ -رتدادالمضرور بالإ–عي رتداد، فإذا ما أثبت المسؤول خطأ المدّ الصادر عن المضرور بالإ
حدوث الضرر الذي لحق به،  إذا ما كان خطؤه هو الوحيد في ،التعويض نَ الواجب محاسبته بحرمانه مِ 

 لمسؤول في حدوث الضرر الذي أصابه.مع ا اتعويضه إذا ما كان خطؤه مساهمً  نْ نقاص مِ أو بالإ

، في 01/11/0141ا لذلك نجد قرار صادر عن الغرفة الإدارية للمجلس الأعلى بتاريخ وتطبيقً 
تابعة للإدارة عند رجوعه  سائق سيارة ص وقائع القضية أنّ قضية السيد )رواق سعدون( ضد الدولة، تتلخّ 

قت الغرفة الإدارية جراء الحادث وقد طبّ  نْ مِ  الذي توفيّ  اشهرً  08العمر  نَ صطدم بطفل يبلغ مِ للخلف إ
حداث الضرر بعدم قيامهم بواجب الرقابة أولياء الطفل المتوفي ساهموا في إ بأنّ  ،قاعدة الخطأ المشترك
جاء في قرار آخر لمجلس  ا، كم1حداث الضرر بنسبة الثلثينرة تتحمل مسؤولية إالإدا بنسبة الثلث وأنّ 
ضد رئيس بلدية السوقر بوجود خطأ  )طفي  محمد(في قضية ذوي حقوق  21/12/2114 الدولة بتاريخ

بواجب الرقابة فأعفى  والمتمثل في سوء تثبيت الحاجز وخطأ والد الضحية القاصر الذي أخلاَّ  ،البلدية
 هذا بعد أنْ وجعلها تتحمل الثلث فقط، و  ،المسؤولية بمقدار الثلثين نَ ا مِ بلدية السوقر جزئيً  الأعلىمجلس ال

 .2رفض قضاة الدرجة الأولى طلب التعويض عن الضرر اللاحق بالمستأنفين

رتداد بالخطأ الصادر ج المسؤول في مواجهة المضرور بالإحتجامبدأ جواز إ أنّ  ،وتجدر الإشارة
ق تعلّ مر يختلف إذا ما الأ غير أنّ  ،في المسؤولية المدنية إعمال القواعد العامة عنه، يجد سنده كلما تمّ 

في ستثنى يُ  أو شرط، على أنْ  دٍ يْ التعويض دون قَ  نَ بحوادث المرور، أين يستفيد ذوي حقوق الضحية مِ 
المحكمة العليا في  تْ مَ رَ حَ  دْ قَ ب مباشرة في قتل المضرور الأصلي، فَ رتداد المتسبّ هذه الحالة المضرور بالإ
التعويضات  نَ ب في مقتله، بقولها:" لا يستفيد مِ تسبّ  نْ ا كان هو مَ لمّ  ،التعويض نَ قرار لها والد الضحية مِ 

                                                           
  .42حمي  صافية، المرجع السابق، ص  - 1
  .44، ص المرجع نفسه - 2
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لفقده  ولده القاصر خطأً  لِ تْ الوالد المتسبب في قَ  00-88ملحق القانون رقم  8المنصوص عليها في الفقرة 
 صفة الطرف المدني.

التعويض بصفتها الطرف المدني، ولكن قضاة الموضوع منحوا  نَ المستفيدة مِ الأم هي الوحيدة 
ب صفتين كونه متهم وطرف مدني فيهم الأب وبقضائهم قد أعطوا للأ وي حقوق الضحية بماالتعويض لذ

  . 1في آن واحد وبقضائهم هذا قد خرقوا القانون وأخطئوا في تطبيقه"

 المطلب الثاني

 رتدادح المسؤول في مواجهة المضرور بالإ دفوع أخرى لصال

مدني  042للقانون المدني )المادة  القواعد العامة ضمنزيادة عن الدفوع المنصوص عليها 
ومدى إمكانية لجوء المسؤول  ،ه يمكن الكلام على دفوع أخرى مدني جزائري(، فإنّ  022مصري، المادة 

في  تتمثل هذه الدفوعرتداد، و عن نفسه في مواجهة المضرورين بالإالمسؤولية  عن الضرر إليها، لنفيّ 
ستبعاد المضرور داد )الفرع الأول(، وكذا الدفع بإرتورين بالإجاه المضر ولية العقدية تُ الدفع بقيود المسؤ 

 المسؤولية )الفرع الثاني(. نَ التأمين مِ  نَ الأصلي مِ 

 رتدادجاه المضرور بالإسؤولية العقدية تُ الفرع الأول: الدفع بقيود الم

الحق في إقامة دعوى في مواجهة المسؤول للمطالبة  ،للمضرور الأصلي المؤكد أنّ  نَ مِ 
ه الدعوى على ذبينه وبين المسؤول، وتكون ه على العقد الذي تمّ  بناءً  ،ضرر نْ ا أصابه مِ لتعويض عمّ با

لتزام تعاقدي، ولا يجوز بذلك للمضرور ولا مسؤولية العقدية، التي تنشأ عند إخلال المسؤول بإأساس ال
الدفع بقيود  نَ المسؤول مِ  نُ كِ مّ تُ  حكام المسؤولية العقدية، والتيجاه بعضهما بغير أكا تُ يتمسّ  أنْ  ،للمسؤول

 المسؤولية العقدية في مواجهة المضرور الأصلي.

ليه دعوى ا، فتنتقل إصلي دعواه بصفته وارثً فع وارث المضرور الأوالحال كذلك إذا ما رَ  
واجهة حتج في ميَ  ثمّ يجوز للمسؤول عن الضرر أنْ  نْ موته، ومِ  لَ بَ المسؤولية العقدية التي كانت لمورثهم قِ 

الوارث، بشرط عدم المسؤولية أو بالتخفيف منها، أو بالدفع بالحد الأقصى للمسؤولية أو بالتقادم القصير 

                                                           
  .022، ص 2118، 0العدد  ،مجلة المحكمة العليا ،01/00/2114قرار بتاريخ  048144ملف رقم  - 1
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ا ولا طالما لم يكن الخطأ جسيمً  ،ي يسري في بعض العقود، أو بعدم تعويض الضرر غير المتوقعذال
 تفق عليه في بنود العقد بين المورث والمسؤول.، ما دام قد أُ 1اعمدً 

 نْ ا مِ ا أصابهم شخصيً إذا ما طالب الورثة وغير الورثة بالتعويض عمّ  ،الأمر يختلف ير أنّ غ
جراء فعل  نْ مِ ضرر مادي أو أدبي بسبب وفاة المضرور الأصلي، وهذا كنتيجة للضرر الذي لحق بهم ِ 

مدى المسؤول الناجم عن إخلال تعاقدي، والذي أصاب المضرور المباشر، ليثور بذلك التساؤل حول 
تفق عليه في العقد ، بما أُ رتدادعن نفسه في مواجهة المضرورين بالإعى عليه المسؤولية إمكانية دفع المدّ 

 ف منها؟خفّ شروط قد تنفي المسؤولية أو تُ  نْ مِ 

يز بين طبيعة العلاقة بين الضرر الأصلي والضرر التميِّ  بَ جَ وللإجابة على هذا التساؤل، وَ 
 و علاقة تبعية بينهما، وذلك على النحو التالي:ستقلالية أإ ، إذا ما كانت علاقةالمرتد

ستقلالية الضرر الأصلي عن الضرر المرتد، يؤدي بنا لتأسيس الإستناد للرأي القائل بإ إنّ 
رتداد على المسؤول لا تكون رجوع المضرورين بالإ ثمّ فإنّ  نْ الضرر المرتد على المسؤولية التقصيرية، ومِ 

علاقة بينهم وبين المسؤول، ولا تتوافر بذلك شروط المسؤولية  ، لعدم وجود أيّ بدعوى تقصيرية إلاّ 
علاقته التعاقدية مع المضرور  نْ دفع مستمد مِ  ك في مواجهتهم بأيّ التمسّ  نَ ا يَحرم المسؤول مِ العقدية، ممّ 
 الأصلي.

 له أثر ملزم إلاّ  العقد ليس ي يقوم على فكرة أنّ ذمبدأ نسبية أثر العقد، ال جهة أخرى، فإنّ  نْ مِ 
إنّه الغير بالنسبة للعقد الذي أبرمه المضرور الأصلي، ف نَ عتباره مِ المضرور بالإرتداد بإ ، فإنّ 2بين طرفيه
نتفع به، وعلى ذلك لا يُ  رتداد بهذا العقد، كما لا يمكن أنْ الإيُضَرَّ المضرور ب ا أنْ الممكن إذً  نَ ليس مِ 

 نها عقد المضرور المباشر.تضمّ  التييود قُ  نْ بما جاء مِ  ،تهحتج به في مواجهيُ  يمكن للمسؤول أنْ 

يحق للورثة المطالبة بالتعويض عن الأضرار  ،هوقد جاء في القضاء المصري ما يفيد بأنّ 
لى قواعد يستندوا في هذا الحق إ المادية والمعنوية التي لحقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم، أنْ 

لى نصرفت إإلتزامات عقد النقل إنّما إ المسؤولية العقدية، لأنّ  نَ مِ  ندٍ المسؤولية التقصيرية، وليس على س

                                                           
 .004ص  ، المرجع السابق،دسوقيمحمد إبراهيم  - 1
 .240ص  ، المرجع السابق،خاطر، نوري حمد سرحانهيم عدنان إبرا  - 2
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 بأنّ  ،10/10/0121بتاريخ  الشهيرة(   Vizioz)في قضية ، كما قضت محكمة النقض الفرنسية1عاقديه
ع رف ا لذلكوفقً الغير، ويستطيعون  نَ عتبرون مِ الذين يُ  المتوفيلى ورثة المسافر آثار عقد النقل لا تنتقل إ

 . 2على أساس المسؤولية التقصيرية ،دعوى المسؤولية على الناقل الجوي 

على أساس المسؤولية التقصيرية،  ،قيام المطالبة بالتعويض عن الضرر المرتد وعليه، فإنّ 
تفق عليه مع المضرور ، بما أُ رتدادالمسؤول في مواجهة المضرورين بالإيترتب عنه عدم جواز دفع 

صابهم ا أعتبارهم يرفعون دعواهم للتعويض عمّ تخفيف منها، بإالو في للمسؤولية أنَ  نْ الأصلي في العقد مِ 
للمسؤول في هذه  عتبارهم ورثة للمضرور الأصلي، فإنّ ضرر، بخلاف إذا ما رفعوها بإ نْ ا مِ شخصيً 

 ك به في مواجهة مورثهم. يتمسّ  مكن أنْ ك في مواجهتهم بما يُ الحالة التمسّ 

ة العقدية في ك المسؤول بأحكام المسؤوليمسألة تمسّ  تْ سَ سِّ إذا ما أُ  فإنّه ،وإذا كان الأمر كذلك
الحال يختلف  ستقلال الضرر المرتد عن الضرر الأصلي، فإنّ مواجهة المضرور بالإرتداد، على منطق إ

 رتداد الخيرةالأصلي، حيث يمكن للمضرورين بالإ ة الضرر المرتد للضررت على منطق تبعيّ سَ إذا ما أُسِّ 
للمسؤول الحق في الدفع  ثمّ  نْ لك، ومِ ذبين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية بحسب مصلحتهم في 

رتداد في دعواهم إلى قواعد المسؤولية العقدية، ستند المضرورون بالإ، إذا ما إِ بقيود المسؤولية العقدية
عتبار مصلحتهم في بإ ،ة التقصيريةلى قواعد المسؤوليرتداد اللجوء إرأى المضرورون بالإبعكس إذا ما 

                                                           
النقل البحري، النقل بري، النقل الجوي، دراسة مقارنة على ضوء التشريعات  -محمود محمد عبابنة، أحكام عقد النقل - 1

، 041، ص 2102، الأردن، 0الوطنية والعربية والإتفاقيات الدولية والإجتهادات القضائية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط
وجاء في قضاء محكمة النقض المصرية بأنه:" ...وكان طلب الطاعنين للتعويض الموروث مع طلبهم التعويض عمّا 
اصابهم من أضرار لا يعتبر جمعا بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية عن ضرر واحد لاختلاف موضوع كل من الطلبين 

إنّما هو تعويض مستحق للمورث عن ضرر أصابه وتعلّق الحق فيه بتركته وآل والدائن فيهما، ذلك بأن التعويض الموروث 
إلى ورثته بوفاته فتحدد أنصبتهم فيه وفقًا لقواعد الميراث، بينما التعويض الآخر هو عن ضرر حاق بالورثة نتيجة فقدان 

فاعتبر أن طلبي التعويض جمعا مورثهم وتعلق الحق فيه بأشخاصهم، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر 
بين المسؤوليتين العقدية والتقصيرية عن ضرر واحد ورتب على ذلك قضاؤه برفض طلب التعويض عن الاضرار التي 

، أشار 21/14/0180أصابت الطاعنين بسبب موت مورثهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون"، نقض مصري بتاريخ 
 .0010-0011د الحميد الشواربي، المرجع السابق، ص إليه: عز الدين الدناصوري، عب

 ويجري أصل القرار كما يلي: - 2
"Les ayant droit d’un passager dècèdè dans un accident  disposaient contre le transporteur d’une action 

personnelle en responsabilité et que cette action était fondée sur une présomption de responsabilité par 

application de l’article 1384 du code civil". Louis Cartou, Droit aérien, presse universitaire de France, paris, 

1963, p336 
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ي هذه الحالة لا يمكن المسؤولية العقدية، وف نَ ك المسؤول بالدفوع المستمدة مِ تمسّ  نْ نوا مِ يتحصّ  ذلك، كأنْ 
 حتجاج بالقيود الواردة في العقد بينه وبين المضرور الأصلي في مواجهتهم.للمسؤول الإ

ثناء النقل، أ وفيّ لأقارب المنقول الذي تُ  أنّ -أشرنا كما سبق وأنْ -وقد جرى القضاء في فرنسا
ضرر بسبب  نْ ا مِ ا أصابهم شخصيً يطالبونه فيها بالتعويض عمّ  ،الحق في رفع دعوى عقدية ضد الناقل

ه إستند في ا لمصلحة ذويه، ولعلّ ا ضمنيً شتراطً نقول قد إشترط إالم ستند في ذلك إلى أنّ وفاة المنقول، وقد أُ 
شترط لنفسه الشخص قد إ فترض أنّ ه يُ ت على أنّ مدني فرنسي، والتي نصّ  0022لى نص المادة ذلك إ

طبيعة العقد، وقد أتى هذا  نْ أو مِ  ،شرط صريح في العقد نْ إذا ظهر عكس ذلك مِ  ولورثته وذويه، إلاّ 
عى عليه كان للمدّ  ثمّ  نْ ، ومِ 1شتراط الصريح لمصلحة الغيرعلى الإ 0020النص بعد نص المادة 

 رتداد.د النقل في مواجهة المضرورين بالإك بالدفوع الواردة في عقالتمسّ )الناقل( 

العمل به في مجالات كثيرة كعقد النقل الجوي، حيث يخضع ذوي المتوفي لنفس  وهو ما تمّ 
مهما كان نوع الدعوى التي يرفعونها، سواء كانت  ،يننظام التعويضات الذي يسري على الضحايا الأصليّ 

 02سو الموقعة بتاريخ ر دعوى شخصية لتعويض الضرر المرتد، فبالرجوع لاتفاقية وام وراثية أدعوى 
ه في حال رفع ورثة المسافر المتوفي دعوى، لا يجوز والمتعلقة بالنقل الجوي الدولي، فإنّ  0121اكتوبر 
 نَ مِ  22رة في نص المادة ا للشروط والحدود القصوى للتعويض المقرّ وفقً  رفع هذه الدعوى إلاّ تُ  أنْ 
ا لنص المادة تعويضات، تطبيقً  نْ ا كان عدد الخصوم أو صفاتهم أو مقدار ما يطالبون به مِ تفاقية، أيًّ الإ
 والتي جاء  0111اتفاقية مونتريال  نْ مِ  21دت على هذا المعنى المادة تفاقية، وقد أكّ الإ نَ مِ  24/0

ما كان سندها سواء دعوى للتعويض، مه فيها:" في حال نقل الركاب والأمتعة والبضائع، لا يجوز رفع أيّ 
ا لشروط وحدود وفقً  سبب آخر، إلاّ  على عقد أو سبب غير مشروع أو لأيّ  تفاقية أو بناءً بمقتضى هذه الإ
تفاقية، دون المساس بمسألة تحديد الأشخاص الذين لهم حق التقاضي ولا رة في هذه الإالمسؤولية المقرّ 

 أو أيّ  ،تعويضات جزائية أو رادعة دعوى كهذه بأيّ  ة في أيّ بحقوق كل منهما، ولا يمكن المطالب

                                                           
مدني فرنسي  0022ويقول الأستاذ علي علي سليمان بخصوص هذا الموقف من القضاء الفرنسي بأن مثل نص المادة - 1
مدني مصري قد اقتصرت على الاشتراط الصريح  024مدني جزائري والتي تقابل المادة  004ير وارد عندنا، وأن المادة غ

أنظر: علي علي سليمان، نظرات قانونية مختلفة، ديوان  لمصلحة الغير، فلا محل لتقليد القضاء الفرنسي عندنا.
 . 004، ص 0114المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
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 نَ هم مِ أنّ  نْ ، وعليه لا يستطيع الورثة على الرغم مِ 1تعويضات تخرج عن نطاق التعويض عن الضرر"
 ثمّ  نْ الغير، الرجوع على الناقل الجوي بتعويض كامل بموجب دعوى أساسها المسؤولية التقصيرية، ومِ 

يدفع بها في  نْ ، بكل الدفوع التي كان له أيحتج في مواجهة ذوي المنقول المتوفي نْ أ كان للناقل المسؤول
 مواجهة هذا الأخير.

الأحوال يكون الضرر  نَ ما يقع بشأن إصابات العمل، ففي كثير مِ  ،اهذه التطبيقات أيضً  نْ ومِ 
د ذهب القضاء في لقا عن إصابة عمل، كما في حالة العامل الذي أصيب أثناء العمل، و المرتد ناتجً 

مثلهم  ،ضحايا الضرر المرتد يخضعون لنفس النظام القضائي الخاص بالتعويضات نّ مصر وفرنسا إلى أ
ه ورغم مثل الضحية الأصلية، وقد قامت محكمة النقض في البداية بتطبيق هذا الحل التقليدي، غير أنّ 

 نْ لت فيه مِ قلّ  0111فبراير  2ا في مً أصدرت حك ،الجمعية العمومية لمحكمة النقض الفرنسية ذلك فإنّ 
ق هذا الحكم في حالة نجاة الضحية بين المضرور الأصلي، وبين فرّ مدى هذا التحديد القضائي، ويُ 

التي حدثت  ،التي تطلب التعويض عن الضرر الشخصي جراء إصابة عمل ،ضحية الضرر المرتد
رتداد على حساب واجهة المضرورين بالإرات الإحتجاج في ممبرّ  ،للضحية الأصلية، ويجد هذا الأمر

 ،ظات الدوائر القضائية العلياظهر تحفّ هذا الحكم يُ  نصاف فإنّ ر الأصلي، وفيما يتعلق بموضوع الإالضر 
عتبارها غير والتي يمكن اليوم إ  ،دات القانونية السارية في مجال التعويضات عن إصابة العملأمام المقيّ 
 .2منصفة

ستقلال الضرر المرتد عن الضرر خذ بمبدأ إيز بين الأه وجب التميّ نّ أقول يمكن ال ،ا سبقممّ 
بول دفع المسؤول بقيود المسؤولية الجائز قُ  نَ ه مِ ته له، ففي ظل هذا المبدأ الأخير، فإنّ الأصلي، أو تبعيّ 

حيث  نْ معاملتهم معاملة المضرور الأصلي، مِ  ثمّ  نْ رتداد، ومِ العقدية في مواجهة المضرورين بالإ
يخضعون لقيود العلاقة التعاقدية القائمة بين  رة له، إذْ ضوعهم لنفس شروط دعوى التعويض المقرّ خ

 المضرور الأصلي والمسؤول.

  

                                                           
ر: دلال يزيد، مسؤولية الناقل الجوي للأشخاص في النقل الجوي والداخلي والدولي، رسالة دكتوراه في القانون أنظ - 1

  .021، ص 2101-2111الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، 
 .011سابق، ص المرجع الأنظر: محمد حمدان عابدين عسران،  - 2



 : آثار الإلتزام بالتعويض عن الضرر المرتدثانيالباب ال  
  

    274 
 

 نَ ستبعاد المضرور الأصلي مِ ع الثاني: تمسك المسؤول بالدفع بإالفر 
  المسؤولية            نَ التأمين مِ 

ضرر، فإذا  نْ لحقه بالغير مِ ا قد يَ ممّ  ،الحادثلقد جاء التأمين لتغطية مسؤولية المتسبب في 
قامت مسؤوليته يكون للمضرور الرجوع على شركة التأمين للحصول على التعويض، ولكن قد يترتب على 

ا لنص خاص طبقً  ،عقد التأمين نْ ستفادة مِ الإ نَ ستبعاد للمضرور الأصلي مِ يكون هناك إ عقد التأمين أنْ 
الرجوع على شركة التأمين بما  ،ي هذه الحالة لا يمكن للمضرور الأصليفي العقد أو في القانون، فف

فعل المسؤول المؤمن له، كذلك لا يمكن لورثة المضرور بعد موته الرجوع على  بسببضرر  نْ أصابه مِ 
لية شركة التأمين بصفتهم ورثة له، ولكن يجوز لهم الرجوع بصفتهم الشخصية مطالبين بصفة أص

للمسؤول  ، فهل يحق في هذه الحالة1جراء موت المصاب نْ شخاصهم مِ لحقهم في أ بتعويض الضرر الذي
 رتداد؟التأمين في مواجهة المضرورين بالإ نَ ستبعاد المضرور الأصلي مِ عن الفعل الضار الدفع بإ

هو ما يقع في نطاق التأمين عن  ،أغلب ما يثار بشأن هذه المسألة وتجدر الإشارة هنا، أنّ 
 ،متها أغلب التشريعات بقوانين صريحة على غرار المشرع المصري والفرنسيت، والتي نظّ حوادث السيارا

 الجزائري. المشرع وكذا

ا ختلاف فقهً ها كانت محل تباين وإلى ما جاء بشأن هذه المسألة في فرنسا، فيلاحظ أنّ بالرجوع إ
رة الإحتجاج على المضرورين بالإرتداد د فكأيّ  نْ تجاهين مختلفين بشأنها، فمنهم مَ عرف الفقه إ دْ قَ ، فَ وقضاءً 
ا راته في ذلك، أمّ ومبرّ  هُ جُ جَ ولكل منهم حُ  ،يرى بعدم جواز ذلك نْ مَ هم نْ ومِ ستبعاد المضرور الأصلي، بإ

 نْ رتداد معاملة أفضل مِ ر معاملة المضرورين بالإه ليس هناك ما يبرّ فيرون أنّ  ،أصحاب الموقف الأول
عامل ها تُ أنّ  هذه الحجة مغالطة واضحة، إذْ  دعاء بأنّ الرد على هذا الإ مّ معاملة المضرور الأصلي، وقد ت

وفي هذا مغالطة  ،ه عن طريق المضرور الأصليه قد تلقى حقّ على أساس أنّ  ،رتدادالمضرور بالإ
 واضحة.

فيما يتعلق  ،رتدادلمضرور بالإبالمساواة بين المضرور الأصلي وا ،جهة أخرى  نْ كما يرون مِ 
على المضرور  جُ المضرور الأصلي، فإذا كان يُحتَ  نَ مسؤول في مواجهتهم بالخطأ الصادر مِ حتجاج البإ

رتداد، وأنّ نفس المنطق هو الذي ه يُحتج به كذلك على المضرور بالإالأصلي بالخطأ الصادر عنه، فإنّ 
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د على فرض على هذه الحجة بأنّ قياس فرض الإستبعا الرد ستبعاد، وقد تمّ حكم فكرة الإيَ  ينبغي أنْ 
وذلك  ،بالخطأ الصادر عن المضرور الأصلي، هو قياس مع الفارق  ،رتدادالإحتجاج على المضرور بالإ

المضرور الأصلي إذا كان قد ساهم بخطئه في إحداث الضرر مع  ة بين الحالتين، لأنّ ختلاف العلّ لإ
نسب إلى المسؤول حدهما يُ للضرر بشقيه الأصلي والمرتد سببين مختلفين، أ نّ مفاد ذلك أ فإنّ  ،الغير

 ،ن توزيع عبء المسؤوليةه عند المطالبة بالتعويض يتعيّ ثمّ فإنّ  نْ والآخر إلى المضرور الأصلي، ومِ 
حق  نْ ه مِ ثمّ فإنّ  نْ حداث الضرر، ومِ بقدر مساهمته في إ هذا التعويض إلاّ  نْ بحيث لا يتحمل المسؤول مِ 

ه يرتبط المضرور الأصلي، طالما أنّ  نَ لخطأ الصادر مِ رتداد باضرور بالإحتج على الميَ  المسؤول أنْ 
واء كان المضرور فس ،ستبعاد الضمانا بشأن إة، أمّ بالضرر المطلوب التعويض عنه برابطة السببيّ 

ق سبب هو الذي ساهم بفعله في تحقّ  أمْ  ،ستبعاد الوارد في الوثيقةالأصلي هو الذي إرتضى شرط الإ
ة، رابطة سببيّ  هذا الموقف أو ذاك لا يرتبط بالضرر المرتد بأيّ  ون، فإنّ ستبعاد الذي نص عليه القانالإ
 .1عمال القياسإ  ة في الحالتين ليست واحدة حتى يتمّ فالعلّ 

ستبعاد على المضرورين بالإرتداد بإ حتجاجعدم جواز الإ تجاه آخر إلىذهب إ ،في مقابل ذلك
سوا موقفهم هذا على النصوص حيث أسّ  ،يدسانحجج وأ علىك ستندون في ذلالمضرور الأصلي، وهم يَ 

ستبعاد الأضرار الحادثة ز على إركّ ها تُ أنّ  ستبعاد الضمان، إذْ م عن شرط إالقانونية والبنود العقدية التي تتكلّ 
دين" وبالنسبة للضرر "الشخصي" الحادث لهم، بخلاف الأضرار التي تصيب أشخاص لأشخاص "محدّ 

 .نعكاس عنهاآخرين بالإرتداد والإ

لتزام حياله ينبغي الإ ،استثنائيً ا إعتباره شرطً إلى طبيعة شرط الإستبعاد ذاته بإ ،استندوا أيضً كما إ
القول بشمول الشرط و  ،عالأخذ بمذهب التفسير الموسّ  ق عند إعماله، لا سيما أنّ بمذهب التفسير الضيّ 
ه المناقض للفلسفة الفقهية تجايعمل في الإ ثمّ  نْ بهؤلاء، ومِ  رتداد هو مذهب يضرّ للمضرورين بالإ

 ،والقضائية السائدة في مجال التعويض عن الأضرار، وهي فلسفة تهدف إلى تأمين ضمان للمضرورين
  .2ولو على حساب المنطق القانوني في بعض الأحيان

جاج على حتالإبقبول الا بين دً في بداياته تردّ  فَ رَ عَ  دْ قَ فَ  ،ا عن موقف القضاء الفرنسيأمّ  
، حيث ذهب في البداية إلى وبين رفضهالتأمين  نَ ستبعاد المضرور الأصلي مِ ضرر المرتد بإأصحاب ال
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الغير بالنسبة  نَ أصحاب الضرر المرتد مِ  يجعل مِنْ  ،ستقلال الضرر المرتد عن الضرر الأصليمبدأ إ أنّ 
برمه المسؤولية الذي أ نَ مين مِ التأ نَ الإفادة مِ  نَ ا مِ ستبعدً للمضرور الأصلي، فإذا كان المضرور الأصلي مُ 

 مْ هُ فَ  ،ذويه وأقاربه لى أصحاب الضرر المرتد مِنْ إ ستبعاد قاصر عليه، فلا يمتدّ الإ هذا المسؤول، فإنّ 
 . 1هم في التعويض بالدعوى المباشرةولهم الرجوع على شركة التأمين بحقّ  ،التأمين نَ ي يستفيدون مِ لبالتا

ه، ومنها الحكم الصادر في القضية التي قرّ تجاه وتُ هذا الإتأخذ ب أحكامه نَ جاءت العديد مِ  دْ قَ فَ 
عندما  ،بنها القاصر في سيارتهكانت بجوار إ ،دةب عليه موت سيّ في حادث مرور ترتّ  ،ص وقائعهاتتلخّ 
دة دعوى ضد قائد القاطرة وشركة صطدمت بهما قاطرة كان يقودها شخص آخر، فرفع أبناء هذه السيّ إ

ضرار الأ وكذا ،ون فيها بالتعويض عن الضرر الذي أصاب المضرور الأصلييطالب ،التأمين الخاصة
 (،Orleans)جراء موت والدتهم )ضرر مرتد(، فقضت محكمة استئناف  نْ مِ  أصابتهمالشخصية التي 

في  أخاهم القاصر قد ساهم بنصيبٍ  ا لأنّ ة لهم، ونظرً بإلزام هذه الأخيرة بدفع كافة التعويضات المستحقّ 
المبلغ المقابل  ، بردِّ زمت المحكمة في نفس الحكم شركة التأمين الخاصة بهلْ الحادث، لذلك أَ وقوع هذا 

، مين قائد القاطرة دون الضرر الموروث، فطعنت شركة التأمين بالنقض في هذا الحكم مستندة في ذلكتأل
ن أصول السائق مرتكب الضما نَ ستبعد مِ " يُ : همين والذي كان ينص على أنّ إلى الشرط الوارد في عقد التأ

 رة أنّ راكبون معه في السيارة المؤمن عليها"، مقرّ  وهم وذلك عندما يقع الحادث ،والمؤمن عليه ،الحادث
 ،وبين تعويض الضرر المرتد ،زت بين تعويض الضرر الموروثستئناف قد أخطأت عندما ميّ محكمة الإ

أعملته بالنسبة للضرر الأول )الضرر المحكمة  ضح أنّ حيث يتّ  ،ستبعادفيما يتعلق بأثر شرط الإ
محكمة  نْ دت محكمة النقض الحكم الصادر مِ الموروث( دون الضرر الثاني )الضرر المرتد(، وقد أيّ 

المرسوم الصادر في  حيث أنّ  نْ ومِ  ،ستبعاد الوارد في العقدشرط الإ إلى:" بالنظر  هأنّ  ةر مقرّ  ،ستئنافالإ
لثامنة الفقرة الأولى )ب( لا يستبعد في مادته ا ،مينفي عقود التأد لشروط الضمان المحدّ  0121يناير  2

الأضرار الشخصية  حيث أنّ  نْ ضرار التي تحدث لأصول الشخص الراكبون معه في السيارة...ومِ سوى الأ
لو  ،زة عن تلك التي كان سيطالب المضرور الأصلي بتعويضهاة ومتميّ ضرار مستقلّ هي أ ،الحادثة للمدين
وهذا يعني  -مين ستبعاد المنصوص عليه في عقد التأها تبقى خارج نطاق الإفإنّ  ،الحياة كان على قيد
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نتهت إليه محكمة ولما كان ذلك هو ما إ -يارة عندهاالشركة المؤمن على الس لِ بَ قِ  نْ اة مِ ها تبقى مغطّ أنّ 
 .1حكمها يكون قد صادف صحيح القانون  فإنّ  ،ستئنافالإ

الغير بالنسبة لعقد  نَ مِ  ،المضرور الأصلي )والدة السائق( برت أنّ عتتكون المحكمة قد إ  ،وعليه
ستفاد أصحاب إِ  ه قدثمّ فإنّ  نْ ر بموجب هذا العقد، ومِ الضمان المقرّ  نَ التأمين، وبالتالي لم تكن مستبعدة مِ 

بذلك موقف ن قائد القاطرة، ويكون ؤمّ الرجوع على مُ  نَ مِ  ،اا مرتدً ا أو ضررً ا موروثً كان ضررً  الضرر سواءً 
دون  ،ستبعاد على الضرر الموروثرت سريان شرط الإا، حيث قرّ ا وحاسمً ستئناف واضحً حكمة الإم

 ،رتداداب الضرر المرتد، وهو ما يعكس الإتجاه الواضح نحو عدم الإحتجاج على المضرور بالإأصح
 .2التأمين نَ ستبعاد المضرور الأصلي مِ بإ

جه حينها نحو الأخذ بمبدأ تّ هذه المسألة، وإِ  نْ ا آخر مِ موقفً عاد ليأخذ  ،القضاء الفرنسي إلّا أنّ 
التأمين الإجباري  نَ ستفادة مِ الإ نَ ستبعد مِ ضرر الأصلي، فالمضرور الأصلي قد أُ ة الضرر المرتد للتبعيّ 
ا كان حدث الضرر المؤمن له، ولمّ المسؤولية عن حوادث السيارات، بالنظر إلى صلته العائلية بمُ  نَ مِ 

ا، فوجب ليهم بصفتهم العائلية أيضً رتد إما يَ إنّ  ،المرتد الذي يلحق بأقارب هذا المضرور المستبعدالضرر 
ولو  ،مينلى شركة التأا، فلا رجوع لهؤلاء عستبعاد أيضً الضرر المرتد الضرر الأصلي في الإبع تّ يَ  أنْ 

 .3همضرر في أشخاص نْ ليهم مِ رتد إا إعمّ  ،كانوا يقيمون دعواهم بصفتهم الشخصية

ختلاف في مواقف الفقه والقضاء الفرنسي، بشأن مدى جواز مطالبة ذوي ن والإورغم هذا التباي
عدمه،  نْ التأمين مِ  نَ ضرر نتيجة وفاة الضحية المستبعدة مِ  نْ ا أصابهم مِ حقوق المتوفي بالتعويض عمّ 

مرتد للضرر الأصلي في بمبدأ تبعية الضرر ال حين أقرّ  ،المشرع الفرنسي يكون قد حسم الأمر أنّ  إلاّ 
 مَّ لُ :" يتم تعويض الضرر الذي يَ على أنّه  0182جويلية  2نطاق حوادث المرور، حيث نص في قانون 

ستبعادات ، في إطار نفس القيود والإالضرر الذي يحل بالمضرور الأصلي في حوادث المرورثر إبالغير 

                                                           
 .000-002محمد حمدان عابدين عسران، المرجع السابق، ص  - 1
 .000، ص المرجع نفسه - 2
 .020-022سابق، ص المرجع الأنظر: محمد إبراهيم دسوقي،  - 3

Voir  : François Terrè, Philippe Simler, Yves Lequette, François Chènedè, Op.cit, p 1275. 
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المسؤول في  لِ بَ قِ  نْ حتجاج مِ ه بجواز الإم معحتّ مر الذي يٌ ، الأ1التي يخضع لها تعويض هذا الأخير"
 التأمين. نَ ستبعاد المضرور الأصلي مِ بإ ،رتدادمواجهة المضرور بالإ

أي يمكن –ستثناءات الإ نَ هناك مِ  أنّ  إلاّ  ،وإذا كان هذا هو الأصل في القانون الفرنسي
ستبعاد بإ ،في مواجهتهيكون للمسؤول الحق في الدفع  نْ التعويض دون أيطلب  رتداد أنْ للمضرور بالإ

ا ا بعيدً ا أجنبيً و كان سببً ، أيكون سبب الحادث مجهولاً  كما في حالة أنْ  -مينالتأ نَ المضرور الأصلي مِ 
ا على قواعد المسؤولية استنادً  ،حكم القضاء الفرنسي بتعويض جميع المضرورين دْ قَ عن خطأ السائقين، فَ 

الرجوع إلى  الفقه يرى بأنّ  (، كما أنّ حاليا 0242) سي قديممدني فرن 0084/0رة في المادة الشيئية المقرّ 
لكونه يوجب التعويض الكامل لكل المضرورين  ،يؤدي بنا لنفس النتيجة 0182جويلية  2 أحكام قانون 

القانون السالف  نَ مِ  2المادة  ما لم يثبت الخطأ بالنسبة للبعض منهم، زيادة على أنّ  ،حوادث المرور نْ مِ 
حتجاج على المضرور في حوادث المرور زام بالتعويض، الإلتالإ نَ ص مِ ه لا يجوز للتخلّ بأنّ تقضي  ،الذكر

ر ضراأ نْ مِ  ،ا لحق بهمثمّ كان لذوي المتوفي المطالبة بالتعويض عمّ  نْ بالقوة القاهرة أو بخطأ الغير، ومِ 
 نَ تبعاد الضحية مِ سيكون للمسؤول حق الإحتجاج في مواجهتهم بإ نْ مرتدة الناتجة عن الحادث، دون أ

 .2التأمين

 نَ في قانون التأمين الإجباري مِ -في بداية الأمر –المشرع المصري  فقد أقرّ  ،ا في مصرأمّ 
 نْ مِ  حالات الإستبعاد نْ كثير مِ ، ال0122لسنة  422المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات القديم رقم 

، وكذا 3فكانت المادة الخامسةا، رتدادً لى المضرورين إا إنعكس ببالغ الأثر عالتأمين لحوادث السيارات، ممّ 
أو  ،:" لا يلتزم المؤمن بتغطية المسؤولية المدنية الناشئة عن الوفاةوالتي تقضي بأنّه المادة السابعة منه

ا كانت غير ركابها أيًّ  نْ أبنائه وقت الحادث إذا كانوا مِ و بويه بدنية تلحق زوج قائد السيارة، وأ ة إصابةأيّ 
التأمين  نَ ستبعاد كل هؤلاء مِ ة الأجرة والمركبة تحت الطلب"، فإالركاب حالة مركب نَ لمركبة، أو كانوا مِ ا

حق مطالبة شركة  نْ رتداد مِ لى إستبعاد المضرورين بالإين، يؤدي إه الحالة كمضرورين أصليّ في هذ
 .نطاق التأمين نْ ين مِ لأصليّ التأمين بالتعويض عن الضرر المرتد، الذي أصابهم نتيجة وفاة المضرورين ا

                                                           
  .020ص  ، المسؤولية عن حوادث السيارات...، المرجع السابق،منصورمحمد حسين  - 1
 .020-022ص ، المرجع نفسه - 2
مين في شأن الموتوسيكلات الخاصة على الغير دون الركاب، كذا بشأن السيارات أهذه الأخيرة تقتصر آثار عقد الت - 3
 ن باقي أنواع السيارات لصالح الغير والركاب دون العمال.أاصة على الغير دون الركاب، وفي شالخ
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قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية  ، وذلك بعد أنْ يَّ غِ لْ قد أُ  هذا القانون  غير أنّ 
بشأن التأمين  2112لسنة  22قم حل القانون ر ، ليَ 1ستبعاد هذهر حالات الإالتي تقرّ و  ،هبعض نصوص

على ، 3إشارة لذكر أصحاب الضرر المرتد يّ أ نْ محله، والذي خلا مِ  2جباري عن حوادث السياراتالإ
بة في المؤمن له، وقائد السيارة المتسبّ  حالات الإستبعاد في القانون الجديد تشمل إلاّ  أنّ  نْ الرغم مِ 

سع القانون تّ يب في الحادث، كما الحادث، فيما يغطي التعويض المستحق أفراد عائلة قائد السيارة المتسبّ 
أقصى عشرة  لكن بحدٍّ  ،ة التأمين بتغطية الأضرار التي تلحق بممتلكات الغيرلتزام شركليشمل إ الجديد

ن مطالبة المؤمّ  ،الحادث نَ مطالبة ذوي المضرور مِ ب عن ذلك هو عدم جواز المترتّ  نّ أ إلاّ  آلاف جنيه،
ضرار الناتجة عن التأمين لا يغطي الأ بالتعويض عن الأضرار الشخصية التي لحقت بهم، وهذا لأنّ 

ا لمبدأ تبعية ا صِرْفً هذا تطبيقً  نطاق التأمين، ممّا يُعدُّ  نْ حوادث التي تقع للأشخاص المستبعدين مِ ال
 .  4الضرر المرتد للضرر الأصلي

ختلف عن القانون ، قد إ2112لسنة  22القانون الجديد رقم  يمكن القول أنّ  ،على ما سبق وبناءً 
المسؤولية المدنية عن حوادث السيارات، حيث كان  نَ مِ جباري للتأمين الإ 0122لسنة  422يم رقم القد

ستبعاد المضرور الأصلي بإ ،رتدادالمسؤولية في مواجهة المضرور بالإبعدم  الدفع ،بإمكان شركة التأمين

                                                           
 24السالف الإشارة إليها بموجب الحكم رقم  2ة ولقد قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية بعدم دستورية الماد - 1

 202، الحكم رقم 02/14/2114قضائية، بتاريخ  22لسنة  011، الحكم رقم 21/14/2112قضائية، بتاريخ  22لسنة 
 022من نفس القانون بموجب الحكم رقم  2الحكم بعدم دستورية المادة  ، وكذا24/14/2114قضائية، بتاريخ  22لسنة 
 .001. أشار إليهم: أحمد جابر محمد محمود، المرجع السابق، ص 02/01/2111ية، بتاريخ قضائ 2لسنة 

بإصدار قانون التامين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل  2112لسنة  22قانون رقم  - 2
  .2112مايو  21رخة في مكرر، المؤ  20السريع داخل جمهورية مصر العربية، الجريدة الرسمية، العدد 

ولقد جاء المشرع المصري في هذا القانون بذكر الورثة، وهو هنا يمنحهم الحق في الرجوع على شركة التأمين بصفتهم  - 3
ورثة للمضرور الأصلي، دون أن يكون لهم ذلك بصفتهم مضرورين شخصيا نتيجة ما لحق بالمضرور الأصلي، فقد نصت 

المادة  ينه:" تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها فأالسالف ذكره ب المادة الثامنة من القانون 
 صوص.هذا الخ يوذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء ف من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته (0)

وفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد حالات ال يتؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه ف يويكون مبلغ التأمين الذ
 يمبلغ التأمين عن الأضرار الت المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد يحالات العجز الجزئ يف مقدار مبلغ التأمين

كيفية  مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه، ويحدد بممتلكات الغير تلحق
تجاوز ت مدة لا يعلى أن يصرف مبلغ التأمين ف كل الحالات المشار إليها، يأداء مبلغ التأمين للمستحقين فوشروط 
 ادث".من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الح شهرا

 .014سابق، ص المرجع المحمد حمدان عابدين عسران،  - 4
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حهم الحق في فلم يمن ،المسؤولية، في حين أغفل القانون الجديد أصحاب الضرر المرتد نَ التأمين مِ  نَ مِ 
قتضاء التعويض لنفس القيود إ ثمّ يخضعون في شأن نْ ومِ  ،بوصفهم ورثة مين، إلاّ التأالرجوع على شركة 

 .1حتجاج بها في مواجهة المؤمن لهستبعادات التي يمكن الإوالإ

ا بعض مختلفً  قد يبدوالموقف في الجزائر  وإذا كان هذا هو الحال في مصر وفرنسا، فإنّ 
المسؤولية عن حوادث  نَ انونية المتعلقة بالتأمين مِ الشيء، ولمعرفة ذلك وجب الرجوع للنصوص الق

 السيارات.

على  ،منه 022و 04و 00في المواد  02-24مر رقم في الأ المشرع الجزائري  نصّ  دْ قَ فَ  ،وعليه
إذا كان الحادث قد وقع بسبب خطأ منه، وبذلك  ،حوادث السيارات نْ السائق المضرور مِ  نَ ستبعاد كل مِ إ

 نَ مِ  مسؤولية، وهي مسؤولية قد تكون مسؤولية جزئية أو مسؤولية كاملة، وكذلك كلٌ يتحمل هذا الأخير ال
 .3عوانهالسائق المضرور وأ 

، على سقوط الحق في الضمان في الحالات 044-81المرسوم رقم  نَ مِ  12كما نصت المادة 
 التالية:

تحت تأثير السائق الذي يحكم عليه وقت الحادث بقيادة المركبة وهو في حالة سكر أو -
 الكحول والمخدرات أو المنومات المحظورة.

                                                           
 .22ص  المرجع السابق، ،...المركز القانوني للمضرور بالإرتداد، موسى مصطفى أبو مندور - 1
إذا  ه:"نّ ألزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار بإالمتعلق ب 02-24مر الأ نَ مِ  00تنص المادة  - 2
التعويض  نّ إالمسؤولية عن جميع الأخطاء، ما عدا الأخطاء المشار إليها في المادة التالية، ف نَ مِ  اسائق المركبة جزءً  لَ مِّ حُ 

 %21 ـلفي حالة العجز الدائم المعادل  المسموح له بخفض بنسبة الحصة المعادلة للمسؤولية التي وضعت على عاتقه، إلاّ 
 .ذا التخفيض على ذوي حقوقه في حالة الوفاة"، ولا يسري هرفأكث

القيادة في حالة  نَ مسببة مِ ه:" إذا كانت المسؤولية الكاملة أو الجزئية عن الحادث مر على أنّ نفس الأ نْ مِ  04تنص المادة 
أو تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو المنومات المحظورة، فلا يحق للسائق المحكوم عليه لهذا السبب، المطالبة  ،سكر
 تعويض، ولا يسري هذا التخصيص على ذوي حقوقه في حالة الوفاة". بأيّ 

التعويض، ولا تسري  نَ فلا ينتفع السارق والأعوان، بتاتا مِ  ه:" إذا سرقت المركبة،نفس الأمر على أنّ  نْ مِ  02تنص المادة 
  حكام على ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، وكذلك الأشخاص المنقولين أو ذوي حقوقهم".هذه الأ

 .220سابق، ص المرجع المحمد بعجي،  - 3
إلزامية التأمين على المتعلق ب 02-24من الأمر  2يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة  04-81المرسوم رقم  - 4

 السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار، السابق ذكره. 



 : آثار الإلتزام بالتعويض عن الضرر المرتدثانيالباب ال  
  

    211 
 

ا بدون عوض، ولا إذن قانوني مسبق فيما إذا السائق و/أو المالك لنقله وقت الحادث أشخاصً -
 ا جسمانية.لحقت بهؤلاء الأشخاص أضرارً 

ا أو أشياء غير مطابقة لنقله أشخاصً  ،عن السائق و/أو المالك الذي يحكم عليه وقت الحادث-
ري بها العمل"، لتنص بعدها حكام القانونية والتنظيمية الجادة في الأمحافظة على الأمان المحدّ روط اللش
:" ومع ذلك لا يحتج بسقوط هذه الحقوق على المصابين أو ذوي حقوقهم، وعلاوة على ذلك، لا يمكن أنّهب
لأولى والثانية السابقتين أو يسري على ذوي الحقوق في حالة وفاة الأشخاص المذكورين في الفقرتين ا أنْ 

 ."%44على الأشخاص الذين يعيلونهم في حالة العجز الدائم الذي يزيد عن 

على  ه لا يحتج بهذه الأحكامه:"...غير أنّ بأنّ  021-81من المرسوم  4 ف 2كما تنص المادة 
ص وعلاوة على ذلك لا تسري على ذوي الحقوق في حالة وفاة الأشخا ،ذوي حقوقهالمصاب أو 

المذكورين في الفقرات السابقة أو على الأشخاص الذين يعيلونهم في حالة العجز الدائم الجزئي الذي يزيد 
 ".%44عن 

ليهم الأشخاص المشار إ ه يمكن القول أنّ على ما جاءت به النصوص السالف ذكرها، فإنّ  بناءً 
دث السيارات، بالنظر لدرجة سقط عنهم حق التعويض عن المسؤولية الناجمة عن حوافي هذه المواد، يَ 

والتي قد تكون مسؤولية كلية كما قد تكون مسؤولية جزئية، كما لا يكون لورثتهم  ،مساهمتهم في الحادث
مورثهم في  حقّ  نّ عتبار أرار التي أصابت مورثهم، بإضحالة حق المطالبة بالتعويض عن الأفي هذه ال
 لحادث.له المسؤولية عن اا لتحمّ قد سقط نظرً  ،ضمان ذلك

ذوي المتوفي المنصوص عليهم في المواد السابق ذكرها،  نْ مِ  ،ارتدادً ا ما تعلق بالمضرورين إأمّ 
لا يمكن  ثمّ  نْ ا، ومِ ضرار التي لحقت بهم شخصيً د أعطتهم الحق في المطالبة عن الأهذه النصوص ق فإنّ 
صابهم، كنتيجة لسقوط الحق حتج في مواجهتهم بسقوط الحق في التعويض عن الضرر المرتد الذي أيُ  أنْ 

 ى الحادث إلى وفاته.في التعويض بالنسبة للمضرور الأصلي إذا ما أدّ 

                                                           
يناير  01المؤرخ في  02-24من الأمر رقم  04هـ و-02يتضمن شروط تطبيق المادتين ، 02-81مرسوم رقم  - 1

 ، السابق ذكره.المتعلقتين بقواعد سير الصندوق الخاص بالتعويضات والأجهزة الضابطة لتدخله 0124
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سقوط الضمان  بأنّ  ،04/12/0111 الجزائرية  في قرار لها بتاريخ وقد قضت المحكمة العليا
ت رّ ، كما أق1سقوط حق المؤمن له في الضمان نْ بالرغم مِ  ،لا ينصرف إلى المصابين أو ذوي حقوقهم

ه يسقط الحق في ا أنّ المقرر قانونً  نَ :" مِ  والذي جاء فيه ،22/01/2110 آخر لها بتاريخ قرارذلك في 
ولا يسري على الضحايا وذوي  ،عن السائق الذي يحكم عليه بقيادة السيارة في حالة السكر الضمان إلاّ 
في حالة وفاة الضحية، وللمؤمن  على المؤمن بتعويض المضرورين أو ذوي حقوقهم ثمّ فإنّ  نْ ، ومِ 2حقوقه"

 .تعويض نْ سترجاع ما قدمه مِ له لإ بعد ذلك الحق في الرجوع على المؤمن

ستبعاد المضرور مصر وفرنسا يمكن للمسؤول الدفع بإكان في  نْ ، فإعلى ما سبق وبناءً 
طالبة بالتعويض لا يمكن لهذا الأخير الم ثمّ  نْ ومِ  ،رتدادمين في مواجهة المضرور بالإالتأ نَ الأصلي مِ 

حيث لا يمكنه الإحتجاج في مواجهة  ،ذلك مختلف في الجزائر نّ أ لاّ ضرر شخصي، إ نْ ا أصابه مِ عمّ 
 مين. التأ نَ ا مِ حتى ولو كان المضرور الأصلي مستبعدً  ،رتدادالمضرور بالإ

  الفصل الثاني

 ضوابط استحقاق التعويض عن الضرر المرتد 
رتداد للمضرور بالإر المرتد، كان على القاضي الحكم إذا ما قامت المسؤولية عن الضر 

بضوابط  ذلك إلاّ  بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة ما أصاب المضرور الأصلي، ولن يتأتّ 
، فوجب الوقوف على طرق التعويض عن الضرر المرتد للحكم به لمستحقيهوقواعد يلجأ إليها القاضي 

وسقوط  ،نتناول العوامل المؤثرة في تقدير التعويض عن الضرر المرتد مّ وكيفية تقديره )المبحث الأول(، ثُ 
 الحق فيه )المبحث الثاني(.   

 

 
                                                           

 . 011، ص 0111، سنة 10المجلة القضائية، العدد  ،04/12/0111 قرار بتاريخ ،014011رقم  ملف - 1
، ملف رقم 200، ص 2112، سنة 12، المجلة القضائية، العدد 22/01/2110 ، قرار بتاريخ220200رقم  ملف - 2

في قانون العقوبات وحوادث  ، أشار إليه: نبيل صقر، قضاء المحكمة العليا01/12/2114، قرار بتاريخ 282011
 .422، ص 2111، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 2المرور، ج
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 المبحث الأول

 طرق التعويض عن الضرر المرتد وكيفية تقديره

خبرة وما  نْ له مِ  القضاء وما أجل ذلك فإنّ  نْ لى محو الضرر وإزالته، ومِ يهدف التعويض إ
ا لظروف كل و القادر على تحديد طريقة التعويض المناسبة لجبر الضرر، وهذا تبعً سلطة، ه نْ ع به مِ يتمتّ 

من خلال الوقوف على  ،دعوى، كما يقتضي الحال هنا معرفة كيفية تقدير التعويض عن الضرر المرتد
 ها القاضي في تقديره للتعويض، ومدى سلطته في ذلك. لُ القواعد والضوابط التي يُعمِ 

)المطلب  ل طرق التعويض عن الضرر المرتدتناو  ،اهذا المبحث تتطلب منّ  دراسة وعليه فإنّ 
 )المطلب الثاني(.  ر المرتد وسلطة المحكمة في ذلكتناول مسألة تقدير التعويض عن الضر  مّ الأول(، ثُ 

 المطلب الأول

 طرق التعويض عن الضرر المرتد

 مَ زَّ لْ يُ  ن أنْ ه يتعيّ عى عليه، فإنّ لمدّ ق الضرر المرتد بشروطه، وثبت للقاضي مسؤولية اإذا ما تحقّ 
لتزام بالتعويض هو وسيلة القضاء لجبر أضرار، فالإ نْ ا لحق به مِ ب الضرر بتعويض المتضرر عمّ مسبّ 

القاضي بما  شك أنّ  نْ ته، وما مِ حدّ  نْ ا بإزالة الضرر أو التخفيف مِ وذلك إمّ  ،الضرر الذي لحق بالمصاب
ين طريقة التعويض المناسبة لجبر عتبر الجهة القادرة على تعيّ ه يُ فإنّ  ،سلطة نْ مِ ع به وما يتمتّ  ،خبرة نْ له مِ 

وتنص عليها صراحة في قوانينها، وذلك  ،ى هذه الفكرةالضرر، وهذا ما جعل التشريعات المختلفة تتبنّ 
اع طريقة بتّ على إلزام القاضي بإ المشرع قد نصّ  تحصل لو أنّ  التي يمكن أنْ  ،با للإشكالات العديدتجنّ 

أنواع  نْ تحديد طريقة معينة لكل نوع مِ  نواع الضرر، ذلك أنّ أ نْ فيما يتعلق بكل نوع مِ  ،دون غيرها
تقع في الحياة العملية لا حصر لها،  ضرار التي يمكن أنْ الأ مستحيلا، لأنّ  ، أمر عسير بل يبدوالضرر

ق حقّ ذلك لا يُ  مكانية ذلك، فإنّ فترضنا إإنا لو نّ كما أ يحيط بها إحاطة كاملة، نْ مشرع أ وليس بإمكان أيّ 
 .1حوالالعدالة في كل الأ

                                                           
 .041سابق، ص المرجع العزيز كاظم جبر،  - 1
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عين يُ :" هلى القول بأنّ ، إالقانون المدني نَ مِ  002فقد ذهب المشرع الجزائري في المادة  ،وعليه
ا يكون إيرادً  ا، كما يصح أنْ طً يكون التعويض مقسّ  القاضي طريقة التعويض تبعا للظروف، ويصح أنْ 

 ا.تأمينً  )يقدم( يقدر ز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأنْ ا، ويجو مرتبً 

 على طلب المضرور، أنْ  ا للظروف، وبناءً ه يجوز للقاضي تبعً قدر التعويض بالنقد، كما أنّ ويُ 
يحكم وذلك على سبيل التعويض، بأداء بعض الإعانات  يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أنْ 

 .1القانون المدني المصري  نَ مِ  020نص المادة  هذه المادة،روع"، ويقابل تتصل بالفعل غير المش

لقاضي  نة للتعويض، وعليه فإنّ المشرع الفرنسي لم يحدد طريقة معيّ  أنّ  ،وجدير بالذكر هنا
عي، سلطة تقديرية مطلقة في تحديد طريقة ومدى تعويض الضرر في حدود طلب المدّ و الموضوع 

 .2ب عن الفعل الضارالمترتّ 

منحها للقاضي سلطة  نْ رغم مِ الها على خلال ما جاء في هذه النصوص القانونية، فإنّ  نْ ومِ 
ا ما ا غالبً ها تحدد صورً ا لظروف كل حالة، ومع ذلك فإنّ ين الطريقة الملائمة لتعويض الضرر وفقً تعيّ 

 . 3قابلر، وهما صورتين أساسيتين: التعويض العيني والتعويض بميأخذها شكل التعويض المقدّ 

 

                                                           
يكون التعويض  ا للظروف، ويصح أنْ يعين القاضي طريقة التعويض تبعً  ه:"مدني مصري على أنّ  020تنص المادة  - 1

 ا.ا، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينً مرتبً  اا، كما يصح أن يكون إيرادً مقسطً 
يأمر بإعادة الحالة إلى ما  على طلب المضرور، أنْ  ا للظروف، وبناءً ه يجوز للقاضي تبعً ويقدر التعويض بالنقد، كما أنّ 

يض"، وتجدر الإشارة هنا إلى يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل التعو  كانت عليه، أو أنْ 
ا عند استعماله لعبارة "بعض الإعانات"، بخلاف المشرع المصري والذي وفق باستعماله المشرع الجزائري لم يكن موفقً  أنّ 
 كما يبدو أنّ كلمة "يقدر" في نص المادة يقصد بها المشرع كلمة "يقدم"، المرجو منها، ىالمعنارة "أمر معين" والتي تؤدي عب
مدني  022دة مدني أردني، الما 241مدني عراقي، المادة  211التقنينات المدنية العربية: المادة  نَ بل هذه المادة مِ ويقا

 مدني ليبي. 024سوري، المادة 
 . 41-48أنظر: محمود جمال الدين زكي، المرجع السابق، ص  - 2

ا فيقوم ا عينيً يكون تنفيذً  ا أنْ تنفيذ الالتزام إمّ  ":بأنّ  01/12/0122قضت محكمة النقض المصرية في قرار لها بتاريخ  - 3
ا بإزالة المخالفة التي وقعت ا أو عينيً ا عن طريق التعويض، والتعويض قد يكون نقديً لتزم به أو تنفيذً إما  نَ المدين بأداء عيْ 

قضاء  سعيد أحمد شعلة،ليه: إأشار  ،01/12/0122قضائية، جلسة بتاريخ  42لسنة  242الطعن رقم  تزام"،لبالا خلالاً إ
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض في خلال إثنين وسبعين  -النقض المدني في المسؤولية والتعويض

 .04، ص 2110، توزيع منشأة المعارف، الإسكندرية، 2112-0100عاما، 
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 الفرع الأول: التعويض العيني

يرتكب  ه:" الحكم بإعادة الحالة على ما كانت عليه قبل أنْ ف التعويض العيني على أنّ عرّ يُ 
النتيجة المثالية لحكم الإدانة الصادر  جمع الفقه على أنّ ، ويُ 1لى وقوع الضرر"المسؤول الخطأ الذي أدّى إ
ى هذا دّ الة الضرر ومحو آثاره، فإذا ما أؤدي هذا الحكم إلى إز ي هي أنْ  ،في نطاق المسؤولية المدنية

خلال الحكم  نْ لتزم مِ نكون أمام ما يسمى بـ "التعويض العيني"، ذلك التعويض الذي يَ  ،الحكم لهذه النتيجة
 .2وقوع الضرر لَ بْ بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قَ  ،عى عليهبه على المدّ 

مدني جزائري  002/2حيث جاء في المادة  ،لى التعويض العينيت عديد التشريعات عولقد نصّ 
لى ما كانت يأمر بإعادة الحالة إ أنْ  ،على طلب المضرور ا للظروف وبناءً ه:" يجوز للقاضي تبعً على أنّ 
مدني مصري، هذا ولم ينص المشرع الفرنسي صراحة على هذا  020/2المادة  نص ، ويقابلها3عليه"
ه والتي تنص على أنّ  ،مدني 0240د له تطبيقات مختلفة، كنص المادة ما أوجّ إنّ التعويض، و  نَ النوع مِ 

:"بألا يُجبر الدائن على تَسَلُّم شيء غير الشيء الذي التزم به المدين بتسليمه، حتى لو كان ما يعرضه 
 0042ة المادا في قيمته أو أعلى قيمة من الشيء الذي التزم بتسليمه"، كما جاء في نص المدين، مساويً 

لى التعويض في حالة عدم تنفيذ متناع عن عمل يؤدي إم بعمل أو الإه:" كل التزام بالقياأنّ ب فرنسي مدني
، ى فكرة التعويض العينيقد تبنّ  ،المشرع الفرنسي خلال هذه المادة أنّ  نْ المدين"، ويتضح مِ  نَ الالتزام مِ 

تجاه محكمة النقض نقدي، كما ذهبت في هذا الإعويض الالت نَ لى العدالة مِ كلما كان هذا التعويض أقرب إ
الحكم بالتعويض النقدي  ه:" مع أنّ بأنّ  (Riemحيث جاء في قرار لمحكمة ريوم ) ،الفرنسية في قراراتها

                                                           
     ، 2101عمان،  ،0ط للنشر والتوزيع، نصير صبار لفته الجبوري، التعويض العيني، دراسة مقارنة، دار قنديل - 1

، أنظر في تعريف التعويض العيني: محمود عبد الرحيم الديب، التعويض العيني لجبر ضرر المضرور، دراسة 08ص 
، بلحاج 41ص  المرجع السابق، ، محمود جمال الدين زكي،22، ص 2100مقارنة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 

، سعدون 442سابق، ص المرجع ال، عدنان إبراهيم السرحان، نوري حمد خاطر، 242سابق، ص المرجع الالعربي، 
  .041سابق، ص المرجع الالعامري، 

)Le propre de la responsabilité civil et de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre d étruit par le 

dommage et replacer la victime dans la situation ou elle serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était produit(. 

Philippe le Tourneau, droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, France, 2004, p 665. 
2  - Jacques Flour, Jean-LucAubert, Les obligations, t2, Le fait juridique.9

eme
 édition, Armand colain ,2001, p371.  

والتي تقضي بضرورة  044وللتعويض العيني عديد الأمثلة في القانون المدني الجزائري، منها ما جاء في المادة  - 3
 021نجد نص المادة  احصول الدائن على شيء من النوع ذاته الذي التزم به المدين، على نفقته بعد استئذان القاضي، كم

لتي تقضي على انه:" في الالتزام بعمل إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القاضي مدني وا
 في تنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذ كان هذا التنفيذ ممكنا".
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القانون نفسه لا تستبعد أو  نَ والمواد التي تليها مِ  0082، 0042نصوص المواد  نّ أ ا، إلاّ أكثر شيوعً 
 .1لأشكال الأخرى غير النقود"تناقض الحكم بالتعويض مع ا

التنفيذ العيني للإلتزام هو  :"محكمة النقض المصرية بأنّ  ،كما قضت في هذا الشأن أيضا
في  ما رأى أنّ كلّ  ،خذ بهاالنقدي هو رخصة لقاضي الموضوع الأالأصل والعدول عنه إلى التعويض 

عدم  ه متى رأى القاضي أنّ ا بالدائن، وأنّ رً لحق الحكم بذلك ضر يُ  ا للمدين، بشرط ألاّ التنفيذ العيني إرهاقً 
ه شأنه إلحاق ضرر جسيم بالدائن، فلا ترتيب على القاضي إذا حكم بالتنفيذ العيني، لأنّ  نْ التنفيذ العيني مِ 

    .2بذلك يكون قد قضى بحق أصلي للدائن، وهنا لا شأن لمحكمة النقض في التعقيب عليها في ذلك"

، حيث جاء اأيضً  حكامهأ نْ ض العيني القضاء الجزائري في العديد مِ د على فكرة التعويكما أكّ 
 ،ستهلاكصة للإالبطاطس المخصّ  نَ :" تسليم كمية مِ بأنّ  04/12/2111بتاريخ  للمحكمة العليا في قرارٍ 
ة للزراعة، حسب مقتضيات العقد المبرم بين الطرفين المتنازعين، وثبوت بذور البطاطس المعدّ  نْ مِ  بدلاً 
 ا يستتبع معه أنّ يجعل مسؤولية الطاعنة قائمة في إطار المسؤولية العقدية، ممّ  ،البضاعة المسلمةفساد 

 . 3ن رفض الطعن"ا يتعيّ ممّ  ،غفال قاعدة جوهرية في الإجراءاتة مخالفة أو إ يّ قضاة الموضوع لم يرتكبوا أ

تنع عن مْ لتزام الذي إِ الإ، بتنفيذ عى عليهالمسؤول المدّ  لزم القاضييُ  ومثال التعويض العيني أنْ 
يأذن للمشتري بالحصول على  لزم البائع الممتنع عن تسليم ما باعه بتسليم هذا العين، أو أنْ يُ  تنفيذه، كأنْ 

عمال، بإزالة ما قام به متناع عن القيام ببعض الأليه بالإعى علزم المدّ يُ  مثلها على حساب البائع، أو أنْ 
                                                           

        0142يونيو  4، كما جاء في استئناف ليون بتاريخ 04، ص السابقنصير صبار لفته الجبوري، المرجع  - 1
ه:" للقضاة سلطة مطلقة في تحديد أشكال التعويض، لهم على الخصوص مكنة الأمر بالتعويض العيني، طالما كان بأنّ 

 .22- 24ص  المرجع السابق، غير مخالف لبنود العقد، ولا ماس بالحرية الفردية"، أشار اليه: محمود جمال الدين زكي،
 ، أشــار إليــه: ســعيد أحمــد شــعلة، المرجــع الســابق، 04/14/0122ســة بتــاريخ قضــائية، جل 20لســنة  424الطعــن رقــم  - 2

وعلى ما بـين  –من القانون المدني  202، 210/0مؤدى النص في المادتين ه:" . كما قضت نفس المحكمة بأنّ 01-1ص 
نيـا ولا يصـار إلـى عوضـه أن الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذًا عي –من المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد 

، فـإذا لجـأ الـدائن إلـى طلـب التعـويض وعـرض المـدين القيـام بتنفيـذ يالعين التنفيذ بطريق التعويض إلا إذا استحال التنفيذ أي
لتزامـا إالتعـويض لـيس التزامـا تخييريـا أو فلا يجوز للدائن أن يرفض هذا العـرض لأن  –متى كان ذلك ممكنًا  –التزامه عينا 

، أنظـر: الموقـع الرسـمي 00/10/2108قضـائية، جلسـة بتـاريخ:  82لسـنة  4108ي"، الطعـن رقـم العينـ التنفيذ جانببدليا ب
، 35https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111378479&&ja=2212لمحكمــــــة الــــــنقض المصــــــرية: 

 .02:22، الساعة: 12/01/2121أطلع عليه بتاريخ: 
 .022، ص 0، العدد 2110، المجلة القضائية 04/12/2111 ، قرار بتاريخ200410رقم  ملف - 3

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111378479&&ja=221235
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ا بالجار، العين المغصوبة، أو بإزالة المدخنة التي أقيمت إضرارً  قضي بردّ ي كأنْ  ،منها أو ما قام بإنشائه
يقضي  أو الذي حجب عن الجار الضوء أو الهواء، أو أنْ  ،أو بهدم الحائط الذي أقيم في أرض الغير

، 1ا لما تقضي به القوانين والأنظمةتح خلافً الشباك الذي فُ  دة، أو بسدّ بإتلاف أو مصادرة البضاعة المقلّ 
عيد الحال إلى ما كان عليه زيل الضرر، ويُ ا يُ ا عينيً نجد أنفسنا أمام تعويضً  ،مثلة وغيرهافي كل هذه الأ

 وقوع الفعل الضار. لَ بْ قَ 

وفكرة التعويض العيني ليست بالفكرة الغريبة عن الفقه الإسلامي، فقد روى أنس )رضي الله 
هات المؤمنين مع بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمّ  رسول الله )صلى الله عليه وسلم( كان عند عنه( أنّ 
فقال رسول الله صلى الله  ،فضربت عائشة القصعة بيدها فأتلفت ما فيها ،بقصعة فيها طعام ،خادم لها

 يمة للخادم، وحبس المكسورة لديه.، وأعطى القصعة السل2عليه وسلم: )طعام بطعام وإناء بإناء(

، 3خلط الحاصل بين مفهوم التعويض العيني والتنفيذ العينيليه هنا، هو الا تجدر الإشارة إوممّ 
خلال وجهين  نْ ا بين فقهاء القانون المدني، ويظهر هذا الخلط مِ كبيرً  حيث عرفت هذه المسألة جدلاً 

لى ال أحدهما مكان الآخر، فذهب رأي إستعمق بنطاق كل منهما على نحو إالأول منها يتعلّ  ،مختلفين
 عطون للتعويض العيني مدلولاً لعيني على حساب التنفيذ العيني، وهم بذلك يُ توسيع نطاق التعويض ا

ا، ختياريً عكس ما إذا كان التنفيذ العيني إ ا على المدين، علىللالتزام جبرً  ،يستغرق التنفيذ العيني ،أوسع
فيذ التن لى القول بعكس ذلك، وأنّ لا التعويض، في حين ذهب رأي آخر إحيث يبقى في نطاق التنفيذ 

 نقديا غير التعويض العيني قد يكون تعويضً  يستغرق التعويض العيني، حيث أنّ  نْ العيني هو مَ 
   يحصل به الدائن ،، والتعويض بمقابل هو تنفيذ عيني اا بحتً ا عينيً )تعويض بمقابل(، وقد يكون تعويضً 

 

                                                           
  .20-41 ص المرجع السابق، محمود جمال الدين زكي،، أنظر: 044سابق، ص المرجع الحسن علي الذنون،  - 1
 .00، ص علي الخفيف، المرجع السابق - 2
ه:" يجبر المدين بعد مدني جزائري والتي تقضي بأنّ  044والمقصود هنا بالتنفيذ العيني ذلك المنصوص عليه في المادة  - 3

على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، متى كان ذلك ممكنا"، يقابلها من القوانين المدنية العربية:  080و 081اعذاره طبقا للمادتين 
 مدني ليبي. 214، مدني عراقي 244/0ردني، أمدني  022/2ري، مدني مص 202المادة 
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، وإزالة ما لى نفقة المدينغير قهر المدين على التنفيذ، كتنفيذ الالتزام ع ،ه بطرق أخرى على عين حقّ 
 .1جراه المدين بالمخالفة لالتزامهأ

 ،التنفيذ العيني والتعويض العيني نَ مِ  كلاًّ  خلال الرأي القائل بأنّ  نْ فيظهر مِ  ،ا الوجه الثانيأمّ 
في  اا، ويقع هذا كثيرً كليهما يعني الوفاء بالالتزام عينً  أنّ  هما مفهومان مترادفان لا فرق بينهما، إذْ 

جبر المدين يُ  الفروض التي يمكن أنْ  نَ فيكون في قليل مِ  ،ا في المسؤولية التقصيريةلالتزامات العقدية، أمّ ا
 . 2فيها على التنفيذ العيني

فاق الفريقين على أساس تّ ه مجرد منازعة كلمات، لإهذا الخلاف الفقهي بأنّ  فَ صِ فقد وُ  ،اوعمومً 
ييه وهذا ما وصفه الفقيه روجي دي بو  تهما في التعبير عنه،ختلاف عباراإ نْ بالرغم مِ  ،ومحور التفرقة

(Roger Debobier ّبأن )3ه منازعة كلامية.  

                                                           
، راجع أصحاب هذه المواقف: محمود جمال الدين زكي، 22-24ص المرجع السابق،  محمود عبد الرحيم الديب، - 1
 .40-41سابق، ص المرجع ال
نفيذ العيني هو الوفاء بالالتزام ي يقول:" التعويض العيني أو التذموقف كان للأستاذ عبد الرزاق السنهوري وال ووه - 2
..."، عبد ، ويقع هذا كثيرًا في الالتزامات العقدية، أمّا في المسؤولية التقصيرية فيمكن كذلك في قليل مِنَ الفروضاعينً 

عبد ستاذين عز الدين الدناصوري و ، وهو رأي الأ144ص  المرجع السابق، ،2، مج 0ج ...،الرزاق السنهوري، الوسيط،
نظر كذلك: حسين أ، 0104سابق، ص المرجع الالشواربي،  عبد الحميدعز الدين الدناصوري، أنظر:  الشواربي، الحميد
 نْ ن لم يتفق مع ما ذهب إليه الأستاذ السنهوري مِ هناك ممّ  أنّ  ، إلاّ 222 سابق، صالمرجع ال عبد الرحيم عامر،  عامر،

ليه الأستاذ إلا يمكن القول بما ذهب  هلأستاذ عزيز كاظم بأنّ اعتبار التنفيذ والتعويض العيني مترادفان، حيث يرى ا
 ا أو فعلاً بالتزامه، سواء كان مصدر ذلك الالتزام عقدً  خلّ أالتعويض العيني هو جزاء يترتب على من  أنّ  السنهوري، إذْ 

ه، ويمثل ذلك بقوله فإذا بعت سيارتي خلال با التنفيذ العيني فيعني تنفيذ الالتزام وليس الإو إرادة منفردة أو غيرها، أمّ أا ضارً 
تجاهه بالتسليم، وأنا إن فعلت ذلك أكون قد نفذت التزامي عينيا، ولكني إذا أحدثت ضررا إلى شخص ما أكون ملتزما إ

مرجع البأموال غيري وحكم علي بشيء شبيه لما أتلفته أكون قد عوضت ذلك الشخص تعويضا عينيا. عزيز كاظم جبر، 
  .020سابق، ص ال

ز بين التنفيذ العيني والتعويض وأصبح يميّ  ،ى عن موقفه هذاالأستاذ عبد الرزاق السنهوري قد تخلّ  وتجدر الإشارة هنا أنّ 
الأول يكون قبل وقوع الإخلال بالالتزام فيكون هناك تنفيذ عيني بالالتزام عن طريق عدم الإخلال به،  حيث قال أنّ  ،العيني

لالتزام، فإزالة المخالفة هي التعويض العيني. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون خلال باوالثاني بعد وقوع الإ
   ، 2100نهضة مصر، الطبعة الثالثة الجديدة،  ثار الالتزام، الجزء الثاني،آالاثبات و -المدني، نظرية الالتزام بوجه عام

  .241ص 
 . 004سابق، ص المرجع الاهية حورية سي يوسف، ، ز 40سابق، ص المرجع ال ،محمود جمال الدين زكي - 3
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كما في المسؤولية  ،ا في المسؤولية التقصيريةالتعويض العيني يكون مناسبً  والملاحظ أنّ 
التعويض عن ا أكثر منه في يكون مناسبً  ،ه في حالات التعويض عن الضرر الماديأنّ  ، إلاّ 1العقدية

 بتوفير شبيه الشيء الذي تمّ  ،ب بالضرريمكن الحكم على المتسبّ  ،الضرر الأدبي، ففي الضرر المادي
لة يعطيها يمكن إلزامه بسيارة مماث ،رِ جْ يعمل عليها أحد السائقين بالأَ  ،لآخر سيارةً  تلفُ يُ  نْ تلافه، فمَ إ

يقوم برعاية  بأنْ  ،زم المسؤول عن الحادثليُ  صلي، كما يستطيع القاضي أنْ للمالك وهو المضرور الأ
الحادث، فهنا  لَ بْ لى الحالة التي كان عليها قَ ، حتى يعود إل نفقات علاجهالحادث وتحمّ  نَ المضرور مِ 

 ا. يكون التعويض عينيً 

 . 2لى التعويض النقدين اللجوء إويتعيّ  ،ر الحكم بهه يتعذّ فإنّ  ،ا في أحوال الضرر الأدبيأمّ 

ه سقاط المثالين السابقين على موضوع التعويض العيني عن الضرر المرتد، فإنّ نا إوإذا ما حاول
-رتداد ا بالإعتباره مضرورً بإ رٍ جْ أَ  نْ مِ  هُ دَ قَ ا فَ ض السائق عمّ عوّ يُ  المثال الأول، لا يمكن للمسؤول أنْ  بَ سَ حَ 

لا  ،المثال الثاني بَ سَ ه وحَ ، كما أنّ 3اا نقديً بتعويضه تعويضً  إلاّ -رت فيه شروط الضرر المرتدإذا ما توفّ 
صلي، ففي مثل ا نتج عن الحادث وفاة المضرور الأإذا م ،يأمر بالتعويض العيني يستطيع القاضي أنْ 

 . 4رتدادالحكم بتعويض نقدي للمضرورين بالإ هذه الحالات وما يماثلها، لا يكون أمام القاضي إلاّ 

                                                           
ولية كثير الوقوع في المسؤولية العقدية أكثر منه في المسؤ  ،التعويض العيني يرى الأستاذ عبد الله مبروك النجار أنّ  - 1

ذا إه:" ما جاءت به المذكرة الايضاحية لمشروع القانون المدني المصري حيث جاء فيها بأنّ التقصيرية، وهو ما يتماشى و 
ذلك لا يكون  نْ التعويض العيني( هو الأصل في المسؤولية التعاقدية، فعلى النقيض مِ  هنا كان التنفيذ العيني )والمقصود

أو بالتعسف في استعمال  ،لى ما كانت عليه كهدم حائط هدم بغير حقإوهو يقتضي إعادة الحال -التنفيذ نَ لهذا الضرب مِ 
سابق، المرجع ال، ...ي المسؤولية التقصيرية"، أنظر: عبد الله مبروك النجار، مصادر الالتزام منزلة الاستثناء ف إلاّ  -الحق
 ا عن المسؤولية التقصيرية، إذْ :" وهو ليس غريبً إلى خلاف ذلك بقوله  الأستاذ سعدون العامري  يذهبفي حين  ،220ص 
 .    021-041سابق، ص المرجع الن العامري، ملاءمته مع المسؤولية العقدية"، سعدو  نْ ه يتلاءم معها أكثر مِ نّ أ
، 448سابق، ص المرجع ال، عدنان إبراهيم سرحان، نوري حمد خاطر، 482سابق، ص المرجع النبيل إبراهيم سعد،  - 2

التعويض العيني صورة  الأصح أنّ  . ويقول الأستاذ عبد الله مبروك النجار بأنّ 244سابق، ص المرجع البلحاج العربي، 
نطاقها فيه سيكون محدودا بصور معدودة للضرر الأدبي،  أنّ  لأخذ بها في مجال التعويض عن الضرر الأدبي، إلاّ يمكن ا

: أنظرومثال ذلك نشر الحكم في الصحف في دعاوى القذف والسب، وحق الرد وحق التصحيح على ما تنشره الصحف، 
 .   004-000سابق، ص المرجع ال، ...دبيمبروك عبد الله النجار، الضرر الأ

 .022سابق، ص المرجع العزيز كاظم جبر،  - 3
 .  240سابق، صالمرجع الكريمة الطاهر محمد الحاج،  - 4
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جال مدى إعمال مبدأ التعويض العيني في م ام نا هنا هوالذي يهمُّ  فإنّ  ،مما تقدّ  كلِّ  ومنْ 
يكاد ينحصر أثره  ،التعويض العيني في نطاق المسؤولية ليه هو القول بأنّ الأضرار المرتدة؟، وما نميل إ

طبيعة  أنّ  رتداد، إذْ المضرور المباشر دون المضرور بالإفي مجال التعويض عن الأضرار التي تصيب 
رد بها هذا ية ينفّ خصوصّ  نْ ا له مِ مَ لِ  ،فق مع طبيعة التعويض العينيالتعويض عن الضرر المرتد لا تتّ 

ه مع توافر شروط ثمّ فإنّ  نْ ه يرتكز على ضرر آخر يصيب الضحية المباشرة، ومِ نّ أ الضرر، إذْ  نَ النوع مِ 
 .1خلال التعويض النقدي وليس التعويض العيني نْ مِ  ،القاضي يقوم بجبر هذا الضرر الضرر المرتد، فإنّ 

عن طريق التعويض  ،يتم تعويض المتضرر الأصلي ر أنْ المتصوّ  نَ كان مِ  ه وإنْ فإنّ  ،وعليه
 .2اا عينيً رتداد تعويضً الضرر تعويض المضرور بالإ أحدث نْ العيني، فكيف يستطيع مَ 

 الفرع الثاني: التعويض بمقابل

محو للضرر  نْ نه مِ ا يتضمّ مَ لِ  ،اكان التعويض العيني هو الأصل في التعويض عمومً  إنْ 
ا، ومع ان ذلك ممكنً متى ك ،وقوع الضرر لَ بْ لى الحالة التي كان عليها قَ لتالي إعادة المضرور إوبا ،وإزالته
الصعب تصور التعويض العيني عن الضرر المرتد، الأمر الذي  نَ مِ  ،هنتهينا إلى أنّ إ نْ سبق وإ دْ قَ ذلك فَ 
 طرق التعويض وهو التعويض بمقابل. نْ لى النوع الثاني مِ م على القاضي اللجوء إحتّ يُ 

رم يُدخل المدين في ذمة المضرور قيمة معادلة لتلك القيمة التي حُ  أنْ  ،قصد بالضمان بمقابلويُ 
التعويض الذي يقوم  ويقصد به كذلك،، 3ما لجبرهمنها، وهنا يكون الضمان ليس لمحو الضرر وإزالته وإنّ 

                                                           
 .022-024، ص السابقمرجع العزيز كاظم جبر،  - 1
يتصور جبر الضرر المرتد عن  دْ قَ فَ  وهناك من يضع فرضًا قد يقع من خلاله التعويض العيني للمضرور بالإرتداد، - 2

وعاد هذا  ،صلي بعلاج هذا المضرور على نفقتهطريق اصلاح الضرر الاصلي فإذا قام المسؤول عن إصابة المضرور الأ
صابة هذا إجراء  ،ذلك يكون محل تقدير لدى القاضي عند تقدير التعويض عن الضرر المرتد لى طبيعته فإنّ إالمضرور 

ر فقط عن مه سوى التعويض عن الضرر الأدبي المرتد، وهو يقدّ ولا يبقى أما ،المضرور خاصة في جانبه المادي المرتد
إذا ما انعكست أثارها الضارة على المضرورين  ،فترة الإصابة والعلاج للمضرور الأصلي وعن فترة الإقعاد عن العمل

 .228سابق، ص المرجع الارتدادا"، محمد حمدان عابدين عسران، 
، مطبعة رياض، دمشق، 0المدني، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، جمحمد وحيد الدين سوار، شرح القانون  - 3

 . 204، ص 0180، 0182
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بل  ،لى الحال التي كان عليهاعيد الحال إه، فلا يُ ا عن الضرر الذي أصابعلى منح المضرور عوضً 
 .1يعمل على إصلاح الضرر

النقود )المادة  نَ ا مِ يكون مبلغً  أنْ  ،راد به إزالة الضرر أو إصلاحهوالأصل في المقابل الذي يُ 
الفقه  نَ ا غير نقدي، وهذا ما يذهب إليه كل مِ مدني جزائري(، ومع هذا قد يكون التعويض أحيانً  002
 .2قوانين البلاد العربية صرح به نصوص أغلبلقضاء في فرنسا، وما تُ وا

 ا غير نقدي.أو تعويضً  ،اا نقديً ا تعويضً إمّ  ،التعويض بمقابل يأخذ إحدى الصورتين فإنّ  ،وعليه

 أولا/ التعويض النقدي:

قصد ا، ويُ ا أو معنويً سواء كان الضرر ماديً  ،عتبر التعويض النقدي هو الأصل في جبر الضرريُ 
تعويضه عن الضرر الذي لحق  لِ بْ قَ  نْ منح للمضرور مِ المال الذي يُ  نَ ذلك المبلغ مِ  ،بالتعويض النقدي

 .3بسبب الفعل الضار )المسؤولية التقصيرية(، أو عدم تنفيذ التزام عقدي )المسؤولية العقدية( ،به

ها دَ قَ لقيمة المالية التي فَ موازية ل ،ه:" إدخال قيمة مالية جديدةف التعويض النقدي على أنّ عرّ ويُ 
مدني جزائري  002، وهذا ما نصت عليه المادة 4نتيجة لإخلال مدينه لتنفيذ التزامه" ،ذمته نْ ر مِ المتضرّ 
ا يرادً يكون إ صح أنْ ا، كما يَ يكون التعويض مقسطً  يصح أنْ مدني مصري بقولهما:"... وَ  020والمادة 
 ر التعويض بالنقد...".ا... ويقدّ مرتبً 

سواء  ،هو الطريق الطبيعي لمحو الضرر وإصلاحه ،التعويض النقدي في الوقت الحاضر عدُّ ويُ 
فهي  ،ل وسيلة للتبادلمثّ كانت تُ  النقود إنْ  السبب في ذلك يعود إلى أنّ  ا، ولعلّ ا أم مرتدً كان الضرر أصليً 

عن  عويض النقدي كبديلاً حكم بالتيُ  ،ا وسيلة للتقويم، لذا ففي كل حالة يصعب التنفيذ العيني فيهاأيضً 
، لذا إذا 5احكم بالتعويض نقدً تَ  ن على المحكمة في حالة تعذر التنفيذ العيني، أنْ التنفيذ العيني، حيث يتعيّ 

 أنّ  أيْ  ،لى التعويض النقديإ ارُ صَ ، يُ ر إعمال التعويض العيني أو التعويض بمقابل غير النقديتعذّ 

                                                           
1
 -Fronçois Terre, Philipe Simler, Yves Lequette, Droit civil-Les obligations, Dalloz, 8

eme
 èdition 2002, p 801. 

 . 020سابق، ص المرجع الأنظر: حسن علي الذنون،  - 2
  .012ص  المرجع السابق، علي فيلالي، الالتزامات )الفعل المستحق للتعويض(، - 3
ليه: محمد رشيد إ، أشار 00/02/0112، تاريخ الجلسة ضائيةق 42لسنة  422طعن محكمة النقض المصرية رقم  - 4

 .480سابق، ص المرجع النبيل إبراهيم سعد، أنظر: . 228سابق، ص المرجع المحمد دواغرة، 
 . 020سابق، ص المرجع العدون العامري، س - 5
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الأصل في المسؤولية  الأضرار، ولذلك فإنّ  نَ نقود تقوم مقام الكثير مِ ال القاضي يحكم به، وذلك لأنّ 
حكم به في بعض حالات المسؤولية العقدية، وهذا ما تنص كما قد يُ  .1ايكون التعويض نقديً  التقصيرية أنْ 
مدني مصري(، والتي تقضي بالتعويض النقدي في  202مدني جزائري )يقابلها المادة  024عليه المادة 

 .    2عدم تنفيذ الالتزامات حالة

هو الأصل والتعويض  عتبار التعويض النقديعلى إ  3ولقد نصت معظم التشريعات العربية
 ،النقود نَ مِ  ابمبلغً  التعويض لا يكون إلاّ  بأنّ  ،لى القولتثناء، ويذهب بعض الفقه الفرنسي إسالعيني هو الإ

 نْ مِ  صُ ستخلَ هذه القاعدة تُ  أنّ  إلاّ  ،هِ وصِ صُ نُ  نْ مِ  نصٍّ  يّ صرح بذلك في أه إذا كان القانون الفرنسي لم يُ وأنّ 
والتي جاء بها القانون مدني فرنسي  0200/4حتى  0200/0فبالرجوع للمواد ،4اهذه النصوص ضمنً 

نفس  نْ مِ مدني فرنسي  0200/2المادة  أنّ  ا، كمايً ت ذلك ضمنقد أقرّ نجد أنّها  2104في  المدني المعدل
 نَ ا مقدار التعويض بمبلغ مِ سبقً دوا مُ قد حدّ  ،العقد أطرافعلى الحالة التي يكون فيها  تنصّ قد  ،القانون 

 .5المال يجب على المدين دفعه

                                                           
 . 211سابق، ص المرجع المحمد كامل مرسي،  - 1
كم عليه بتعويض الضرر ينفذ الالتزام عينا، حُ  ه:" إذا استحال على المدين أنْ مدني جزائري على أنّ  024تنص المادة  - 2

عن سبب لا يد له فيه، ويكون الحكم كذلك إذا تأخر  استحالة التنفيذ نشأت ما لم يثبت أنّ  ،الناجم عن عدم تنفيذ الالتزام
لى استئجار إالمدين في تنفيذ التزامه"، ومثال ذلك،: شركت الطيران التي تخلفت عن نقل ركابها، فاضطر المكتب السياحي 

خلف عن تنفيذ درس الذي يتالمُ  عوض الشركة المتخلفة الفرق في الثمن الذي دفعه المكتب، كما أنّ طائرة خاصة لنقلهم، فتُ 
بأجر أكبر عن ذلك المتفق به مع المدرس الأول المخل  ،ا اضطر بمدير المدرسة الاستعانة بمدرس آخرعقد التدريس، ممّ 

 رق. بالتزامه، ألزم هذا الأخير بدفع الف

مدني  020قانون المعاملات الاماراتي، المادة  212مدني أردني، المادة  241مدني مصري، المادة  020المادة  - 3
 مدني جزائري.  002معاملات مدني سوداني، المادة  024مدني ليبي، المادة  022مدني عراقي، المادة  202سوري، 

 0082نجد أنّه لم يذكر صراحة التعويض النقدي في المادتين  2104فبالرجوع إلى القانون الفرنسي قبل تعديل  - 4
، وما يليها من نفس القانون، تحت عنوان "العقود 0044، 0042 ،0042، 0004منه، وإنما أشارت إليه المواد  0080و

والإلتزامات الاتفاقية بوجه عام"، وهذا لا يعني أنّ هذا النوع من التعويض خاص بخرق عقد أو أنّه أجنبي عن الضرر 
مرجع لاحسن علي الذنون،  . أنظر:008سابق، ص المرجع السي يوسف، ورية حزاهية المترتب خارج العقد، أنظر: 

 .022سابق، ص ال
5-Art: 1231-1 )Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016(  

"Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de 

l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force 

majeure". 
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ا، و معنويً كان أا ماديً  ،هو الشكل الغالب للتعويض عن الضرر المرتد ،عتبر التعويض النقديويُ 
نت المادة خرى، وقد بيّ ل التعويض الأأشكا نْ ر الحكم بغيره مِ يتعذّ  ،ه وفي أغلب الأحيانخاصة وأنّ 
كيفية دفع مبلغ التعويض بقولها:"...، يصح  ،مدني مصري  020/0مدني جزائري والتي تقابلها  002/0
 يكون إيرادا مرتبا، ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأنْ  يكون التعويض مقسطا، كما يصح أنْ  أنْ 

 ا، يمكن للقاضي أنْ أدبيً ا أو ا ماديً ضرر المرتد، سواء كان ضررً يقدم تأمينا"، فالتعويض النقدي عن ال
يكون على شكل أقساط  نْ ا أوهذا هو الأصل في التعويض النقدي، وإمّ  ،ة واحدةيحكم بدفعه للمضرور مرّ 

 ،ند بمبلغ معيّ يكون مقداره محدّ  جمالي هو أنْ ب مدى الحياة، فالتعويض الإدفع على شكل إيراد مرتّ أو يُ 
 نُ يّ بَ ويُ  ،تهامدّ  دُ دَ حَ تُ  أقساطد مقداره على شكل ط فيتحدّ ا التعويض المقسّ للمضرور دفعة واحدة، أمّ  ويدفع
بدفع آخر قسط، وهو غير التعويض بصورة إيراد مرتب مدى الحياة  ف ذلك المقدار إلاّ رَ عْ ولا يُ  ،عددها

 . 1بموت المضرور لا ينقطع إلاّ ا و مً عرف عددها مقدّ ولكن لا يُ  أقساط،دفع على شكل الذي يُ  ،المضرور

المساوئ والأضرار  نَ له مِ  ،الحكم بالتعويض في صورة مبلغ مجمع فقد يرى القاضي في أنّ 
ض في صورة مبلغ على عدم إعطاء التعوي ،التي تعود على ذوي الحقوق، حيث حرص القضاء في فرنسا

لا يستطيع الأولاد ولا  ا، فغالبً ثمار هذا المبلغستالقدرة على إ نَ د مِ بعد التأكّ  إلاّ  ،رملةمجمع للأولاد والأ
شون ا ما يتعيّ ا، بل غالبً ا منتظمً ا دوريً ر ربحً دُّ ستغلال المناسب والذي يَ الإ ،ستغلال هذه الأموالالأرملة إ

الفقر  نَ لى حالة مِ عد على تبذيره، بحيث تصل الأسرة إالمال يسا رِ وافُ ستثماره، وتَ هذا المبلغ دون إ نْ مِ 
 المال، أنْ  نَ ذا توافر لديها مبلغ كبير مِ خشى إه يُ ز بعد فترة ليست بالطويلة، وبالنسبة للأرملة فإنّ والعو 
المناسب  نَ غراضهم، لهذا كان مِ ون على تبديد أموالها لنزواتهم وأ ليها طلاب الزواج الذين يحرصجذب إيُ 

ب دوري داد في صورة مرتّ رتلتعويض المحكوم به للمضرورين بالإيكون ا أنْ  ،في مثل هكذا حالات

                                                                                                                                                                                     
Art: 1231-3 )Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016( 

"Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, 

sauf les exceptions et modifications ci-après". 

Art: 1231-2 )Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016( 

"Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la 

conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive". 

Art: 1231-2 )Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016( 

"Dans le cas même où l'inexécution du contrat résulte d'une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne 

comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution". 

Art: 1231-2 )Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016( 

"Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages 

et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre". 

   .148-142سابق، ص المرجع ال، 2، مج0...، جعبد الرزاق السنهوري، الوسيط - 1
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مر بقاصر يطالب بالتعويض ق الأه إذا تعلّ ، كما أنّ 1ن لهم مصدر رزقهمويؤمِّ  ،يكفل لهم الطمأنينة ،ظممنتّ 
يدفع له تعويض  هو أنْ  ،خير طريقة لتعويضه عيله، فإنّ مُ  دِ قْ عن الضرر المادي الذي أصابه نتيجة لفَ 

الصعب تفضيل صورة على أخرى بصفة  نَ ه مِ أنّ  ،ب القوله يجأنّ  ، إلاّ 2الرشد ط حتى بلوغه سنّ مقسّ 
ب على التعويض دفعة واحدة أو العكس، بل تخضع رتّ ا في تفضيل المُ حاسمً  مطلقة، فلا يوجد عاملاً 

جهة أخرى،  نْ جهة، وظروف المضرورين مِ  نْ للسلطة التقديرية للقاضي الذي يقف على طبيعة الضرر مِ 
 لنقدي الأصلح للمضرور.     د بعدها شكل التعويض احدّ ليُ 

رتداد )ذوي الحقوق( بالتعويض في شكل أقساط أو يحكم للمضرورين بالإ أنْ  ،ولمَّا كان للقاضي
عسار المسؤول عن رتداد لمخاطر إ المضرورين بالإ ضِ عرّ ر تيُتَصوّ  ن أنْ ه يُمْكِ ب، فإنّ يراد مرتّ شكل إفي 

هم في التعويض، ولأجل ذلك ماية الكافية لضمان حقّ ستوجب معه توفير الحالفعل الضار، الأمر الذي يَ 
 ،اا كافيً لزام المسؤول عن الضرر تقديم تأمينً ، إمدني جزائري  002خلال نص المادة  نْ المشرع مِ  أقرّ  دْ قَ فَ 
ا، كما التعويض، وهذا بقولها:"...ويصح أنْ يكون التعويض مقسطً  ره القاضي لضمان الوفاء بمبلغيقدّ 

 ا".م( تأمينً ر)يقدّ يقدّ  لزام المدين بأنْ ا، ويجوز في هاتين الحالتين إبً ا مرتّ ادً ير يكون إ نْ يصح أ

والتعويض النقدي تنقسم أشكال تقديره، إلى تعويضٍ قانوني كما قد يكون تعويضًا إتفاقيًا، إلّا أنّه 
التشريعات ، هذا الأخير هو الأصل في معظم القوانين و 3وفي الحالات الأغلب يُقدّر التعويضُ قضائيًا

العربية والغربية، فالأصل أنّ القاضي هو مَنْ يتولى تقدير التعويض، فإذا لم يوجد نص في القانون أو 
اتفاق بين الأطراف في العقد، يحدّد القاضي قيمة التعويض المستحق، والضرر المرتد لِمَا له مِنْ طبيعة 

عويض عنه يكون تعويضًا قضائيًا في أغلب خاصة، وأنّه ينشأ في نطاق المسؤولية التقصيرية، فإنّ الت
ا، أنْ يُتصوّر أنْ  حالاته، فلا يُتصوّر أنْ يكون تقدير التعويض عنه تقديرًا قانونيًا، كما أنّه مِنَ النادر جدًّ
يكون تقدير التعويض عنه إتفاقيًا، لصعوبة تحديد عناصر وحدود ومقدار التعويض عن الضرر المرتد، 

ا، إلّا أنّ سلطة القاضي في تقدير التعويض عن الضرر المرتد، ومع إعتبارها الطريقة ماديًا كان أو معنويً 
الأنسب لأجل ذلك، فإنّها لا تخلو مِنْ بعض المساوئ التي بَدَتْ مِنْ خلال التناقض الكبير بين أحكام 

تقدير قيمة  القضاء، بخصوص التعويض عن الضرر المرتد، على الرغم ممّا يبذله القضاء مِنْ جهد لأجل
                                                           

 .وما بعدها 021سابق، ص الهواني، المرجع حسام الدين كمال الأ - 1
 .022سابق، ص المرجع السعدون العامري،  - 2
ي ذتعويض مقدرا في العقد، أو في القانون، فالقاضي هو اللم يكن ال إذاه:" مدني جزائري على أنّ  082/0تنص المادة  - 3

 يقدره، ...".  
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هذه الأضرار، والتعويض عنها وفقًا للضرر الحقيقي، فَقَدْ حكم القضاء مثلًا بتعويض عن تلف السيارة أو 
، كما قضى أيضًا بالتعويض عن ضرر الموت،  1موت الحيوان، يزيد بكثير عن الضرر الناجم عن الوفاة

 .2بمبلغ أقل مِنْ قيمة الحيوان

لبت قوانين سَ  نِّ البلدان العربية، إلى سَ  نَ عت بالعديد مِ سباب التي دَ الأ نَ هذا الأمر كان مِ  ولعلّ 
خلالها السلطة التقديرية للقاضي في تحديده لقيمة التعويض للمضرورين، خاصة في مجال حوادث  نْ مِ 

بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة  2112لسنة  22ذلك القانون رقم  نْ السيارات، ومِ 
، في شأن 0120لسنة  28ن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، والقانون رقم ع

المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية في مصر، وكذا القانون رقم  نَ التأمين الإجباري مِ 
خلال هذه  الجزائري، فمنْ  المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات 02-24المعدل والمتمم للأمر  88-00

 خلالها، وليس للقاضي أيّ  نْ ا مِ ا ومحددً صبح التعويض عن حوادث السيارات والمركبات مقررً أالقوانين 
 .3سوى الحكم بما جاء في جداولها فحسب ،سلطة في تحديده

 ثانيا/ التعويض غير النقدي:

يحكم للمضرور بتعويض غير  ضطر القاضي بأنْ ر لسبب أو لآخر التعويض النقدي، فيَ قد يتعذّ 
تأمر المحكمة بأداء أمر معين على سبيل التعويض، وهذا  قصد بالتعويض غير النقدي هو أنْ نقدي، ويُ 
ه قد يكون أنسب ما تقتضيه ولا هو بالتعويض النقدي، لكنّ  ،التعويض لا هو بالتعويض العيني نَ النوع مِ 

بالتعويض المعنوي أو الأدبي،  ،التعويض صف بعض الفقهاء هذا، وقد وَ 4الظروف في بعض الصور
، حيث يرى الأستاذان غلب الحكم به في حال التعويض عن الضرر المعنوي دون الضرر الماديلكونه يَ 

يتم بمنح المضرور ترضية تعادل  الغالب بصدد التعويض عن الضرر المعنوي، أنْ  بأنّ  )مازو( و)تونك(،

                                                           
، أشار إليه: محمد حمدان عابدين عسران، المرجع 0114، لسنة 4101حكم لمحكمة المنصورة الكلية، الدعوى رقم  - 1

  . 222السابق، ص 
مائة جنيه، بينما قدرت المحكمة هلاك حيث قضت المحكمة بالتعويض عن ضرر الموت، وهو الوفاة بمبلغ ألف وخمس - 2

  ، المرجع نفسه، الموضع نفسه. 0114، لسنة 0180الحيوان بمبلغ ألفين جنيه، حكم لمحكمة المنصورة الكلية، الدعوى رقم 
، أشار إليه: بلحاج العربي، المرجع السابق، 22/00/0182، قرار بتاريخ 40280المحكمة العليا الجزائرية، ملف رقم  - 3
 . 248، ص 4هام  ال
 .020سابق، ص المرجع السعدون العامري،  - 4
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، كما يذهب الدكتور 1الضرر لَ بْ لى ما كانت عليه قَ ا إعادة الحال إمً عويض لا يعني دائالت ، وأنّ هُ دَ قَ ما فَ 
ا للتعويض عن عتبر كافيً التعويض، قد يُ  نَ قتصار على هذا النوع مِ الإ بأنّ  ،عبد الرزاق السنهوري للقول

 .   2الضرر المعنوي الذي أصاب المضرور المدعي

مدني جزائري )تقابل  002/2لنص المادة ا تطبيقً  ،التعويض غير النقدي بمفهومه السابق عدّ ويُ 
يحكم )القاضي(، وذلك  ه:"... أو أنْ من القانون المدني المصري( والتي تنص على أنّ  020/2المادة 

 على سبيل التعويض بأداء بعض الإعانات )أمر معين( تتصل بالعمل غير المشروع".

ا في صحيفة أو يكون ردًّ  دْ قَ فَ  ا مختلفة،عديدة وصورً  هذا ويأخذ التعويض غير النقدي أشكالاً 
خلال هذا الرد تكذيب هذه  نْ فتراء، فيتم مِ الإو أو القذف  ا بالسبِّ نً ا معيّ ستهدف شخصً مجلة على مقال إ

عتبار للشخص المضرور، كما الإ ق بذلك الغاية المطلوبة وهي ردِّ حقّ عتذار عليها، ليُ إ  تهامات أو تقديمالإ
تصوير  ا لذلك فقد قضى بأنّ حتوت ذلك، وتطبيقً د المجلة التي إصدور أعدا قد يكون في شكل وقفِ 

ية فقط، ا بحق الطفل في الخصوصّ ل مساسً شكّ الطفل المريض وهو ملقى على سريره في المستشفى، لا يُ 
رت المحكمة منع صدور المجلة التي ا، وبالتالي قرّ يمس الحياة الخاصة للأم أيضً  شأنه أنْ  نْ ما مِ وإنّ 
 .   3بنها القاصرة على إسمها الشخصي وليس بصفتها وصيّ على طلب الأم، وبإ بناءً  ،شرت الصورةنَ 

 ر التعويض غير النقدي في صورة الحكم بمصروفات الدعوى، كأنْ تصوّ نَ  نْ وكذلك يمكن أ
ترضية  يمثّلعى عليه بمصروفات الدعوى وتكاليفها، وذلك ما لزام المدّ ، إأصابه ضرر معنوي  نْ طالب مَ يُ 

ا يحصل سهمً  هُ كَ لِّ مَ يُ  لزم المسؤول بأنْ تُ  أنْ  ،الأجدى للمضرور القاصر ، كما قد ترى المحكمة أنّ 4هكافية ل
القضاء  نَ قرار مِ ما إوإنّ  ،ا لا يساوي الضرر اللاحق بالمضرورا رمزيً ، أو يتخذ الحكم مبلغً 5على ريعه

بالالتزام، وهو إقرار في نفس الوقت  خلالٍ إ نْ المدين مِ  نَ ستنكار القضاء لما صدر مِ ه، وهو ما يعني إبحقّ 

                                                           
 .082سابق، ص المرجع المقدم سعيد،  - 1
الأستاذ عبد المجيد الحكيم، . كما يسمي 142، المرجع السابق، ص 2، مج0عبد الرزاق السنهوري، الوسيط...، ج - 2

مصادر  ،0ج  ،، الموجز في شرح القانون المدنيعبد المجيد الحكيم دبي، أنظر:بالتعويض الأالتعويض غير النقدي 
 .428ص  ،0140، 2الإلتزام مع المقارنة بالفقه الإسلامي، شركة الطبع والنشر الاهلية، ط

دار النهضة العربية،  ي عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة،فالمسؤولية المدنية للصح نظر: مصطفى احمد عبد الجواد،أ - 3
 .022-024ص  ،2114القاهرة، 

  . 022سعدون العامري، المرجع السابق، ص  - 4
 .200ص  ، عبد الرحيم عامر، المرجع السابق،حسين عامر - 5
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خاصة إذا كان  ،أذى في سمعته نْ تعرض له مِ الذي يستطيع بواسطته تلافي ما قد يَ  ،المضرور بحقِّ 
 .  1ولا يسعى إلى الربح عند المطالبة بالتعويض ،المضرور ذا سمعة تجارية

الصادر في الصحف ل في نشر الحكم تتمثّ  ،كما قد يأخذ التعويض غير النقدي صورة أخرى 
:" تعويض الضرر الأدبي بنشر المحلية، ولقد ذهبت محكمة النقض المصرية في أحد قراراتها إلى أنّ 

بما لا رقابة  ،سلطة قاضي الدعوى التقديرية والمطلقة نْ مِ  ،الحكم في الصحف على نفقة المحكوم عليه
 .2لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيه"

هذه الشركات مدى نجاح  شركة صناعية أو زراعية أو تجارية، ولا شك أنّ يكون المضرور  دْ قَ فَ 
قتصادي، وفي مدى تعامل الأفراد والشركات الأخرى معها، متوقف على سمعتها في ممارسة نشاطها الإ

خلال تنفيذ المتعاقد معها  نْ مِ  ،ا يجعلها حريصة على المحافظة عليهاالتجارية التي تتمتع بها، ممّ 
ا في هذه الحالة المتعاقد معها في تنفيذ التزاماته، فيكون كافيً  نضباط، فإذا أخلّ ة وإدقّ  ه بكلِّ لالتزامات

النقود ليس هو الدافع لرفع  نَ الحصول على مبلغ مِ  يتم نشر الحكم الصادر بإدانته، لأنّ  أنْ  ،بالنسبة لها
 .3الدعوى 

رتداد، فالضرر أو المتضرر بالإة للمضرور الأصلي والتعويض بهذه الصورة مقبول سواء بالنسب
إعتذار في  زالته عن طريق تعويض معنوي في شكل، يمكن إرتدادلحق بالمضرور بالإالمعنوي الذي يَ 

                                                           
دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، -حسن خنتوش الحسناوي، التعويض القضائي في نطاق المسؤولية العقدية - 1

  .024-020، ص 0111الأردن، 
مرجــــــع ال، أشــــــار إليــــــه: عزيــــــز كــــــاظم جبــــــر، 02/10/0142، جلســــــة بتــــــاريخ قضــــــائية 01لســــــنة  040طعــــــن رقــــــم  - 2
قضـــــــــائية، جلســـــــــة بتـــــــــاريخ:  20، لســـــــــنة 202، كمـــــــــا قضـــــــــت بـــــــــنفس المعنـــــــــى فـــــــــي الطعـــــــــن رقـــــــــم 028ســـــــــابق، ص ال
، أنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر: الموقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمي لمحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنقض المصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرية: 22/10/2104

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111168698&&ja=62060 :ـــــــــــــــــــه بتـــــــــــــــــــاريخ ـــــــــــــــــــع علي ، أطل
  . 20:00، الساعة: 01/02/2121

، بنشر الحكم لتعويض المقذوف عن الضرر المعنوي الذي 10/00/0121فقد قضت المحكمة الجنائية الفرنسية بتاريخ 
حاكم إلى أبعد من ذلك إذ بإمكانها الحكم بتوزيع نسخ أو بواسطة مذياع، كتعويض عن الضرر أصابه، كما قد تلجأ الم

، أو عن طريق التلفزة كما قضت 02/00/0121المعنوي الذي يصيب المضرور، وهو ما قضت به محكمة باريس بتاريخ 
  . 084 ، أنظر: مقدم سعيد، المرجع السابق، ص12/10/0122بذلك أيضا محكمة باريس بتاريخ 

 .024، ص نفسهمرجع الخنتوش الحسناوي، حسن  - 3

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111168698&&ja=62060
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111168698&&ja=62060
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ا معظم القضايا التي يكون المشاهير طرفً  فمثلاً  ،1يراها مناسبةنشر قرار الحكم بالطريقة التي  مجلة أو
ا ما ضون لها غالبً الإشاعات التي يتعرّ  ء الفنانين، لأنّ فيها معنوية تمس سمعة هؤلافيها تكون الأضرار 

ن يعملون معهم في الوسط بأضرار مرتدة كأفراد أسرهم أو ممّ  ،ن لهم علاقة بهتمس شرفهم، كما تمس ممّ 
 المصلحة، وتحقيقالفني، وفي هذه الحالة يكون التعويض غير النقدي هو أفضل وسيلة لجبر الضرر 

 لهذا ةمشهور  مجلة في المثال سبيل على الإعتذار كون ، فيالفن مجال في يةأهمّ  نْ مِ  الفنان لسمعة ما وهذا
 أو ،إشاعة تكذيب أو بالإدانة، الحكم رِ شْ نَ  أو ،رَ شِ نُ  الذي الخبرنَ مِ  بالإرتداد ضرر لحقهم نْ ومَ ن الفنا
 صدق بإثبات وذلك بالإرتداد، والمضرور المباشر المضرور لتعويض وسيلة أفضل الخبر، حقيقة إعلان
 نَ هذا النوع مِ  أنّ  غير، 2له عتبارإ  ردّ  بمثابة الأحيان بعض في ذلك يعتبر حيث ،المضرور براءةو 

  . 3حالات الضرر المرتد نْ ا في كثير مِ ا بل لا يكون ممكنً لا يكون صالحً  ،التعويض

ا في لتعويض دورً نواع اأ نْ مِ  لكل نوعٍ  أنّ  ،مركان في واقع الأ ه وإنْ ا سبق يمكن القول، أنّ ممّ 
نواع التعويض أ نْ مِ  نوعٍ  أيّ  نْ ة مِ الأكثر أهميّ  دُّ عَ التعويض النقدي يُ  أنّ  ا، إلاّ منظومة التعويض عمومً 

الأهمية،  نَ ز بميزتين على درجة كبيرة مِ ه يتميّ نّ ة، ذلك أمر بتعويض الأضرار المرتدّ ق الأإذا تعلّ  ،خرى الأ
وبذلك  ،المنازعات بسرعة حيان إلى فضّ ويؤدي في غالب الأسهولة التنفيذ، ز بالبساطة و حيث يتميّ 

عتبر ترضية التعويض النقدي يُ  حصول المضرور على مقدار التعويض في وقت قصير، كما أنّ 
ل الضرر الذي لحقه، وتلبية حاجاته وقضاء مصالحه، والسبب في تساعده على تحمّ  ،رتدادللمضرور بالإ
ستند الضرر، لكونه يَ  نَ ا لطبيعة هذا النوع مِ نسبة للضرر المرتد، نظرً ر التعويض العيني بالذلك عدم تصوّ 
رتداد، وكذا التعويض غير ق بشخص تربطه علاقة بالمضرور بالإلحيَ  ،آخر لى ضررٍ في وجوده إ

في حالة الضرر الأدبي المرتد عن المساس بالسمعة  إلاّ  ،ر الصيرورة واللجوء إليهتصوّ ني لا أَ فإنّ  ،النقدي
ثر المرجو منه، دون التعويض عن الضرر المادي، ليكون التعويض ج هذا التعويض الأتِ نفهنا يُ  ،والشرف

 ا.   و معنويً كان أ اماديً  ،النقدي هو التعويض الأمثل والأنسب للتعويض عن الضرر المرتد
                                                           

       نتهت محاكمته بالتسريح إالتعويض صراحة للمتهم الذي  نَ المشرع الجزائري قد أجاز هذا الشكل مِ  ونلاحظ أنّ  - 1
في قضية ما، حيث جاء ا متهمً  لكونها رون معنويً ن قد يتضرّ يجيزه كذلك لأهل المتهم وأقاربه ممّ  أو البراءة، ونهيب به أنْ 

ه:" يجوز لكل متهم انتهت محاكمته بالتسريح أو البراءة أن من قانون الإجراءات الجزائية بأنّ  4مكرر  022في نص المادة 
 يطلب من الجهة القضائية التي أصدرت هذا الحكم الأمر بنشره بحسب الوسائل التي يراها مناسبة".   

المسؤولية المدنية في القانون الجزائري، رسالة ماجستير في القانون، فرع: القانون  بيطار صبرينة، التعويض في نطاق - 2
 .22، ص 0هام  ال، 2102الخاص الأساسي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أدرار، 

3
 .028، ص السابق عزيز كاظم جبر، المرجع - 
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 المطلب الثاني

 تقدير تعويض الضرر المرتد وسلطة المحكمة في ذلك

عن الضرر المرتد تحقيق التناسب بين التعويض وبين الضرر،  تقتضي مسألة تقدير التعويض
أجل ذلك يقتضي الأمر معرفة كيفية  نْ عنه ولا يزيد، ومِ  فلا يقلُّ  ،الضرر رِ دَ قَ ر التعويض بِ بحيث يُقَدّ 

تقدير التعويض عن الضرر المرتد )الفرع الأول(، وكذا سلطة المحكمة في تقديرها للتعويض )الفرع 
 الثاني(.  

 فرع الأول: تقدير تعويض الضرر المرتدال

مسألة تقدير التعويض هي مسألة موضوعية وقانونية، تستوجب على القاضي النظر في  إنّ 
، كما يها التعويض المحكوم بهأنْ يغطّ  والتي يجب ،رتدادصر الضرر التي أصابت المضرور بالإعنا
لكون الضرر الذي أصاب  ،عن الضرر المرتد به لتقدير التعويض عتدّ ستوجب عليه تحديد الوقت الذي يُ يَ 

ير سواء بالزيادة أو النقصان، فهو قابل للتغيّ  ،مع مرور الوقت-في أغلب الأحيان-االمضرور لا يبقى ثابتً 
بيان وقت تقدير التعويض عن الضرر المرتد  وعليه وجب تناول عناصر تعويض الضرر المرتد )أولا(، ثمّ 

 )ثانيا(.  
 ض الضرر المرتد:أولا/ عناصر تعوي

رضه، وهو جبر ف نْ ق الغاية المبتغاة مِ حقّ التعويض لا ضرورة للحكم به، إذا لم يكن يُ  إنّ 
لجميع  إذا كان التعويض شاملاً  ق إلاّ تلك الغاية لا تتحقّ  الطبيعي أنّ  نَ مكان، ومِ الضرر ومحوه قدر الإ

ستند يَ  عليه أنْ  ،اا كان أو أدبيً ماديً  ،مرتدعناصره أثناء تقديره، فالقاضي في تقديره للتعويض عن الضرر ال
غلب للضرر، وقد أجمعت أ  وجابرٍ  مناسبٍ  تعويضٍ الحكم ب نَ ن بذلك مِ ليتمكّ  ،ة معايير ومعطياتإلى عدّ 

ا قيمة التعويض مساويً  نْ تجعل مِ  ا منها أنْ التشريعات على وضع هذه العناصر في تقدير التعويض، سعيً 
حُول الضغوط والتأثيرات التي تَ  نَ خضع للعديد مِ يَ  دْ قَ بشر فَ  ما هو إلاّ  ،لقاضيا وأنّ  لقيمة الضرر، خاصةً 

 دون تحقيق التناسب بين الضرر والتعويض الذي يحكم به.

المعايير  نَ ما يستعين في ذلك بمجموعة مِ بالضرر وحده لتقدير التعويض، وإنّ  عتدُ فالقاضي لا يَ 
مكرر مدني  082و 082و 000تقراء نصوص المواد سليه بإنصل إ والعناصر، وهذا ما يمكن أنْ 
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ر القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي ه:" يقدّ نّ مدني جزائري بأ 000جاء في المادة ، حيث 1جزائري 
خيرة ة الظروف الملابسة،..."، وهذه الأمكرر مع مراعا 082و 082ا لأحكام المادتين لحق المصاب طبقً 
ا في العقد أو في القانون ه:" إذا لم يكن التعويض مقدرً تقضي بأنّ  مدني والتي 082تحيلنا لنص المادة 

فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب،..."، وتحيلنا 
ه:" يشمل التعويض على الضرر المعنوي كل تنص بأنّ  تيوال ،مكرر مدني 082أيضا لنص المادة 

 ف أو السمعة".مساس بالحرية أو الشر 

:" التعويض كمبدأ عام يقدره القاضي حسب الخسارة وقد قضى المجلس الأعلى بالجزائر بأنّ 
يعطي  مر الذي يستلزم منه أنْ مدني، الأ 082بالمادة  ، عملاً كسب نْ التي حلت بالمضرور وما فاته مِ 

 ،صطدامات الماديةلإاا للضرر الحال بالمضرور، وليس على أساس نسبة المسؤولية في ا جبرً تعويضً 
على أساس المسؤولية كانت  ،المجلس القضائي عندما منح تعويضات متساوية للطرفين ولذلك فإنّ 

رة في متساوية ولم يربطهما بنسبة الضرر الحال بكل شاحنة على حدة، يكون قد خرج عن القواعد المقرّ 
 . 2القانون يستحق قراره النقض"

 ،سبانه عناصر الضرريأخذ في حُ  ر التعويض أنْ لقاضي وهو يقدّ على ا أنّ  صُ يُستخلَ  ،ا تقدمممّ 
 نْ راعي في ذلك ما لحق المضرور مِ ا، فيُ ا مناسبً لتعويض تقديرً عتمد عليها لأجل تقدير ايَ  التي يجب أنْ 

راعي خسارة وما فاته من كسب، وهذا ما ينطبق على المسؤوليتين سواء كانت تقصيرية أو عقدية، كما يُ 
 عتباره أنّ خذ في إ يكون على القاضي قد أ ا الظروف الملابسة لوقوع الضرر، على أنْ في ذلك أيضً 

ا الأضرار غير المباشرة قة والمباشرة، أمّ الأضرار الثابتة المحقّ  التعويض الذي بصدد تقديره، لا يشمل إلاّ 
ق بتنطما ك ،لا تدخل في تقدير التعويض، كل هذه العناصر تنطبق في حال تعويض المضرور الأصلي

 رتداد، ونتناول هذه العناصر فيما يلي: لى المضرور بالإع

 

    

                                                           
مدني  220مدني جزائري يقابلها المادة  082أما المادة مدني مصري،  021مدني جزائري، المادة  000يقابل المادة  - 1

 مدني مصري.    222مكرر مدني جزائري يقابلها المادة  082مصري، أما المادة 
شرح القانون  أشار إليه: محمد صبري السعدي، ،0182يونيو  20 ، بتاريخ022411قرار رقم الغرفة المدنية،  - 2

 .040-041سابق، ص المرجع ال ،2المدني...، ج 
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 / الخسارة الفعلية المرتدة:0

 بالعقد، خلالًا ا أو إضارً  ، سواء كان فعلاً خلال بالالتزامبالخسارة اللاحقة هي ما سلبه الإ ويقصد
 ، ولإمكان التعويض عن خسارة لابد أنْ 1العقد ذَّ فِ ع بها لو نُ أو سيتمتّ  ،ع بها المضروركان يتمتّ  قيمةٍ  نْ مِ 

ما أيضا تلك التي ستقع في وإنّ  ،قة ليست فقط الخسارة التي وقعتقة، والخسارة المحقّ تكون الخسارة محقّ 
حتمالية فلا تدخل ضمن ا الخسارة الإحتمال، أمّ أو على الأقل كبير الإ ،ادً المستقبل ما دام وقوعها مؤكّ 
العمر أربعة عشرا  نَ بنها البالغ مِ إ توفيّ  مٍّ قضاء الفرنسي رفض تعويض أُ ال عناصر التعويض، لذلك فإنّ 

الأخير لم  على أساس أنّ  ،بنهاإ نْ تتوقها مِ  نْ ، عن فقدان المساعدة التي يمكن أا في تاريخ وفاتهعامً 
مكنة وغير ا بها مالمساعدة في المستقبل التي سيكون خاصً  وأنّ  ،همساعدة مالية لأمّ  تقديم أيّ  نْ ن مِ يتمكّ 
 .2دةمؤكّ 

د، عن الخسارة رتداللمضرور الأصلي كما للمضرور بالإ يثبت الحق في التعويض ،وعليه
أقارب المتوفي  القضاءين الفرنسي والمصري بحقِّ  نَ مِ  لها، فقد أقرّ كلٌّ نفاقها أو تحمّ اللاحقة به بمجرد إ
 لَ بْ قريبهم قَ  نْ ما كانوا يتلقونه مِ في طلب تعويض الخسارة التي لحقت بهم بفقدانهم  ،نتيجة فعل ضار

الي حيث قامت بتعويضهم بحو  ،الموت، فمحكمة النقض الفرنسية قضت بالتعويض لأقارب المتوفي
الناتجة عن وفاة المجني  المعنوي عن الأضرار  21111ضرار المادية وفرنك فرنسي عن الأ 02111

ستقر القضاء الفرنسي على قبول طلب وإ عن مصلحة يحميها القانون، رُ عبِّ عليه، فتعويض هؤلاء يُ 
ن الفرنسي والمصري طلب الضمان العشيقة التعويض عن موت معشوقها أو عجزه، كما أجاز القضاءا

لمبالغ التي ا وذلك لردِّ  ،أحد المنتسبين للضمان أو إصابته لِ تْ ب في قَ ن تسبّ جتماعي التعويض ممّ الإ
 .3و الوفاةنتيجة الإصابة أ تْ عَ فِ دُ 

                                                           
 . 242سابق، ص المرجع الكريمة الطاهر محمد الحاج،  - 1
. كما 222، أشار إليه: أحمد جابر محمد محمود، المرجع السابق، ص، 02/12/0121حكم جنائي فرنسي بتاريخ  - 2

ر فلا يحكم ه:" إذا كان المصاب المتوفي صبيا لم يتجاوز الثانية عشقضت محكمة التمييز الأردنية بذلك حين قالت بأنّ 
بتعويض مادي عن وفاته لعدم اعالته لأحد، وإنما يحكم بمصاريف التجهيز والدفن، كما يحكم بتعويض أدبي، ويقتصر 
التعويض على الضرر المحقق، دون الضرر المحتمل، فلا يجوز التعويض على أساس أنه لو كتب للمتوفي البقاء لكسب 

، 0/0122/م22ة معينة على والدي الفتى المتوفي"، قرار محكمة التمييز رقم القوة الكسبية التي تعود بمردود معين ولمد
  .002براهيم محمد شريف، المرجع السابق، ص إ إليه: ، أشار20/12/0122بتاريخ 

 .224ص  أحمد جابر محمود، المرجع السابق،أنظر: - 3
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نتيجة الضرر  ،رتدادفقات وتكاليف يبذلها المضرور بالإد تأخذ الخسارة اللاحقة شكل نكما ق
دوية والنقل والغذاء، والنقاهة، وفي حالة الوفاة، الأصلي، كنفقات العلاج وأثمان الأالذي لحق بالمضرور 

ا، كما قد أو صديقً  انفق على المضرور الأصلي قريبً ، فقد يكون الذي أَ 1نفقات تجهيز الجثة ونقلها ودفنها
يرجعوا بما أنفقوا على المسؤول عن الفعل  جتماعي، فلهم أنْ ن شركة تأمين أو صندوق الضمان الإيكو 

المطالبة بما أنفقوه، إضافة إلى  بَلَهُ، فللورثة الذين كان المتوفي يعولهم، حقَّ الضار، بدعوى شخصية قِ 
، 2ألم نْ حسوه مِ ونها، وكذا المطالبة بتعويض ما أا يتلقّ موارد كانو  نْ هم في المطالبة بتعويض ما نقص مِ حقّ 
 ،11/10/0142 ( الجزئية بتاريخنيس)حيث قضت محكمة  ،أخذ القضاء الفرنسي بهذا الحكم قدْ فَ 

، كما أعمل 3العمر سنتين فقط، ولمدة أربعة عشرة زيارة نَ بنه البالغ مِ ب لزيارة إالأبمصروفات انتقال 
إعانات ومساعدات للمصاب نفسه أو  نْ فيما يتعلق بما دفعه صاحب العمل مِ  ،كمالقضاء الفرنسي هذا الح

 نْ سترداد ما دفعه )صاحب العمل(، بدل العامل، مِ القضاء حق صاحب العمل في إ لذويه، كما أقرّ 
ن بيّ تإذ كان يه:" فقد قضت محكمة النقض المصرية بأنّ  ،اا لذلك أيضً ، وتطبيقً 4جتماعيةضرائب وأعباء إ

مت عنها دِّ قُ  يالت يوه ،ه إقتصر على تقدير نفقات العلاج الفعليةا أورده الحكم المطعون فيه أنّ ممّ 
طالب الطاعن نفسه  يالت ،عن الأضرار المستقبلة يءث بشيتحدّ  دون أنْ -ر الحكم كما قرّ -المستندات 

ي تقدير التعويض وأشار ف يبالتعويض عنها نتيجة الحادث الذى أصيبت فيه إبنته، وأدخلها الحكم الإبتدائ
وعمليات جراحية وتجميلية  علاجية مصاريف نْ مِ -الطاعن عن نفسه -دهإليها بقوله " وما ينتظر أن يتكبّ 

ج تعويضاً  0211ر مبلغ ه يقدّ أنّ  نْ ذلك ما إنتهى إليه الحكم المطعون فيه مِ  نْ ر مِ لا يغيّ  ،للمجنى عليها "
، ذلك أن الحكم خلص إلى هذه -ولياً على إبنته -ه وبصفتهلحقت بالطاعن عن نفس يلكافة الأضرار الت
 011رها بمبلغ التعويض المستحق للطاعن عن نفسه على نفقات العلاج الفعلية وقدّ  رَ صَ قَ  النتيجة بعد أنْ 

ها ر بأنّ فقرّ  يقضى بالتعويض عنها، مستعملًا صيغة الماض يد الأضرار التالحكم حدّ  د ذلك أنّ ج، يؤكّ 
دخل عنصر الضرر الحكم المطعون فيه لم يُ  ا مقتضاه أنّ ، ممّ عن نفسه وبصفته يار التتلك الأضر  يه

                                                           
 .280سابق، ص المرجع ال، في المسؤولية التقصيرية... محمد صبري الجندي، - 1
 .  22، ص 4هام  البيطار صبرينة، المرجع السابق،  - 2
 . 000إبراهيم محمد شريف السندي، المرجع السابق، ص  - 3
 .280، ص نفسهمرجع ال، في المسؤولية التقصيرية... محمد صبري الجندي،أنظر:  - 4
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يطالب  المستقبل في تقدير التعويض عن الحادث ولم يناقشه في أسبابه ، وإذ يجوز للمضرور أنْ 
 .1ر"الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصو  ق الوقوع، فإنّ بالتعويض عن ضرر مستقبل متى كان محقّ 

حيث  ،بشأن تعويضها اختلافً إ فَ رَ الفقه عَ  ودفنه، فإنّ  تِ ق الأمر بنفقات تجهيز الميّ ا إذا تعلّ مّ أ
ا ما سواء نفاقها يومً إ نْ لا بد مِ  ، إذْ لها التركةتتحمّ  نْ هذه المصاريف يجب أ بأنّ  ،ذهب البعض للقول
هذه المصاريف  بأنّ  ،لقولا أو حصل بسبب الحادثة، في حين يذهب البعض الآخر لأكانت الموت طبيعيً 

نفاق لى إا أدّى إممّ  ،لت في حصول الوفاةالإصابة قد عجّ  لأنّ  ،الضرر ثِ حدِ تقع على عاتق مُ  يجب أنْ 
لزام المسؤول أحكامه، قد ذهب بإ نْ القضاء في العديد مِ  ، والملاحظ أنّ 2الأوان لَ بْ هذه المصاريف قَ 

يكون  بشرط ألاّ  ،لزام المسؤولنسي في بعض قراراته إحكم القضاء الفر بالتعويض عن هذه النفقات، حيث 
أو إلى مدافن مكان إقامة  ،لى مدافن العائلةا، لإيصالها إكون نقل الجثة ضروريً ي ا فيه، وأنْ نفاق مبالغً الإ

 . 3المتوفي

لزم المسؤول عن الفعل ، قد نهج نفس النهج حين أالقضاء في بعض البلدان العربية كما أنّ 
ستفاد ه:" يُ ردنية بأنّ لأيز اقضت محكمة التميّ  دْ قَ تجهيز المتوفي، ودفنه ومصاريف جنازته، فَ  الضار تكاليف

فتح لبيت  نْ مِ  تبعُ تكاليف جنازة المتوفي ومراسيم الدفن بما يستّ  القانون المدني، أنّ  نَ مِ  244المادة  نَ مِ 
دة المذكورة، وقد ا لنص الماا وفقً ب جبرهويتوجّ  ،ذمة المتضرر تْ نقصَ هي مبالغ أَ العزاء وما في حكمها، 

 نةم البيّ يقدّ  ه لمْ ها الدعوى بهذا الشأن، على أساس أنّ ستئناف التطبيق القانوني السليم بردّ جانبت محكمة الإ
شتمل على مبلغ ألف وخمسمائة تقرير الخبرة إ ، هذه النفقات، ذلك أنّ عين، المميّزيند المدّ لإثبات تكبّ 

فتح بيت العزاء، وكان  ه تمّ زان الشهود الذين شهدوا بأنّ م المميّ التكاليف، وقدّ ا عن هذه ا تعويضً دينارً 

                                                           
لرسمي لمحكمة النقض المصرية: ، أنظر: الموقع ا18/12/0122قضائية، جلسة بتاريخ:  42لسنة  482الطعن رقم  - 1

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111122521&&ja=25037 :أطلع عليه بتاريخ ،
 .22:42، الساعة: 22/02/2121

 .002سابق، ص المرجع الأنظر: سعدون العامري،  - 2
بتاريخ  (لانيو)حكم محكمة صلح وفي القضاء المدني: ، 22/11/0121حكم مجلس الدولة الفرنسي في  - 3
، 282، ص المرجع السابق، راجع: محمد صبري الجندي، 2/14/0141بتاريخ  (أفيسن)، حكم بداية 28/12/0101

ا يتجه إلى عدم إلزام المسؤول بدفع نفقات الفقه والقضاء في فرنسأن  في هذا الصدد ويقول الأستاذ محمد صبري الجندي
في حين يقول الأستاذ سعدون العامري أن تجهيز الميت ودفنه، لذا كانت قرارات القضاء بشأن هذه النفقات قليلة ونادرة. 

     ، نفسه القضاء الفرنسي يضع على عاتق المسؤول هذه النفقات في جميع الأحوال، أنظر: سعدون العامري، المرجع
 .008ص 

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111122521&&ja=25037
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111122521&&ja=25037
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تأخذ  ستئناف أنْ بعة، وكان على محكمة الإا للعادات المتّ جراء مراسم الدفن وفقً ه تم إحضر المعزون، وأنّ يَ 
نة نتيجة لا تستند للبيّ ها تكون قد أفضت بقرارها المستأنف، لفإنّ  ،تفعل ا لمْ نة في الحسبان، ولمَّ هذه البيّ 
القضاء العراقي يضع مصاريف  ، كما أنّ 1هذه الناحية" نْ مة، ممَّا يستوجب نقض الحكم المستأنف مِ المقدّ 

عتبرت هذه النفقات حه على عاتق المسؤول عن وفاته، وإ وإقامة الفاتحة على رو  ،تجهيز المتوفي ودفنه
ع على الورثة وفق سهامهم الشرعية في عتبر تركة توزّ ن، ولا تُ عيالمدّ  نَ رفها مِ صَ  نْ ا يستحقها مَ ا شخصيً حقًّ 

ها نّ بصرفها، وأ دفع لمن قام فعلاً دفن تُ ه:" مصاريف التجهيز والالتركة، حيث جاء في أحد قرارتها بأنّ 
الحال كذلك  ، ويبدو2بالصرف دون سائر الورثة"قام  نْ لها مَ ما هي نفقات وأضرار تحمّ ليست تركة وإنّ 

عي لزام المدّ والقاضي بإ ،الحكم المستأنف فيه حيث أيَّد مجلس قضاء أدرار ،لقضاء في الجزائربالنسبة ل
ر بمائة وخمسة وعشرون ألف وثلاثة ضرار المادية بمبلغ يقدّ ا عن الأعليه بتعويض زوج المتوفاة، تعويضً 

ون ألف دينار ر بأربعة وخمسمئة وثمانين دينار جزائري، وتعويضه عن الضرر المعنوي بمبلغ يقدّ 
 .3ر بتسعون ألف دينار جزائري لغ يقدّ تقدير التعويض بمب ا مصاريف الجنازة فتمّ جزائري، أمّ 

المضرور بالإرتداد في التعويض عن الضرر المادي نتيجة الخسارة التي لحقته بما  ويجد حقَّ 
النصوص  سنده في بعض ضرر نْ مصاريف وتكاليف بسبب ما لحق المضرور الأصلي مِ  نْ له مِ تحمّ 

المعدل والمتمم للأمر  00-88من قانون  02الخاصة في القانون الجزائري، حيث جاء في نص المادة 
ه على المؤمن أو بأنّ  يارات وبنظام التعويض عن الأضرار،المتعلق بالزامية التأمين على الس 02-24رقم 

                                                           
 ، المرجع السابق،الصماديمحمد حسن ليه: إ، أشار 00/02/2114، بتاريخ 0014/2114تمييز حقوق قرار رقم  - 1

، هيئة خماسية، بتاريخ 2442/2118كما قضت محكمة التمييز الأردنية إلى الأخذ بذات الحكم في قرارها رقم  ،011ص 
سباب التي اعتمدوها... وأوضحوا أن الضرر المادي الذي لحق :"... الخبراء قد حددوا الأ، حيث قضت بأنّ 01/01/2118

بوالد المتوفاة تمثل في تكاليف العزاء... وحيث أن تقرير الخبرة جاء مستوفيا لشروطه القانونية... فتكون محكمة الاستئناف 
ويرى الأستاذ  ،284ص  بق،المرجع السا ."، أشار إليه: محمد صبري الجندي،.قد أصابت باعتماد التقرير والاستناد إليه.

من قبيل الضرر المرتد  نفقات تجهيز الميت تعدُّ  غازي أبو عرابي أن محكمة التمييز الأردنية قد أخطأت حين اعتبرت أنّ 
ها تجب من ماله وتخصم من تركته، التي تصيب ورثة الميت، فهذه النفقات هي ضرر حاق بالمتوفي نفسه، والأصل أنّ 

–وقابلية الحق في الضمان عنه للانتقال في القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي  ضرر الموت أبو عرابي، خالد غازي 
 .241، ص 2111/ب(، 2، ع )2دراسة مقارنة، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، مج 

سعدون العامري، )غير منشور(، أشار إليه:  11/14/0181الصادر بتاريخ  0121مدنية أولى  0202القرار رقم  - 2
  .008ص ، 201هام  السابق، المرجع ال
بيطار صبرينة،  ، أشار إليه:04/02/2104، بتاريخ 11040/04قرار عن مجلس قضاء أدرار، الغرفة المدنية، رقم  - 3

  .28، ص 4هام  الالمرجع السابق، 
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المصاريف الطبية ، لة أن يدفع للضحية أو ذوي حقوقهاالصندوق الخاص بالتعويضات، حسب الحا
ا للتعريفة المطبقة من مصاريف الإسعاف الطبي والإستشفائي تبعً والصيدلانية وقيمة أجهزة التبديل، و 

 مصاريف الجنازة.ع المراكز الطبية أو الإستشفائية، وكذا مصاريف النقل، و طرف جمي

ر المادية التي ضراالتعويض عن هذه الأ لذوي حقوق الضحية نَ مِ ا فعل المشرع عندما ضَ وحسنً 
موقف المشرع، حيث لا نجد في التميّيز  نْ نا نستغرب مِ قد تلحق بهم جراء وفاة المضرور الأصلي، إلّا أنّ 

 علىأيّ مبرّر فيما تعلّق بالتعويض  ،في حالة وفاة ضحية قاصرةحالة وفاة ضحية بالغة و بخصوص 
لغة لذوي حقوقه، في حين ينص وفاة ضحية با هذا التعويض في حالة حيث أقرّ  ،مصاريف الجنازة

  . 1صراحة على أنّ مبلغ التعويض لا يشمل مصاريف الجنازة في حال وفاة ضحية قاصر

رتداد قد لحقته خسارة نتيجة ما أصاب المضرور بالإ ه، كلما ثبت أنّ ضح أنّ ممّا سبق يتّ 
عناصر  نْ ا مِ عنصرً  عتبارهيأخذ ذلك في حسبانه، بإ ضرر، كان على القاضي أنْ  نْ المضرور الأصلي مِ 

 التعويض عن الضرر المرتد. 

 / الكسب الفائت المرتد:2

شمل يما لا يقتصر التعويض على ضمان الخسارة اللاحقة بالمتضرر جراء الفعل الضار، وإنّ 
قصد بالكسب الفائت هو ما كان المضرور يأمل في الحصول عليه كسب، ويُ  نْ زيادة على ذلك ما فاته مِ 

قصد به ما فات على المضرور تحقيقه بسبب ، كما يُ 2مل له أسباب معقولةم هذا الأ، ما داكسب نْ مِ 
فوات الفرص المالية المختلفة  نْ مِ  ،، إضافة إلى ما يقابل ذلك3أو بسبب الفعل الضار ،الإخلال بالالتزام
 .4بسبب الإصابة التي تعرض لها ،على المصاب

دت محكمة ناتج عن فوات الكسب، حيث أيّ ولقد حكم القضاء بالتعويض عن الضرر المرتد ال
رملة طالب بكلية الضرر المادي والأدبي الذي أصاب أوض الذي عَ و  ،ستئنافالنقض الفرنسية حكم الإ

                                                           
و لذوي حقوقهم حوادث المرور الجسمانية أراجع البند الثامن من الملحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا  - 1

 المتعلق بالزامية التأمين على السيارات. 15-74المعدل والمتمم للأمر رقم  31-11بموجب القانون رقم 
، أشار إليه: عبد 10/10/2118قضائية، جلسة بتاريخ  24، لسنة 02421محكمة النقض المصرية، طعن رقم  - 2

دراسة مقارنة بالأنظمة -وتطبيقاته القضائية عن الربح الفائت في النظام الإداري السعودي التعويضالفتاح محمد الشرقاوي، 
 .248، ص 2104الوضعية والفقه الإسلامي، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، العدد الحادي والثلاثون، الجزء الأول، 

 المرجع نفسه، الموضع نفسه.  - 3
 . 80ص  بيطار صبرينة، المرجع السابق، - 4
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أه ا في ذلك بالمستقبل الباهر والمركز المرموق الذي كان سيتبوّ عتدًّ ض له، مُ ثر حادث تعرّ إ ، توفيّ الطب
وبالسنة  ،اا مجتهدً الطالب المتوفي كان طالبً  فرصة تحقيقه، خاصة وأنّ  نْ م مِ رِ والذي حُ  ،الطالب المتوفي
كم القضاء في فرنسا ، كما حَ 1امشرقً  ا يتوقع له مستقبلاً ممّ  ،الجراحة صا في طبِّ ومتخصّ  ،النهائية للتخرج

وض في حكم ، كما عَ 2هم على معاونة ولدهمبالتعويض على فرصة الوالدين في الحصول في أخريات سنّ 
ها هت لتوّ نْ ، التي كانت قد أَ بنتها لهالة في مساعدة ومعاونة إالمتمثّ  ،عن فوات فرصة الكسب ر الأمَّ آخ

في  وعلى وشك العمل والكسب المهني، لو لا تعرضها لحادث مميت، وحيث كانت الأمّ  ،دراستها بنجاح
 . 3بنتها لهاحاجة لمساعدة إ

ما توافرت كلّ  ،ض عن فوات الكسب المرتدعلى مبدأ التعوي ،اوتجري المحاكم المصرية أيضً 
القانون المدني قد  نَ ( مِ 222/0المادة ) الشروط اللازمة لذلك، حيث قضت محكمة النقض بقولها:" إنّ 

كسب، ويدخل في الكسب الفائت،  نْ خسارة وما فاته مِ  نْ يشمل التعويض ما لحق الدائن مِ  نْ ت على أنصّ 
فرصة  كسب، متى كان لهذا الأمل أسباب مقبولة، ذلك أنّ  نْ ما يأمل المضرور في الحصول عليه مِ 

مقبولة، وكان يكون لهذا الأمل أسباب  ق، شريطة أنْ محقّ  فواتها أمرٌ  أنّ  محتمل، إلاّ  تحقيق الكسب أمرٌ 
عليه النفس البشرية منذ  تْ لَ بُ ا قد جَ أمرً  ،ا بإحسانه إليهماوانتفاعً  رعايةً  ،بنهما لهماأمل الأبوين في بر إ

 .4نة"ا معيّ دون انتظار بلوغه سنً  ،الادته حيً و 

لمرحوم أحمد كانت والدة ا يز الأردنية في هذا الصدد بقولها:" حيث أنّ كما قضت محكمة التميّ 
وهو الذي كان يعيلها وينفق عليها، وهي عندما فقدت ولدها المرحوم أحمد،  ،فراد أسرتهتعي  معه كأحد أ

حيث المسكن والمأكل والملبس  نْ مِ  ،الذي كان ينفق عليها ،اتكون قد فقدت معيلها وراعي أموره

                                                           
  .  10أبو الليل، المرجع السابق، ص  الدسوقيإبراهيم  - 1
 . 044ص  ، المرجع السابق،، أشار اليه: بلحاج العربي20/00/0128نقض جنائي فرنسي بتاريخ  - 2
ن أن القضاء الفرنسي كا ، إلاّ 11ص  أبو الليل، المرجع نفسه، الدسوقيإبراهيم ليه: إ، أشار 0122يوليو  1باريس  - 3

نفاق عليها سنة بالإ 21متحفظا في أحكام أخرى حيث حرم الأم من كسب احتمالي يتمثل في قيام ابنها البالغ من العمر 
مستقبلا عند الحاجة، ولكنها حرمت من ذلك الكسب بسبب وفاة ابنها في حادث مميت، وقد رأت محكمة النقض أن ذلك 

مدني فرنسي بتاريخ  يكون أساسا للتعويض عن الحرمان منه. الكسب مجرد افتراض نظري بحت، ومن ثم لا يصلح أن
  .011، أشار إليه: المرجع نفسه، ص 22/10/0122

 ، المرجع السابق،دواغرةأشار إليه: محمد رشيد ، 02/10/2112، جلسة بتاريخ ضائيةق 44، لسنة 4212الطعن رقم  - 4
 .240ص 
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، في 1ا لأحكام القانون"ا موافقً الحكم لها بالتعويض عن الضرر المادي جاء حكمً  ولذلك فإنّ  ،والمعالجة
بالتعويض عن الضرر الناجم عن فوات الكسب المرتد،  ،حين رفضت نفس المحكمة في حكم آخر لها

ه:" إذا كان المرحوم طالب في التوجيهي غير لم تقبله المحكمة، حيث قضت بأنّ  ه استند إلى وضعٍ لأنّ 
عين لا يستحقون المدّ  كسب، وبالتالي فإنّ  عيين أيّ على المدّ  تْ فوِّ يُ  ه لمْ دخل، فإنّ  متزوج، ولا يتقاضى أيّ 

 .2بدل فوات كسب"

عتبار لا لكسب الفائت، بإجري على تعويض احيث المبدأ يَ  نْ كان مِ  ا القضاء في الجزائر وإنْ أمّ 
فرصة  نْ ما فات على المضرور مِ  ،في عناصر التعويض يُدخل أنْ  نْ مانع في القانون يمنع القاضي مِ 

لم -وفي حدود علمنا على الأقل-ه ولحد الآنه يمكن القول أنّ أنّ  كسب نتيجة فعل ضار غير مشروع، إلاّ 
 رتداد. لإفرصة الكسب بالنسبة للمضرور با يتم التعويض عن فوات

 / الظروف الملابسة:0

هي  ،يأخذ بها القاضي عند تقديره للتعويض عن الضرر المرتد العناصر التي ينبغي أنْ  نَ مِ 
ر القاضي مدني بقوله:" يقدّ  000المشرع الجزائري عليها في المادة  مراعاته للظروف الملابسة، وقد نصّ 

مع مراعاة الظروف  082م المادة ا لأحكامدى التعويض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقً 
القانون المدني  رْ شِ في حين لم يُ  القانون المدني المصري، نَ مِ  021الملابسة..." وهي تقابل نص المادة 

ويقصد  ،3الفرنسي إلى هذه الظروف بشكل صريح ولا ضمني، ليترك أمر تقديرها لسلطة قاضي الموضوع
جتماعي، أو حالته الصحية ضعه الثقافي أو مركزه الإضرور، كو التي تلابس شخص المبها تلك الظروف 
يراعي  على القضاء عند تقديره للتعويض أنْ  ومنه فإنّ  ،4ه، مهنته، أو ظروفه العائليةأو جنسه، سنّ 

                                                           
 ،السابق، المرجع دواغرةمحمد رشيد محمد ليه: إ، أشار 18/10/2110، بتاريخ 2000/2111رقم  تمييز حقوق قرار - 1

  .240-241ص 
، الصماديمحمد حسن ، أشار إليه: 01/01/2112)هيئة خماسية(، بتاريخ  0240/2112تمييز حقوق قرار رقم  - 2

 . 011ص  المرجع السابق،
د الاخذ بنظر الاعتبار الظروف الخاصة، أن من قانون الالتزامات السويسري بأنه:" يجوز للقاضي بع 42تنص المادة  - 3

 .يمنح المتضرر جسديا أو لأفراد أسرة المتوفي تعويضا عادلا"
، المرجع 2جشرح القانون المدني...، . محمد صبري السعدي، 020زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص  - 4

 .040السابق، ص 
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 سظروف المضرور الشخصية، فينظر إليها نظرة شخصية متعلقة بالمضرور بالذات، لا نظرة على أسا
 .1مجرد

شخص إلى  نْ ختلاف مقدار التعويض مِ مضرور التي تؤدي إلى إظروف الشخصية للال نَ ومِ 
بالإضافة لكونه  ،رتدادلي هو العائل الوحيد للمضرور بالإآخر حالة المضرور، فكون المصاب الأص

الضرر الذي أصاب المضرور  فإنّ  ،تربطه بالمضرور الأصلي عواطف حميمة ناتجة عن صلة القرابة
 دون أنْ  ،ا تربطه بالمضرور الأصلي رابطة قربىا يصيب شخصً ممّ  بكثير رتداد يكون ضرر أشدّ بالإ

ن في وجهه فإصابة رسام في ذراعه أو فنا ،ا على حالة المضرور الأصليا بإعالته، وذلك قياسً يكون ملزمً 
إحدى  دَ قَ إصابة غيرهم في هذه الأعضاء، والشخص الذي فَ  نْ ا مِ ضررً  شدّ أو مغني في حنجرته هي أ

 .2جسامة ضرره تفوق الشخص السليم فإنّ  ،العين الأخرى في حادث دَ قَ عينيه ثم فَ 

مر إذا ما كان به في تقدير التعويض، فيستوي الأ دُّ تَ عْ المضرور أو فقره، لا يُ ثراء  كما أنّ 
ختلاف الكسب الذي يفوت دخل في الإعتبار أثر الإصابة في إه يَ أنّ  ا، إلاّ ا أو غنيً المضرور فقيرً 
ثمّ كان على القاضي أن يراعي  نْ ، ومِ 3ان كسبه أكبر كان الضرر الذي لحق به أشدّ ك نْ المضرور، فمَ 

كسب، وأثر ذلك  نْ خسارة وما فاته مِ  نْ زقه، ليتبيّن حجم ما لحقه مِ رِ  لَ بُ رتداد وسُ بالإالمضرور  مورد مثلاً 
 عليه.

الظروف الملابسة ة قرارات لها بأخذت المحكمة العليا الجزائرية في عدّ  دْ قَ ا لهذا فَ وتطبيقً 
يستجيب لطلبات  ه ينبغي على قاضي الموضوع أنْ ... وأنّ :"حدها قولها، حيث جاء في أللمضرور

ه ملزم مع ذلك بذكر هم للتعويض عن الأضرار اللاحقة بهم جراء فقدان قريبهم، فإنّ المطعون ضدّ 
ونشاطه الضحية  سنّ وهي على وجه الخصوص  ،تحديد التعويض نْ مكنه مِ العناصر الموضوعية التي تُ 
 معلومة في هذا الشأن بحيث أنّ  يذكروا أيّ  قضاة المجلس لمْ  ، في حين أنّ جرهالمهني، ودخله الدوري أو أ

    ، كما قضت في قرار آخر لها 4"المحكمة العليا أضحت عاجزة عن ممارسة رقابتها على قضائهم
                                                           

 .220ية...، المرجع السابق، ص علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدن - 1
 .411سابق، ص المرجع المحمد حمدان عابدين عسران،  - 2
عبد الرزاق السنهوري، الوسيط...،  .042، المرجع السابق، ص 2ج شرح القانون المدني...، محمد صبري السعدي، - 3
 .122، المرجع السابق، ص 2، مج0ج
 ،0112 ،21 العدد ،، نشرة القضاة14/10/0110 :بتاريخ ، قرار82400م ، ملف رقالمحكمة العليا، الغرفة المدنية - 4
 .22ص
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ؤولية على عاتق سائق القطار، وبالنظر كان يجب على قضاة الموضوع في حالة إثبات المس ه:" ...بأنّ 
يذكروا العناصر الموضوعية التي تساعد على تحديد مختلف التعويضات  أنْ  11-02إلى القانون رقم 

 اللاحقة بالمستحقين، وأنْ الضحية ومهنتها ودخلها ونوع الضرر أو الأضرار  مثل سنّ  ،ة وتفصيلبدقّ 
   .1ء المستحقين"هؤلا نْ نة لكل واحد مِ صوا تعويضات معيّ يخصّ 

 أنْ رتداد، يره للتعويض المستحق للمضرور بالإعلى القاضي عند تقد ، يستخلص أنّ ا سبقممّ 
له لتكاليف ة، كتحمّ خسارة فعليّ  نْ رتداد مِ ا لحق المضرور بالإل فيمالعناصر تتمثّ نَ مِ  يراعي في ذلك جملةً 

رر الذي أصاب المضرور الأصلي، وكذا مادي نتيجة الض كسب، كدخلٍ  نْ مِ وإنفاقه لمصاريف، وما فاته 
 وغيرها.  ،ظروف كحالته الصحية والشخصية، والإجتماعية والمالية والعائلية نْ ما يلابس المضرور مِ 

 ثانيا/ وقت تقدير التعويض عن الضرر المرتد:

 ة التي يجب علىالمسائل المهمّ  نَ مِ  ،ر فيه قيمة التعويضمسألة تحديد الوقت الذي يقدّ  دُّ عَ تُ 
محاكم  نّ ، يعود إلى أهميةالسبب الذي أضفى عليها تلك الأ عتبار، ولعلّ يأخذها بعين الإ القاضي أنْ 

في الدعاوى المعروضة عليها على وجه السرعة، بل قد تستمر لمدة  تُ بُ لا تَ  ،حيانالموضوع في أغلب الأ
، أو لسبب يرجع للخصوم سواء كان السبب في ذلك يعود لزحمة العمل القضائي اليومي ،ليست بالقصيرة

ر قيمة النقود والتي تؤثر على قيمة عن تغيّ  ، فضلاً 2كعدم الحضور في اليوم المحدد للمرافعة ،أنفسهم
الضرر الذي يصيب المضرور بالإرتداد غير  نَ الأسباب التي تجعل مِ  نَ التعويض المستحق، وغيرها مِ 

ر فيه القاضي قدِّ ستدعي البحث في الوقت الذي يُ يَ ا يزيد كما قد ينقص، ممّ  دْ قَ مع مرور الوقت، فَ  ثابت
 مبلغ التعويض للمضرور.

الوقت الذي يجب على القاضي مراعاته عند  مسألة البحث في لَ بْ وقَ  ،هنّ وتجدر الإشارة إلى أ
وبين مسألة وقت تقدير  ،ز بين التاريخ الذي ينشأ فيه الحق في التعويضميّ نُ  تقديره للتعويض، يجب أنْ 

فقهي حول طبيعة حكم القاضي بالتعويض، هل هو منشئ  ثار خلافٌ  دْ قَ أجل ذلك فَ  نْ عويض، ومِ هذا الت
 ا له؟ للحق أم كاشفً 

                                                           
أشار إليه: مختار رحماني محمد،  ،04/12/0111بتاريخ قرار ، 080144المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم  - 1

، 2 العددة القضائية، المجلالمسؤولية المدنية عن حوادث نقل الأشخاص بالسكك الحديدية في ضوء الفقه والقضاء، 
 .010، ص 2110

 . 214سابق، ص المرجع السعدون العامري،  - 2



 : آثار الإلتزام بالتعويض عن الضرر المرتدثانيالباب ال  
  

    311 
 

منشئ لحق المضرور به، بينما ذهب البعض  عدُّ الحكم بالتعويض يُ  إلى أنّ  ،ذهب البعض دْ قَ فَ 
حق المضرور  بالقول بأنّ  يسمح ،خذ بالرأي الأولالحق، والأا لهذا كاشفً  ه ليس إلاّ الآخر إلى أنّ 
بالرأي الثاني،  الأخذا ر التعويض في هذا التاريخ، أمّ يقدّ  ويجب أنْ  ،ينشأ وقت صدور الحكم ،بالتعويض

ر التعويض في هذا التاريخ، قدَّ يُ  ويجب أنْ  ،حق المضرور ينشأ وقت وقوع الضرر فيسمح بالقول بأنّ 
حكم القضاء كاشف بالنسبة لحق  على اعتبار أنّ  ،قينبينما ذهب جانب ثالث بالقول بدمج الرأيين الساب

 .1خرى جهة أ نْ نشئ بالنسبة لتحديد مقدار التعويض مِ جهة، ومُ  نْ المضرور في التعويض مِ 

اهان مختلفان، أحدهما يرى مناقشة وقت تقدير التعويض قد تجاذبها اتج فإنّ  ،حال وعلى أيّ 
وقت تقدير التعويض يكون  أنّ ق الضرر، والثاني يرى بقّ ت تحيتم وق ينبغي أنْ  ،وقت تقدير التعويض أنّ ب

 سري في حال تقدير التعويض عن الضرر المرتد؟ي يمكن أنْ  هذين الإتجاهين وقت صدور الحكم، فأيّ 

  تقدير قيمة التعويض وقت تحقق الضرر: /0

في عتداد بوقت الضرر كتاريخ لنشوء الحق ه يجب الإتجاه للقول، بأنّ يذهب أنصار هذا الإ
يصاب الشخص بالضرر، لا  أنْ  لَ بْ ه قَ ضرر، وأنّ  نْ ب على ما وقع مِ ما تترتّ المسؤولية إنّ  التعويض، لأنّ 

 العبرة بتاريخ وقوع الضرر، والحكم ليس إلاّ  يصبه، ولذلك فإنّ  ا لمْ له في التعويض عمّ  ر نشوء حقٍّ تصوَّ يُ 
 .2له نشأً التعويض لا مُ  ا لحقِّ رً مقرّ 

ا، حيث قضت محكمة النقض الفرنسية في خذ به أغلب القضاء الفرنسي قديمً تجاه الذي أوهو الإ
وليس يوم  ،يوم هلاكه عُ لتزم بقيمة الشيء المودَ المودع لديه يَ  بأنّ  ،22/14/0128دائرتها المدنية بتاريخ 

                                                           
ن ألى إ (بوريس ستارك)ويذهب الأستاذ ، 410المرجع السابق، ص  أنظر: عدنان إبراهيم سرحان، نوري حمد خاطر، - 1

تجاهين: الأول إور هذا الخلاف في تعويض، وقد تبلهناك خلافا حول مسألة تحديد اللحظة التي ينشأ فيها حق المتضرر بال
ه حكم يرى أن حق المتضرر تجاه المسؤول عن الفعل الضار ينشأ يوم المحاكمة وبشكل دقيق في اليوم الذي يصدر في

تجاه فإن قرار الحكم بالتعويض هو قرار منشأ أي أنه ينشأ مركز قانوني جديد لم يكن موجودا نهائي بذلك، وبموجب هذا الإ
 في السابق.
وقوع الفعل الضار وبموجب  لى أن حق المتضرر ينشأ في اللحظة التي تضرر فيها حقه في يومإتجاه الثاني فيذهب أما الإ
تجاه فإن قرار الحكم بالتعويض هو قرار كاشف وليس منشأ فهو يكشف عن وجود دين التعويض الذي كان موجودا هذا الإ
راضين يجب أن يتمازجا وكل واحد منهما يحكم صفات مختلفة للمسألة ن الافتألى إل ويحدد مبلغه، ويذهب ستارك من قب

منذ اللحظة  لاّ إثار لا تظهر فالدين الذي يتعلق بالتعويض ينشأ في اليوم الذي حصل فيه الضرر ومع ذلك فإن بعض الآ
 .   080، ص 0هام  السابق، المرجع الالتي يصدر فيها قرار الحكم. عزيز كاظم جبر، 

 .211سابق، ص المرجع اليد، مقدم سع - 2
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لمن  نتقاداتوا عديد الإهُ وجّ ، وقد 1الحكم، كما قضت الدائرة الجنائية لنفس المحكمة بنفس الحكم ذاته
ة بين نتفاء الرابطة السببيّ ته وقت صدور الحكم، ومنها قولهم إيكون بحسب قيم ،تقدير التعويض نّ يرون أ

التي  ،هذه الفكرة تتعارض ومقتضيات العدالة رتفاع الأسعار وقت صدور الحكم، وأنّ خطأ المسؤول وإ
إجراءات التقاضي،  طءِ سبب بُ ب ،ر صدور الحكم بالتعويضل المسؤول ما يترتب على تأخّ يتحمّ  تأبى أنْ 

رتفاع قيمة الضرر عن تقدير إ نْ أو تأخير المضرور في رفع الدعوى بالتعويض، وما يترتب عليه مِ 
ا زاد مبلغ التعويض، بل مَ لَ  ،رتفاع الأسعارإ لَ بْ الحكم بالتعويض لو صدر قَ  التعويض، على أساس أنّ 

 .  2ارتفاعهإ لَ بْ ا للأسعار قَ ر تبعً قدّ ويُ  حسبُ كان يُ 

قة وقت نشوء الحق ا لعناصره المتحقّ ه يجب تقدير الضرر وفقً فإنّ  ،تجاهوحسب أصحاب هذا الإ
وقت الضرر، بوصفه الوقت الذي تكتمل فيه أركان المسؤولية، فلا  نْ في التعويض، وهذا الحق ينشأ مِ 

 عدُّ هذا الأخير يُ  لكون  ،بتقدير الضرر وقت صدور الحكم بالتعويض ،عتداد في هذه المسألةالإ حُّ صِ يَ 
 منذ أصلًا  قائمٍ  الكشف عن وجود حقٍّ  له، وما دوره إلاّ  في التعويض وليس منشأً  ا للحقّ رً ا أو مقرّ كاشفً 

يكون  دون أنْ  ،اما يضفي عليه وصفً ا إنّ ا واقعيً مركزً  رُّ قِ يُ  وقوع الضرر، وبعبارة أخرى فالحكم بالتعويض إذْ 
ه في نتقل حقّ ، إصدور الحكم بالتعويض لَ بْ ه إذا مات المضرور قَ أنّ  رقرّ جهة أخرى فالمُ  نْ له، ومِ  منشأً 

ا في ويشكل بالتالي عنصرً  ،وقت وقوع الضرر نْ هذا الحق قد نشأ مِ  عتبار أنّ بإ ،لى ورثتهالتعويض إ
هذا  أنّ  لا وقت صدور الحكم بالتعويض، إلاّ  ،عتداد بقيمة الضرر وقت وقوعهالتركة، وهذا يستوجب الإ

 .3بشأن هذه المسألة ادً ، وقد عرفت دائرة العرائض تردّ طويلاً  مْ دُ لم يَ  تجاهالإ

                                                           
     ، 02/2دراسة قانونية مقارنة، مجلة الجامعة العراقية، العدد -أنظر: عضيد عزت حمد، تقدير الضرر المتغير - 1

 ، بأنّ 04/12/0142، ومحكمة السين بتاريخ 20/12/0142كما قضت بذلك محكمة بوردو الفرنسية بتاريخ . 482ص 
سابق، ص المرجع الالاعتداء على المصلحة المشروعة للضحية، أنظر: مقدم السعيد،  الحق في التعويض يولد من وقت

211-201. 
 .222سابق، ص المرجع الكريمة الطاهر محمد الحاج،  - 2
دراسة مقارنة، رسالة -التعويض عن الضرر المتغير في المسؤولية التقصيرية سابق،المرجع ال ،حمد عضيد عزت - 3

 . 080ص  ،2108ن، جامعة النيلين، الخرطوم، السودان، دكتوراه، كلية القانو 
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   مدني على  040المشرع الأردني قد أخذ بهذا الرأي، حيث نص في المادة  والملاحظ أنّ 
 ره بما يساوي الضرر الواقع فعلاً فالمحكمة تقدّ  ،ا في القانون أو في العقدرً ه:" إذا لم يكن الضمان مقدّ أنّ 

 .  1ردني القاضي بتقدير التعويض وقت وقوع الضررويكون بذلك قد ألزم المشرع الأ قوعه"،حين و 

على أساس تقديره وقت  ،على القاضي الحكم بتعويض الضرر المرتد تجاه، فإنّ وبموجب هذا الإ
ذ الأخمع كما يجب ق الضرر الأصلي، بعد نشوء وتحقّ  الضرر المرتد لا ينشأ إلاّ  حصوله، مع العلم أنّ 

يقع الضرر  دْ قَ ا، فَ ا مرتدً أصلي ضررً  ج عن كل ضررٍ نتُ يَ  الضروري أنْ  نَ ه ليس مِ أنّ  ،عتباربعين الإ
وث وحد ،و تقصر بعد صدور الفعل الضارأ لى فترة تطولبينما يتراخى وقوع الضرر المرتد إالأصلي 

ر الفعل الضار، فلا بوقت صدو  ،تكون العبرة في تقدير الضرر نْ هنا أ رُ الضرر الأصلي، فلا يتصوَّ 
 ،ا له، وعليه يختلف بذلك وقت وقوع الضرردام ظهور الضرر المرتد ليس معاصرً  أهمية لهذا الوقت ما
عن هذا  جَ تَ نَ  ،عتداء أحد الأشخاص على فتاةصلي والضرر المرتد، كما في حالة إ بين الضرر الأ

يولد  أنْ  نْ لحرمانه مِ  ،وشعوره بالمهانةصيب الوليد الضرر الذي يُ  فإنّ  ،غير شرعي طفلٍ  عتداء وجودَ الإ
الضرر المرتد  د على أنّ ر حتى على بعد ميلاده، فهذا يجعلنا نؤكّ قد يتأخّ  ،عن طريق علاقة مشروعة

 .2المضرور الأصلي رِ رتداد دون تضرُّ بالإ رِ ر فيها المتضرِّ اللحظة التي يتضرّ  نَ ينشأ مِ 

ر تيجة للفعل الضار، ومع ذلك لم تتأثّ ا، لو أصيب شخص إصابة جسيمة نومثال ذلك أيضً 
ثمّ لا يستحق المعالون  نْ مستمرة طيلة فترة الإصابة، ومِ  ،عيلواستمرت إعاناته لمن يُ  ،مداخيله ورواتبه
ضرر مادي مرتد في هذه  عتبار عدم وجود أيّ تعويض، بإ غير الورثة أيّ  نْ الورثة أو مِ  نَ سواء كانوا مِ 

ر ذلك على وضعه المالي الضار في وفاة المضرور المباشر المعيل، أو أثّ  ب الفعلالحالة، أما إذا تسبّ 
 أنْ  ،رتداد في هذه الحالةللمضرورين بالإ ى إلى عجزه عن تقديم الإعالة، فإنّ ا أدّ نخفاض موارده، ممّ وإ

 نْ عيل أو مِ يوم وفاة المُ  نْ عالتهم، تبدأ مِ نقطاع إ ر أو إوقت تأثّ  نْ يكون ذلك مِ  على أنْ  ،يطالبوا بالتعويض
دها وفاته، هذا مع إمكانية المطالبة بالأضرار المادية التي تكبّ  عدمجزه عن تقديم الإعالة في حال يوم عَ 

 ، إلّا أنّ 3بعد إقامة الدليل على ذلك ،نقل والإقامة وغيرهاكمصاريف العلاج والتّ  ،وفاته لَ بْ أهل المتوفي قَ 
ر الضرر يراعي في ذلك تغيّ  ي يوم وقوع الضرر، على أنْ ف يكون إلاّ  لا يمكن أنْ  ،تقدير ذلك التعويض

                                                           
 .410ص  ، المرجع السابق،خاطر، نوري حمد سرحانعدنان إبراهيم  - 1
 .212سابق، ص المرجع المحمد حمدان عابدين عسران،  - 2
 .002ص  ، المرجع السابق،الصماديمحمد حسن  - 3
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ر قيمته عند صدور يأخذ في حسبانه قيمة الضرر المرتد وقت حدوثه، ومدى تغيّ  نفسه، فعلى القاضي أنْ 
 الحكم بالتعويض عنه.           

 / تقدير قيمة التعويض وقت صدور الحكم:2

ت وقوع الضرر، يذهب رأي آخر إلى الأخذ ا للرأي القائل بنشوء الحق في التعويض وقخلافً 
ما يكون بحالة الضرر وقت الحكم بالتعويض لا إنّ  ،العبرة في تقدير التعويض عن الضرر أنّ  ،اه بمبدأ مؤدّ 

التناسب المرجو بين التعويض والضرر، وهو مبدأ عام  نَ قصى قدر ممكن مِ أ قحقّ وقت وقوعه، بما يُ 
ضرار التي يتناول جميع الأضرار سواء تلك الأو تقصيرية، و ة كانت أين المسؤولية المدنية عقدّ يسري بشأ

 ا.مرتدً  ا أمْ ا أصليً ا أو معنويً تصيب الأشخاص أو تصيب الأشياء، وسواء كان الضرر ماديً 

تقدير التعويض بيوم صدور الحكم، :" العبرة في وفي ذلك يقول الأستاذ عبد الرزاق السنهوري أنّ 
ر هو والذي تغيّ  ،إلى يوم صدور الحكم ،ر منذ وقوعها إذا كان الضرر لم يتغيّ مّ ، أرر أو خفّ الضّ  تدّ شْ إ

فع رتكم، إر به التعويض أو أسعار السوق بوجه عام، فالعبرة بالسعر يوم صدور الحسعر النقد الذي يقدّ 
 .1نخفض"هذا السعر منذ وقوع الضرر أو إ

ب على العمل الضار لا ج التي تترتّ النتائ تجاه رأيهم، على أساس أنّ ر أنصار هذا الإويبرّ 
 ن بحسب الظروف المختلفة، وبذلك لا يمكن تحديدها إلاّ تفاقم أو تتحسّ ما قد تر، وإنّ فترض ثباتها دون تغيّ يُ 

مقداره الحقيقي  ا كان عليه في أول مرة، فإنّ ر الضرر بعد وقوعه عمّ عند تدخل القاضي، فإذا ما تغيّ 
ا دً يكون مقدار التعويض محدّ  ور وقت صدور الحكم، لذلك يجب ألاّ ليه حالة المضر يكون بما وصلت إ

صدور  لَ بْ عتبار جميع العناصر التي تطرأ قَ يأخذ في الإ والذي يجب عليه أنْ  ،حتى صدور حكم القضاء
 الحكم النهائي بالتعويض، بما فيها قيمة الضرر أو مقداره.

العدالة تستوجب الحكم للمضرور  فإنّ  ،ائيةر قوة النقود الشر ه في حالة تغيّ فإنّ  ،عن ذلك فضلاً 
تجاه إلى الذي لحق به، ويضيف أنصار هذا الإا للسعر الجديد، حتى يمكن جبر الضرر بالتعويض وفقً 

 .    2ق وظيفة التعويض في المسؤولية المدنيةيحقّ  شأنه أنْ  نْ مِ  ،تقدير التعويض وقت صدور الحكم أنّ 

                                                           
 .  211سابق، ص المرجع ال، مقدم السعيد، 122سابق، ص الجع مر ال ،2، مج0الوسيط...، ج عبد الرزاق السنهوري، - 1
 .220سابق، ص المرجع الكريمة الطاهر محمد الحاج،  - 2
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د في هذا غموض وتردّ  نْ ى إزالة ما شاب قضاءها مِ وقد حرصت محكمة النقض الفرنسية عل
، حيث أخذت بهذا المبدأ 24/10/0142 درت إليه دائرة العرائض بحكمها بتاريخالشأن، وهو ما با

ن النظر على يوم صدور الحكم القضائي بتقدير التعويض عند إجراء هذا ه:" يتعيّ رت أنّ صراحة وقرّ 
الكامل عن الضرر الذي أصابه.... والتعويض اللازم لجبر  للمضرور حق التعويض ذلك أنّ  ،التقدير

 نْ بما طرأ مِ  دَّ عتَ الحكم إذا إ  فإنّ  ثمّ  نْ ر على أساس قيمة الضرر يوم الحكم.... ومِ يقدّ  الضرر ينبغي أنْ 
يكون قد أقام قضاءه على أسباب  ،ره للمضروررتفاع في الأسعار لدى تحديد مبلغ التعويض الذي قرّ إ

حق  أنّ  ،12/00/0104في حكم آخر لها بتاريخ  ،ذلك محكمة النقض الفرنسية لَ بْ ا قضت قَ ، كم1سائغة"
ت ، وقد جرى بعدها القضاء الفرنسي وتواتر 2تاريخ صدور الحكم نْ مِ  إلاّ  المضرور في التعويض لا ينشأ

كمة النقض ستقر على الحكم به، ومنها ما قضت به الدائرة الجنائية لمحبهذا المبدأ وإ حكامه بالأخذأ
د التعويض على أساس الضرر في القضاء في فرنسا يحدّ  ، وعليه فإنّ 10/10/21003الفرنسية بتاريخ 

ة التي تحدث في الفترة ما بين قتصاديّ رات الإعتبار المتغيّ صدور الحكم، وعلى هذا يأخذ في الإتاريخ 
تلحق المضرور، أو بالنسبة لما  ة التيوقوع الضرر وتاريخ الحكم، وذلك سواء بالنسبة للخسارة الماديّ 

 .4كسب نْ يفوته مِ 

أحكامها على  نْ ت في العديد مِ قضاء محكمة النقض المصرية على نفس المبدأ، وأكدّ  ستقرَّ كما إ
 فقضت بتاريخبقيمته وقت الحكم وليس بقيمته وقت وقوعه،  ،العبرة في تقدير قيمة التعويض نّ أ

وليست بقيمته  ،قيمة الضرر هي بقيمته وقت الحكم بالتعويضالعبرة في تقدير :"  هبأنّ  20/02/0184
 اعَ رَ ا لجبره إذا لم يُ ولا يكون التعويض كافيً  ،إذ يلتزم المسؤول عن الخطأ بجبر الضرر كاملا ،وقت وقوعه

فلا يكون له  ،عنده نْ ما لم يكن المضرور قد أصلح الضرر بمال مِ  ،في تقديره قيمة الضرر وقت الحكم
كما قضت في حكم آخر لها ، 5رت الأسعار وقت الحكم"مهما تغيّ  يرجع بغير ما دفعه فعلاً  عندئذ أنْ 

                                                           
 . 014سابق، ص المرجع ال التعويض عن الضرر المتغير في المسؤولية التقصيرية...، عضيد عزت حمد، - 1
 .211سابق، ص المرجع الأنظر: مقدم سعيد،  - 2

3
 "- Que l’èvaluation du  préjudice par le juge doit être faite au moment ou il rend sa decision en tenant compte 

de tous les èlèments connus à cette date", Cass.Crim, 1/3/2011.           

 .284سابق، ص المرجع الأحمد جابر محمد محمود،  نقلًا عن:
 .010، ص 22هام  الجع السابق، هواني، المر حسام الدين الأ - 4
 ، المرجع السابق،ليه: سعيد أحمد شعلةإأشار ، 20/02/0184قضائية، جلسة بتاريخ  24، لسنة 408الطعن رقم  - 5

 . 012ص 
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 يه الضرر قيمة العبرة في تقدير –في قضاء محكمة النقض  –رِ المقرّ ه:" بأنّ  14/00/2104بتاريخ 
عن الخطأ  ولؤ يلتزم المس ، إذْ وقوعهليس بقيمته وقت بقيمته وقت الحكم بالتعويض، و 

 .1"وقت الحكم الضرر قيمة في تقديره راعَ لا يكون التعويض كافياً لجبره إذا لم يُ ، و كاملاً  الضرر بجبر

حيث جاء  ،القانون المدني نَ مِ  000وهو الموقف الذي أخذ به المشرع الجزائري في المادة 
للمضرور يحتفظ  فله أنْ  ،ر مدى التعويض بصفة نهائيةيقدّ  ر له وقت الحكم أنْ لم يتيسّ  فإنْ  فيها:" ...
 جديد في التقدير". نْ نة بالنظر مِ يطالب خلال مدة معيّ  في أنْ  بالحقّ 

، الأصل أن المشرع الجزائري جعل وقت تقدير القاضي للتعويض عن الضرر أنّ  ،ضحُ ومنه يتّ 
يراعي القاضي  أنْ  نْ آخر، لكن هذا لا يمنع مِ  وقتٍ  و أيّ ه أوقت صدور الحكم، وليس وقت وقوعيكون 
ر المماطلة لتأخير د المتضرّ تعمّ  ، كما في حالةغير وقت صدور الحكم ،ر فيه التعويضقدّ يُ ا آخر وقتً 

تأخذ  ا كان سيحصل عليه، ولهذا على المحكمة أنْ بغرض الحصول على مبلغ أعلى ممّ  ،صدور الحكم
قضت  ر، وهذا ماعتبار عند تقدير التعويض الذي كان سيصدر الحكم فيه لو لا مماطلة المتضرّ بعين الإ
 .2مدني جزائري  082به المادة 

راعى في صدور الحكم بالتعويض، وهنا يُ  لَ بْ صلاح الضرر قَ ر إلى إأو في حالة مبادرة المتضرّ 
المشرع ضمن  زيادة على أنّ  ،3صلاح المتضرر للضرر لا وقت صدور الحكمتقدير التعويض وقت إ

كتمال عناصره جديد في حال عدم إ نْ عويض مِ في إعادة تقدير الت ،ه إذا ما حفظه له القضاءللمضرور حقّ 
رَ مِنْ قَ   . 4لْ بَ حين قُدِّ

                                                           
1
، أنظر: الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية: 14/00/2104قضائية، جلسة بتاريخ  22لسنة  00طعن رقم  - 

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111265584&&ja=67550 :أطلع عليه بتاريخ ،
 .22:40، الساعة: 02/02/2121

أمد النزاع  ه:" إذا تسبب الدائن بسوء نيته، وهو يطالب بحقه، في إطالةنّ أمدني جزائري على  082تنص المادة  - 2
 فللقاضي أن يخفض مبلغ التعويض المحدد في الاتفاق أو لا يقضي به اطلاقا عن المدة التي طال فيها النزاع بلا مبرر"  

حسن حنتوش رشيد، التعويض القضائي في المسؤولية العقدية، دراسة مقارنة، دار الثقافة للتوزيع والنشر، عمان،  - 3
 .024-022، ص 0111

 يطالب أن في بالحق للمضرور يحتفظ لم الذي الحكم أن قانونا المقرر من كمة العليا الجزائرية بقولها:"قضت المح -4
 ثم ومن التقدير، لإعادة جديد من القضاء أمام الرجوع له يحق لا التعويض، تقدير في جديد من بالنظر معينة مدة خلال
 بتأييدهم الاستئناف قضاة أن -الحال قضية في الثابت من كان لما – للقانون  مخالفا يعد المبدأ هذا يخالف بما القضاء فإن
 في يحتفظوا أن دون  ،لحقه الذي الضرر عن تعويضا ضده للمطعون  بدفعه الطاعن على القاضي ،لديهم المستأنف الحكم

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111265584&&ja=67550
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111265584&&ja=67550
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الأضرار المرتدة، مع الأخذ في هذا المبدأ هو الأنسب في حال التعويض عن  والواضح أنّ 
الضرر  حجمرات في تغيّ  مِنْ  يتبعها في ذلكما رات التي قد تطرأ على الضرر الأصلي، و عتبار التغيّ الإ

 ن: المرتد وهي نوعا

    يخف أو يزول  كأنْ  ،رات في مقدار الضرر ذاتهقتصادية مالية، وتغيّ رات ذات طبيعة إتغيّ 
 أو يتفاقم.

 رات المالية في تقدير تعويض الضرر المرتد:أ/ أثر التغيّ 

متى كانت  ،رات النقدية عند إصداره للحكم بالتعويضد بالتغيّ عتّ يَ  على القاضي أنْ  فإنّ  ،وعليه
العبرة في  قد حصلت بين وقت حصول الضرر وبين صدور الحكم بتعويضه، ما دام أنّ  راتهذه التغيّ 

ا للضرر تقدير التعويض بوقت صدور الحكم لا بوقت وقوع الضرر، وهذا حتى يكون التعويض جابرً 
قيمة يوم صدور اليكون التعويض على أساس  ستقر القضاء في فرنسا على أنْ ، وقد إ1بصفة حقيقة

 .  2الحكم

الأمر لا  على صدور الحكم بالتعويض، فإنّ  رات في وقت لاحقٍ ا في حال حدوث هذه التغيّ أمّ 
ا يحول دون لكون الحكم الصادر له قوة الشيء المقضي فيه، ممّ  ،ربالنسبة للمتضرّ  مضارٍّ  نْ و مِ يخلُ 

ى شكل خرى للمطالبة بتعويض إضافي، لاسيما إذا كان التعويض المحكوم به علاللجوء للقضاء مرة أ
بعض القضاة  ا لذلك فإنّ بً ة، وتجنّ الأضرار المرتدّ  دورية، يستوي الأمر بالنسبة للأضرار الأصلية أمْ  أقساطٍ 

 دْ قَ ة، فَ ضرار المرتدّ ية متزايدة بشكل ثابت، لتعويض الألى طريقة الحكم بمدخولات دور في فرنسا قد لجأوا إ
ر الذي تضرّ  ،الشركة الوطنية للسكك الحديدية ضت على القضاء الفرنسي قضية تتعلق بأحد منتسبيرِ عُ 

تقع الزيادة في  ،العمل ربِّ  نْ مِ  طٍ سَّ قَ ه قد حصل على تعويض مُ على ذلك فإنّ  ضه لحادث، وبناءً نتيجة تعرّ 
العمل )شركة  بربِّ  ا حذارتفاع الأسعار على مستوى معيشته، ممّ للحيلولة دون تأثير إ ،قيمته بشكل دوري 

                                                                                                                                                                                     

 القانون، لفواخا فعلوا كما بقضائهم يكونوا ،جديد من التعويض تقدير في بالحق 1979 سنة في الصادر السابق قضائهم
، قرار بتاريخ 21011"، قرار المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم فيه المطعون  القرار نقض استوجب كذلك كان ومتى
 .00، ص 0111، 4، المجلة القضائية، العدد 02/14/0182

 .224سابق، ص المرجع البلحاج العربي،  - 1
2

 "- L’indemnité nècessaire pour compenser le préjudice doit être calculée sur la valeur du dommage au jour du 

jugement ou de l’arrét,…dés lors-en tenant compte de la hausse des prix qui s’ètait produite dequis les opérations 

d’expertise pour fixer le chiffre des dommages-intéréts à allouer à la victime"  

  .240، نقلًا عن: حسين عامر، عبد الرحيم عامر، المرجع السابق، ص 0140يوليه  02حكم الدائرة المدنية بتاريخ 
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، وطالبته بتعويض عن رتدادرة بالإعتبارها متضرّ بإ ،متابعة المسؤول عن الفعل الضار لىالسكك الحديد( إ
ر لى المتضرّ لتزمت بدفعها إة المتزايدة التي إلة بقيمة المداخيل الدوريوالمتمثّ  ،صابتهاالأضرار التي أ
بعيد  نْ ب أو مِ قري نْ لا علاقة لها مِ  ،هذه الزيادات عترض المسؤول على ذلك بحجة أنّ المباشر، وقد إ 
عن الحادث، فرفضت المحكمة جتماعية خارجة لى إعتبارات إقتصادية وإما ترجع إرتكبه، وإنّ بالخطأ الذي إ

عتراضات ومنحت شركة السكك الحديدية التعويض الذي طالبت به، وقد حظي هذا القرار تلك الإ
 .1بمصادقة محكمة النقض الفرنسية وإقرارها له

 لضرر في تقدير التعويض عن الضرر المرتد:ر مقدار اب/ أثر تغيّ 

 نخفاض في مقدار الضرر أو زيادة وتفاقم فيه. ا في شكل نقص وإرات إمّ وتظهر هذه التغيّ 

تقدير -تطبيق هذا المبدأ  يرى أنّ  نْ هناك مَ  فإنّ -نخفاض مقدار الضررإ-ففي الحالة الأولى
نتج الضرر المرتد كامل لا يُ  دْ قَ رتداد، فَ ر بحقوق المضرورين بالإضُ قد يَ -التعويض وقت صدور الحكم

ا في رفع دعواهم رتدادً ر المضرورين إارة في مواجهتهم عند صدور الحكم، كما في حالة تأخّ آثاره الضّ 
ثور بذلك التساؤل حول مدى وي-2نتقاص الضرر وزوال بعضهب عليه إا يترتّ ممّ  ،للمطالبة بالتعويض

 التعويض؟  نخفاض الضرر المرتد في تقديرتأثير إ

ر المضرور ر صدور الحكم بسبب تأخّ ل المسؤول نتائج تأخّ العدالة تقتضي عدم تحمّ  إنّ 
ا في المدة نخفض الضرر أو زال تمامً ، فإذا ما إ3رتداد في رفع دعواه أو بطء العدالة في الفصل فيهابالإ

 إلاّ  دُّ تَ عْ التعويض، فلا يُ  ه يجب مراعاة ذلك عند تقديرالممتدة بين وقوعه وصدور الحكم بالتعويض، فإنّ 
ز فيها بين نميّ  وقت صدور الحكم لا وقت وقوعه، والحال هذه تقتضي أنْ  ق فعلاًّ رر المحقّ بقدر الضّ 
 فرضين:

                                                           
 . 222، حسن حنتوش رشيد، المرجع السابق، ص 084-082سابق، ص المرجع العزيز كاظم جبر،  - 1
 .212سابق، ص المرجع المحمد حمدان عابدين عسران،  - 2
لى رفض الأخذ بقاعدة إالفقه، الأمر الذي دفع بقضاء مجلس الدولة الفرنسي  لِ بَ قِ  نْ لى انتقاد هذا المبدأ مِ إى دّ ا أممّ  - 3

بل يعتد في ذلك بالوقت  ،كأساس في تقدير قيمة التعويض عند تأخر المضرور في طلبه ،الاعتداد بوقت الحكم القضائي
محمد حمدان عابدين عسران، مطالبة بالتعويض عن الضرر، أنظر: يرفع دعواه لل نْ أالذي كان ينبغي على المضرور 

 .الموضع نفسه،  نفسهمرجع ال
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 قوعه حتى صدورو  نْ ة مِ في المدة الممتدّ  ،االفرض الأول: تناقص حجم الضرر أو زواله تمامً 
بقدر  إلاّ  عتدّ بحيث لا يُ  ،ير عند تقدير التعويضهذا التغيّ عتبار خذ بالإالحكم بالتعويض، فالمبدأ هنا الأ

  محكمة النقض الفرنسية حيث قضت  وهذا ما ذهبت إليه ،1وقت النطق بالحكم ق فعلاً الضرر المتحقّ 
عتبار أثناء نظر الدعوى، بإ ا في التعويض للمضرور الذي توفيّ ب حقًّ :" العجز الجزئي الدائم لا يرتّ  نّ بأ

حتسابه بالنظر إلى الضرر الذي الورثة، في هذه الحالة ينبغي إ حقَّ  ف الضرر، وأنّ ت إلى توقّ دّ الوفاة قد أ
  . 2يوم وقوع الفعل الضار على يوم الوفاة" نْ أصاب مورثهم مِ 

وقت  نْ ا مِ عتبارً ن الذي يطرأ على الضرر والإنخفاض فيه، إ عتداد بالتحسّ فالقاضي يجب عليه الإ
ر الضرر كما قدَّ ن، فيُ ا الفترة السابقة على حدوث التحسّ أمّ  ،نرة اللاحقة للتحسّ حدوثه، بحيث يشمل الفت
ه ولكنّ  ،%21بنسبة  2101نسبة العجز الدائم الذي لحقت المصاب عام  مثلاً  تْ رَ كان خلالها، فإذا ما قدّ 

 يوم نْ ن مِ عتداد بهذا التحسّ ، فعلى القاضي الإ%21ليصبح نسبة  2102ن في عام نخفض وتحسّ إ
ة خلال الفترة الممتدّ  %21ر بذلك التعويض على أساس نسبة عجز قدّ ، ويُ 2102سنة  نْ مِ  أيْ  ،وقوعه
نت حالة الضرر وعليه إذا ما تحسّ للفترة التي بعدها،  %21ره بنسبة عجز يقدِّ  ، ثمّ 2102إلى  2101بين 
ل في حسابه دخيُ  نْ صدور الحكم، كان على القاضي أ لَ بْ وقَ  ا كانت عليه وقت حدوث ذلك الضررعمّ 

عن العمل  ب فعلاً ن، هو ما ترتّ تحسّ  نْ ليه مِ نتهى إها الضرر، فهذا الضرر بما إليهذه الحالة التي وصل إ
        . 3الخاطئ

كما الفقه  أغلب عُ مِ جْ نخفض الضرر بعد صدور الحكم بالتعويض، ويُ الفرض الثاني: حيث يَ 
ن حالة المضرور لإعادة النظر في الحكم على تحسّ  يستند ه لا يمكن للمسؤول أنْ على أنّ القضاء، 
أو  ،ستعادة جزء منه في حالة دفعه دفعة واحدةحق المسؤول إ نْ ه مِ أنّ  ،يرى  نْ كان هناك مَ  ، وإنْ 4النهائي

                                                           
ويقول الأستاذ عبد الرزاق السنهوري في هذا الصدد:" وإذا خفّ الضرر قبل صدور الحكم فإنّ المسؤول يستفيد من  - 1

أجنبي، كما إذا كان المضرور في حادث،  سبب إلىالإصابة في ذاته بل تطور ذلك، حتى لو كان التحسن لا يرجع إلى 
أصيب في حادث آخر فمات، فإن المسؤول عن الحادث الأول يستفيد من موت المضرور إذ هو غير مسؤول عنه، وقد 
، 0وضع الموت حدا للضرر الذي ترتب على الحادث الأول، فاستفاد هو من ذلك"، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط...، ج

 . 122، ص 2هام  الق، ، المرجع الساب2مج
 .482عضيد عزت حمد، تقدير الضرر المتغير...، المرجع السابق، ص  - 2

 .241سابق، ص المرجع عبد الرحيم عامر، الن عامر، يحس - 3
حيث يرى الفقه في فرنسا أن التعويض بصورة مبلغ إجمالي يمنع من إعادة النظر فيه، فالمسؤول إذا قام بأداء ذلك  - 4

يس من المقبول أن يسمح له بعد ذلك برفع دعوى تخفيضه، وأن القول بخلاف ذلك يؤدي إلى إضفاء طابع شرطي المبلغ فل
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ذلك يجوز في  ، في حين يرى البعض أنّ 1الأقساط في حالة الحكم به في شكل دخل دوري  نَ الإعفاء مِ 
ر السماح لمحدث تصوّ ه لا يُ ضرار المادية المرتدة، فإنّ ا في غيرها خاصة الأنطاق الضرر الجسدي، أمّ 

إذا نقص الضرر أو زال بعد في حالة ما  ،رتداددفعه للمضرور بالإ المبلغ الذي نَ ستعادة جزء مِ الضرر بإ
 عتبار عند الحكم بالتعويض، فلا يستطيعتأخذ كل التوقعات بعين الإ نْ المحكمة عليها أ نّ ذلك، لأ

جت ها تزوّ لأنّ  ،المحكمة تخفيض التعويض الذي منحته للأرملة عند وفاة زوجها نَ يطلب مِ  المسؤول أنْ 
حتمالات حصول هذا عتبار إن الإخذت بعيالمحكمة قد أ المفروض أنّ  نّ رجل آخر سيتولى إعالتها، لأ نْ مِ 
ن المرأة كسّ  ،العوامل نَ مِ لمجموعة  استنادً ند قيامها بتقدير التعويض، وهذا إع ،مر في المستقبلالأ

 .2جتماعية والعادات والأعراف السائدة في محيطهاومكانتها الإ

                                                                                                                                                                                     

أو وقتي على هذا الوفاء بما يشكل تهديدا مستمرا للمضرور لإعادة جزء من التعويض الذي حكم به، والاعتراض نفسه 
خل دوري، وهو موقف أغلب الفقه في مصر أيضا، حيث بشأن الحالة التي يقدر فيها التعويض بصورة إيراد مرتب أو د

يرون بأن إعادة النظر في التعويض من أجل إنقاصه غير ممكنة لأن الحكم الذي صدر وقدر التعويض للمضرور قد حاز 
 قوة الشيء المقضي فيه.

في شكل مبلغ إجمالي وهو ما يؤيده القضاء أيضا في أحكامه، حيث قضت محكمة النقض الفرنسية بقولها:" إن التعويض 
يتمتع بذاته قانونا بطابع محدد ونهائي بما يحول دون تخويل المسؤول دعوى لإعادة النظر فيه لا أساس لها في القانون، 
ما دام أن قضاة الموضوع قاموا بتقدير الضرر كاملا في صورة الوفاء بمبلغ إجمالي دون ثمة تحفظ يجيز المطالبة فيما 

"، أنظر: أصالة كيوان كيوان، تعويض الضرر المتغير، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية بعد إعادة النظر فيه
 .242، ص 2100، 0، العدد 22والقانونية، المجلد 

وقد إنتقد بعض الفقه رفض طلب المسؤول إعادة النظر في التعويض الذي تقرر بحكم في حال تقلص الضرر، الذي  - 1
إعتداء على مبدأ التعويض العادل ووجوب مساواته بالضرر، فالعدالة تقتضي أن نعطي أصاب المضرور، ورأى في ذلك 

للمسؤول الحق في التخفيض من مبلغ التعويض إذا ما نقص أو زال الضرر، على غرار حق المضرور في طلب الزيادة 
في هذا الصدد ون العامر ستاذ سعدويقول الأ، 248في قيمة التعويض في حال تفاقم وزيادة الضرر، المرجع نفسه، ص 

 نَ المسؤول للمطالبة باستعادة جزء مِ  متقف حجية الشيء المحكوم فيه أما المقبول عدالة أنْ  نَ ه ليس مِ :" طالما أنّ بأنّه
يتدخل  أو بالتوقف عن الاستمرار في دفع الايراد في حالة شفاء المتضرر، لذلك فمن الأفضل أنْ  ،التعويض الذي دفعه
عطاء المسؤول الحق في رفع دعوى للمطالبة بإعادة النظر في تقدير التعويض في حالة زوال يعي لإالمشرع بنص تشر 

يطالب بذلك في حالة تفاقم الضرر، وذلك مراعاة للمساواة بين مركزي  الضرر أو نقصانه، ما دام بإمكان المتضرر أنْ 
 .200-202سابق، ص المرجع الالمسؤول والمتضرر". أنظر: سعدون العامري، 

 .088سابق، ص المرجع العزيز كاظم جبر،  - 2
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ق بزيادة وتفاقم الضرر المرتد، فتصبح وقت الحكم أكثر ما كانت عليه تتعلّ  ،ا الحالة الثانيةأمّ 
رابطة ب يرتبط به نسب سبب التفاقم إلى خطأ المسؤول عن الفعل الضار، وأنْ يُ  وقت وقوعه، على أنْ 

 .  1يدخل في حسابه كل زيادة طرأت على الضرر حتى وقت الحكم ة مباشرة، وعلى القاضي أنْ سببيّ 

ما دام  ،عتبار وقت صدور الحكم بالتعويضفاقم الضرر يؤخذ بعين الإت فإنّ  ،حال وعلى أيّ 
حسب يُ  لى أنْ ة بين وقوع الضرر وصدور الحكم بالتعويض، عحدوث هذا التفاقم كان في المرحلة الممتدّ 

، ومثال ذلك 2ذلك ولا بعده لَ بْ ق فيه التفاقم وليس قَ الوقت الذي تحقّ  نْ عتداد بتفاقم الضرر، مِ وقت الإ
يزيد في  يمكن أنْ  ،في حالة إصابة المضرور الأصلي ،تقدير قيمة التعويض عن الضرر المادي المرتد

عة إلى هذه وكانت وفاته راج ،الحكم لَ بْ حالة وفاة هذا الأخير، إذا نتج عن الإصابة وفاة المضرور قَ 
 لأنّ  ،ب على الوفاة وليس الإصابة فقطعتداد في تقدير التعويض بالضرر المترتّ الإصابة، فيجب هنا الإ
 ر وقت صدور الحكم وليس وقت وقوع الضرر.يقدّ  ،أشرنا نْ التعويض كما سبق وأ

ه بإمكان المضرور المطالبة حكم، فإنّ ا إذا ما حدث التفاقم والزيادة في الضرر بعد صدور الأمّ 
تلك  نّ ، لأ3ا بمبدأ بقوة الشيء المحكوم فيهعتبر هذا مساسً بتعويض عن تلك الزيادة في الضرر، ولا يُ 

ها لم تكن لأنّ  ،صدار قرار التعويض السابقلم تأخذها المحكمة بعين الإعتبار عند إ ،الإضافة في الضرر
الذي  ،، كما في حالة حدوث الوفاة بعد صدور الحكم أول درجة4د شملهالكان الحكم ق وإلاّ  ،موجودة آنذاك

 لَ بْ حدثت الوفاة بعد ذلك قَ  رتداد على أساس إصابة المضرور الأصلي، ثمّ صدر بتعويض المضرور بالإ
 ،رتداد على أساس الوفاةر تعويض المضرور بالإقدّ ستئناف تُ محكمة الإ استئناف حكم أول درجة، فإنّ 

بة عند تقديره للتعويض بجميع الآثار المترتّ  دَّ عتَ يَ  ا للضرر، وعلى القاضي أنْ ل تفاقمً الوفاة تشكّ  عتبار أنّ بإ
 .          5عن الوفاة

                                                           
 .041أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، المرجع السابق، ص  - 1
، أشار إليه: جمال سايس، الإجتهاد الجزائري 02/01/2112، بتاريخ 024822قرار المحكمة العليا الجزائرية، رقم  - 2

 .0422، ص 2100، الجزائر، 0، منشورات كليك، ط 4في القضاء المدني، ج 
يطالب خلال مدة معينة  يحتفظ للمضرور بالحق في أنْ  ه:" ...، فله أنْ مدني جزائري على أنّ  000تنص المادة  - 3

 جديد في التقدير". نْ بالنظر مِ 
 .084، ص السابقمرجع العزيز كاظم جبر،  - 4
حيث يترتب عليها  ،خفيفا في ذات الوقتفهي تتضمن ت ،كانت تشكل تفاقما للضرر الوفاة وإنْ  أنّ  ،ويلاحظ البعض - 5

والتي كانت ستستمر لو لم تحدث الوفاة كالعجز عن العمل والآلام النفسية،  ،توقف الأضرار المتتابعة الناتجة عن الحادث
 . 488عضيد عزت حمد، تقدير الضرر المتغير...، المرجع السابق، ص أنظر: 
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يمكن  ،بمقياس العجز الذي يصاب به المضرور الأصلي رالضرر إذا قدّ  أنّ  ،وتجدر الإشارة
أقعد  ا كاملاً ذا نتج عن الإصابة عجزً رتداد، فإر الضرر الذي يصيب المضرورين بالإخلاله تقدي نْ مِ 

 لَ بْ الذي كان يحصل عليه قَ  دخله كاملاً  دِ قْ المضرور الأصلي عن العمل، الأمر الذي  يؤدي به إلى فَ 
كان  نْ كل هذا سينعكس على مَ  الإصابة، فإنّ  نَ عن النفقات التي ينفقها في سبيل شفائه مِ  إصابته، زيادةً 

عائلهم، فإذا لحقت الإصابة لون التعويض عن فقدهم رتداد يستحقّ بالإا يجعل المضرورين ممّ  ،يعولهم
ضرر مادي  نْ ا لحق به مِ بَلَ المسؤول الحق في التعويض عمّ فينشأ له قِ  ،على قيد الحياة بشخص وبقيّ 
عن  ستقلالاً بتعويض هذا الضرر إ ،إليه الضرر المادي رتدَّ دبي، وينشأ في ذات الوقت حق لمن إوضرر أ
بنه التي كان يوفرها له إ ،المالية الإعانة نَ ا عن حرمانه مِ تعويضً  رور، كالأب الذي يستحقُّ حق المض

 .1المصاب الذي أقعدته الإصابة عن الكسب

وقوع  لَ بْ ا كان هدف التعويض إعادة الحال إلى ما كان عليه قَ ه لمّ أنّ  ،ا سبق يمكن القولوممّ 
مع  ،قدير القاضي للضرر في وقت صدور الحكم بالتعويضخلال ت نْ مِ  ق إلاّ ذلك لن يتحقّ  الضرر، فإنّ 
و النقصان، وما أنفقه أ بالزيادة سواءً  ،رات التي قد تطرأ على مقدار الضررعتبار التغيّ الأخذ في الإ
 صلاح الضرر.نفقات في سبيل إ نْ المضرور مِ 

 الفرع الثاني: سلطة المحكمة في الحكم بالتعويض عن الضرر المرتد

دير القانون قد منح لقاضي الموضوع السلطة التقديرية الواسعة في مجال تق أنّ  ،شكٍّ  نْ ما مِ 
ق ق أو عدم تحقّ وتحقّ  ،قيام الخطأ نْ د مِ ه يتأكّ ا، حيث أنّ رتدادً و إا كان أالتعويض عن الضرر أصليً 

 دون أنْ ة بينه وبين الضرر، وكذا تحديد مقدار التعويض بما يكفي لمحو وإزالة الضرر، الرابطة السببيّ 
هذه السلطة تحكمها ضوابط معينة،  ، ومع ذلك فإنّ 2ا في ذلك إلى رقابة المحكمة العليايكون خاضعً 
نما هي مسألة هواه وميولاته، وإّ  خلالها القاضي بحسبِ  نْ حكم مِ يَ  ،عتبر حالة نفسية شعوريةلكونها لا تُ 

ن في يبيّ  يجب على القاضي أنْ  قة إذْ ليست سلطة مطل ،هذه السلطة التقديرية موضوعية قانونية، كما أنّ 

                                                           
 .012سابق، ص المرجع ال، ...ابة في حوادث السياراتمحمد إبراهيم دسوقي، تعويض الوفاة والإص - 1
كما تظهر سلطة القاضي في تقدير التعويض في تقديره لوجود الضرر من عدم وجوده، حيث قضت المحكمة العليا  - 2

:" تقدير الضرر مسألة موضوعية من اختصاص وتقدير قضاة الموضوع"، كما قضت بأنّ  01/00/0114الجزائرية بتاريخ 
القاضي يمكن أن يحكم بالتعويض لكل من طلبه شرط أن يثبت هذا الضرر لدى قضاة الموضوع  بأن:" 0181يو في يول

  .002بيطار صابرينة، المرجع السابق، ص  والذين لهم الحق في قبوله أو رفضه"،
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لى رقابة المحكمة أجله التعويض، وهو يخضع في ذلك إ نْ وشروط الضرر الذي يقضي مِ  ،حكمه عناصر
 .1العليا

ع بها قاضي يتمتّ  ية السلطة التقديرية التي يجب أنْ على أهمّ  ،ت المحاكم الفرنسيةولقد أكدّ 
ا لها فقط، منتقدة مسألة ا على المحاكم وليست حقً ذلك واجبً عتبرت محكمة النقض الفرنسية فإ ،2الموضوع

ذلك سيؤدي على حد  نّ ، لأعلى جداول خاصة بإصابات العمل ،عتماد المحاكم عند تقدير التعويضإ 
 .3تعبيرها إلى تقدير جزافي يخالف القانون 

 نْ ديد مِ ت محكمة النقض المصرية في العستقر عليه أيضا القضاء في مصر، حيث أكدّ وهو ما إ
-ر المقرّ ه:" بأنّ  تْ بها قاضي الموضوع، فقضَ  لُ قِ ستَ مسائل الواقع التي يَ  نْ تقدير التعويض مِ  أحكامها، أنّ 

 أنّ  يالقانون المدن نَ مِ  222، 220، 020، 021مؤدى نصوص المواد  أنّ  –في قضاء محكمة النقض
 دون أنْ  ،التعويض تقدير في واسعةً  ما يجعل له حريةً  سلطان التقدير نْ المشرع أفسح لقاضى الموضوع مِ 

لا  ،ستحقاقهإمتى توافرت شروط  التعويض قيمة رتقدي عتبار أنّ إب ،بضوابط معينة يده القانون المدنيقيّ 
ختلاف المكان والأحوال إر الزمان و تقديره تغيّ  ما يراعى فييقوم على نمط ثابت أو صورة واحدة، وإنّ 

ولئن  التعويض تقدير وسلطة قاضى الموضوع في ،ر وملابساتهحتى يتناسب مع وزن الضر  ،والأشخاص
المنصوص عليه في المادة  يإذ يخضع في ممارستها للمبدأ الأساس ،ميةها ليست تحكّ أنّ  إلاّ  ،كانت تامةً 

                                                           
ــــدائي فيمــــا ي - 1 ــــنقض المصــــرية بأنــــه:" إذ كــــان الحكــــم المطعــــون فيــــه إذ أيــــد الحكــــم الابت ــــق بتــــوافر قضــــت محكمــــة ال تعل

ــــ إلاّ  ،ولية التقصــــيريةؤ لمســــأركــــان ا ــــديره للتعــــويض المــــاد ه فــــيأنّ ــــ يتق للمطعــــون ضــــده قضــــى بزيادتــــه مــــن مبلــــغ  يوالأدب
ــــه ــــين جني ــــغ عشــــرة ملاي ــــى مبل ــــف جنيــــه إل ــــزءاً القــــول  ،خمســــة وعشــــرون أل ــــادة مجت دون أن يــــورد أســــباباً ســــائغة لتلــــك الزي

وكــــان هــــذا القــــول مــــن الحكــــم لا يــــنهض -د جــــاء دون الحــــد المناســــب قــــ يوالأدبــــ يالمــــاد التعــــويض قيمــــة تقــــدير فــــي أن
قضــــائية،  81لســــنة  8121، الطعــــن رقــــم "وهــــو مــــا يعيبــــه )بالقصــــور فــــي التســــبيب( –بذاتــــه ســــبباً يبــــرر لــــه تلــــك الزيــــادة 

ــــــــــــــــــــــــاريخ: ــــــــــــــــــــــــنقض المصــــــــــــــــــــــــرية: 02/02/2101جلســــــــــــــــــــــــة بت ، أنظــــــــــــــــــــــــر: الموقــــــــــــــــــــــــع الرســــــــــــــــــــــــمي لمحكمــــــــــــــــــــــــة ال
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111399027&&ja=277638 أطلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع عليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ،

 .20:04، الساعة: 02/10/2120بتاريخ: 
بأنّه:" تقدير الضرر مسألة موضوعية يستقل بها قاضي  21/02/0141حيث قرّرت محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  - 2
لموضوع ما دام لا يوجد نص في القانون يلزمه بإتباع معايير معينة، فإن تقريره وتقدير عناصره يترك لقاضي الموضوع ا

 ، 2هام  ال، السابقإعمالا لسلطته المطلقة المعترف بها في تقدير مسائل الواقع"، أشار إليه: بيطار صابرينة، المرجع 
 .002ص 

 . 042، ص سابقالمرجع السعدون العامرين  - 3

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111399027&&ja=277638
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111399027&&ja=277638
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كان  بنى عليها وإلاّ  ييشتمل حكمه على الأسباب الت توجب عليه أنْ  يقانون المرافعات الت نْ مِ  024
تدخل في  ييستظهر عناصر الضرر الت ه يجب على قاضى الموضوع أنْ تضاه أنّ ا مقممّ  ،باطلاً 
تقديره  عليه لُ نزِّ يُ  ثمّ  ،في كل عنصر منها التعويض ية طالبأحقّ  هَ جْ وَ وَ  ،التعويض حساب
 ،الظروف والملابسات ومقتضيات العدالة بحيث يراعى في هذا التقدير ،الجابر للضرر التعويض لقيمة

ويصلح بديلًا  ،صورته العادلة التعويض سائغ ومقبول ويتكافئ مع الضرر حتى يتخذ ويقوم على أساس
كون منها عقيدته  يأسباب حكمه عن مصادر الأدلة الت في ييفصح القاض ن أنْ ويتعيّ  ،عن الضرر
 1ق"كون لها مأخذها الصحيح في الأوراي وأنْ  ،وفحواها

ة العليا في قرار لها بتاريخ حيث قضت المحكم ،والحال كذلك في القضاء الجزائري 
تقدير قيمة الضرر يخضع للسلطة التقديرية لقضاة  نّ ا، أر قانونً المقرّ  نَ ه:" مِ بأنّ  14/10/0182

المحل  فإنّ  ثمّ  نْ المجلس الأعلى، ومِ  نَ عليهم في ذلك مِ  بٍ عقّ دون مُ  ،التي خولها لهم القانون  ،الموضوع
عن الأضرار المادية الناجمة عن فعل التعدي، يكون قد  القضائي بتحديده مبلغ التعويضات المستحقة

 .2ا"ا وقانونيً كافيً  ل قراره تعليلاً مارس سلطته التقديرية وعلّ 

أو بالتبعية  ه وبعد رفع ذوي الحقوق الدعوى أمام المحكمة المدنية المختصة أصلاً فإنّ  ،وعليه
يتولى القاضي تقدير التعويض اللازم  ،مدنيةقيام شروط المسؤولية ال نْ ق مِ للدعوى العمومية، وبعد التحقّ 

حتساب عناصر حيث إ نْ وقت رفع الدعوى، وتظهر أهمية ذلك مِ  نْ وقت وقوعه لا مِ  نْ مِ  ،لجبر الضرر
ولو لم تثبت له الصفة في  ،رتدادحيث تحديد المضرور بالإ نْ الضرر المستحق عنها التعويض، ومِ 

الشأن بالنسبة للجنين، والتعويض الذي يتولى القاضي  ستحقاق التعويض عند وقوع الحادث، كما هوإ
كان ذلك  يتجاوزه، وإلاّ  دون أنْ  نْ ق جبره مِ ر بمقدار بما يحقّ ويقدّ  ،اا وعدمً تقديره، يدور مع الضرر وجودً 

                                                           
، أنظر: الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية: 20/10/2101قضائية، جلسة بتاريخ  24لسنة  082الطعن رقم  - 1

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111391380&&ja=261143 عليه بتاريخ: ، أطلع
القواعد  نَ مِ  ت عليه أيضا محكمة التمييز الأردنية بقولها:" وحيث أنّ كدّ أ. وهو ما 20:02، الساعة: 02/10/2120

ه فعل ضار، أو نفي هذا الوصف عنه هو من مسائل القانون، نّ أالفعل المؤسس عليه طلب التعويض بالمقررة، أن تكييف 
استخلاص الفعل الموجب للمسؤولية، ونسبته  أنّ  لرقابة محكمة التمييز، إلاّ التي تخضع قضاء محكمة الموضوع فيها 

وعلاقة السببية بين الفعل والضرر، هو مما يدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية، دون رقابة عليها في ذلك 
مة في الدعوى"، تمييز حقوق من محكمة التمييز، متى كان استخلاصها سائغا، ومستمدا من عناصر تؤدي اليه وبينات مقد

  . 001محمد حسن الصمادي، المرجع السابق، ص  ، أشار اليه:01/10/2110)هيئة خماسية( بتاريخ  0121/2112رقم 
 . 040-041، ص 2100، الجزائر، 0، منشورات كليك، ط 0جمال سايس، الإجتهاد الجزائري في القضاء المدني، ج - 2

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111391380&&ja=261143
https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111391380&&ja=261143
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كلما ساهم المضرور بخطئه في  صُ قَ نْ ويُ  ضُ خفّ مقداره يُ  دون سبب، كما أنّ  نْ ا لإثراء المضرور مِ مصدرً 
 .1ضرر الذي أصابهحداث الإ

تدخل في حساب  ثمّ يجب على القاضي تحديد العناصر المكونة للضرر، والتي يجب أنْ  نْ ومِ 
هذا التحديد  المسائل القانونية التي يخضع فيها لرقابة المحكمة العليا، لأنّ  نَ عتبارها مِ مقدار التعويض، بإ

ين ضى في حكمه بالتعويض بصورة مجملة دون تعيّ يف القانوني للوقائع، فإذا ما قبيل التكيّ قَ  نْ للعناصر مِ 
ا غير قدير عنصرً دخل في التّ ه قد أَ يحتمل أنّ  دْ قَ ا يستوجب نقضه، فَ ا معيبً ه يكون حكمً لعناصر الضرر، فإنّ 

قضت محكمة النقض الفرنسية  دْ قَ ا لم يطلب المضرور التعويض عنه، فَ قابل للتعويض عنه، أو عنصرً 
عناصر المكونة للضرر، ين التعيّ  نْ ه لا بد عند حكم القاضي بالتعويض مِ بأنّ  ،00/14/0140بتاريخ 

هيمن عليها محكمة المسائل القانونية التي تُ  نْ تدخل في حساب التعويض، فهي تعتبر مِ  نْ والتي يجب أ
عناصر  كلَ  ينِ الحكم المطعون فيه إذا كان قد قضى بالتعويض بصورة مجملة، وأغفل تبيّ  النقض، وأنّ 
ت على ذلك كدّ أ ، كما2، يكون بذلك قد لحقه البطلان لقصور أسبابه، وهذا ما يستوجب نقضهالضرر

تدخل في حساب  ين العناصر المكونة للضرر والتي يجب أنْ محكمة النقض المصرية بقولها:" تعيّ 
قد قضى المسائل القانونية التي تهيمن عليها محكمة النقض، فإذا كان الحكم المطعون فيه  نَ مِ  ،التعويض

ا ه يكون قد عراه البطلان لقصور أسبابه ممّ ن عناصر الضرر، فإنّ يبيّ  بالتعويض بصورة مجملة دون أنْ 
أحكامه، نذكر منها، ما قضت  نْ ،  وهو ما يؤكد عليه القضاء في الجزائر في العديد مِ 3يستوجب نقضه"

ر لقضاة السلطة التقديرية المقرّ  نّ أ المستقر عليه قضاءً  نَ بقولها:"...مِ  ةالجزائريبه المحكمة العليا 
 بتوافر شرطين هما: لا تخضع لرقابة المحكمة العليا إلاّ  ،الموضوع في تقدير وقائع الدعوى 

 برزوا بما فيه الكفاية العناصر التي استمدوا منها تقديرهم واقتناعهم.يُ  أنْ  -

 .4ندات المقدمة..."وقائع الدعوى والوثائق المست نْ تكون تلك العناصر مستنبطة مِ  أنْ  -

ين القاضي في حكمه لعناصر على مسألة ضرورة تعيّ  ،ت المحكمة العليا الجزائريةكدّ ولقد أ
ا، حيث قضت في قرار لها بتاريخ و معنويً ا كان أوكذا نوعه ماديً  ،التعويض عن الضرر المرتد

                                                           
 .222سابق، ص الرجع مالأحمد جابر محمد محمود،  - 1
 . 11، ص0هام  الأشار إليه: بيطار صابرينة، المرجع السابق،  - 2
 . 240، أشار إليه، حسين عامر، عبد الرحيم عامر، المرجع السابق، ص 0148أبريل  02، بتاريخ 248نقض رقم  - 3
 . 024ص ، 0111، 0 العدد، المجلة القضائية، 24/14/0181 ، قرار بتاريخ21248رقم  ملف - 4
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وا قضاءهم لإبطال دعوى القضاة أسس أنّ  ،مطالعة الحكم المطعون فيه نْ ن مِ ه:" تبيّ بأنّ  18/12/0184
الضرر يكون  وحيث أنّ  ،ضرر ه لم يلحقه أيّ والد الضحية على كون هذه الأخيرة كانت تحت نفقتها، وأنّ 

هم لم وعليه فإنّ  ،القضاة راعوا في الدعوى الحالية سوى الجانب المادي فقط وحيث أنّ  ،ا مادي أو معنوي إمّ 
وهي  ،ا..."، كما قضت في قرار آخر لهاقضاءهم ناقصً  جميع جوانبها وجاء بذلك نْ يحيطوا بالدعوى مِ 

ه لا يجوز الحكم بالتعويض دون تحديد لنوع الأضرار التي لحقت بالمضرور، بتاريخ نّ التأكيد على أبصدد 
د نوعية التعويض ه لم يحدّ أنّ  ،القرار المطعون فيه نَ ن مِ يّ :" ... يتب، والذي جاء فيه 28/10/2111

ه لا يجوز دمجهما ومعلوم أنّ  ،الضرر المادي أم عن الضرر المعنوي المقضي به هل هو عن 
ت المحكمة العليا في قرار كدّ . كما أ1ا في التسبيب ينجر عنه النقض..."ا...الأمر الذي يشكل قصورً معً 

المعروضة أمامه الدعوى حيث القاضي  لِ بَ قِ  نْ ليها مِ ورة الإشارة للعناصر المستند إآخر لها على ضر 
 ، وإذاً جمالي بمثل هذه الطريقةيعوضوا الأضرار تعويض إ ه:" لا يمكن لقضاة الموضوع أنْ نّ قضت بأ

 نوا بوضوح الضرر المطالب بالتعويض عنه.ن يبيّ يجب عليهم أ

لى مختلف العناصر التي اعتمدوا عليها عند منحهم يشيروا إ أنْ  ،ن عليهم لهذا الغرضه يتعيّ إنّ 
 .2التعويض..."

ضرورة ذكر عناصر -هذه المسألة نْ ما يعفي القضاة مِ  ،حكام القضاءأ نْ ومع ذلك نجد مِ 
غير ملزمين بتحديد عناصر  ،قضاة الموضوع قضاء المحكمة العليا يرى بأنّ  حيث أنّ -التعويض

لم الوجداني، على عكس ق بالمشاعر والأعلّ عتبار هذا الأخير يتبإ ،التعويض عن الضرر المعنوي 
 ،بعد مناقشة المسؤولية عن الفعل الضار ،تحديد عناصره نْ الذي لا بد مِ التعويض عن الضرر المادي 

 . 3وهي الفعل والضرر والعلاقة السببية

                                                           
. والذي يبدو من 422، ص 2110، اصخ دد، عالمجلة القضائية، 28/10/2111 ، قرار بتاريخ200401رقم  ملف - 1

هذا القرار أن القضاء عندنا يرفض تعويض المدعي تعويضا اجماليا عن الاضرار التي أصابته، وإن كانت بعض المحاكم 
والتي قضت بتقدير الاضرار المادية  0121رية لمجلس الجزائر سنة تجمع بينهما في مبلغ واحد كما فعلت الغرفة الإدا

محمد بوصيدة، معايير تقدير التعويض عن الضرر المعنوي، مجلة إدج، أشار اليه:  21.111والمعنوية بمبلغ واحد وهو 
 . 042، ص2104، جامعة سكيكدة، 02البحوث والدراسات الإنسانية، العدد 

 .11، ص 0181، الجزائر، 0العدد ، نشرة القضاة، 00/12/0181اريخ بت قرار، 20024رقم  ملف - 2
ستقر على وجوب قيام المحكمة إجتهاد المحكمة العليا قد إه:" ...حيث إن جاء في قرار للمحكمة العليا الجزائرية بأنّ  - 3

ى كان التعويض عن الضرر إثر الحكم بالتعويضات المدنية بتحديد الضرر نوعه فيما إذا كان ماديا أو معنويا، وذلك مت
لى تعليل إرتكازه على المشاعر والألم النفسي في حين يخضع التعويض عن الضرر المادي المعنوي غير قابل للتعليل لإ
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ستند في تعويض عتبار عند تقدير التعويض، ويُ تؤخذ بالإ يجب أنْ  ،فكلا صورتي الضرر
(، مدني مصري  040يقابلها المادة ) مدني جزائري  024ضرار المادية على ما جاء في نص المادة الأ
ضرار التي القضاء على تعويض الأ نَ الحصول مِ  ،يعوله المضرور الأصلي نْ لكل مَ  يحقّ  ثمّ  نْ ومِ 
 ،نخفاضها نتيجة الإصابة التي لحقت بهلة بسبب وفاة المضرور الأصلي أو إعاالإنقطاع إ نْ لوها مِ تحمّ 
ا التعويض عن مّ الكسب الفائت، أالخسارة اللاحقة و  نَ يشمل التعويض كل مِ  يراعي القاضي بأنْ  وأنْ 

مدني  222/0يقابلها نص المادة )مكرر 082لى نص المادة ، فيستند لأجل تعويضه إالضرر المعنوي 
 .(مصري 

سلطة المحكمة ليست مطلقة في حال عدم ذكر عناصر الضرر المرتد، أو  أنّ  ،ومنه يتضح
ضيف عليها عناصر جديدة، ها أو يُ ا منستبعد عنصرً يُ  نْ ر التعويض عنه، فلا يجوز للقاضي أعناص

ا عن ق، وكونه ناتجً لى الضرر المباشر المحقّ ا لعناصر الضرر وشروطه، فينظر إبقً فيحكم بالتعويض ط
ر الإصابة في كسب، وتغيّ  نْ خسارة وما فاته مِ  نْ ن ما لحق المضرور مِ بيّ يُ  أو مصلحة، وأنْ  مساس بحقٍّ 

يعوض المضرور عن كافة  يض الظروف الملابسة، وأنْ يراعي في تقديره للتعو  جسم المصاب، وأنْ 
 و معنوية.مادية أ االتي أصابته بوصفها أضرارً ضرار الأ

 المبحث الثاني

 العوامل المؤثرة في تقدير تعويض الضرر المرتد وسقوط الحق فيه

الحرية في مجال تقدير  نَ المحكمة المختصة تتمتع بقدر كبير مِ  فإنّ  ،أشرنا كما سبق وأنْ 
العوامل  نَ دة بجملة مِ ها تكون مقيّ ع بها المحكمة في هذا المجال، فإنّ تعويض، ورغم هذه الحرية التي تتمتّ ال

ر بصورة أو ل لتؤثّ دخّ تعوامل كثيرة ت فإنّ  ،لى تقدير التعويضإ ارُ صَ المؤثرة في تقدير التعويض، فعندما يُ 
ليه المحكمة هو تعويض ما تسعى إ أنّ ره المحكمة المختصة، فرغم بأخرى على مدى التعويض الذي تقرّ 

 ،عتبار بعض العوامل التي لا علاقة لها بالضرر في ذاتهها تأخذ بعين الإأنّ  الضرر بصورة كاملة، إلاّ 
عتبار ها تأخذ بعين الإالمسؤول والمتضرر، حتى أنّ  نَ جتماعية لكل مِ كجسامة الخطأ والحالة الصحية والإ

لى التعويض الدقيق والكامل إ جانب محاولة وصولهاالإجتماعية، إلى  نصاف والعدالةعد الأخلاق والإقوا 
                                                                                                                                                                                     

، المجلة القضائية للمحكمة العليا، 20/14/2118بتاريخ  ، قرار444122رقم  ملفبمناقشة المحكمة لعناصر تقديره..."، 
 . 008، ص 2118، 2العدد 
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، فالضرر ةْ دَ للضرر، هذه المؤثرات وغيرها تختلف وتتنوع بحسب ظروف وحالات كل واقعة على حِ 
ف حال وظروف كل منهما، أو ختلااص، ونتيجة لإشخص إلى آخر، حسب مصالح الأشخ نْ يختلف مِ 
هنا جاءت أهمية النظر في هذه المؤثرات  نْ فيها الفعل غير المشروع، ومِ  ختلاف الظروف التي تمّ نتيجة إ

 وقت تقدير التعويض.

لكونه مجال دراستنا  ،والكلام هنا يتوقف عند العوامل المؤثرة في تعويض الضرر المرتد فحسب
بخفضه التعويض سواء  عيه المضرور المباشر، وهي عوامل تؤثر في تقديردون الضرر الأصلي الذي يدّ 

ا عن المسؤول عن الفعل الضار، وعليه سنتناول العوامل المؤثرة في تقدير و سقوطه نهائيً أو زيادته، أ
 العوامل المؤدية إلى سقوط الحق في تعويض الضرر تعويض الضرر المرتد )المطلب الأول(، ثم نتناول

 )المطلب الثاني(.      المرتد

 المطلب الأول

 تعويض الضرر المرتد العوامل المؤثرة في تقدير

دير التعويض المستحق للمضرور بالإرتداد، فهي تؤثر على تق نْ الممكن أ نَ ة مِ هناك عوامل عدّ 
مدني جزائري )تقابلها المادة  000ختلاف كل واقعة معروضة أمام القضاء، ولقد قضت المادة تختلف بإ
الظروف الملابسة بصفة عامة  ،يراعي في تقديره للتعويض على القاضي أنْ  مدني مصري( بأنّ  021
مر الذي يستوجب على القاضي مراعاة الظروف المحيطة بالفعل ا بالذكر، الأا معينً ظرفً  صَّ خُ تَ  دون أنْ 

، 1ومهنته وموارده ومدى تأثير الإصابة عليها ،الضار، والظروف الشخصية للمضرور كحالته الصحية
 در عن المسؤول في تقدير التعويض.والظروف الشخصية للمسؤول، وكذا جسامة الخطأ الصا

 عة، إلاّ دة ومتنوّ ر على تقدير التعويض بشكل عام متعدّ تؤثّ  العوامل التي يمكن أنْ  فإنّ  ،وعليه
يض عن الضرر المرتد، على تلك العوامل التي لها تأثير على قدر التعو  ،قتصار منهانا سنحاول الإأنّ 

أثر خطأ المضرور الأصلي في التعويض عن الضرر المرتد نوجزها في العوامل التالية:  نْ والتي يمكن أ
رع الثاني(، أثر خطأ )الفرع الأول(، أثر جسامة خطأ المسؤول في التعويض عن الضرر المرتد )الف

                                                           
 . 442ص  المرجع السابق، النظرية العامة للالتزام...، ،حسين منصورمحمد  - 1
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، وكذا أثر جسامة الضرر في تقدير عن الضرر المرتد )الفرع الثالث( رتداد في التعويضالمضرور بالإ
 .فرع الرابع()ال التعويض عن الضرر المرتد

 الفرع الأول: أثر خطأ المضرور الأصلي في التعويض عن الضرر المرتد

للمسؤول عن الفعل الضار جواز الإحتجاج  أنّ  ،ا لقواعد المسؤولية المدنيةه طبقً أنّ  ،شكٍّ  نْ ما مِ 
العلاقة ق بمدى توافر مر هنا متعلّ ، والأالمضرور الأصلي نَ رتداد بالخطأ الصادر مِ على المضرورين بالإ

ستغرق خطأ المضرور الأصلي ة بينهما، أو إنعدمت العلاقة السببيّ ة بين الخطأ والضرر، فإذا ما إالسببيّ 
رتداد، وعليه دار التعويض بالنسبة للمضرور بالإخطأ المسؤول، الأمر الذي سيؤثر لا محالة على مق

 تحديد مقدار التعويض. و بساطته الأثر المباشر فيحيث جسامته أ نْ فخطأ المضرور الأصلي مِ 

فيه صفة جبر الضرر، أو تمكين  بُ غلِّ يُ  معتدلٍ  حكم القاضي بتعويضٍ يَ  ،ففي حالة الخطأ اليسير
ا ا أو جسيمً ا إذا ما كان الخطأ عمديً معقول، أمّ  خلال تعويضٍ  نْ ة مِ الحصول على ترضيّ  نَ المضرور مِ 

ا فيه دً ل الضرر المعنوي الذي لا يكون مقيّ خاصة في حا ،للقاضي مطلق الحرية في تقدير التعويض فإنّ 
بما يحكم به عن الضرر المادي، ولا  مضاعفٍ  حكم بتعويضٍ يَ  دْ قَ بمدى الضرر كحد أقصى للتعويض، فَ 

 .1القاضي قد تجاوز حدود مبدأ التعويض الكامل يمكن معه القول بأنّ 

لى ه سيؤدي إعليه، فإنّ  فالمضرور الأصلي إذا ما ساهم بفعله الخاطئ في تحقيق الضرر الواقع
، هذا في حال ما 2أو حتى في عدم الحصول على التعويض نتيجة ذلك ،نقاص التعويض الذي يستحقهإ

نا نكون نّ الصعوبة، ذلك أ نَ الأمر لا يخلو مِ  رتداد فإنّ ا المضرور بالإتعلق الأمر بالمضرور المباشر، أمّ 
ه أصيب ر المباشر، وهذا لأنّ وقع على المتضرّ  ر لا علاقة له بالفعل الضار الذيحينئذ أمام متضرّ 
قتراف إلى وقوعه، وتثور صعوبة في حالة إى ة درجة كانت في الخطأ الذي أدّ يساهم بأيّ  بضرر دون أنْ 

 نْ ا في حالة عدم وجود شيء مِ حداث ضرر، أمّ مع خطأ المسؤول في إ رَ افَ ضَ تَ  ،شر خطأر المباالمتضرّ 
ه فإنّ  ثمّ  نْ ومِ  ،المسؤول بخطأ المضرور المباشر لِ بَ قِ  نْ ا مِ لا يواجه دفعً  ،تدادر المضرور بالإ هذا القبيل فإنّ 

 .3سيحصل دون عوائق على تعويض يعادل الضرر الذي أصابه

                                                           
  . 421محمد حمدان عابدين عسران، المرجع السابق، ص  - 1
 .210سابق، ص المرجع العزيز كاظم جبر،  - 2
 . 214سابق، ص المرجع الأحمد جابر محمد محمود،  - 3
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ه وللوقوف على مدى تأثير جسامة خطأ المضرور الأصلي في تقدير التعويض فإنّ  ،وواقع الأمر
ولأحكام القضاء التي تعالج هذه  ،غيابٍ للنص التشريعيفقهي، و  ا لوجود خلافٍ عن الضرر المرتد، ونظرً 

العودة للقواعد العامة التي تنطبق على المضرور الأصلي، وبتطبيقها على المضرور  نَ المسألة، فلا بد مِ 
بالقدر الذي  ،مقدار التعويض عن الضرر المرتد نْ نقص مِ يُ  ه يجب على القاضي أنْ نّ رتداد، فسنجد أبالإ

ز بين حالتين عند تقديره ميّ يُ  أنْ  القاضيومن ثمّ على ، 1ور في إحداث الضررساهم فيه المضر 
حداث الضرر، يساهم أحد الخطأين في إ ستغرق أحد الخطأين خطأ الآخر، أو أنْ يَ  للتعويض، وهي أنْ 

 تين فيما يلي: لوهو ما يسمى بالخطأ المشترك، وفيما يلي نعرض لهذين الحا

 ين الخطأ الآخر:يستغرق أحد الخطأ نْ أولا/ أ

ستغرق أحد عى عليه خطأ، وإالمدّ  نَ ومِ  ،المضرور الأصلي خطأ نَ مِ  رَ صدُ يَ  قد يحدث وأنْ 
ستغرق عى عليه، هو الذي إالخطأ المستغرق لا يكون له أثر، فإذا كان خطأ المدّ  الخطأين الآخر، فإنّ 
خطأ المضرور، ولكن إذا كان ها ف منلا يخفّ  ،عى عليه تكون كاملةمسؤولية المدّ  خطأ المضرور، فإنّ 

نعدام رابطة عى عليه ترتفع لإمسؤولية المدّ  عى عليه، فإنّ ستغرق خطأ المدّ المضرور، هو الذي إ خطأ
هما: إذا ما فاق أحد الخطأين خطأ الآخر، وإذا ما  ،، ويستغرق أحد الخطأين الآخر في حالتين2السببية

 كان أحد الخطأين نتيجة للآخر.

 فوق الآخر جسامة:أحد الخطأين ي-0

جسامة،  حجب الخطأ الأقلّ الخطأ الأكثر جسامة يَ  فإنّ  ،دت أسباب حدوث الضررإذا ما تعدّ 
 ا، وفي حالة رضاء المضرور بالضرر.يكون أحد الخطأين عمديً  خلال صورتين هما: أنْ  نْ وهذا يظهر مِ 

 ا:أ/ أحد الخطأين وقع عمدً 

ز هنا بين والخطأ الآخر غير عمدي، ونميّ  ،اعمديً  ويكون هذا في حالة ما إذا كان أحد الخطأين
 صورتين:

                                                           
 .284سابق، ص المرجع الكريمة الطاهر محمد الحاج،  - 1
 حسين، المرجع السابق، عبد الظاهر، محمد 242ص  الإلتزام...، المرجع السابق، مصادر ،النجارعبد الله مبروك  - 2

 .411ص 
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المضرور  نَ ا، والخطأ الصادر مِ عى عليه خطأ عمديً المدّ  نَ الأولى يكون فيها الخطأ الصادر مِ 
زم ليُ  ثمّ  نْ ومِ  ،عى عليه يستغرق خطأ المضرور الأصليخطأ المدّ  الأصلي خطأ غير عمدي، فإنّ 
خارجي ويدفع أمامه عربة غير مضاءة،  في طريقٍ  شخص كان يسير ليلاً بالتعويض الكامل، ومثال ذلك، 

خطأ السائق العمدي هو السبب في  عتبرت محكمة الموضوع أنّ أصيب بضرر على إثر حادث سيارة، فإ
ودون  ،على جانب الطريق ل في السير ليلاً ه رغم خطأ المضرور والمتمثّ حدوث الضرر، حيث رأت أنّ 

د ستغرقه خطأ السائق الذي تعمّ خطئه هذا قد إ ضرر، فإنّ  صابته بأيّ زمة لتفادي إحتياطات اللالإاتخاذ إ
للمضرور الأصلي  ، وعليه فإنّ 1 عى عليه بدفع التعويض كاملاً المدّ  المضرور، وعلى هذا ألزمت دهسَ 

وحده تعويض الضرر  ثَ دِ حْ ل مُ رتداد الحق في الحصول على التعويض، ويتحمّ والمضرورون بالإ
ا قام الذي لم يكن سوى ظرفً  ،ستغرق خطأ المضرور الأصليخطأه إ صلية والمرتدة، لأنّ ر الأالأضرا

 حداث الضرر.ستغلاله لإتمام قصده في إالضرر بإحدث مُ 

عى عليه وخطأ المدّ  ،االمضرور الأصلي عمديً  نَ يكون الخطأ الصادر مِ  أنْ  ،والصورة الثانية
لا مجال للحكم عليه  ثمّ  نْ عى عليه، ومِ رق خطأ المدّ خطأ المضرور الأصلي يستغ غير عمدي، فإنّ 

 جاوز الحدّ تا يسير بسرعة تسائقً  نتهز فرصة أنّ فإنتحار الشخص الذي يريد الإ ،بالتعويض، ومثال ذلك
 022مدني مصري )تقابلها المادة  042وهذا ما تنص عليه المادة المفروض، فألقى بنفسه أمام السيارة، 

 .2مدني جزائري(

أكان  ،للقاضي السلطة التقديرية في تحديد المسؤول عن الفعل الضار ،ل الأحوالوفي ك
المسؤول  يحكم بكافة التعويضات إذا ما ثبت أنّ  ثمّ  نْ عى عليه وحده أم المضرور الأصلي وحده، ومِ المدّ 

مسؤول عن ال إذا ما ثبت أنّ  ،دفع التعويضات نْ عفاء مِ نتفاء وجه المسؤولية والإأو إعى عليه، هو المدّ 

                                                           
 .082سابق، ص المرجع المصطفى عبد القادر حليلو،  - 1
، شرح ي السعديصبر ، محمد 884، ص ، المرجع السابق2، مج0الوسيط...، ج أنظر: عبد الرزاق السنهوري، - 2

 ،النجار مبروك ، عبد الله212ص  ، المرجع السابق،بلحاج العربي ،008ص  المرجع السابق، ،2ج القانون المدني...،
إذا كان المجني عليه قد  وقد قضت محكمة النقض المصرية بقولها:" أنه ،240 ص المرجع السابق، الإلتزام...، مصادر
، "ينفذ من خلاله قصده وأوقع الضرر بنفسه فلا حق له في التعويضرفا ظالجاني  أتخذ من خطإضرار بنفسه أو تعمد الأ

، كما 410ص  حسين، المرجع السابق، عبد الظاهرمحمد ليه: إ، أشار 28/00/0102نقض جنائي مصري، بتاريخ 
ع أن يرفضوا دعوى ذهبت المحكمة العليا الجزائرية في قرار لها برفض القرار المطعون بقولها" كان على قضاة الموضو 

، المجلة القضائية، 02/14/0182، قرار بتاريخ 48222"، ملف رقم 2الفقرة  008ذوي حقوق )أ( على أساس المادة 
 .  22، ص 0110، 0العدد 
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مدني مصري، )تقابلها المادة  204ت عليه المادة ا لما نصّ الضرر هو المضرور الأصلي ذاته، وهذا طبقً 
بتعويض يحكم  وألاّ  ،مقدار التعويض نْ ينقص مِ  مدني جزائري( والتي جاء فيها:" يجوز للقاضي أنْ  022

 شترك في إحداث الضرر أو زاد فيه".إذا كان الدائن بخطئه قد إ

 المضرور: رضاب/ 

ى عمسؤولية المدّ  نْ شأنه التخفيف مِ  نْ مِ  فإنّ  ،عتبر خطأً رضا المضرور إذا أُ  فإنّ  ،كقاعدة عامة
نتفاء لى إي إ، الأمر الذي يؤدّ عى عليهستغراق خطأ المدّ إ لى حدِّ عليه، وقد يصل في بعض الحالات إ

لزم حيث يُ  ،عى عليهؤولية المدّ ا مجرد العلم بالمخاطر فلا يؤثر في شيء، وتقوم مسمسؤوليته، أمّ 
 .1بالتعويض الكامل للضرر

على أثر رضا المضرور الأصلي بالضرر، الإجابة على تساؤل مفاده، ما  ،والذي يعنينا هنا
 رتداد؟للمضرور بالإ التعويض المستحقِّ 

ا به، وم لضرر وقبوله للمخاطر، وبين الرضاءِ هنا بين صورتين، بين علم المضرور با زُ ميَّ ويُ 
عدمها في مواجهة المسؤول عن  نْ يز الأثر البالغ في  مدى قيام المسؤولية مِ لهذا التميّ  فإنّ  ،شكْ  نْ مِ 
جه ه لا يرضاه ولا يسعى إلى تحقيقه ولا تتّ ولكنّ  ،ع حدوثهيتوقّ  نْ ضرر، فحالة علم المضرور بالضرر وأال

عن تعويض الأضرار الناتجة  ،عى عليهدّ هذا العلم لا أثر له في قيام مسؤولية الم إرادته إلى ذلك، فإنّ 
 لأنّ ، ر موضع المساءلةلى وضع المتضرّ ، كما لا يؤدي ذلك إ2ليهإعن العمل غير المشروع المنسوب 

 ،نسانا بعد التطور الهائل الذي وصل إليه الإوصً لى نتائج غير مقبولة، خصيؤدي إ ذلك أنْ  شأنِ  نْ مِ 
التي تعاونه في أداء  ،بتكار الوسائل الحضاريةالتكنولوجيا في إام وسائل العلم و ستخدإ نْ نه مِ والذي مكّ 

ستخدامه للسيارة أو القطار أو الباخرة أو الطائرة أو إ نْ ا مِ هناك خطرً  نا يعلم أنّ مهامه اليومية، والتي كلّ 
عنها في وقتنا ستغناء ا القدرة على الإمنّ  ه ليس لأحدٍ نّ الأجهزة الحديثة، كما أ نَ الدراجة النارية أو غيرها مِ 

ختلاف والتي يمارسها الناس بإ ،الراهن، كذلك الحال في معظم الأنشطة الرياضية القديمة منها والحديثة

                                                           
، المرجع 2، شرح القانون المدني...، جصبري السعدي، محمد 082سابق، ص المرجع المصطفى عبد القادر حليلو،  - 1

، عبد الرحيم ، حسين عامر240ص  عبد الله مبروك النجار، مصار الالتزام...، المرجع السابق، ،001ص  السابق،
 .081ص  عامر، المرجع السابق،

، عبد الله مبروك النجار، مصادر 882، المرجع السابق، ص 2، مج0عبد الرزاق السنهوري، الوسيط...، ج - 2
 .  418هر حسين، المرجع السابق، ص ، محمد عبد الظا240الإلتزام...، المرجع نفسه، ص 
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خفى الأدوات التي لا يَ  نَ نتعامل مع الكثير مِ  على أنْ  ،شرائحهم، فنحن مجبرون بموجب متطلبات العصر
 حدثمسؤولية مُ  نْ شأنها التقليل مِ  نْ ا مِ طر، أمورً على العلم بذلك الخ بَ تِّ رَ نُ  خطرها، والتي لا يمكن أنْ 

وعلى تفاصيل ودقائق تلك  ،ا على حياة الناستؤثر سلبً  شأنها أنْ  نْ ذلك سيفرز نتائج مِ  نّ الضرر، لأ
 نْ ا بما قد يقع مِ مً يعلم مقدّ  ، فمن يركب الطائرة مثلاً 1نسان في المجتمعنشاط الإ نْ مِ  دُّ حُ الحياة بما يَ 
يلعب  نْ مَ  ، كما أنّ 2عى عليهمسؤولية المدّ  نْ ف هذا مِ لها ولا يخفّ  قابلاً  عدُّ السفر، ولكن لا يُ حوادث أثناء 
رتكب أثناء يُ  خطأ أيّ  الألعاب الخطرة، فإنّ  نَ ليست في الأصل مِ  ،ة لعبة أخرى و السلة أو أيّ كرة القدم أ

، ففي هذه الحالات وغيرها 3املةل المسؤولية كالمخطئ يتحمّ  ب عليه ضرر يصيبه، فإنّ هذه اللعبة ويرتّ 
حتج في مواجهة المضرورون يَ  ب الضرر لا يمكن له أنْ مسبّ  فإنّ  ،المضرور الأصلي وفيَّ إذا ما تُ 
 مسؤوليته.       يفِ فِ جل تخْ أ نْ رتداد، بعلم المتضرر الأصلي بالخطر مِ بالإ

ذا الرضا في تحمل آثار ا بهصبح مساهمً ه قد يُ به، فإنّ  بالضرر والرضاءُ  رِ ا علم المتضرِّ أمّ 
 وهو يعلم أنّ  سيارةً  عى عليه بمقدار هذه المساهمة، فركوب شخصٍ مسؤولية المدّ  فُ فَّ خَ وتُ  ،الضرر الناتج

دفع قائدها ليسير بها بسرعة فائقة في يقافها غير سليم، أو يَ جهاز إ جيد القيادة، أو يعلم أنّ يقودها لا يُ  نْ مَ 
عى عليه في حدوث الضرر، لتكون النتيجة المدّ  خطأ شارك مع خطأ شكلسلوكه هذا يُ  طريق وعر، فإنّ 

 .    4ثنان بالتساوي و يتحملها الإبحسب مقدار مساهمته ودرجة خطئه، أ كلٌّ  ،ثنين لآثار هذا الضررلإتحمل ا

تنتفي ليه الخطأ، ف، ما يستغرق خطأ المنسوب إالجسامة نَ المضرور مِ  ءكما قد يصل رضا
ذلك  نْ ة بين فعله والضرر، والأمثلة في ذلك عديدة، مِ نعدام رابطة السببيّ لأخير لإالمسؤولية عن هذا ا

صاحب السفينة الذي ينقل مهربات وهو يعلم ما ينقله، ثم صودرت سفينته، فلا يحق له الرجوع على 
 سنَّ عتبر خطأ يستغرق خطأ الشاحن، والمرأة البالغة رضاه بالنقل يُ  لأنّ  ،الشاحن صاحب المهربات بشيء

فق أهالي تّ عليه بالتعويض، وإذا إ ترجع نْ لها أ نقادت عن شهوة إلى معاشرة خليلها، فلا يحقُّ ، إذا إالرشد

                                                           
 .200ص  جبر، المرجع السابق، كاظمعزيز  - 1
 .218ص  العربي، المرجع السابق، بلحاج - 2
 .418ص  حسين، المرجع السابق، عبد الظاهرمحمد  - 3
لمرجع حسين، ا عبد الظاهر ، محمد001ص  ، المرجع السابق،2، شرح القانون المدني...، جصبري السعديمحمد  - 4

 .411ص  نفسه،
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ه هو الذي لورثته في التعويض، لأنّ  ثناء المضاربة، فلا حقَّ ا، ومات أحدهم أعلى المضاربة معً بلدتين 
 .     1ختياره للقتلعرض نفسه بإ

مسؤولية  يفِ أجل تخفِ  نْ عتد به مِ رضا المتضرر بالضرر لا يُ  أنّ ه يمكن القول، بوعليه فإنّ 
حداث النتيجة الضارة، ا مع مدى مساهمته في إد به متناسبً عتدال خطأ، حيث يكون الإإذا شكّ  الفاعل، إلاّ 

الضرر بالتعويض الكامل، عن  حدثيستطيع مطالبة مُ  ،رتدادالمتضرر بالإ وعلى هذا الأساس فإنّ 
يكون لخطأ هذا المتمثل  صابت المتضرر المباشر، دون أنْ ، نتيجة الأضرار التي أأصابتهضرار التي الأ

 ءُ ل فيها رضامثِّ الحالة التي يُ  نقاص ذلك التعويض، ولن يخرج عن ذلك إلاّ أثر في إ أيّ  ،برضائه
رابطة  نعدامبَلَ المسؤول لإا بحيث يستغرق خطأ المسؤول، فلا مسؤولية قِ خطأ جسيمً  ،المضرور الأصلي

 ،ضرر نْ ا أصابه مِ يطالب سائق السيارة بالتعويض عمّ  رتداد، أنْ ثمّ لا يجوز للمتضرر بالإ نْ ة، ومِ السببيّ 
 .2نتحارى بنفسه تحت تلك السيارة بقصد الإقلْ الذي أ نتيجة وفاة المتضرر الأصلي

 يكون أحد الخطأين نتيجة للخطأ الآخر: أنْ -2

نتفت في هذه الحالة مسؤولية يجة لخطأ المضرور الأصلي، إوقع نتعى عليه فإذا كان خطأ المدّ 
ستغرق خطأ خطأ المضرور الأصلي قد إ لأنّ  ،عن التعويض عى عليه، ولا يكون بذلك مسؤولاً المدّ 
عى عليه، ومثال ذلك شخص يركب دراجة ويسقط عنها في اللحظة التي كانت هناك شاحنة تحاول المدّ 

 وأنّ  ،الضرر قد حدث نتيجة لخطأ المضرور اته، فاعتبرت المحكمة أنّ ى إلى وفتجاوزه، الأمر الذي أدّ 

                                                           
    العربي، المرجع السابق، ، بلحاج00ص  ،السابق، المرجع 2، شرح القانون المدني...، جصبري السعديمحمد  - 1

، المرجع 2، مج0عبد الرزاق السنهوري، الوسيط...، ج ،402ص  ،السابقحسين، المرجع  عبد الظاهرمحمد ، 218ص 
الرضا بالعمل  لى تأمل، ذلك أنّ إهذا المثال بحاجة  :"و ينتقد هذا المثال بأنّ ويقول الأستاذ كاظم وه ،882السابق، ص 

الناحية المدنية، فجنائيا لا يجوز للمتهم  نَ المساءلة مِ  نَ لا يعفي مرتكبه مِ  ،غير المشروع الذي يشكل جريمة جنائية
رضا المتضرر  نقول أنّ  نيا لا نستطيع أنْ ومد ،كان الباعث على ذلك شريفا نْ إالاحتجاج بذلك الرضا لتجنب العقوبة حتى و 

، المرجع كاظمجبر عزيز  ،مشترك" أقد وصل الى حد إرادة النتيجة الضارة المترتبة على ذلك الفعل، فالخطأ هنا هو خط
 .202ص  السابق،

 المرجع نفسه، الموضع نفسه. - 2
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خطأ المضرور قد  لأنّ  ،ثمّ لا يتحمل المسؤول التعويض نْ ، ومِ 1ستغرق خطأ المدعى عليهخطأه قد إ
 ستغرق خطأ المسؤول.إ

 عى عليه، فإنّ المدّ  نَ أمّا إذا كان خطأ المضرور الأصلي قد حدث نتيجة خطأ صادر مِ 
يركب أحد الأشخاص مع صديقه  ، ومثال ذلك أنْ ق ويلزم بدفع التعويض كاملاً ة هذا الأخير تتحقّ مسؤولي

يقفز  كأنْ  ،السيارة التي يتولى هذا الأخير قيادتها بسرعة كبيرة، ويقوم الشخص الراكب معه بحركة فجائية
 ب عنه إصابتهِ لأمر الذي ترتّ خلالها تفادي الخطر المحدق بهم والنجاة بنفسه، ا نْ السيارة، يحاول مِ  نَ مِ 

الذي قاد السيارة بسرعة  ،عى عليهخطأ المضرور كان نتيجة لخطأ المدّ  بضرر، ففي هذه الحالة فإنّ 
، رتكب المريض خطأ في علاج نفسهالسائق خطأ الراكب، كذلك إذا ما إستغرق بذلك خطأ فإ ،فائقة
، ففي مثل هذه 2بيب يستغرق خطأ المريضخطأ الط الطبيب، فإنّ  نَ ستشارة خاطئة مِ لى إا إستنادً إ

ض المضرور ويعوّ  ،رتدادضرورين بالإق مسؤولية المسؤول كاملة في مواجهة المتتحقّ   ،الحالات وغيرها
 أنّ المضرور الأصلي قد أسهم بفعله في الضرر.   نْ على الرغم مِ  ،ا كاملاً الأصلي وذويه تعويضً 

 

  
                                                           

  سابق، المرجع ال عبد الرحيم عامر، ،حسين عامر ،080سابق، ص المرجع المصطفى عبد القادر حليلو، أنظر:  - 1
ما يخففها، ولا يعفى خطأ المضرور لا يرفع المسؤولية وإنّ  :" الأصل أنّ وقد قضت محكمة النقض المصرية بأنّ  ،082ص 

حداث الضرر إخطأ المضرور هو العامل الأول في  ظروف الحادث أنّ  نْ ن مِ إذا تبيّ  هذا الأصل إلاّ  نْ المسؤول استثناء مِ 
، 21/10/0148ه بلغ حدا من الجسامة بحيث يستغرق خطأ المسؤول"، نقض جنائي مصري، بتاريخ أصابه، وأنّ  الذي
كما قضت في حكم آخر لها  .021ص  المرجع السابق، ،2ج شرح القانون المدني...، صبري السعدي،محمد ليه: إأشار 
يعفى  ولا ،ما يخففهاول وإنّ ؤ المسولية ؤ مس يرفع لا المضرور الأصل أن خطأالمقرر في قضاء محكمة النقض أن  بأنه:"

بأن  ي،مما تتوافر في شأنه شرائط السبب الأجنب المضرور إذا تبين من ظروف الحادث أن خطأ الأخير من هذا الأصل إلا
 ويكون كافياً ول ؤ المسمن الجسامة بحيث يستغرق خطأ يكون هو العامل الأول في إحداث الضرر الذى أصابه، وأنه بلغ 

، أنظر: الموقع الرسمي لمحكمة 11/12/2108قضائية، جلسة بتاريخ:  82لسنة  221ر"، الطعن رقم بذاته لإحداث الضر 
، أطلع عليه 9https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111391500&&ja=26313النقض المصرية: 

، سبق 02/14/0182، بتاريخ 48222، قرار المحكمة العليا الجزائرية رقم 02:12، الساعة: 01/10/2120بتاريخ: 
 الإشارة إليه.

، 882سابق، ص المرجع ال ،2، مج0الوسيط...، ج ، عبد الرزاق السنهوري،040سابق، ص المرجع الأنور سلطان،  - 2
  .244ص  الإلتزام...، المرجع السابق، عبد الله مبروك النجار، مصادر

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111391500&&ja=263139
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 ثانيا/ الخطأ المشترك:

عتبر بذلك عى عليه خطأ المضرور الأصلي أو العكس، ويُ  يستغرق خطأ المدّ قد يحدث وأنْ لا
عى عليه ع بذلك المسؤولية بين المدّ وزّ ا في إحداث الضرر، وتُ ومنتجً  ا فعالاً الخطأين سببً  نَ مِ  كلاًّ  نّ أ

حيث ب في وقوعه بنسبة خطأ كل منهما، منهما بقدر الضرر الذي تسبّ  ل كلاًّ والمضرور الأصلي، ويتحمّ 
شترك فيه المصاب، الأمر الذي يجعلنا نتساءل، ما أثر ض التعويض بما يقابل القدر الذي إن تخفييتعيّ 

 رتداد؟ ى التعويض المستحق للمضرورين بالإهذا التوزيع للمسؤولية عل

 نْ يقود سيارة بسرعة فائقة أحد المارة الذي كان يعبر الطريق مِ  نْ لو دهس مَ  ،ومثال هذه الحالة
 ا في إحداث الضرر، والأصل أنّ الفعلين مساهمً  نَ مِ  ص للمشاة، فيكون بذلك كلاًّ لمكان المخصّ غير ا
ستقر القضاء في فرنسا وفي مصر على ا في إحداث الضرر، ولقد إا متكافئا أو مشتركً سببً  دُّ عَ كلاهما يُ 

 ، هذا وقد نصّ 1حداث الضررشترك في إإ نْ توزيع المسؤولية بقدر جسامة الخطأ الذي صدر عن كل مَ 
عى عليه في إحداث الضرر، في المادة شتراك خطأ المضرور مع خطأ المدّ المشرع الجزائري على حالة إ

نقص مقدار التعويض أو لا يحكم يُ  مدني مصري( بقولها:" يجوز للقاضي أنْ  204مدني )يقابلها  022
على حالة مساهمة  ه"، كما نصّ حداث الضرر أو زاد فيشترك في إا كان الدائن بخطئه قد إبالتعويض إذ

حيث  ،ا منهما الآخريستغرق أيًّ  حداث الضرر، دون أنْ المضرور مع خطأ المدعى عليه في إ خطأ
                                                           

، ويعتبر القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية 084سابق، ص المرجع ال عبد الرحيم عامر، أنظر: حسين عامر، -1
، منعرج في قضاء هذه المحكمة بحكمها بتوزيع المسؤولية استنادا إلى اجتماع خطأ المضرور مع 00/14/0104بتاريخ 

ماي برفض طلب التعويض الذي تقدمت به أرملة  11ليه، فقد قضت محكمة السين التجارية بتاريخ خطأ المدعى ع
المضرور واعتدت بما تقدم به الحارس سائق السيارة ومعه شركة التأمين من أنّ المضرور قد إرتكب خطأ بعبوره من 

، 01/14/0100يس ألغت هذا القرار بتاريخ المكان غير المخصص لذلك و قام بإثبات ذلك، إلا أن محكمة الإستئناف ببار 
عدم احتياط المضرور أو عابر الطريق لا ينفي مسؤولية الحارس المفترضة قانونا بصفة كلية، وإنما يساهم  واعتبرت أنّ 

فقط في تخفيفها، وهو ما أيدته غرفة العرائض لدى محكمة النقض، فيما قضوا به من أن خطأ المضرور لم يكن السبب 
 للحادث وأن افتراض المسؤولية لا يمكن هدمه إلا بإثبات حادث فجائي أو قوة قاهرة أو سبب أجنبي لا يد له فيه. الوحيد 

بأن:" التعويض الذي يعطى  20/12/0142ا في مصر فقد ورد في قرار حكم محكمة الاستئناف المختلطة بتاريخ أمّ  
كما لو كان الميت هو الذي يطالب شخصيا بالتعويض"،  لقريب الميت في حالة الخطأ المشترك يكون هو أيضا مخففا
كان  ذابقولها:" إ ،قضت محكمة النقض المصرية، كما 210أشار إليه: إبراهيم محمد شريف السندي، المرجع السابق، ص 

 المضرور قد ساهم بخطئه في إحداث الضرر الذي أصابه، فإن ذلك يجب أن يراعى في تقدير التعويض المستحق له، فلا
، أشار 00/02/0141، بتاريخ 0080يحكم على الغير إلا بالقدر المناسب لخطأ هذا الغير..."، نقض جنائي، طعن رقم 

محمد عبد الظاهر حسين، خطأ المضرور وأثره على المسؤولية، مجلة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية للاقتصاد  إليه:
  .44، ص 2100كتوبر ، أ214، العدد 010السياسي والإحصاء والتشريع، مج 
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توزيع المسؤولية كأصل عام يكون  بأنّ  ،2مدني مصري( 041)يقابلها  1مدني جزائري  024تقضي المادة 
منهما في إحداث الضرر، فعندها يكون  مة كلٌ ن نسبة مساهعيّ يُ  ستطاع القاضي أنْ إذا إ بالتساوي، إلاّ 

توزيع المسؤولية على أساس جسامة الخطأ، وعليه لا يتحمل المسؤول كامل التعويض بل توزع المسؤولية 
 . 3رتداد في المطالبة بالتعويضا ينعكس ذلك على حق المضرور بالإبينه وبين المضرور الأصلي، ممّ 

 

 

                                                           
ه:" إذا تعدد المسؤولون عن فعل ضار كانوا متضامنين في التزامهم بتعويض مدني جزائري بأنّ  024تنص المادة  - 1

الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهما في الالتزام بالتعويض". ويقول 
بشأن هذه المادة بأن عبارة "إذا تعدد المسؤولون"، إنما يدخل في مدلولها  حيم عامروعبد الر  حسين عامر ينالأستاذ

المضرور أيضا، إذ أنه بداهة من بين المسؤولين، فعليه أن يتحمل المسؤولية بالتساوي مع غيره من بقية المسؤولين، حسين 
 .082، ص السابق المرجععبد الرحيم عامر، عامر، 

لفرض يتعلق بالمسؤولية التقصيرية، أمّا في المسؤولية العقدية فلا تضامن بين المسؤولين إذا تعددوا وتجدر الإشارة أن هذا ا
مدني جزائري بقولها:" التضامن بين  202ما لم يكن هناك اتفاق بينهم أو نص في القانون، وهذا ما تقضي به المادة 

مدني مصري،  221فاق أو نص في القانون"، تقابل المادة وإنما يكون بناء على ات الدائنين أو بين المدينين لا يفترض،
علي علي سليمان، تعدد المسؤولين في القضاء الفرنسي وفي القانون المدني الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية 

 . 111، ص 0188، 4/0، ع 22والإقتصادية والسياسية، ج 
مدني جزائري، في حين أنّ المشرع الفرنسي لم يأت  024لمادة مدني مصري بنفس صياغة ا 041وجاءت المادة  - 2

    بنص قانوني عام يقضي بالتضامن في المسؤولية التقصيرية، علي علي سليمان، تعدد المسؤولين...، المرجع نفسه، 
 .   442، حسين عامر، عبد الرحيم عامر، المرجع السابق، ص 811ص 

لها:" إذا كان الطاعن قد تمسك امام محكمة الموضوع بدرجتيها بوقوع خطأ من وقد قضت محكمة النقض المصرية بقو  - 3
جانب مورث المطعون ضدهم ساهم في إحداث الضرر الذي لحق به يتمثل في تواجده بالعربة )الديكوفيل( المخصصة 

ؤولية المدنية على لنقل القصب لا لنقل الأشخاص وكان هذا الدفاع جوهريا لما يترتب على ثبوت صحته من توزيع المس
قدر الخطأ، فإن الحكم الإبتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه، إذ التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه بما ينحسم 
به أمره ولم يعن بتحقيقه بلوغا إلى غاية الامر فيه، وألزم الطاعن بكامل التعويض فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب"، 

، أشار إليه: محمد عبد الظاهر حسين، خطأ المضرور وأثره على المسؤولية، المرجع 0110أبريل  21اريخ نقض مدني بت
تم فيها تخفيض التعويضات والتي   Butcherضد  Froomكما جاء في القضاء الفرنسي في قضية . 42، ص السابق

متوفي لم يكن مهملا بصورة فادحة فقط، بل ، ويعود السبب إلى أن ال %81الممنوحة لأرملة المتوفي )المضرور( بنسبة 
أن لامبالاته كانت سببا أساسيا في سقوط السقف. أنظر: موسى رزيق، مشاعل عبد العزيز الهاجري، فعل المضرور 
الموجب للمساءلة في ضوء دعاوى المسؤولية المدنية، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية 

 . 002، ص 2102، 0العدد جامعة الإسكندرية، كلية الحقوق، والاقتصادية، 
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 سؤول في التعويض عن الضرر المرتدالفرع الثاني: أثر جسامة خطأ الم

حدثه، على مُ محو آثار الضرر الذي لحق بالمضرور، وليس إيقاع العقاب بِ  ،غاية التعويض إنّ 
ا، فالأصل في التعويض أنّ ا قانونيً ما جاء فيه نصً  و نقصان، إلاّ قدره دون زيادة أر الضرر بِ قدَّ يُ  نْ أ

ما ينظر إلى مقدار الضرر الذي وإنّ  ،المسؤول نَ لذي صدر مِ ا لمقدار جسامة الخطأ اقيم وزنً القاضي لا يُ 
لمدى تأثير جسامة  ،نتساءل عن مدى جواز أخذ القاضي في حسبانه نْ ، ولكن لنا أ1لحق بالمضرور
 رتداد؟ دير التعويض المستحق للمضرور بالإالمسؤول عن الفعل الضار أثناء تق نَ الخطأ الصادر مِ 

ا فاضحً  بالشكل الذي يؤلّف إخلالاً  ،يحصل في ظروف حدوثهالخطأ الجسيم، هو الذي  إنّ 
خلال الشخص العادي، فيكون الإ نَ ا عن السلوك المتوقع مِ ا جدًّ بعيدً  أخلّ  نْ بواجب جوهري، يذهب فيه مَ 

ع حدوث الضرر عن جانبه قد توقّ  نْ تصورها الناس بالوجه المعتاد، ويكون الفاعل مِ ا الدرجة التي يَ متجاوزً 
 .2د الضرر الذي يصدر عنهيكون قد تعمّ  غير أنْ  نْ عن الفعل الضار مِ  مْ حجِ فلم يُ  ،ل لهمثّ تَ  أو ،فعله

 نَ عتداد بجسامة الخطأ الصادر مِ مدى الإنقسم بشأن الفقه والقضاء قد إ نّ ، أوالملاحظ هنا
الأول، يذهب ين، لى فريقين رئيسيّ إالفقه  نقسم رجالفإأثناء تقدير التعويض،  ،المسؤول عن الفعل الضار

عند حكمها بالتعويض  ،المسؤول عتبار جسامة خطأتأخذ بعين الإ على المحكمة أنْ  ،نّ القول بأإلى 
مر غير ، وهو أجانبها الأخلاقي نْ دت المسؤولية المدنية مِ لم تفعل ذلك تكون قد جرّ  ها إنْ المطالب به، لأنّ 

مدني جزائري(، والذي ينص  000بلها مدني مصري )يقا 021نص المادة  عن ذلك فإنّ  ، فضلاً 3مقبول
هذه الظروف مقصورة على  شير أنّ ا، بما لا يُ ا ومطلقً عتداد بالظروف الملابسة قد جاء عامً على الإ

 .4دهما يقيّ  يأتِ  مْ المضرور فقط، فالمطلق يظل على إطلاقه ما لَ 

المهم  لها، لأنّ  نافٍ عتداد بجسامة الخطأ أمر مخالف للعدالة وما الفريق الثاني، فيرى أنّ الإأمّ 
هو تعويض المضرور عن الأضرار التي أصابته جراء الفعل الضار، وليس معاقبة  ،في المسائل المدنية

                                                           
 . 010سابق، ص المرجع الحسن علي الذنون،  - 1
 .214سابق، ص المرجع العاطف النقيب،  - 2
سابق، المرجع ال، أنظر أصحاب هذا الرأي: سعدون العامري، 014سابق، ص المرجع الأحمد جابر محمد محمود،  - 3

الأستاذ سليمان مرقس في هذا الصدد بأنه:" يجوز عند تقدير التعويض أن يقام وزن للظروف كما يقول  ،020-021ص 
 . 022أنظر: زاهية حورية سي يوسف، المرجع السابق، ص الملابسة بما في ذلك جسامة الخطأ"، 

 .210سابق، ص المرجع الكريمة الطاهر محمد الحاج،  - 4
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ا بجسامة خطأ المسؤول، ر أبدً تأثّ ي لا يجب أنْ  ،تعويض الضرر بهذا الشكل ثمّ فإنّ  نْ الفاعل المسؤول، ومِ 
إذا كان خطأ المسؤول  ،هحقّ  نْ مِ  يحصل على أقلِّ  ا أنْ المضرور إمّ  ه يعني أنّ ذلك لو حصل فإنّ  نّ لأ
ه الحالتين لا يمكن قبولهما، لأنّ  ا، وفي كلاَ ه إذا كان الخطأ جسيمً حقّ  نْ ه يحصل على أكثر مِ نّ ، أو أايسيرً 

ا في الثانية فإثراء يكن هو السبب في وقوعه، أمّ  مْ لَ  لٍ عْ بعة فِ تَ  نْ مِ  ر لجزءٍ للمتضرّ  في الأولى تحميلاً 
 .1مبرر على ذلك دون أيّ  ،ضرور على حساب الفاعل المسؤولللم

الفقه، الأثر على المحاكم  نَ مِ  كان لأصحاب الرأي الأول دْ قَ فَ  ،ا عن موقف القضاء الفرنسيأمّ 
أ عند ا مفاده عدم إنكار جسامة الخطا واقعيً تسلك مسلكً  حكامها، حيث حاولت أنْ أ نْ في الكثير مِ  الفرنسية

جسامة الخطأ  د أنّ تؤكّ  ،ةقانوني في هذا الصدد، وبالتالي صدرت أحكام عدّ  وإرساء مبدأتقدير التعويض، 
بدأ، محكمة النقض عادت لترفض هذا الم أنّ  عتبار عند تقدير التعويض، إلاّ توضع في الإ يجب أنْ 

أ ث عن الخطه لا مجال هنا للتحدّ وأنّ  ،التعويض يشمل الضرر كله نّ بأ 0100وقضت في حكم لها سنة 
 20في حكم شهير أصدرته في  ،تجاهها هذادت إعادت وأكّ  دة، ثمّ فة أو المشدّ الخفيف أو المسؤولية المخفّ 

الذي يفرضه القانون  ،التعويض المدني عن الضرر الواقع جاء فيه:" وحيث أنّ  0141تشرين أول أكتوبر 
كانت جسامة أو ضآلة  ايًّ ضرر أ نْ يشمل كل ما وقع مِ  ،رتكب جريمة مدنية أو شبه جريمةإ نْ على مَ 

 ليس لها أيّ  ،الخطأ نَ ف مِ تخفّ  شأنها أنْ  نْ الظروف التي مِ  رتكبه المسؤول......وحيث أنّ الخطأ الذي إ
على حاله في  القضاء الفرنسي بقيَّ  ه المضرور..."، وعليه فإنّ أثر على مقدار التعويض الذي يستحقّ 

تقضي به صراحة، فلم يصل الأمر لدرجة المبدأ الثابت  بجسامة الخطأ دون أنْ  دُ تَ عْ تَ  ،صدار أحكامإ
 .    2اا ثابتً ا قضائيً تجاهً أصبح إ وإنْ  ،صراحة

                                                           
ه لا يجوز للقضاء أن يدخل في ويرى غالبية الفقهاء الغربيين بأنّ  ،208ص  سابق،المرجع الأنظر: عزيز جبر كاظم،  - 1

إعتباره جسامة الخطأ أو تفاهته عند تقدير التعويض في المسؤولية التقصيرية، لأن الخطأ ركن في قيام المسؤولية بصرف 
 ويقول الأستاذ سمير ،201ص النظر عن مداه، علي علي سليمان، دراسات في المسؤولية المدنية...، المرجع السابق، 

همالا غير إ رتكب إتناغو بأنه:" لا يهتم القاضي بما إذا كان المسؤول قد ارتكب خطأ جسيما أو عمديا، أم أنه  عبد السيد
، ، المرجع السابقتناغو ، سمير عبد السيدا كان نوع الخطأ فإن المسؤول يلتزم بتعويض كامل الضرر المباشر"متعمد، فأيًّ 

ه لا ينظر إلى جسامة الخطأ الذي صدر من المسؤول عند تقدير ما يرى الأستاذ عبد الرزاق السنهوري بأنك ،240ص 
رَ التعويض بقدر جسامة الضرر لا بقدر جسامة الخطأ، عبد الرزاق السنهوري،  التعويض، وإذا تحققت المسؤولية، قُدِّ

نبيل إبراهيم سعد بأن هذا فرق ما بين القانون المدني ، ويقول الأستاذ 120، المرجع السابق، ص 2، مج0الوسيط...، ج
ر الجزاء في هذا الأخير وفقا لجسامة الخطأ، نبيل إبراهيم سعد، المرجع السابق، ص     .482والقانون الجنائي، إذ يقدَّ

 .242سابق، ص المرجع ال، مقدم سعيد، 014مرجع سابق، ص الحسن علي الذنون،  - 2
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 يضاحية للقانون المدني المصري بقولها:" وينبغي أنْ ا في مصر، فقد جاء في المذكرة الإأمّ 
 دْ قَ فَ  ،ا القضاءأمّ ، 1ظروف التشديد أو التخفيف" نْ عتدى في هذا الشأن بجسامة الخطأ وكل ظرف آخر مِ يُ 

قديمة بعدم تأثير جسامة الخطأ الصادر عن المسؤول في  دا، حيث قضى في أحكامٍ بدى موقفه متردّ 
ا كان التعويض هو مقابل مَّ بأنّه:" لَ  21/02/0148قضت محكمة النقض بتاريخ  دْ قَ تقدير التعويض، فَ 

ر بدرجة خطأ المسؤول عنه أو درجة أثّ ح أنْ يتالضرر الذي يلحق المضرور مِنَ الفعل الضار، ولا يصّ 
بين العناصر التي راعتها المحكمة عند تقدير  ،غناه، فإنّ إدخال جسامة الخطأ أو يسار المسؤول

عن محكمة النقض قد تراجعت  ه يمكن القول أنّ ، غير أنّ 2"ا نقضهُ نً ا متعيّ التعويض يجعل الحكم معيبً 
، ما يشير إلى أخذها في الإعتبار بجسامة الخطأ يثةحكامها الحدأموقفها هذا، حيث جاء في عديد 

قت في هذا الصدد بين التعويض عن الضرر ها قد فرّ أنّ  إلاّ  المسؤول عند تقديرها للتعويض، نَ الصادر مِ 
هذا المبدأ بشأن الضرر  تْ لَ مَ عْ جهة أخرى، حيث أَ  نْ والتعويض عن الضرر المادي مِ  ،جهة نْ الأدبي مِ 

ر المقرّ قولها:" حكامها بشأن التعويض عن الضرر الأدبي أجاء في أحد  دْ قَ مادي، فَ الأدبي دون الضرر ال
في ضوء ما صاحب إقرار هذا  القانون المدني يدلّ  نَ مِ  021في محكمة النقض مفاد النص في المادة 

 مناقشات سواء في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب أو لجنة المراجعة، على أنّ  نْ النص مِ 
بين العناصر التي يجب مراعاتها عند تقدير التعويض عن الضرر الأدبي،  نْ هي مِ  الخطأ جسامة تقدير
كان النص الوارد في المشروع التمهيدي للقانون المدني يوجب على القاضي مراعاة الظروف  دْ قَ فَ 

بجسامة  خذِ على ضرورة الأ ،، في حين قضت في حكم آخر لها3عند تقديره للتعويض" الخطأ وجسامة
النص في المادة  دون الضرر المادي بقولها:" ،دبيول في تقدير التعويض عن الضرر الأأ المسؤ خط
مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقاً  ي) يقدر القاض على أنّ  يالقانون المدن نَ مِ  021

إقرار هذا مراعياً في ذلك الظروف الملابسة ... ( يدل في ضوء ما صاحب  222، 220لأحكام المادتين 
 على أنّ  ،مناقشات سواء في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب أو لجنة المراجعة نْ النص مِ 
 ي،يجب مراعاتها عند تقدير التعويض عن الضرر الأدب يبين العناصر الت نْ مِ  يه الخطأ جسامة تقدير
راعاة الظروف م ييوجب على القاض ،يللقانون المدن يكان النص الوارد في المشروع التمهيد دْ قَ فَ 

                                                           

 .201-208المدنية...، المرجع السابق، ص  اسات في المسؤوليةعلي علي سليمان، در  - 1
  .201سابق، ص المرجع ال عبد الرحيم عامر، ليه: حسين عامر،إأشار  - 2
، أنظر: الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية: 28/10/2102قضائية، جلسة بتاريخ  21لسنة  224الطعن رقم  - 3

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111287942&&ja=99721 :أطلع عليه بتاريخ ،
  .20:24، الساعة: 28/02/2121
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التشريعات  نْ عند تقديره للتعويض...، وأفاضت المذكرة الإيضاحية في ضرب الأمثلة مِ  الخطأ وجسامة
وسوء النية والتدليس  وحالات الغّ ِ  ،اليسير الخطأ ق في مقام تقدير التعويض بين حالةفرّ تُ  يالدولية الت
ه أنّ  يسيراً والمدين فقيراً... إلاّ  الخطأ نبعضها أوجب إنقاص التعويض إذ كا حتى إنّ  ،الجسيم والخطأ

يكون مقدار التعويض  أنْ  ي،ه في خصوص التعويض عن الضرر المادإلى أنّ  يأثناء المناقشات مال الرأ
 نْ خسارة وما فاته مِ  نْ ض المضرور عن ما لحقه مِ فيعوّ  ،يسيراً  الخطأ بحسب مقدار الضرر مهما كان

يكون  ثمّ  نْ هو مساس بمصلحة مالية محسوسة، ومِ  يالضرر الماد عتبار أنّ إكسب في جميع الأحوال، ب
  .1س"التعويض بمقدار هذا المسا

خلال تطبيقه في حالات  نْ هذا المبدأ مِ  أقرّ  المشرع قد فيمكن القول أنّ  ،في الجزائرالموقف ا أمّ 
ر مدى قدِّ يُ  للقاضي أنّ  نّ على أ (، نصّ مدني مصري  021مدني جزائري ) 000، ففي المادة ةعدّ 

مكرر مع مراعاة الظروف  082و 082ا لأحكام المادة طبقً  ،التعويض عن الضرر الذي لحق بالمضرور
الظروف الملابسة التي  نَ عتبره مِ وإ  ،بجسامة الخطأ تدّ عْ المشرع الجزائري قد إ  نّ ن أثّم يتبيّ  نْ الملابسة، ومِ 

هذا الموقف  نستشفّ  نْ يض، كما يمكن أتقديره لقيمة التعو يجب على القاضي أخذها في الحسبان عند 
 ،عتباريأخذ بعين الإ يمكن للقاضي أنْ  ،ا لهذا النص، حيث طبقً 2مدني جزائري  022نص المادة  نْ مِ 
ا حسب نص المدين أثناء تقديره لقيمة التعويض، ويظهر العمل بهذا المبدأ أيضً  نَ الذي صدر مِ  تَ نَ العَ 

ل عن د المسؤو ه:" إذا تعدّ ت على أنّ دني مصري(، والتي نصّ م 041 المادة) مدني جزائري  024المادة 
إذا  لتزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي إلاّ فعل ضار كانوا متضامنين في إ

على القاضي  أنّ  ،هذه المادة نصِّ  نْ لتزام بالتعويض"، والواضح مِ ن القاضي نصيب كل منهم في الإعيّ 
د مقدار يحدّ  ثمّ  نْ المسؤولين عن الفعل الضار في إحداث الضرر، ومِ  نَ ر مساهمة كل مِ د مقداحدّ يُ  أنْ 

كل واحد قد ساهم في  نْ التعويض الواجب على كل واحد منهم، ومناطه في ذلك جسامة الخطأ الصادر مِ 
المخطئين  عتبرإ  ،ا إذا لم يكن بالإمكان ذلكحداث الضرر، هذا إذا كان بالإمكان تقدير حجم الخطأ، أمّ إ

 مسؤولين عن الضرر الذي أوقعوه بالتساوي فيما بينهم. 

                                                           
، أنظر: الموقع الرسمي لمحكمة النقض المصرية: 02/12/2101قضائية، جلسة بتاريخ  42لسنة  2114الطعن رقم  - 1

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111273334&&ja=91513 :أطلع عليه بتاريخ ،
 . 20:00، الساعة: 28/02/2121

دين على رفض التنفيذ حدد القاضي تم التنفيذ العيني، أو أصر المه:" إذا نّ أعلى  مدني جزائري  022تنص المادة  - 2
 مقدار التعويض الذي يلزم به المدين مراعيا في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين".
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عتداد ة التشريعات، قد ذهبت بالإعلى غرار بقيّ  ،الإرادة التشريعية في الجزائر نّ والملاحظ أ
 نْ مِ  العديدا في نصوصها، وهو موقف القضاء أيضً  نْ بخطأ المسؤول عن الفعل الضار في كثير مِ 

ا بين عناصر التعويض الواجب مراعاتها عند تقدير التعويض، ولمّ  نْ مِ  ،الخطأعتبرت جسامة حكامه، وإ أ
غالبيتها ذات طابع  قة، خاصة وأنّ الأضرار التي لا يمكن تقديرها بدّ  نَ ا مِ عتبر غالبً كان الضرر المرتد يُ 

تقدير  ، حالعتداد بجسامة خطأ الفاعل المسؤولالإ ا لتطبيق مبدأخصبً  فهي بذلك مجالاً  معنوي أدبي،
بن أو الأب أو قيمة الألم والحزن الذي عاناه الإيقول أنّ  ضرار، فلا أحد يستطيع أنْ التعويض عن هذه الأ

الإعالة  دِ قْ نتيجة فَ  ،عالالأضرار المادية التي أصيب بها المُ  نّ ، يساوي كذا، أو أالعزيز دِ قْ الزوج نتيجة فَ 
ويضات المحكوم بها للمتضررين ختلاف مبالغ التعر إفسّ ن، وهذا ما يمعيّ  بسبب وفاة المعيل تقف عند حدٍّ 

تتجاهل مدى جسامة خطأ  كبير، فالمحكمة لا يمكنها أنْ  متشابهة إلى حدٍّ  ، في قضايا قد تبدورتدادبالإ
 .1ب التصريح بذلك في حيثيات حكمهاها في ذات الوقت تتجنّ المسؤول، ولكنّ 

 ،قديرية في تقدير التعويض عن الضرر المرتدستغلال سلطته التعلى القاضي إ نرى أنّ  ،وعليه
 نْ مِ  ذلك إلاّ  أجل خلق موازنة بين الخطأ والتعويض، ولن يتأتّ  نْ مِ  ،مليه عليه ضميرهمراعيا في ذلك ما يُ 
خذ في الحسبان جهة، مع الأ نْ الفاعل المسؤول مِ  نْ عتداد بجسامة الخطأ الصادر مِ خلال إمكانية الإ

لى جل الوصول إأ نْ المسؤول والمضرور، مِ  نَ مِ  روف الملابسة بالنسبة لكلٍ والظ ،عتبارات الأخرى الإ
 التعويض، وهي المحو الكامل لآثار الضرر الذي لحق بالمضرور. نَ الغاية المرجوة مِ 

رتداد في التعويض عن الضرر فرع الثالث: أثر خطأ المضرور بالإال
 المرتد

المضرور الأصلي والمضرور  نَ مِ  مواجهة كلِّ  في مسؤولاً  ،ا كان المسؤول عن الفعل الضارلمّ 
صلي على التعويض المضرور الأ نَ رتداد، وجب على غرار البحث في مدى تأثير الخطأ الصادر مِ بالإ

على تقدير  ،رتدادالمضرور بالإ نَ ا في مدى تأثير الخطأ الشخصي الصادر مِ المرتد، البحث أيضً 
وهو حول مدى إمكانية  ،الإجابة على التساؤل الآتي أجل ذلك نحاول نْ التعويض المستحق له، ومِ 
 رتداد بالخطأ الشخصي الصادر عنه؟الإحتجاج على المضرور بالإ
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 دة ومختلفة، نذكر منها: ا متعدّ رتداد قد يأخذ صورً خطأ المضرور بالإ نّ ، أالملاحظ هنا إنّ 

 الخطأ في رقابة المضرور الأصلي:  /أولا

 عنه، تحت أيّ  رتداد ومسؤولاً الأصلي تحت رقابة المضرور بالإ ورفي هذه الحالة يكون المضر 
حية، كما لو كان المضرور ا لحالته العقلية أو الصسواء كان تحت الوصاية أو نظرً  ،ظرف يقتضي ذلك

شتراك خطأ إهما في رقابته، بالإضافة إلى دح، ساهم والديه أو أا أصيب في حادث ماا قاصرً بنً الأصلي إ
فيسقط به السقف المعلق  ،ممنوع الصعود عليه ايتركه يصعد على سلمً  كأنْ  للضرر، المسؤول المحدث
وأحد والديه الذي ساهم بخطئه في  ،اا أصليً بن مضرورً وت، ففي مثل هذه الأحوال يكون الإفيصاب أو يم

 .1رتدادا بالإوقوع الحادث مضرورً 

دم الإحتجاج على المضرور جهة النظر القائلة، بعخذ بو ، الأوقد غلب في القضاء الفرنسي
رتداد بخطئه في ه لا يجوز الإحتجاج على الوالد كمضرور بالإرتداد بالخطأ الصادر منه، فقضى بأنّ بالإ

بعدم الإحتجاج على  كذلك سير، وفي نفس السياق قضىرقابة ولده، عندما يصاب هذا الأخير في حادث 
أثناء عبوره  وفيّ بنهما القاصر، الذي تُ في رقابة إطأ الصادر عنهما بالخ ،رتدادالوالدين كمضرورين بالإ

 .        2ص للعبورغير المكان المخصّ  نْ ا، مِ الطريق عدوً 

 رتداد في القيادة:طأ المضرور بالإخ /ثانيا

، ويحدث ذلك إذا كان ه في القيادةا عن خطئرتداد ناتجً يكون خطأ المضرور بالإ نْ قد يقع وأ
ا لحاق أضرارً ى إلى إا في وقوع الحادث، والذي أدّ قود السيارة التي تكون سببً ي نْ هو مَ  ،رتدادالمضرور بالإ

نتيجة الضرر الذي لحق به، ليثور  ،ه في التعويضرتداد بحقّ ضرور الأصلي، فيطالب المضرور بالإبالم

                                                           
 . 042سابق، ص المرجع ال المركز القانوني للمضرور بالإرتداد...، ،موسى مصطفى أبو مندور - 1
، وإذا ما كان طفل يلعب ويلهو مع اقرانه في الطريق، فسقط عليه 022سابق، ص المرجع المحمد حسن الصمادي،  - 2

طوب من عمارة مجاورة أدى إلى وفاته، وكان الطوب موضوعا بصورة مائلة ومرتفعة وبشكل خطر مما أدى إلى سقوطه 
تقصير من والدي الطفل في رعايته وحمايته، وبالتالي لا يوجد أي عليه، فقد قضت محكمة التمييز الأردنية بعدم وجود أي 

، أشار إليه: محمد 22/02/2100، بتاريخ 2100-2202مساهمة منهما في وقوع الحادث، قرار تمييز أردنية حقوق رقم 
م الشريعة علو -عبد الغفور محمد العماوي، مدى مساهمة المضرور في إحداث الضرر وأثره على تقدير التعويض، دراسات

  .  220، ص 2100، 2، العدد 41عمادة البحث العلمي، مج  -و القانون، الجامعة الأردنية
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 نْ ه هو مِ نّ مع العلم أ ه في التعويض،رتداد على حقّ ل حول مدى تأثير خطأ المضرور بالإبذلك التساؤ 
 لحاق الضرر بالمضرور الأصلي؟في إب تسبّ 

 نَ رتداد يطالب بالتعويض بصفته مِ لات، بين ما إذا كان المضرور بالإويُميَّز في مثل هذه الحا
رتداد، تعويض فيهما بالنسبة للمضرور بالإالورثة، أو بصفته الشخصية، وهما فرضان يختلف قدر ال

 بحسب كل حالة عن الأخرى، وعليه:

ا الورثة، مطالبً  نَ رتداد دعواه على المسؤول بصفته مِ يرفع المضرور بالإ ، أنْ الفرض الأول
، والذي الغير نَ رتداد مِ المضرور بالإ عتبر في هذه الحالة أنّ بتعويض عن وفاة المضرور الأصلي، ويُ 

مضرور الأصلي، لتخضع هذه الحالة المسؤول في إحداث الضرر الذي أصاب ال ساهم بخطئه مع خطأ
 مدني مصري، 042يقابلها المادةمدني جزائري ) 022لقواعد العامة المنصوص عليها في المادة لى اإ

 ،عى عليهخطأ الغير قد ينفي المسؤولية عن المدّ  خلالها بأنّ  نْ ر مِ مدني اردني(، والتي يتقرّ  240والمادة
شترك عى عليه، إذا ما إلمدّ مسؤولية ا نْ ف خطأ الغير مِ خفّ إذا ما استغرق فعله فعل هذا الأخير، كما قد يُ 

 .1يستغرق أحدهما الآخر دون أنْ  ،حداث الضررفي إفعله مع فعل هذا الأخير 

يؤثر  شأنه أنْ  نْ حداث الضرر الأصلي، مِ رتداد بفعله في إهمة المضرور بالإمسا وعليه، فإنّ 
تداد بخطئه في ر لإبالتخفيض منه بقدر مشاركة المضرور با ،التعويض نَ على ما يلتزم به المسؤول مِ 
ا ل فيها جزءً رتداد، يتحمّ المسؤولية بينه وبين المضرور بالإك بتوزيع يتمسّ  حدوث الضرر، فللمسؤول أنْ 
ذكره  خطأ تسبب في حدوث الضرر، وإذا ما طبقنا هذا المبدأ على ما تمّ  نْ يتناسب مع ما صدر عنه مِ 

ى إلى ا أدّ ممّ  ،اصر أثناء عبوره للطريق العامبنهما القا في حال خطأ الوالدين في رقابة إأمثلة، كم نْ مِ 
بن أثناء قيادة سيارته وتوفي ، أو حالة خطأ الإبسرعة فائقةإصابته نتيجة حادث سيارة يقودها شخص 

 ى إلى الحادث، فإنّ واشتراك قائد السيارة الأخرى في الخطأ الذي أدّ  ،والده نتيجة اصطدامه بسيارة أخرى 
 ،اعتباره وارثً ا ما طالب هذا الأخير بالتعويض بإ، إذ2رتدادطأ المضرور بالإخللمسؤول الحق في التمسك ب

 لا بصفته الشخصية.  

                                                           
سابق، المرجع الحمد عابدين، أ، محمد 421-441سابق، ص المرجع الخاطر،  ، نوري حمدسرحانعدنان إبراهيم  - 1

 .42-44ص 
 .012سابق، ص المرجع الأحمد جابر محمد محمود،  - 2
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رتداد دعوى شخصية لتعويض الضرر الذي يرفع المضرور بالإ ا الفرض الثاني، وهو أنْ أمّ 
ي فرنسا لقضاء فنقسم الفقه واه قد إضرر، والملاحظ أنّ  نْ نتيجة ما أصاب المضرور الأصلي مِ  ،أصابه

 :، وهما كالآتيتجاهينلى إحول هذه المسألة إ

رتداد والذي شارك في إحداث الضرر خطأ المضرور بالإ لى القول بأنّ الأول، إ تجاهيذهب الإ
 نَ ا مِ رتدادً عن الضرر الذي لحق به إ ،ه في التعويضتأثير على حقّ  بالمضرور الأصلي، ليس له أيّ 

حالة ما إذا كان دة لهذا الرأي في القضاء الفرنسي، ففي المؤيّ  حكامغلبت الأ دْ قَ الضرر الأصلي، فَ 
همال والديه في رقابته مع خطأ المسؤول في وقد ساهم إ  ،ا أصيب في حادثا قاصرً بنً المضرور الأصلي إ

رتداد بخطئه في رقابة ولده :" لا يجوز الإحتجاج على الوالد كمضرور بالإ هقضي بأنّ  دْ قَ فَ  ،وقوع الحادث
 نّ قضاء الفرنسي في هذا الخصوص، إلى أيصاب هذا الأخير في حادث سير"، وترجع قناعة العندما 

ره في حادث سير، لتعارض ذلك مع ما قرّ  الطفل الذي توفيّ  حتجاج على والديّ المسؤول لو إستطاع الإ
لطفل ا حتجاج على حرمان والديّ الخاص بحوادث السير، حيث يؤدي الإ 0182يوليو  نْ قانون الخامس مِ 

 .  1السابق ذكرهره القانون التعويض الذي يقرّ  نَ مِ 

ه يؤثر على حقّ  ،نعكاسخطأ المضرور بطريق الإ تجاه الثاني، فيذهب إلى القول بأنّ ا الإأمّ 
ندفاعه غير الحذر وسط الطفل الذي تدهمه السيارة أثناء إالشخصي في التعويض، كخطأ الوالد في رقابة 

يجعل مركز  ألاّ  شأنه نْ مِ  هذا الرأي أنّ  ،ذا الرأي إلى بعض الحجج منهاستند ه، وقد إ2حركة المرور

                                                           
قضت محكمة التمييز الأردنية برفضها  ،لك أيضاذا لوتطبيقً ، 012سابق، ص المرجع الجابر محمد محمود، أحمد  - 1

نقاص التعويض على أساس عدم رقابة الأهل للقاصر، بقولها:" إذا سقط المتوفي وهو يلعب مع زملائه الأطفال إالحكم ب
و السباحة في القناة، ومساهمة كلية منه بالضرر الحاصل، لا سبب غرقه ه نّ أالقول ب بالقرب من قناة الملك عبد الله، فإنّ 
 ."من القانون المدني 244و 240ه لا مجال لإعمال حكمي المادتين أساس له من الواقع، وبالتالي فإنّ 

ه يل على أنّ الجهة المميزة لم تقدم الدل من القانون المدني، فإنّ  288/0حكام المادة القول بمسؤولية متولي الرقابة وفقا لأ إنّ 
مجرد وجود المتوفي في خارج البيت يلهو  ملف التحقيق يخلو من هذا الزعم، وأنّ  ترك الطفل الصغير يسبح في القناة، وأنّ 

 الجهة المميزة لم تدحض على ذلك. ويلعب مع اقرانه، لا يعني تقصيرا من والديه في رعايته وحمايته، سيما وأنّ 
عناية خاصة للوقاية من ضررها، يكون ضامنا لما تحدثه هذه الأشياء من ضرر،  كل من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب

قناة الملك عبد الله تمر في مناطق آهلة  من القانون المدني، وحيث أنّ  210حكام المادة ما لا يمكن التحرز منه وفقا لأ إلاّ 
ذلك يتطلب منها بذل عناية خاصة لوقاية  نّ عى عليها المميزة مسؤولة عنها وتحت تصرفها، فإالجهة المدّ  بالسكان، وأنّ 

محمد رشيد محمد ، أشار إليه: 21/12/2112، بتاريخ 4200/2114الناس من خطر الغرق فيها"، تمييز حقوق قرار رقم 
 .      224سابق، ص المرجع الدواغرة، 

  .242ص  المسؤولية عن حوادث السيارات...، المرجع السابق، حسين منصور،محمد  - 2
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حكام بعض الأ ججه علىأقام حُ مركزه كمضرور أصلي، كما  نْ مِ  رتداد أفضلَ الشخص المضرور بالإ
ثمّ  نْ سم بالعدالة وعدم التناقض في آن واحد، ومِ تتّ  هِ محكمة النقض الفرنسية، والتي في رأيِّ  نْ الصادرة مِ 

 ،الدائرة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية لى أنّ أشار هذا الرأي إ دْ قَ إلى الصواب، فَ ي الأولى والأقرب ه
قانون  نْ مِ  4و 4تقريب نص المادتين  نْ ستنتج مِ رت فيه:" يُ ا قرّ حكمً  0112مارس  02أصدرت في 
حادثة مرور،  نْ باشر مِ ه إذا أصاب الغير ضرر بسبب ما لحق المضرور المأنّ  0182يوليو  نْ الخامس مِ 

ة تحديدات أو إستبعادات أيّ  دْ رِ تَ  ، إذا لمْ ا كاملاً ا تعويضً حيث المبدأ معوضً  نْ يكون هذا الغير مِ  نْ جب أفي
عمل به، عندما يكون هذا الغير هو نفسه قائد هذا الحل لا يُ  على تعويض الضرر الأصلي، غير أنّ 

 .1ه علاقة بهذا الحادث"وارتكب خطأ ل ،السيارة التي تدخلت في الحادث

ا، في قضية أخرى مشابهة خاصة بتصادم سيارتين، حيث قضت ر هذا المبدأ أيضوقد تقرّ 
ة سيارات في حادث ه:" عندما يكون الحادث ناجم عن تصادم عدّ بأنّ  ،0112مارس  28الدائرة المدنية في 

يه عند طلبه للتعويض عن الضرر به عل حتجُ يُ  ،السيارتين المتصادمتين نَ مِ  خطأ قائد أيًّ  فإنّ  ،سير
ه إذا كان ، ويرى أصحاب هذا الرأي أنّ 2ا"ا مرتدً ا أو ضررً صليً ا أأكان ضررً  سواءً  ،عيهالشخصي الذي يدّ 

بالخطأ الصادر عن المضرور الأصلي،  ،رتدادية المسؤول في الإحتجاج على المضرور بالإبأحقّ  مَ لِّ قد سُ 
بالخطأ الشخصي الصادر عنه، فوجب دفع  ،حتجاج عليهيته في الإأحقّ باب أولى ينبغي التسليم ب نْ ه مِ فإنّ 

ا أو أكان أصليً  سواءً  أيْ  ،ا كان وصف الضرر الذي يطالب بالتعويض عنهالمسؤولية بخطأ المضرور أيًّ 
ه لو طالب الشخص بالتعويض أنّ  نْ ما يذهب إليه الرأي الأول، مِ  أنّ  ،يرى أصحاب هذا الرأيا، كما مرتدً 

وساهم في إحداث الضرر الأصلي،  ،رتكبهالذي إ حتج عليه بمثل هذا الخطأمرتد، فلن يُ  عن ضرر

                                                           
تتلخص وقائع هذه القضية في وقوع تصادم بين سيارتين، إحداهما كان يقودها شخص تركب معه زوجته، تجاوز  - 1

السرعة المقررة، ونتج عن الحادث وفاة الزوجة متأثرة بجراحها، فرفع زوجها )قائد السيارة( دعوى على قائد السيارة الأخرى، 
نتيجة وفاة زوجته، فقضت محكمة الموضوع بإنقاص التعويض المقضي يطالبه بالتعويض عن الضرر المرتد، الذي أصابه 

به، بقدر الخطأ المنسوب إليه، وأيدتها في ذلك محكمة الموضوع بإنقاص التعويض المقضي به بقدر الخطأ المنسوب إليه، 
نظر أصادر عنه. وأيدتها في ذلك محكمة النقض وقررت بذلك مبدأ الاحتجاج في مواجهة المضرور بالارتداد بالخطأ ال

 .       014-012سابق، ص المرجع ال، أحمد جابر محمد محمودهذه الاتجاهات لدى: حول 
 ويجري أصل الحكم بقوله: - 2

« lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à 

l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant 

contribué à la réalisation de son préjudice », Ch. mixte 28 mars 1997 voir   : François Terrè, Philippe Simler, Yves 

Lequette, François Chènedè, Op.cit, p 1276. 
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ق العدالة ، وهو التفسير الذي لا يحقّ 0182يوليه  نْ قانون الخامس مِ  نْ مِ  4ا لتفسير نص المادة ستنادً إ
     .    1رت ألفاظه خطأسِّ إليها القانون المشار إليه حيث فُ  فَ دَ التي هَ 

 ابع: أثر جسامة الضرر في تقدير التعويض عن الضرر المرتدالفرع الر 

سبق وأنْ أشرنا، أنّ للتعويض علاقة وثيقة بالضرر، وأنّ الغاية منه محو الضرر اللاحق 
دار التعويض المستحق للمضرور بالمصاب، ومِنْ أجل ذلك كان لجسامة الضرر الأثر المباشر على مق

ف الملابسة الخاصة بالمضرور ر التعويض، إلى الظرو وهو يقدّ رتداد، فالقاضي عليه أنْ ينظر بالإ
ر الضرر بناءً لها ا، كالحالة الإرتدادً إ جتماعية أو النفسية والصحية والمالية والعائلية للمضرور، فيُقَدِّ

-001ه:" إذا كان مؤدى نص المواد جاء في قضاء المحكمة العليا الجزائرية بأنّ  دْ قَ ، فَ 2ومستندًا عليها
 نْ عدم الإشارة مِ  التعويض يخضع في تقديره لسلطة القاضي، فإنّ  القانون المدني، أنّ  نَ مِ  000-082

                                                           
قضت بهذا المبدأ محكمة التمييز العراقية بقولها:" لدى  ،012سابق، ص المرجع ال ابر محمد محمود،أنظر: أحمد ج - 1

التدقيق والمداولة وجد أن الحكم المميز بالنظر للأسباب المبينة فيه، صحيح وموافق للقانون، حيث ثبت لمحكمة الموضوع 
إدارة  ، أنّ 01/14/0122وجب محضر الكشف الجاري في من البينة المستمعة وتحقيقاتها القضائية، التي قامت بها بم

ها لم تقم بغلق حفرة المدرسة التي حصل فيها الحادث لم تتخذ الحيطة اللازمة لمنع دخول الأطفال إلى بنايتها، كما وأنّ 
هذه الحفرة  ا أدى بنتيجة هذا الإهمال، إلى سقوط ابن المدعية الطفل المدعو )أحمد( فيممّ  ،المياه القذرة بمغلاق خاص

قدروا بموجبه التعويض الذي تستحقه المدعية عن  14/01/0122الخبراء بموجب المحضر المؤرخ في  ووفاته، حيث أنّ 
لتركه في الطريق دون رعاية أو عناية،  ،بعد أخذهم بنظر الإعتبار مسؤولية الوالدين أيضا عن وفاته ،ولدها الصغير دِ قْ فَ 
فعليه يكون الحكم بما قضى به صحيحا وموافقا للقانون...إلخ"، قرار محكمة تمييز  در التعويض على هذا الأساس،وقُ 

 ،0هام  ال سابق،المرجع ال، جبر كاظمعزيز ، أشار إليه: 12/10/0128، بتاريخ 0128/مدنية رابعة/ 101العراق، رقم 
نتيجة  -والدي الضحية-دكما ذهبت محكمة التمييز الكويتية بخفض قيمة التعويض للمضرورين بالارتدا. 211ص 

مشاركتهم في حدوث الضرر، وذلك في قضية تتلخص وقائعها في مقتل طفلا في الثالثة من عمره، كان يقف خلف السيارة 
التي ارتكب قائدها الحادث، فإن خطأ والديه المتمثل في اهمالهما واجب الرقابة هو خطأ، وإن لم يستغرق خطأ قائد السيارة 

قوع الحادث بما يتعين معه مراعاة ذلك، الأمر الذي خفضت معه المحكمة من قيمة التعويض الادبي إلا انه ساهم في و 
المستحق لوالدي الطفل، لإسهامهما بصفتهما الشخصية، في تلك الحادثة المؤسفة، محكمة التمييز الكويتية، طعن رقم 

سابق، المرجع الاعل عبد العزيز الهاجري، ، أشار اليه: موسى رزيق، مش12/00/2110تجاري، جلسة بتاريخ  02/2110
 .  001ص 

 ه الأطروحة.ذعن الضرر المرتد من ه الظروف الملابسة كأحد عناصر التعويض عنوان راجع - 2
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طرف قضاة الموضوع إلى مراعاتهم للظروف الملابسة للضحية، وقيامهم بتحديد الخسارة، يجعل قرارهم 
 .   1غير سليم ويعرض للنقض"

ون المضرور الأصلي هو الأخ الوحيد ومِنَ الظروف المؤثرة في جسامة الضرر المرتد، أنْ يك
أو الإبن الوحيد، أو الإبن الأكبر، أو هو الإبن الأقرب إلى قلب أبويه لمودته وعطفه عليهما، أو هو 

ا ا، وممّا قد يؤثر أيضً ا ودودً الأكثر ذكاء بين أخوته بما يبشر بمركز أدبي مشرف لهما، أو أنْ يكون زوجً 
الإبن عند وفاة أحد أبويه نتيجة خطأ المسؤول،  ا صغر سنِّ ا جسيمً عتباره ضررً على قدر التعويض، بإ
ا مِنْ حنان الأمومة أو الأبوة، فإنْ ا محرومً أصبح يتيمً  هعاطفي وشعور أليم، لكون حيث يتعرض لحرمانٍ 

، فإنّ هذا مستكنٍ  ي هول الفاجعة، أو كان مجرد حملٍ عِ التي تجعله يَ  لم يكن هذا الإبن قد بلغ السنَّ 
، يتعيّن ا وليس محتملاً قً  محقّ ا مستقبلًا ا معنويً عور المؤلم الذي سيتعرض له في المستقبل، يعتبر ضررً الش

 .2التعويض عنه

لها لمسؤولية تربية الأولاد طلب تعويضٍ أكبر، نتيجة تحمّ  نْ مكّنُ الزوجة مِ كما أنّ وفاة الزوج يُ 
ون الضرر اللاحق بالزوج نتيجة فقده ووضعها الذي لا يسمح لها بالعمل وكسب الرزق، في حين يك

له لفقد زوجته، وكذا ، على الأقل في جانبه المادي، لكون الزوج أكثر قدرة على تحمّ لزوجته أيسر وأخفّ 
وأكبر نتيجة فقدها لأخيها، مقارنة  الضرر المعنوي الذي يلحق بالأخت التي تعي  مع أخيها، يكون أشدّ 

 .  3التي تعي  مع زوجها في بلد آخرمع الضرر المعنوي الذي يصيب الأخت 

ذلك، فَقَدْ تؤثر حالات أخرى بالسلب في تقدير التعويض عن الضرر المرتد،  نْ وعلى العكس مِ 
قدره، فينتفي الضرر المعنوي بالنسبة للزوجة التي تعي  بعيدة عن زوجها مدة طويلة لسوء  نْ فتنقص مِ 

طالبة بالتعويض عن الضرر المعنوي، الناجم عن موت علاقتهما، كما أنّ الإبن العاق يمتنع عليه الم
يض عن الضرر بنه والغافل عنه، ليس له أنْ يطالب بالتعو ر في رعاية إوالديه، كما أنّ الأب المقصّ 

 .   4بنه هذاالمرتد نتيجة فقده لإ

                                                           
، 0181، 0، المجلة القضائية، العدد 18/12/0182، قرار بتاريخ 01414المحكمة العليا، الغرفة المدنية، ملف رقم  - 1

 . 04ص 
2
 .001سابق، ص المرجع الوقي عبد الرحمن، نظر: شأ - 

 .010ص  بيطار صابرينة، المرجع السابق، - 3
 .021، ص نفسهمرجع النظر: شوقي عبد الرحمن، أ - 4
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ا بمدى تأثير جسامة الضرر في تقدير التعويض، مسألة تغير ومِنَ المسائل المتعلقة أيضً 
ر وتفاقمه، كأنْ يتم تعويض الضرر المرتد على أساس الإصابة الغير مميتة، التي تعرض لها الضر 

 المضرور الأصلي، غير أنّ إصابة المضرور الأصلي قد تتفاقم ممّا ينتج عنها وفاته.

د أنّ الضرر الناتج عن الموت، يفوق في أثره ضرر الإصابة غير المميتة، ممّا فمن المؤكّ 
رتداد، لأنّ الذي كان قد قرّره للمضرورين بالإضاء أنْ يعيد النظر في مقدار التعويض، يستوجب على الق

التعويض مقياسه الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ، ويشتمل هذا الضرر على عنصرين جوهريين هما 
لمال، الخسارة التي لحقت المضرور، والكسب الذي فاته، وهذان العنصران هما اللذان يقومهما القاضي با

ف عن ا كان هذا الضرر أو غير متوقع، متى تخلّ على ألّا يقل عن الضرر أو يزيد عليه، متوقعً 
المسؤولية التقصيرية، دون أنْ يُعَدَّ ذلك قضاءً بما لم يَطلبه الخصوم، والقاعدة هي وجوب حصول 

الذي يُعيد المضرور على تعويض كامل، يغطي كافة عناصر الضرر التي تصيب المضرورين، بالقدر 
المضرور إلى حالته الأولى، قبل تعرضه للفعل الضار، بحيث لا تبقى خسارة بدون تعويض، ولا كسب 

 .1يزيد عن قيمة الضرر

تفاقمه بالتبعية على وعليه، فَقَدْ يتفاقم الضرر الذي أصاب المضرور الأصلي، ممّا يترتب عليه 
على مقدار التعويض الذي يستحقه هذا الأخير،  رتداد، الأمر الذي يجعل منه خطأ يؤثرالمضرور بالإ

وينبغي التفرقة بين تفاقم الضرر نتيجة لإهمال المضرور، وبين تفاقم الضرر نتيجة لسبب لا يرجع إلى 
خطأ المسؤول، بل هو نتيجة طبيعية للضرر الذي أحدثه المسؤول، فلا يُسأل المدّعى عليه في الحالة 

رتداد في التعويض، فلا يُسأل عن تفاقم الضرر المرتد ق المضرور بالإنْ ثمّ ينسحب على حالأولى، ومِ 
، في حين يُسأل المسؤول عن تفاقم الضرر المرتد، إذا ما كان خطأه هو السبب 2الذي أصاب هذا الأخير

  .3الأساسي في سوء حالة المضرور الأصلي الصحية وتفاقمها

 
                                                           

 .441-448ص  ، المرجع السابق،عسرانمحمد حمدان عابدين  - 1
نا ببساطة اعتبرنا ذلك خطأ ممن ذلك جائز لأنّ  حيث يقول:" لا أرى أنّ  ،عكس ذلكبيرى الأستاذ عزيز كاظم جبر  - 2

ليه إهو التقصير المنسوب  ،ما يؤثر على حق المتضرر بالارتداد ارتكبه، ولا يمكن أن نحمل شخصا تبعة خطأ غيره، وأنّ 
يتأثر بعدم بذل المتضرر  ضراره الشخصية فلا ينبغي أنْ أفي حالة وجوده، ...، أما التعويض الذي يستحقه الأخير عن 

 .200-202سابق، ص المرجع النظر: عزيز كاظم جبر، أالجهد المعقول"،  المباشر لذلك
 .420-421، ص نفسهمرجع العسران، محمد حمدان عابدين نظر: أ - 3
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 المطلب الثاني 

 في تعويض الضرر المرتدالعوامل المؤدية إلى سقوط الحق 

ضرر،  نْ أصابه مِ  اا للمضرور في التعويض عمّ ركانها، نشأ حقًّ قت المسؤولية بقيام أإذا ما تحقّ 
ا إلى الأبد، فينقضي الحق في التعويض الحق في التعويض يبقى قائمً  ر أنّ تصوّ يُ  ه لا يمكن أنْ غير أنّ 

كما لو يسقط الحق في التعويض بالتقادم، أو يصدر حالة،  نْ ا، في أكثر مِ ا كان أم مرتدً عن الضرر أصليً 
 .تصالح أو تنازل عن الضرر

لى سقوط الحق في التعويض، تناول هذه الحالات التي تؤدي إنب، خلال هذا المطل نْ مِ و 
 نْ ا لهذا الأخير مِ مَ تساؤلات بشأن التعويض عن الضرر المرتد، لِ  نْ طين الضوء على ما قد تثيره مِ مسلّ 

لتنازل التصالح أو اثم ناول التقادم المسقط للحق في تعويض الضرر المرتد )الفرع الأول(، خصوصية، فنت
 عن الضرر )الفرع الثاني(.

 الضرر المرتد عن تعويضالالفرع الأول: التقادم المسقط للحق في 

      ،ر عنه "بالتقادم المسقط"لتزامات دون وفاء أو ما يعبّ إنّ التقادم كسبب لإنقضاء الإ
ه طالب به الدائنين، فيترتب على ذلك سقوط حقّ يُ  دون أنْ  ،ستحقاق الدينضي مدة معينة على إمُ  :"عنييو 

لمدني الفرنسي في نص المادة فه القانون اوعرّ  ،1له مصلحة فيه" نْ ك بالتقادم مَ في المطالبة إذا تمسّ 
  . 2الزمن" نَ نة مِ ة معيّ ما، ينتج عن تقاعس صاحبه خلال مدّ  نقضاء حقٍّ ه:" طريق لإبأنّ  2201

يبقى  فدعوى التعويض عن الضرر المرتد ككل الدعاوى تخضع للتقادم، ولا يمكن أنْ  ،وعليه
ة التقادم، ويكون للمسؤول نقضاء مدينقضي بإ أنْ  نْ مِ  دَّ ا إلى الأبد، بل لا بُ ا وموجودً الحق في رفعها قائمً 

 سقط لهذه الدعوى.رتداد بمضي الزمن الميدفع دعوى المضرور بالإ نْ حينئذ أ
                                                           

الجامعة أنور سلطان، المبادئ القانونية العامة، دار ، أنظر أيضا: 401، ص المرجع السابقنبيل إبراهيم سعد،  - 1
، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط...، الجزء الثالث، المرجع السابق، 402-404، ص 2112 الإسكندرية، ،الجديدة للنشر

 .114ص 
 مدني فرنسي كالآتي: 2201يجري أصل المادة  - 2

Art: 3332 ) LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 ( 

"La prescription extinctive est un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un 

certain laps de temps". 



 : آثار الإلتزام بالتعويض عن الضرر المرتدثانيالباب ال  
  

    351 
 

التقادم الذي  ثمّ فإنّ  نْ ده، ومِ قيّ ما يُ  دْ رِ طلاقه ما لم يَ بإبقاء العموم على إ ،وإذا كانت القاعدة تقول
سقط الحق في التعويض عن الضرر المرتد، تحكمه نفس القواعد التي تحكم تقادم الحق في التعويض يُ 

ى خصوصية الضرر المرتد عن الضرر الأصلي، عل نَغْفَلَ  عن الضرر الأصلي، ومع هذا لا يمكن أنْ 
زه تناول موضوع تقادم الحق في المطالبة بالتعويض عن الضرر المرتد، فيه ما يميّ  نْ الأمر الذي يجعل مِ 

منها  ،ة تساؤلاتخلال عدّ  نْ ظهر ذلك مِ عن التقادم في حال المطالبة بالتعويض عن الضرر الأصلي، ويَ 
رتداد ساؤل حول تقادم دعوى المضرور بالإووقت بدء هذه المدة، كما يثور التما يتعلق بمدة سريان التقادم 

 لا؟ رة في مواجهة المسؤول أمْ في مواجهة المؤمن، وما إذا كانت هي ذات المدة المقرّ 

نقضاء الحق في التعويض عن الضرر المرتد بالتقادم، ى لنا معرفة مدى إوعليه، وحتى يتسنّ 
حيث تقادم  نْ مِ  رتداد في مواجهة المسؤول )أولا(، ثمُّ قادم دعوى المضرور بالإحيث ت نْ نا نتناوله مِ فإنّ 

 المسؤولية )ثانيا(. نَ رتداد في مواجهة المؤمن مِ دعوى المضرور بالإ

 رتداد في مواجهة المسؤول:أولا/ تقادم دعوى المضرور بالإ

ها في عُ خاصة، وهي تُخضِ رتداد بأحكام المدنية تقادم دعوى المضرور بالإ لم تَخُصْ التشريعات
على  الدليل على تخصيصه، وجب حمله مْ قُ ا ولم يَ كل الأحوال للقواعد العامة للتقادم، فاللفظ متى ورد عامً 

ة تقادم دعوى المضرور ختلاف بداية سريان مدّ إ فراده، غير أنّ ا لجميع أعمومه، وإثبات حكمه قطعً 
المسائل التي  أهمّ  نْ تساؤلات، مسألة مِ  نْ مِ ، وما قد تثيره عن بدايتها بالنسبة للمضرور الأصلي ،رتدادبالإ

التشريعات في فرنسا ومصر  نَ خلال موقف كل مِ  نْ وجب الوقوف عليها، وسنحاول معرفة ذلك مِ 
 والجزائر.

ه:" تسقط بالتقادم دعوى القانون المدني المصري على أنّ  نَ مِ  022/2ت المادة نصّ  قدْ وعليه، فَ 
فيه المضرور  مَ لِ اليوم الذي عَ  نَ نقضاء ثلاث سنوات مِ ن العمل غير المشروع، بإالناشئة عالتعويض 

 نْ مِ  ،نقضاء خمس عشرة سنةالدعوى في كل حال بإبحدوث الفعل وبالشخص المسؤول عنه، وتسقط هذه 
 يوم وقوع العمل غير المشروع. 

ية لم تسقط بعد انقضاء ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجنائوى الدعاه إذا كانت هذه نّ على أ
 بسقوط الدعوى الجنائية". دعوى التعويض لا تسقط إلاّ  المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة، فإنّ 
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يكون فعل المسؤول قد نشأت  ق هذا النص في حساب مدة تقادم دعوى التعويض، بين أنْ فر ويُ 
عنه المسؤولية الجنائية والمسؤولية  يكون فعل المسؤول قد نشأت عنه المسؤولية المدنية لوحدها، أو أنْ 

 المدنية في نفس الوقت.

المضرور سواء أكان  الخطأ إذا ما نشأت عنه المسؤولية المدنية وحدها، فإنّ  ا لذلك، فإنّ وتطبيقً 
يوم علم المضرور بوقوع  نْ مِ  ،سمع دعواه إذا ما تقادمت بانقضاء ثلاث سنواترتداد، لا تُ ا أو بالإأصليً 

وقت  نْ مِ  ،نقضاء خمسة عشر سنةسمع دعوى التعويض بإالمسؤول، وبكل الأحوال لا تُ الضرر وبشخص 
أو  ،وقت العلم بوقوع الضرر نْ وقوع الضرر، فدعوى التعويض تتقادم بأقصر الأجلين، ثلاث سنوات مِ 

وقت وقوع الضرر، ولو لم يعلم المضرور بوقوعه أو بشخص  نْ بشخص المسؤول، أو خمس عشر سنة مِ 
 .1لالمسؤو 

دعوى المسؤولية المدنية  إلى جانب الدعوى المدنية، فإنّ  ،ا إذا ما نشأ عن خطأ المسؤول دعوى جنائيةأمّ 
   في هذا الصدد ، وقد قضت محكمة النقض المصرية2بتقادم دعوى المسؤولية الجنائية لا تتقادم إلاّ 

ه إذا كان العمل أنّ  يالقانون المدن نَ مِ  022مفاد نص المادة  أنّ -في قضاء محكمة النقض-ر المقرّ :" هبأنّ 
 فإنّ  ،المدنية الضار يقتضى قيام دعوى جنائية إلى جانب دعوى التعويض

دون الطريق  يختار المضرور الطريق المدنإقوط الدعوى الجنائية، فإذا بس إلا تسقط لا المدنية الدعوى 
ويترتب  ،ة المحاكمة الجنائيةوال مدّ وقف سريان التقادم بالنسبة للمضرور ط ،الجنائي للمطالبة بالتعويض

عودة ، خرآنتهاء المحاكمة بسبب إبإدانة الجاني أو عند  اتْ نقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بَ إعلى 
رفع الدعوى  على أساس أنّ  ،بمدتها الأصلية وهى ثلاث سنوات المدنية سريان تقادم دعوى التعويض

ر معه على يتعذّ  ي،القانون المدن نَ مِ  082/0في معنى المادة  ايً ونالجنائية يكون في هذه الحالة مانعاً قان
 .3"ه في التعويضالمضرور المطالبة بحقّ 

                                                           
  . 221عبد السيد تناغو، المرجع السابق، ص  سمير - 1
  .0182، المرجع السابق، ص 0المرجع نفسه، الموضع نفسه، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط...، ج - 2
أنظر: المرقع الرسمي لمحكمة النقض  ،24/14/2108قضائية، جلسة بتاريخ  82لسنة  00224الطعن رقم  - 3

، أطلع عليه بتاريخ: https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111386165&&ja=255618المصرية: 
، أشار إليه: 04/02/0182قضائية، جلسة بتاريخ  24، لسنة 0841الطعن رقم  .20:02، على الساعة: 22/02/2121

 . 048محمد المنجي، المرجع السابق، ص 

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111386165&&ja=255618
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المسائل الواجب الوقوف عندها، في أحكام تقادم دعوى التعويض عن الضرر المرتد،  نَ ومِ 
ر العلم، حتى لو ستطاعة المضرو ترط العلم الحقيقي أم يكفي مجرد إطبيعة العلم بوقوع الضرر، فهل يش

 ا بوقوع الضرر؟لم يعلم فعليً 

يبدأ سريان  نْ ة أا أهميّ رً إلى ضرورة توافر العلم الحقيقي بالضرر، مقرِّ  يذهب القضاء في مصر
 ثمّة تنازلاً  وقت استطاعة العلم، وبالتالي لا وجه لافتراض أنّ  نْ وليس مِ  ،وقت العلم الحقيقي نْ التقادم مِ 

فيد على وجه اليقين العلم سقوط حقه في التعويض بمجرد العلم الظني، الذي لا يُ جانب المضرور، أو  نْ مِ 
اه في ا إيّ رً مقرِّ  ،، وقد أدرك القضاء في مصر أهمية هذا المبدأ1بوقوع الضرر أو بشخص المسؤول عنه

 –في قضاء محكمة النقض  –ر المقرّ :" حكامه، حيث قضت محكمة النقض المصرية بقولهاأ نْ العديد مِ 
 رِ المقرّ  ،لدعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع يلبدء سريان التقادم الثلاث راد بالعلمالمُ  أنّ 

ول ؤ وبشخص المس ،الذى يحيط بوقوع الضرر يالحقيق العلم هو ي،القانون المدن ن  م   022بنص المادة 
 ،المضرور عن حق التعويض ينبئ عن تنازل العلم هذا يوم ن  م   نقضاء ثلاث سنواتإ عتبار أنّ إب ،عنه

لم يحط وترتيب حكم السقوط متى كان المضرور  ،جانب المضرور ن  م   التنازل هذا ولا وجه لافتراض
ستجاب لرأى لجنة مراجعة القانون إالمشرع حين ولقد أحسن  ،ول عنهؤ بوقوع الضرر أو بشخص المس

عن الضرر  أيْ  ،ول عنه"ؤ خص المسعبارة "الش 022ستبدل في نص المادة إف ،في مجلس الشيوخ يالمدن
ول الذى ؤ العبرة بمعرفة المس لأنّ  ،مثل هذه الدعوى  منها ليواجه حالات ،بعبارة )الشخص الذى أحدثه(

  .2..."يختصم في الدعوى وليس مجرد الفاعل

حكام أ نْ مِ  ،مدني مصري  022ما جاء في نص المادة  على ما سبق، يمكن القول أنّ  بناءً 
ذلك لا  أنّ  رتداد، إلاّ الأصلي كما على دعوى المضرور بالإ، تنطبق على دعوى المضرور تتعلق بالتقادم

 ختلاف ما بين الضرر الأصلي والضرر المرتد،أوجه الإ زُ برِ التي تُ و  ،ثار بعض الفرضياتتُ  أنْ  نْ يمنع مِ 
 نوجزها فيما يلي: نْ يمكن أ

                                                           
 .011ص  الطاهر محمد الحاج، المرجع السابق، كريمة - 1
، أنظر: الموقع الرسمي لمحكمة النقض 18/12/2121قضائية، جلسة بتاريخ:  21لسنة  2008الطعن رقم  - 2

، أطلع عليه بتاريخ: https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111541767&&ja=281974المصرية: 
  .22:04، على الساعة: 22/02/2121

https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111541767&&ja=281974
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رتداد ضرور الأصلي والمضرور بالإعلم الميتزامن وفي الوقت نفسه،  كان في الغالب أنْ  إنْ -
رتداد بوقوع الضرر، أو علمه يتأخر علم المضرور بالإ ه قد يحدث في أحيان أخرى، أنْ بوقوع الضرر، فإنّ 

بن المغترب في بلاد أخرى، قد لا يعلم رور الأصلي، فالإبالشخص المسؤول عن الضرر، عن علم المض
لى سقوط دعوى ا يؤدي إوقوعه، ممّ  نْ اء ثلاث سنوات مِ نقضبعد إ بوقوع الضرر الذي أصاب والده، إلاّ 

رتداد يختلف عن مركز المضرور ا كان مركز المضرور بالإه لمّ ، والحال هنا أنّ -والده-المضرور الأصلي
وقت  نْ مِ  رتداد، إلاّ دة تقادم دعوى تعويض المضرور بالإتبدأ م العدالة حينئذ تقتضي ألاّ  الأصلي، فإنّ 

رتداد بالضرر المرتد، كما لو ر علم المضرور بالإيتأخّ  وث الضرر، كما قد يحدث وأنْ علمه الحقيقي بحد
رتداد، زمن التقادم في حق المضرورين بالإسريان  عتدى على المضرور الأصلي، فإنّ إ  ا مجهولاً شخصً  أنّ 

يضات، حتى و بالشركة الملزمة بدفع التعو علمهم بالشخص المسؤول عن الضرر، أتاريخ  نْ مِ  لا يبدأ إلاّ 
 . 1قضت هذه المدة بالنسبة للمضرور الأصلينْ اِ إنْ و 

 نَ ر حدوث الضرر المرتد لفترة مِ ا في هذا الصدد، تأخّ الفروض التي قد تحدث أيضً  نَ ومِ -
رتداد الشخصية القانونية ا في حالة إذا اكتسب المضرور بالإالزمن على وقت حدوث الضرر الأصلي، كم

ا في ا أو جنينً صغيرً  داد طفلاً رتالمضرور بالإيكون  ، ومثال ذلك كأنْ 2يبعد وقت حدوث الضرر الأصل
رتداد في ا إلى المستقبل، فهو مضرور بالإوالمادي سيتأخر حتمً  المعنوي ره تأثّ  نّ أ ، فلا شكّ هِ مِّ بطن أُ 
لمه الحقيقي بوقوع ق عتاريخ تحقّ  نْ مِ  إلاّ  ،تبدأ مدة التقادم بالنسبة له العدالة ألاّ  نَ وبالتالي فمِ  ،المستقبل

ضرار القضاء الفرنسي بإقراره بوقوع الأالقانون وأحكام القضاء، ولقد ذهب  هُ لُ فَ كْ الضرر، وهو الأمر الذي يَ 
رتداد على قيد الحياة وقت وقوع الفعل حتى ولو لم يكن المضرور بالإ ،رتدادالمستقبلية للمضرورين بالإ
 لى عكس ذلك، حين رفض التعويض عن في مصر إفي حين ذهب القضاء  ،3الضار للمضرور الأصلي

                                                           
 .412سابق، ص المرجع المحمد حمدان عابدين عسران،  -  1
 .000ص ابق، محمد محمود، المرجع السجابر أحمد  - 2
غتصبها وطالبت فيها بالتعويض عن إ ه نّ أبيها بأدعاء بنت على إت القضية التي تتلخص وقائعها في وفي مثل هذا كان - 3

الأضرار التي أصابتها نتيجة هذا الفعل وكذا الأضرار الأدبية المرتدة التي أصابت ابنتها نيابة عنها، فقضت محكمة 
م ومن رتكبت ضد الأإغتصاب التي دعوى أنها لم تكن ضحية لجريمة الإويض البنت بالجنايات بتعويض الام ورفضت تع

 نّ أالمحكمة ب لى نقضه فيما قضى فيه بالنسبة للطفلة، وقضتإحكم بالنقض والتي انتهت المحكمة ثم طعن في هذا ال
غتصاب والتي لها حق في بالإوحدها هي التي وقع عليها ضرر م الأ نّ أمحكمة الجنايات قد خالفت القانون عندما قررت 

المحكمة  نّ أمر الذي يتضح منه في طلب التعويض الأ ةالطفلمباشرة الدعوى المدنية تجاه الفاعل وانتهت الى تقرير حق 
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 .1مثل هكذا قضايا

بشأن مدة التقادم بالنسبة لدعوى دَ حَّ المشرع المصري قد وَ  على ما سبق، يمكن القول أنّ  وبناءً 
 لكلٍّ  هذه المدةق ببدء سريان هما يختلفان فيما تعلّ رتداد، غير أنّ لمضرور الأصلي ودعوى المضرور بالإا

رتداد، قد تتأخر عن بداية سريانها بالنسبة بالإ بداية سريان مدة التقادم لدعوى المضرور نّ منهما، حيث أ
دعوى نقضاء دعوى المضرور الأصلي، مع بقاء الأصلي، الأمر الذي قد يؤدي إلى إللمضرور 
 مام القضاء.      رتداد محل نظر أالمضرور بالإ

تسقط ه:" القانون المدني على أنّ  نَ مِ  2224مادة في ال نصّ  دْ قَ ا بالنسبة للمشرع الفرنسي، فَ أمّ 
الضحية المباشرة أو غير  قِبَلَ دث نتج عنه إصابة جسدية، االتقادم دعوى المسؤولية الناشئة عن حب

ومع ذلك، في حالة  وقوع الضرر أو تفاقمه، عشر سنوات بعد تاريخبالمباشرة للضرر الناتج، تنقضي 
عتداء جنسي على قاصر، إ  عمال البربرية، أو عن طريق العنف أوالضرر الناجم عن التعذيب أو الأ

 نَ ختلف موقف المشرع الفرنسي عن موقف كل مِ ، وقد إ2"د دعوى المسؤولية المدنية بعشرين سنةحدّ تُ 

                                                                                                                                                                                     

بعد مدة طويلة من الاعتداء حيث  قررت التعويض عن الضرر المرتد مع ان الاضرار المرتدة قد وقعت اثارها في المستقبل
ب شرعي هو الامر الذي عوضت عنه محكمة النقض ألى إن ينسب أفسية الناتجة عن حرمان الشخص من الآثار الن نّ أ

 . 211كريمة الطاهر محمد الحاج، المرجع السابق، ص الفرنسية، أنظر : 
Voir :  Dorothèe Bourgault-Coudevylle, La recevabilité de l'action civile de l'enfant victime par ricochet du crime 

de viol commis sur sa mère, Recueil Dalloz, 1999, p 445.   

في حين نجد أن محكمة التمييز الأردنية قد نقضت قرارا  ،414ص  ، المرجع السابق،عسرانمحمد حمدان عابدين  - 1
مدني اردني والتي  422استئنافيا قضى برد دعوى المدعية القاصر بحجة تقادم حقها في التعويض استنادا لنص المادة 

جاء فيها:" يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق"، حيث قضت 
والدتها المدعية سهام قد عينت  المحكمة بأنه:" ...إذا كانت المدعية بتاريخ غرق ووفاة شقيقها محمد قاصرا ولا تزال، وأنّ 

القصر وفقدان الأهلية يوقفان مدة مرور الزمن وفق  الاجتهاد القضائي قد جرى على أنّ وصيت عليها، وحيث أن 
( من القانون المدني، وبأن التقادم لا يسري بحق القاصر، وتقف المدة بالنسبة للقاصر حتى يبلغ 422مقتضيات المادة )

افي الذي قضى برد دعوى المدعية القاصر خولة، سن الرشد، ولو كان له نائب عنه يمثله قانونا، وعليه يكون القرار الاستئن
لعلة مرور الزمن واقعا في غير محله، ومستوجب النقض، وأسباب الطعن التمييزي تكون واردة عليه"، تمييز حقوق قرار 

  . 240-241أشار إليه: محمد رشيد محمد دواغرة، المرجع السابق، ص  ،12/14/2114، بتاريخ 222/2114رقم 
 فرنسي كما يلي:مدني  2224 المادة نصوقد جرى  - 2

Art: 3332 ) LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 . (  
 " L'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la 

victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la 

consolidation du dommage initial ou aggravé. 
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رتداد( إلى جانب لمضرور غير المباشر )المضرور بالإالمشرع المصري والجزائري، حين ذكر صراحة ا
ق بينهما بشأن قواعد تقادم دعوى التعويض ه لم يفرِّ رور الأصلي(، غير أنّ المضرور المباشر )المض

 حكام.ير المشروع، حيث أخضعهما لنفس الأالناشئة عن العمل غ

تكون الدعوى المدنية قد  نْ ز بين فرضين أولهما أالمشرع الفرنسي، قد ميّ  نّ والذي يلاحظ أ
( 01دعوى التعويض هنا تتقادم بمرور عشر ) المسؤول لا يشكل جريمة، فإنّ  نَ فعل مِ  نشأت نتيجة
وقوع الضرر أو تفاقمه، في حين أخضع في فرض ثاني تقادم دعوى التعويض لمدة عشرين  نْ سنوات مِ 

أو إعتداء جنسي  ( سنة، إذا ما كان فعل المسؤول يشكل جريمة ناجمة عن تعذيب، أو أعمال وحشية21)
 واقع على قاصر.

د بأحكام دعوى التعويض عن الضرر المرت يفردلم  زائري، فإنّه وإنْ ا بالنسبة للقانون الجأمّ 
ختلف معها بشأن أحكام التقادم المسقط ه قد إِ أنّ  التشريعات الأخرى، إلاّ  خاصة، على غرار العديد مِنَ 

حيث بدء سريانه، فقد نصت المادة  نْ حيث مدة هذا التقادم أو مِ  نْ مِ  لدعوى التعويض عن الضرر، سواءً 
 نْ ( سنة مِ 02ه:" تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمسة عشر )القانون المدني الجزائري على أنّ  نَ مِ  000

كما تنطبق على دعوى  ،يوم وقوع الفعل الضار"، هذه الأخيرة تنطبق على دعوى المضرور الأصلي
 ،لمشروعرتداد الناشئة عن العمل غير اتسقط بالتقادم دعوى المضرور بالإ رتداد، حيثالمضرور بالإ

ه:" لا القضاء في الجزائر بأنّ  تاريخ وقوع العمل الضار، حيث أقرّ  ( سنة منِ 02نقضاء خمسة عشرة )بإ
النعي على القرار المطعون فيه  فإنّ  ثمّ  نْ تسمع الدعوى إذا رفعت بعد مرور مدة التقادم المسقط، ومِ 

  .1ومخالفة أحكام الشريعة غير مؤسس" ،القانونينعدام الأساس بإ

ق المشرع الجزائري بين ما إذا كانت المسؤولية قامت على خطأ مدني، أو كان ولم يفرّ  ،ذاه
نقضاء الحالتين تسقط الدعوى المدنية بإ ا في ذات الوقت، ففي كلتاا وجنائيً الخطأ الذي قامت عليه مدنيً 

صوص عليه مضي هذه المدة، وفق ما هو من لَ بْ خمسة عشر سنة، حتى ولو سقطت الدعوى الجنائية قَ 

                                                                                                                                                                                     
Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou des 

agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans".  
العدد  ،، المجلة القضائية22/11/0184بتاريخ قرار  ،40010ملف رقم ، غرفة الأحوال الشخصية ،المحكمة العليا - 1
 .40، ص 0112، 0
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، حيث تتقادم الجنايات بمرور عشر سنوات، وفي حالة 1و 8و 2في قانون الإجراءات الجنائية في مواده 
 .1الجنح تنقضي بثلاث سنوات، وسنتان في حالة المخالفات

كما تسري مدة تقادم دعوى المسؤولية المدنية، ولو كانت محل نظر أمام القضاء الجنائي 
حيث  نْ على خضوع هذه الدعوى مِ  ،قانون الإجراءات الجنائية نْ مِ  01المادة بطريق التبعية، فقد نصت 
 .2التقادم لأحكام القانون المدني

فعل تاريخ وقوع ال نْ سريان مدة التقادم مِ  السالف ذكرها، أنّ  000نص المادة  نْ ضح مِ كما يتّ 
 .3أو لم يعلم ،رتداد بالضرر ومحدثهالضار، سواء علم المضرور بالإ

جاء به المشرع المصري والقوانين العربية التي حذت ما يكون المشرع الجزائري قد خالف  وعليه
مر يوم وقوع الفعل الضار، يستوي الأ نْ مدة التقادم في الدعوى المدنية خمسة سنة مِ  نْ حين جعل مِ  حذوه،
إذا كان المضرور قد ز المشرع المصري بين ما لم يعلم، في حين يميّ  المضرور بالضرر ومحدثه أمْ  مَ لِ عَ أَ 
على شرط توافر العلم  يوم علمه هذا، نْ لم بالضرر وبمحدثه، فتحسب مدة التقادم بثلاث سنوات مِ عَ 

علم بالضرر ولا ي بالضرر والمسؤول عنه في آن واحد، ولا يكفي العلم بأحدهما دون الآخر، وبين ما إذا لم
                                                           

 ربي، المرجع السابق،الع ، بلحاج001ص  ، المرجع السابق،2السعدي، شرح القانون المدني...، ج  صبري محمد  - 1
 .202ص 
من قانون الإجراءات الجزائية:" تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنايات بانقضاء عشر سنوات كاملة تسري من  2المادة 

ذ في تلك الفترة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة، فإذا كانت قد اتخذت إجراءات يوم اقتراف الجريمة، إذا لم يتخ
لك الفترة فلا يسري التقادم بعد عشر سنوات كاملة من تاريخ آخر إجراء، وكذلك الشأن بالنسبة للأشخاص الذين لم في ت

 يتناولهم أي إجراء من إجراءات التحقيق أو المتابعة".
املة، ويتبع من قانون الإجراءات الجزائية:" تتقادم الدعوى العمومية في مواد الجنح تتقادم بمرور ثلاث سنوات ك 8المادة 

 ".2في شأن التقادم الاحكام المذكورة في المادة 
من قانون الإجراءات الجزائية:" يكون التقادم في مواد المخالفات بمضي سنتين كاملتين، ويتبع في شأنه الاحكام  1المادة 

  ".2الموضحة في المادة 
من قانون الإجراءات  01/0المادة  .001 ص ، المرجع نفسه،2ج ، شرح القانون المدني...،صبري السعديمحمد  - 2

 .الدعوى المدنية وفق أحكام القانون المدني"الجزائية:" تتقادم 
حكامه قد احتسب مدة التقادم من يوم العلم بالضرر لا من يوم وقوع الفعل أالقضاء في بعض  ا نجد أنّ ننّ أغير  - 3

بعد أن  0112بخصوص دعوى رفعها مريض في سنة  00/10/2111الضار، حيث جاء في قرار لمجلس الدولة بتاريخ 
، 0144برة تم نسيانها في بطنه من طرف الجراح أثناء عملية جراحية أجريت له في سنة إها كانت بسبب لم تبين أنّ أأحس ب

 ، قرار أشار إليه: لحسين بن الشيخ أثحيث قضى بأن الدفع بالتقادم غير مقبول كون الدعوى رفعها بعد احساسه بالألم
  .240-202ملويا، المرجع السابق، ص 
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، فالمضرور الذي يوم وقوع الفعل غير المشروع نْ بالمسؤول عنه، فتكون مدة التقادم خمسة عشر سنة مِ 
مدة  علمه بالضرر، فإنّ  نْ بعد مرور سبع سنين مِ  معرفته إلاّ  نْ مِ  نْ كّ مَ تَ سائقها ولم يُ  صدمته سيارة وفرّ 

     .  1يوم العلم بالسائق المسؤول، لتكون بذلك مدة التقادم عشر سنين نْ مِ  ثلاث سنوات لا تبدأ إلاّ 

 المسؤولية: نَ رتداد في مواجهة المؤمن مِ المضرور بالإ ثانيا/ تقادم دعوى 

التقادم المسقط، حيث يثور التساؤل حول مدى سريان التقادم في  نَ والكلام هنا على نوع آخر مِ 
ا حكامً هناك أ أنّ  المؤمن، أمْ  لَ بَ رتداد قِ التقادم العامة على المضرور بالإ مواجهة المؤمن، فهل تسري قواعد

 مه؟أخرى تنظّ 

قانون التأمين  نْ مِ  02جاء في نص المادة  دْ قَ لى هذه المسألة في القانون المصري، فَ بالرجوع إو 
 2112لسنة  22جباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الجديد رقم الإ

منصوص بإخضاع دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين للتقادم ال ،21/12/21122الصادر في 
القانون المدني، والتي تنص على أنّه:" تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن  نَ مِ  222/0عليه في المادة 

 دت عنها هذه الدعوى.وقت حدوث الواقعة التي تولّ  نْ عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات مِ 

 ومع ذلك لا تسري هذه المدة:

، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه
 اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك. نَ مِ  عن هذا الخطر إلاّ 

 اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه". نَ مِ  في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلاّ 

رتداد ا على إمكانية حق المضرورين بالإلم ينص صراحة أو ضمنً  ،فإذا كان المشرع المصري 
 نَ جباري مِ مين الإمطالبتها بالتعويض، في قانون التأفي رفع الدعوى المباشرة على شركات التأمين و 

القضاء  نّ أ ، إلاّ 2112لسنة  22المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الجديد رقم 
لا يقطع التقادم  ،نةدعوى المطعون ضده عن نفسه بالتعويض على الشركة الطاع ستقر على أنّ قد إِ 

                                                           
 .218، المرجع السابق، ص ...علي علي سليمان، النظرية العامة للالتزام - 1
ه:" تخضع دعوى المضرور في مواجهة شركة نّ أجباري الجديد المصري على من قانون التأمين الإ 02تنص المادة  - 2

 انون المدني".من الق 222التامين للتقادم المنصوص عليه في المادة 
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 :"، فجاء في طعن لمحكمة النقض المصرية بأنّ 1بالنسبة لحق أولاده القصر في مطالبته بالتعويض
 ،ا بين نفس الخصومقا بالحق المراد اقتضاؤه ومتخذً يكون متعلّ  أنْ  ،الأصل في الإجراء القاطع  للتقادم

الدعوى كإجراء قاطع التقادم لا  هذا الأثر، وأنّ ختلف الخصوم لا يترتب عليه ان أو إبحيث إذا تغاير الحقّ 
قائد السيارة أداة  نّ كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أا لمّ  -رفعت عليه نْ رفعها ومَ  نْ يتعدى أثرها مَ 

 ،ولم تختصم الشركة الطاعنة في الدعوى الماثلة 10/10/0180ا بتاريخ الحادث أدين بحكم صادر باتً 
الطاعنة  نَ ى مِ دَ بْ يكون الطعن المُ  ثمّ  نْ ثلاث سنوات، ومِ  نْ بعد فوات أكثر مِ  أيّ  18/01/0184في  إلاّ 

ا، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي صحيحً 
ضده  التي أقامها المطعون  0182لسنة  421الدعوى رقم  ا على أنّ في أسبابه برفض هذا الدفع، تأسيسً 

أثر هذه  رغم أنّ -عن نفسه، قطعت التقادم بالنسبة لحق أولاده القصر في مطالبة الطاعنة بالتعويض
ه يكون قد خالف القانون، ممّا يُعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي فإنّ  -الدعوى لا يتعدى طرفيها

 .2أسباب الطعن"

ات، تخضع للتقادم المنصوص دعوى المضرور الأصلي في نطاق حوادث السيار  فإنّ  ،وعليه
وقت حدوث الواقعة التي  نْ القانون المدني المصري، وهي ثلاث سنوات مِ  نَ مِ  222عليه في المادة 

نص صريح، الأمر الذي  بشأنه أيّ  دْ رِ رتداد فلم يَ ق بالمضرور بالإا ما تعلّ ، أمّ 3لدت عنها هذه الدعوى توّ 
الغير بالنسبة لعقد  نَ عتبر مِ رتداد يُ المضرور بالإ وأنّ خضاعه للقواعد العامة للتقادم، خاصة يقتضي إِ 

تنطبق عليه  لا يمكن أنْ  ثمّ  نْ يرفع دعوى مباشرة في مواجهة المؤمن، ومِ  ا يحول بينه وبين أنْ مين ممّ التأ
حداث المؤمن لم يشترك مع المسؤول في إ عن أنّ  جباري، فضلاً قانون التأمين الإ نْ مِ  02أحكام المادة 
 وبالتالي فإنّ  ا للقواعد العامة في المسؤولية التقصيرية،وفقً  تى يمكن للمضرور الرجوع عليه،الضرر، ح

                                                           
 .012 سابق، صالمرجع الالطاهر محمد الحاج،  كريمة ،401ص  ، المرجع السابق،عسرانمحمد حمدان عابدين  - 1
، ...السيارات المسؤولية عن حوادث حسين منصور،محمد ليه: إ، أشار 20/14/0114، بتاريخ 018نقض مدني رقم  - 2

 .002ص المرجع السابق، 
ه:" أن المشرع قد أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل قض المصرية بأنّ حيث قضت محكمة الن - 3

بشأن التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة  0122لسنة  422المؤمن بمقتضى المادة الخامسة من القانون رقم 
من القانون المدني للدعاوى  222لمادة عن تلك الحوادث، ونص على أن تخضع هذه الدعوى للتقادم الثلاثي المقرر با

تسري في شأنه القواعد العامة بوقف مدة  -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة–الناشئة عن عقد التأمين، وهذا التقادم 
ليه: شريف الطباخ، التعويض في إ، أشار 21/14/2110، بتاريخ ضائيةق 21، لسنة 0024التقادم وانقطاعها"، طعن رقم 

 .   22ص  المرجع السابق، سيارات في ضوء القضاء والفقه،حوادث ال
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جاه المؤمن، وبالتالي لا مجال للقول بخضوع هذه رتداد لا يملك إقامة دعوى مباشرة تُ المضرور بالإ
 .1الأساس نَ الدعاوى للتقادم مِ 

ب هذا أصحا ضُ رِّ عَ مؤمن، الأمر الذي يُ جاه الرتداد لا يملك دعوى مباشرة تُ فالمضرور بالإ
الصعوبة  غير أنّ  ،ليهاستناد إلبدائل التي يمكن الإلى إيجاد اجه الفقه إالضرر لضياع حقوقهم، لذلك إِتّ 

، وهو شتراط لمصلحة الغيريجادها في فكرة الإاد السند القانوني، فحاول البعض إكانت تكمن في إيج
 ا في ظلِّ بعً ا كان متّ المشرع المصري خرج عمّ  الفرنسي، في حين أنّ ه الفقه والقضاء قرّ الأمر الذي أ

على إمكانية حق  ،اصراحة أو ضمنً  2112لسنة  22القانون السابق، ولم ينص في القانون الجديد رقم 
 ،مام هؤلاء المضرورينأ لُ ظّ ه يَ أنّ  رتداد في رفع الدعوى المباشرة على شركات التأمين، إلاّ المضرورين بالإ

بالزيادة على مبلغ التأمين الذي قبضوه  ،رفع تلك الدعوى على المسؤول في المطالبة بالتعويض حق
حيث تقول:" للمضرور أو  ،2112لسنة  22قانون رقم  نْ ره المادة التاسعة مِ قرّ بصفتهم ورثة، وهو ما تُ 

وق المدنية للمطالبة بما الحادث، والمسؤول عن الحق فيب بَلَ المتسبّ ورثته، اتخاذ الإجراءات القضائية قِ 
 يجاوز مبلغ التأمين".

ذكره بالنسبة للقانون المصري،  تمّ  اعمّ  ،والوضع لا يختلف في هذا الصدد في القانون الجزائري 
رتداد في مواجهة لى مسألة تقادم دعوى المضرور بالإع ،اولا ضمنً  فلم ينص المشرع الجزائري صراحةً 
تخضع له هكذا  نْ ث في الأساس القانوني الذي يمكن أي يقتضي البحالمؤمن )شركة التأمين(، الأمر الذ

 مسألة.

" تسقط بالتقادم :همدني مصري( على أنّ  222مدني جزائري )تقابلها  424وعليه، تنص المادة 
لدت عنها هذه وقت حدوث الواقعة التي توّ  نْ مِ  ،الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات

 الدعوى.

 ه لا تسري تلك المدة:أنّ غير 

في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير -
 فيه المؤمن بذلك. مَ لِ اليوم الذي عَ  نَ مِ  إلاّ  ،دقيقة عن هذا الخطر

                                                           
 .014سابق، ص المرجع الكريمة الطاهر محمد الحاج،  - 1
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 فيه ذوو الشأن بوقوعه". مَ لِ اليوم الذي عَ  نَ مِ  في حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلاّ -

    على  22/10/0112المؤرخ في  12/12قانون التأمينات رقم  نْ مِ  22تنص المادة كما 
ابتداء  ،أو المؤمن الناشئة عن عقد التأمين بثلاث سنوات ،جل تقادم جميع دعاوى المؤمن لهيحدد أ:" هنّ أ
 هذا الأجل لا يسري: تاريخ الحادث الذي نشأت عنه، غير أنّ  نْ مِ 

 نْ مِ  ابتداءً  إلاّ  ،اذب أو غير صحيح بشأن الخطر المؤمن عليهفي حالة كتمان أو تصريح ك-
 يوم علم المؤمن به.

 يوم علم المعنيين بوقوعه. نْ في حالة وقوع الحادث مِ -

الغير، لا يسري  لِ بَ قِ  نْ إذا كانت دعوى المؤمن له على المؤمن ناتجة عن دعوى رجوع مِ -
أو يوم الحصول على  ،لى المحكمة ضد المؤمن لهالغير دعواه إليوم الذي يرفع فيه ا نَ مِ  ابتداءً  التقادم إلاّ 

 .1التعويض منه"

التقادم القصير بثلاث  ن أنّ الذي يتبيّ  وإذا ما حاولنا استقراء المادتين السالف ذكرهما، فإنّ 
ة ق الأمر بالدعاوى القائمة بين المؤمن )شركه المشرع الجزائري إذا ما تعلّ سنوات الوارد فيهما، قد أقرّ 
المادتين يشمل دعوى المضرور  ثمّ لا يمكن القول أنّ ما جاءت به هذين نْ التأمين( والمؤمن له، ومِ 

الغير بالنسبة لعقد  نَ ا مِ شخصً  دُّ عَ رتداد يُ ضرور بالإالم رتداد في مواجهة شركة التأمين، لا سيما وأنّ بالإ
عقد التأمين القائم بين المؤمن  نْ وليس مِ  الفعل الضار، نَ هم في التعويض مِ ون حقّ يستمدّ  مْ هُ التأمين، فَ 
 والمؤمن له.

التي تخضع لها دعوى المضرور  ق بمدة التقادمصريح، يتعلّ  وعليه وفي ظل غياب نصٍّ 
هذه الدعوى تخضع للتقادم الطويل وهو  أنّ  ه لا يمكن القول إلاّ رتداد في مواجهة شركة التأمين، فإنّ بالإ

مدني جزائري والتي  000د العامة، والمنصوص عليها في المادة ا لقواع( سنة طبقً 02خمسة عشر )
 يوم وقوع العمل الضار"، لا سيما وأنّ  نْ ه:" تسقط دعوى التعويض بانقضاء خمسة عشر سنة مِ تقضي بأنّ 

القانون المدني، عبارة "تسقط دعوى التعويض" وهي عبارة  نَ مِ  000المشرع قد استعمل في نص المادة 

                                                           
، المؤرخة في 00، الجريدة الرسمية العدد 22/14/0112المتعلق بالتأمينات، المؤرخ في  12-12القانون رقم  - 1
18/10/0112. 



 : آثار الإلتزام بالتعويض عن الضرر المرتدثانيالباب ال  
  

    361 
 

 ،رتداد التي يرفعها في مواجهة شركة التأمينتحمل في مقصدها دعوى المضرور بالإمطلقة عامة، قد 
 .1اضارً  ضرر ناتج عن واقعة تشكل عملاً  نْ ا لحقه مِ للمطالبة بالتعويض عمّ 

كان على  ه وفي حال إذا ما كان المسؤول عن الضرر مجهولاً ه تجدر الإشارة، أنّ أنّ  إلاّ 
إلى الصندوق  ( سنوات،2التعويض في مدة لا تتجاوز خمسة ) المضرور أو ذوي الحقوق تقديم طلب

ا، وجب ب في الحادث معروفً تاريخ الحادث، وفي حال ما إذا كان المتسبّ  نْ مِ  بتداءً الخاص بالتعويضات، إ
 نْ مِ  ( سنوات نفسها، وذلك إبتداءً 2توجيه طلب التعويض إلى صندوق التعويضات خلال مدة خمس )

مدة خمس  أنّ  كتسب قوة الشيء المقضي فيه، إلاّ تاريخ الحكم القضائي الذي إ نْ مِ ا تاريخ الحادث، وإمّ 
 .2جراء الحادث نْ ين بالضرر الحاصل مِ يوم علم المعنيّ  نْ مِ  السنوات هذه وفي كلتا الحالتين لا تسري إلاّ 

مام وزير ا أا إستثنائيً موا طعنً يقدّ  هذا ويمكن للمضرور أو ذوي الحقوق الذين تقادمت دعواهم أنْ 
خلال مدة  ،نوا فيه الأسباب والظروف التي حالت بينهم وبين مطالبة الصندوق بالتعويضاتالمالية يبيّ 
  .  3( سنوات2خمس )

 .الفرع الثاني: التصالح أو التنازل عن الضرر

تفاق ته مع المسؤول عن الفعل الضار، بإيتصالح المضرور الأصلي أو ورث نْ ، وأقد يحدث
ل في أثر هذا ة تتمثّ قف عند مسألة مهمّ ا يجعلنا نتوّ رفع دعوى المسؤولية أو بعدها، ممّ  لَ بْ بينهما سواء قَ 

المضرور  على حقّ  ،والمسؤول عن الفعل الضار ،الصلح المبرم بين المضرور الأصلي أو ورثته
رورين أحد المض نْ ا مِ يكون التصالح صادرُ  جهة، كما قد يحدث أنْ  نْ رتداد في التعويض، هذا مِ بالإ

                                                           
دراسة بين تدخل المشرع الجزائري واجتهاد -بتعويض ضحايا حوادث المرورإبراهيم جعلاب، التزام شركة التأمين  - 1

 . 004 ص ،2102، ديسمبر 02 العددجتماعية، نسانية والإالقضاء، مجلة التواصل في العلوم الإ
المتعلقتين بقواعد  02-24مر من الأ 04و هـ 02يتضمن شروط تطبيق المادتين  02-81من المرسوم  02المادة  - 2

 ، السابق ذكره.صندوق الخاص بالتعويضات والأجهزة الضابطة لتدخلهسير ال
 02المذكور أعلاه:" يجوز للمصاب أو ذوي حقوقه الذين تقادمت دعواهم طبقا للمادة  02-81من المرسوم  08المادة  - 3

 .السابقة، أن يرفعوا طعنا إستثنائيا أمام وزير المالية
منعت المصاب أو ذوو حقوقه من مطالبة الصندوق الخاص بالتعويضات،  وتوضح في هذا الطعن كافة الظروف التي
 السابقة. 02خلال المهل المنصوص عليها في المادة 

 ويبت وزير المالية في هذا الطعن".
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، مِنْ جهة رتدادالح على بقية حقوق المضرورين بالإا يستدعي البحث في أثر هذا التصرتداد، ممّ بالإ
 .أخرى 

رورين على حقوق المض ،المضرور الأصلي أو ورثته نَ أولا/ أثر التصالح أو التنازل الصادر مِ 
 رتداد:بالإ

ن الفعل الضار، بشأن دعواه وفاته مع المسؤول ع لَ بْ يتصالح المضرور الأصلي قَ  يمكن أنْ 
 2144المادة  مدني مصري، 241 مدني جزائري، )المادة 421 ا لنص المادةبحق التعويض، وهذا طبقً 

، ا محتملاً ا أو يتوقيان به نزاعً ا قائمً نهي به الطرفان نزاعً الصلح عقد يُ  :"، والتي جاء فيها1(مدني فرنسي
ه في ه"، فالمضرور الأصلي قد يتنازل عن حقّ عن حقّ  يتنازل كل منهما على وجه التبادل وذلك بأنْ 

لا يحق له المطالبة بالتعويض بعد صدور هذا  ثمّ  نْ لى القضاء أو بعده، ومِ اللجوء إ لَ بْ قَ  التعويض سواءً 
 التنازل.

 على حقّ  ،والذي يعنينا هنا هو مدى أثر هذا التنازل أو الصلح الصادر عن المضرور الأصلي
يتعدى  قتصر أثره على طرفيه دون أنْ هذا الصلح يَ  اد في التعويض، والقاعدة هي أنّ رتدالمضرورين بالإ
منع هذا الصلح فلا يَ  ا،ا قضائيً صدر في ذلك حكمً  حتى وإنْ  ،رتدادلى المضرورين بالإهذا الأثر إ

ضرر  نْ شخاصهم مِ ا لحقهم في أالرجوع على المسؤول بدعوى التعويض عمّ  نَ أصحاب الضرر المرتد، مِ 
لى الضرر د إوحسب على الضرر الذي لحق بالمورث، فلا يمت بُ صَ نْ جراء موت المصاب، فالصلح يَ 

 .       2المرتد

تفاق على تسوية في مواجهة المضرورين بالإرتداد، الإ ومِنْ صُور الصلح التي لا أثر لها
ة للمطالبة بالتعويض، لمدنيأو رفع الدعوى ا ،لى القضاءدنية للمضرور الأصلي دون اللجوء إالحقوق الم

                                                           
:" الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا، همصري على أنّ مدني  241تنص المادة  - 1

مدني عراقي،  228مدني سوري، المادة  202ينزل كل منهما على وجه التقابل جزء من إدعائه"، يقابلها المادة  وذلك بأن
 مدني ليبي.  202مدني أردني، المادة  202المادة 

 مدني فرنسي كالآتي: 2144يجري نص المادة 
Art: 3022 ) LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016  (  
" La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation 

née, ou préviennent une contestation à naître.  

Ce contrat doit être rédigé par écrit .".  

 .80سابق، ص المرجع المحمد إبراهيم دسوقي،  - 2
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صدور  وقبل ،المضرور الأصلي نَ تفاق بعد اللجوء إلى القضاء أو رفع دعوى التعويض مِ يتم الإ نْ كذلك أ
على الإعفاء أو  ،تفاق بين المضرور الأصلي والمسؤول عن الحقوق المدنيةالحكم فيها، ومنها كذلك الإ

 غير المشروع.المسؤولية المدنية الناشئة عن العمل  نَ التخفيف مِ 

حتج به على هذا الصلح لا يُ  فإنّ  ،الإصابة نَ مات مِ  كذلك إذا تصالح المصاب مع المسؤول ثمّ 
بسبب وفاة هذا -رتدادالمضرورين بالإ-ايخص التعويض المستحق لهم شخصيً  ورثة المصاب فيما

هذا الصلح لا  إنّ ف ،العمل أو المقاول أو شركة التأمين مع المسؤول المصاب، وكذلك إذا تصالح ربَّ 
نعدام وحدة أطراف ، هو إالصلحهذا ة عدم سريان حتج به على المضرور الأصلي أو المرتد، وعلّ يُ 

 .1مرة أخرى  إمكانية إثارة النزاع وتجديدهوبالتالي  ،الصلح

 نْ محل حق المضرور مِ  ر أنّ المقرّ  نَ مِ  ":قضت محكمة النقض المصرية، بقولهاوفي هذا 
وقد أوجد له القانون مدينين أحدهما المتسبب في الضرر  ،وهو اقتضاء التعويض ،حادث سيارة واحد

يشاء منهما  نْ وأعطى للمضرور الخيار في مطالبة مَ  ،والآخر هو شركة التأمين المؤمن لديها على السيارة
 ي،نون المدنالقا نَ مِ  284عملًا بنص المادة  هُ لَ بَ أحدهما برئت ذمة الآخر قِ  نْ إستوفاه مِ  فإنْ  ،بالتعويض

 281لا يترتب عليه براءة ذمة الآخر عملًا بنص المادة  هُ لَ بَ ولكن إبراءه لذمة أحدهما أو إسقاطه لحقه قِ 
لتزم هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم إلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد ا كان ذلمّ  ي،القانون المدن نَ مِ 

في الدعويين الجنائية والمدنية  تصالحهم إلى أنّ  بإلزام شركة التأمين الطاعنة بأداء التعويض استناداً 
على  –شركة التأمين  لَ بَ هم قِ كهم بحقّ وتمسّ  –كان مقصوراً على قائد السيارة المتهم  ،المقامة بالتبعية لها

 في حكم آخرنفس المحكمة دت كما أكّ ، 2انون"ه يكون قد أعمل صحيح القفإنّ  –ثبت بمحضر الجلسة ما أُ 
لا يؤثر في حقوق الورثة في المطالبة بتعويض ما  ،ه:" إنّ صلح المجني عليه مع ضاربيه على أنّ  لها،

الأساس القانوني لطلب الورثة ذلك التعويض هو  جراء الاعتداء عليه، لأنّ  نْ نالهم بعد وفاة والدهم مِ 
 لَ بْ لوالدهم قَ اعتدى على والدهم، وليس أساسه وراثتهم للحق الذي ثبت  نِ عمل مَ  نْ الضرر الذي لحقهم مِ 

 ن اعتدى عليه، فإنّ الحق في تعويض الضرر الذي ناله ممّ  نَ ا مِ ا ثبت له قانونً وفاته، فإذا تنازل الوالد عمّ 
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 لَ بْ يتنازل عنه قَ  نْ الد أالقانون، والذي لا يملك الو  نَ الورثة المستمد مباشرة مِ  هذا التنازل لا يؤثر في حقّ 
   .1تاريخ موته هو" منْ  ِ هم لا يولد إلاّ حقّ  وجوده، إذْ 

المحكمة  نَ ا لحكم مِ ستنادً ذلك إسواء كان  ،أحد الورثة نْ ا مِ والحال نفسه لو كان التصالح صادرً 
هذا  حدهم، فإنّ الفعل الضار وبين الورثة أو بين أبرم بين المسؤول عن ، أُ ا على عقد صلحستنادً أو إ

ضرر  نْ صابهم مِ ا أعند رفع دعوى التعويض عمّ  ،حتج به في مواجهة باقي الورثةيُ  التنازل لا يمكن أنْ 
 نّ أ إلاّ  ،2الغير بالنسبة لعقد الصلح هذا نَ عتبارهم مِ بسبب موت المضرور الأصلي، وذلك بإشخصي 

ث رّ وَ المُ  حلَّ و فيه مَ لُّ حَ  نٍ يْ دَ  نْ يشمل ما ثبت لهم مِ  ،سريان هذا الصلح في حق ورثة المضرور الأصلي
الواقع  لضررعن الضرر الشخصي المرتد، والذي أصابهم نتيجة ا لتعويضهم في افقط، ولا يشمل حقّ 

 عن حق المضرور الأصلي، مستقل هم في التعويض هو حقُّ أنّ حقّ  عتباربإ على المضرور الأصلي،
 .3كان هناك ارتباط بينهما وإنْ 

   بشأن هذه المسألة نفس النهج في أحكامه، حيث قضى في أحدها  في فرنساالقضاء  وينتهج
حتج به على أصحاب الضرر المرتد هذا التصالح لا يُ  فإنّ  ،إذا قام المضرور بالتصالح مع المسؤول "ه:أنّ 

 .4"في شأن المطالبة بالتعويض عن الضرر الشخصي الذي أصابهم

، قد اتفقوا على عدم قبلهم الفقه والقضاء نْ موقف التشريعات ومِ  ا سبق يمكن القول، أنّ ممّ و 
عل الضار، في المضرور الأصلي مع المسؤول عن الف نَ التصالح أو التنازل الصادر مِ حتجاج بجواز الإ

 رتداد.مواجهة المضرور بالإ

 رتداد عن الحق في التعويض:ين بالإثانيا/ أثر تصالح أحد المضرور 

في مواجهة أصحابها  نتج أثرها إلاّ التصرفات القانونية لا تُ  أنّ  ،قضاءالو  ستقر عليه الفقها إممّ 
حد المضرورين أ نْ التصالح أو التنازل الصادر مِ  أنّ  ،على هذا التأسيس يمكن القول و أطرافها، وبناءً أ
حتج به في مواجهة باقي المضرورين، فالتصرفات القانونية يُ  ه في التعويض، لا يمكن أنْ رتداد عن حقّ بالإ

إنّ هذا لا يَحُولُ بين باقي ف ،ةكم لبعض الورثة بالتعويض في دعوى سابقلا تلزم غير أطرافها، فإذا حُ 
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لكل مضرور أضرار، ف نْ دعوى أخرى خاصة بهم للمطالبة بتعويض ما لحق بهم مِ الورثة وبين أنْ يرفعوا 
د الدعاوى الشخصية تتعدّ  فإنّ  مَّ ثَ  نْ رتداد دعواه التي تستقل في ذاتها عن باقي الدعاوى الأخرى، ومِ بالإ
ا لحقهم هم الحكم للآخرين بالتعويض عمّ  نَ مِ  ،لحكم بالتعويض لأحدهمولا يمنع ا ،د طالبي التعويضبتعدّ 
 .1مستقل عن الآخر ضرر، فلكل منهم حقّ  نْ ا مِ أيضً 

 ا،رتداد يترتب عنه نتيجة هامة مفادهالمضرور بالإ المضرور الأصلي عن حقّ  ختلاف حقّ فإ
المضرور نظر عن موقف ال بِغَضِّ  ،التعويض عنهبلب ايط أنْ  ،ه يمكن لمن أصيب بضرر مرتدأنّ 

 ،ه في التعويض عن الضرر الأصلي الذي أصابهحقّ  نْ ا مِ ا سلبيً يقف موقفً  نْ د أتعمّ  للفعل، فإنْ  الأصلي
رتداد ر بطريق الإتضرّ  نْ لمَ  ه يظلّ ه في التعويض، أو تنازل عنه أو تصالح عليه، فإنّ سقط حقّ يحتى 

 د عليه محكمة النقضمر الذي تؤكّ ، وهو الأتهقتضاء التعويض عن ضرره الشخصي القائم بذاالحق في إ
 .2عديد المرات المصرية

ا في أحكامه، فإذا ما أبرم عقد صلح بين المضرور وهذا ما ذهب إليه القضاء الفرنسي أيضً 
جانب المضرور عن كافة الدعوى في  نْ مِ  ن هذا العقد تنازلاً عن الفعل الضار، وتضمّ المورث والمسؤول 
الورثة عند رفعهم دعوى التعويض عمّا  هذا التنازل لا يُحتج به قِبَلَ  ة المسؤول، فإنّ المستقبل في مواجه

 نَ عتبارهم مِ الأصلي الناجم عن خطأ المسؤول، لإضرر شخصي، نتيجة موت المضرور  نْ أصابهم مِ 
 تفاق.الغير بالنسبة لهذا الإ

في مواجهة باقي  ا ويسري رتدادً حد المضرورين إهذا ولا يمنع أنْ يصدر التصالح عن أ
ا على ا طبيعيً أو عن أولاده القصر بصفته وليً  ،المضرورين )الزوجة( إذا كان ذلك بصفته وكيلا عنها

 . 3أولاده القصر
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ا، الصلح الواقع بين المضرور الأصلي والمسؤول في الدعاوى ا تجدر الإشارة إليه أيضً وممّ 
المشرع المصري قد نص على  نّ الملاحظ أد، فرتداالمضرورين بالإ الجنائية، ومدى حجيته في مواجهة

     والتي جاء  ،قانون الإجراءات الجنائية نْ مكرر أ مِ  08الصلح في الدعاوى الجنائية بموجب المادة 
ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة  فيها:" للمجني عليه أو وكيله الخاص

)الفقرة  208وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد ، الالعامة أو المحكمة بحسب الأحو 
)فقرات الأولى  244ة( و)الفقرة أولى وثانية وثالث 242)الفقرة الأولى والثانية( و 240الأولى والثانية( و

 .1"والثانية(...

ه في المادة ليهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إه يجوز للمتأنّ  ،ننص هذه المادة يتبيّ  نْ ومِ 
وقت كانت عليه  في أيّ هذا الصلح يمكن أنْ يقع  هوأنّ  خلالها، نْ في الجرائم المحددة مِ  السالف ذكرها،
جنائية ولو كانت مرفوعة نقضاء الدعوى الب على الصلح إويترتّ  ،االحكم باتًّ  يصبح أنْ الدعوى وبعد 
لعقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر دعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ ابطريق الإ

 .2الجريمة نَ للصلح على حقوق المضرور مِ 

نص على الصلح في الدعاوى  دْ قَ فَ  في هذا الصدد، المشرع الجزائري موقف وبالرجوع إلى 
كما ه:" نّ في فقرتها الأخيرة على أ ، حيث نصّ قانون الإجراءات الجزائية نْ الجنائية في المادة السادسة مِ 

وعليه يمكن للمجني عليه  ة إذا كان القانون يجيزها صراحة"،تنقضي الدعوى العمومية بالمصالح يجوز أنْ 
تنقضي الدعوى العمومية في  ثمّ  نْ ومِ  ،يتصالح مع المتهم في المسائل التي يجيزها القانون صراحة أنْ 

 مواجهة المتهم.

في نقضاء المسؤولية الجنائية إ إلىكان يؤدي  وإنْ  ،هذا الصلح إلى أنّ  ،ه تجدر الإشارةنّ أ إلاّ 
تبقى قائمة ولا أثر  ،المسؤولية المدنية سواء عن الضرر الأصلي أو الضرر المرتد نّ أ المتهم، إلاّ  مواجهة

أو تصالحه مع  ،هرتداد صراحة بتنازله عن حقّ ل عليها، ما لم يصرح المضرور بالإلهذا التصالح أو التناز 
مام المحكمة الواقع أالمضرور في محضر الصلح  ما أثبتضرر المرتد، فإذا المسؤول عن تعويض ال
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المسؤول في الفعل  لَ بَ ه تنازل عن كافة حقوقه المادية والأدبية قِ أو أنّ  ،ستوفى التعويضه إنّ ، أالجنائية
 .1كان لهذا الصلح أثره في مواجهته ،الضار

ؤثر على حق لا ي ،هه عن حقّ تنازل المضرور الأصلي أو تصالح أنّ  ضح،ممّا سبق يتّ 
لة عن دعوى المضرور الأصلي، فلهذا الأخير دعوى شخصية مستق ،رتداد في التعويضالمضرور بالإ

 نَ مِ  هاه إلى غير يتعدّ  نْ ي التعويض، يقتصر عليه وحده دون أه فرتداد عن حقّ تنازل المضرور بالإ نّ كما أ
 في مواجهة أصحابها. نونية لا تنتج آثارها إلاّ التصرفات القا نّ لى أساس أع ،رتدادالمضرورين بالإ
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 خاتمة:         

لَمَّا كان مِنْ أهمِّ وظائف نظرية المسؤولية المدنية حفظ حقوق المضرورين، ولن يتأتّ ذلك إلّا 
ي عادل، فإنّنا نرى أنّ التعويض عن الضرر المرتد يفرض نفسه، ممّا يحتم  عن طريقِ نظامٍ تعويضِّ
معالجته كموضوع مستقل عن الضرر الأصلي، لإيجاد سُبُلٍ وآليات قانونية فعّالة لضمان حقوق 

 المضرورين بالإرتداد.  

وعليه، وفي نهاية بحثنا هذا، وبعد أنْ أتْمَمْناهُ بحمدِ الله وشكره، لا يسعنا إلّا أنْ نستعرض أهمّ 
مع باقي المجهودات -عسى أنْ تكون مساهمةً منّاما جاء فيه مِنْ نتائج، ثُمَّ نُبدي بعض الإقتراحات، 

 في موضوع التعويض عن الضرر المرتد، وعليه:-الأخرى 

 أولا/ النتائج:

الضرر المرتد هو ضرر شخصي ومباشر، يلحق الشخص نتيجة ما لحق مِنْ ضرر  -0
وهذا  أصاب شخصًا آخر، سواء تمثّل هذا الضرر في إصابة مميتة أو غير مميتة للمضرور الأصلي،

 لوجود علاقة مادية أو معنوية بينهما. 

حاول المشرع المصري بإيجاد نصٍّ ضمن القانون المدني يعالج مِنْ خلاله مسألة التعويض  -2
عن الضرر المرتد، إلّا أنّه غالبًا ما أعُتبرت هذه المحاولة بأنّها غير كافية وأنّها معالجة تشريعية قاصرة، 

تعويض على الضرر الأدبي المرتد دون الضرر المادي، كما أنّها لم تأت خاصّة وأنّها إنحصرت في ال
بالضوابط والأسس الكفيلة بوضع نظام تعويضي حقيقي للضرر المرتد، في حين تجاوز كل مِنَ المشرع 
الفرنسي والجزائري مسألة النص صراحة على التعويض عن الضرر المرتد ضمن الأحكام العامة، وإكتفيا 

يه ضمن بعض القوانين الخاصة، ومِنْ ثمّ  فقد جاء نطاق الضرر المرتد أوسع وأشمل في الفقه بالإشارة إل
والقضاء الفرنسي منه في الفقه والقضاء المصري رغم الإتفاق على شروطه، أمّا في التشريع الجزائري 

 حفظ.فالموقف أقرب لما جاء به الموقف الفرنسي منه من الموقف المصري، مع الكثير مِنَ الت

يتميّز الضرر المرتد عن الضرر الموروث، هذا الأخير ينتقل التعويض عنه لورثة المتوفي  -0
بموجب دعوى وراثية عمّا لحق المورّث المتوفي مِنْ أضرارٍ شخصية، ويقسّم بينهم كل حَسَبَ حصته 

 المقرّرة شرعًا في الميراث. 
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مِنْ ضرر، كان لزامًا توافر جملة مِنَ لحصول المضرور بالإرتداد على تعويضٍ عمّا أصابه  -4
الشروط العامة والواجب توافرها في الضرر بشكل عام، كأنْ يكون الضرر الذي أصابه ضررًا شخصيًا 
ومباشرًا ومحقّقًا، وأنْ يمثّل هذا الحقّ مساسًا بمصلحة مشروعة، زيادة عن توافر شروط خاصة، تتمثّل في 

لأصلي والمضرور بالإرتداد، وأنْ توجد علاقة بين المضرور ضرورة أنْ يقع ضررٌ على المضرور ا
الأصلي والمضرور بالإرتداد، وأنْ يكون المسؤول عن الضررين الأصلي والمرتد واحد، وأن تتوافر علاقة 

 السببية بين خطأ المسؤول والضرر المرتد.

ن، أحدهما يرى إنّ مسألة العلاقة بين الضرر الأصلي والضرر المرتد قد تجاذبها إتجاها -2
بإستقلالية الضرر المرتد عن الضرر الأصلي، في حين يرى الإتجاه الآخر بتبعية الضرر المرتد للضرر 
الأصلي، ويمكن القول هنا، أنّ الحق الثابت للمضرور بالإرتداد في التعويض هو حقٌّ مستقل غير أنّ 

يجعل منه تابعًا نسبيًا، ممّا يجعله ضررًا  هذا الاستقلال ليس مطلقًا، فهو إستقلال نسبي إلى الحدِّ الذي
 متميّزًا ذو طبيعة خاصة. 

للضرر المرتد صورتان، فهو ضرر مادي كما قد يكون ضرر معنوي، أمّا الضرر المادي  -4
المرتد فالإدعاء به مكفول لكلِّ شخصٍ لحقه ضرر مادي نتيجة الضرر الذي أصاب المضرور الأصلي، 

في صورة فَقْدِ الإعالة، هذه الأخيرة يشترط القضاء للتعويض عليها أنْ تكون وهذا الضرر يظهر غالبًا 
ضَ في نطاق  إعالة فعلية ومستمرة، وإنْ كان هذا الحكم طبقًا للقواعد العامة، فإنّ هذا الضرر إذا ما عُوِّ

نّه يُعوّض القوانين الخاصة كقانون المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات والتعويض عن الاضرار، فإ
ة سلفًا، ولا يُشترط لأجل ذلك أنْ تكون الإعالة فعلية مِنْ عدمها، أمّا الضرر المعنوي  طبقًا لجداول معدَّ
المرتد فالإدعاء به مقصور على فئة معينة مِنَ الأقارب، في التشريع المصري ومَنْ حذا حذوه مِنَ 

دون الإصابة، أمّا في القانون الفرنسي التشريعات العربية، وهو تعويض مضمون في حال الوفاة فقط 
ا عليه صراحة، ليجد أساسه في النصوص القانونية التي تجيز في عمومها التعويض  والجزائري فلم ينصَّ

 عن الضرر المعنوي، وهو ما إستقرّ عليه الرأي في الفقه والقضاء.

ن تميّيزَ فئتين أمّا ما تعلّق بالأشخاص المستحقّين للتعويض عن الضرر المرتد، فيمك -2
منهما، وهما أشخاص تربطهم بالمضرور الأصلي رابطة قرابة، وهذه القرابة قد تكون قرابة طبيعية كما قد 
تكون قرابة ناجمة عن روابط أخرى، كحال وجود علاقة زوجية بين المضرور الأصلي والمضرور 
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يَّزُ هنا أيضًا فيما كان الضرر المرتد الذي بالإرتداد، أو حالة الخطيبة أو الخليلة في القانون الفرنسي، ويُمَ 
 لحق بالمضرورين مِنْ ذوي القربى ضررًا ماديًا كان أو معنويًا.

ففي حال الضرر المادي المرتد، فلم تنص القوانين المدنية محل الدراسة على دائرة الأشخاص 
زواج والأبناء والآباء، أمّا المستحقين له، على أنّها فعلت ذلك في بعض قوانينها الخاصة وحصرها في الأ

عن الأضرار المعنوية المرتدة، فَقَدْ حدّدت بعض التشريعات العربية )المشرع المصري، الأردني، 
العراقي،...( الأشخاص الذين يحقّ لهم رفع دعوى التعويض، عن الأضرار المعنوية التي لحقتهم جراء 

رجة الثانية، في حين لم يحدّد البعض الآخر درجة وفاة المضرور الأصلي، في الأزواج والأقارب حتى الد
القرابة، وهذا بخلاف المشرع الفرنسي والجزائري، اللذان لم يحصرا الأشخاص الذين لهم حقّ رفع دعوى 
التعويض عن الضرر المعنوي المرتد، وترك المسألة تقديرية للقاضي، لينظر في مدى تحقّقه مِنْ عدمه 

وإنْ كان القضاء في الجزائر لا يحكم لغير ذوي حقوق المضرور بهكذا  بالنسبة للشخص المطالب به،
ضرر، وفي حال الوفاة فقط دون الإصابة، بخلاف القضاء الفرنسي والذي وسّع مِنْ دائرة المستحقّين 
للتعويض عن الضرر المعنوي المرتد، حيث ورأينا أنّه قد حكم به حتى لمن أصابه ضرر معنوي نتيجة 

  فقده لحيوان.

أمّا الفئة الثانية، فهم الأشخاص الذين كانت تربطهم بالمضرور الأصلي علاقات مادية بحتة، 
وهؤلاء تكون مصالحهم قد تضرّرت نتيجة الضرر الذي أصاب بمن تربطهم به علاقة مادية مالية، جعلت 

ومِنْ هؤلاء  مركزهم يسوء نتيجة هذا الضرر، ولهذا السبب تضرّر هؤلاء بالإرتداد نتيجة هذا الضرر،
الفئات الأشخاص الإعتبارية ومؤسسات الضمان الإجتماعي وشركات التأمين، بالإضافة إلى الدائنون 
وكذا أرباب العمل، وإنْ لم يوجد ضمن القواعد العامة ما يبيح لهذه الهيئات بالرجوع على المسؤول، إلّا أنّنا 

اص الإعتبارية حق الرجوع على المسؤول في نجد ضمن عديد القوانين الخاصة، ما يجيز للدولة وللأشخ
 حال ما أصابها ضرر مادي مرتد، نتيجة ما تحملته مِنْ تكاليف نتيجة وفاة أو إصابة المضرور الأصلي.   

لا يمكن لطبيعة دعوى التعويض عن الضرر المرتد إلّا أنْ تكون تقصيرية، وهو موقف  -8
فض أنّ تكون المسؤولية العقدية، أساسًا لدعوى التعويض الفقه والقضاء في مصر والجزائر، حيث يرون بر 

للمضرورين بالإرتداد، ولا مجال لهم للمطالبة عمّا أصابهم مِنْ أضرار شخصية، إلّا التمسك بدعواهم على 
أساس المسؤولية التقصيرية، في حين ذهب البعض في الفقه والقضاء الفرنسي، على أنّ حق المضرور 

 يؤسّس على قواعد المسؤولية العقدية، إستنادًا على فكرة الإشتراط لمصلحة الغير. بالإرتداد يمكن أنْ 
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للمسؤول عن الضرر المرتد الحق في التمسّك بمواجهة المضرور بالإرتداد بنفس القيود  -1
التي يحتج بها على المضرور الأصلي، كوجود القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، أو بالخطأ المباشر مِنَ 

 مضرور الأصلي، أو بالخطأ الصادر مِنَ المضرور بالإرتداد نفسه. ال
إنّ إستبعاد المضرور الأصلي مِنَ التعويض لأيّ سببٍ مِنَ الأسباب، لا يؤدي بالضرورة  -01

إلى إستبعاد المضرور بالإرتداد، وبناءً على ذلك فإنّ صاحب السيارة إذا كان مستبعدًا مِنَ الإستفادة مِنَ 
إنّ ذلك لا يمنع ذويه مِنَ المطالبة بالتعويض عن الأضرار المرتدة التي لحقت بهم، كما لا يجوز التأمين ف

للمسؤول دفع دعواهم بإستبعاد المضرور الأصلي مِنَ الإستفادة مِنَ التأمين، لأنّهم لا يطالبون بتعويض 
إرتدّ عليهم جراء إصابته،  الإضرار التي أصابت المضرور الأصلي، وإنّما يطالبون بما أصابهم مِنْ ضرر

والمتعلق بإلزامية التامين على  02-24وهذا ما أخذ به القضاء الفرنسي والمشرع الجزائر في الأمر 
 2والمتضمن تحديد شروط تطبيق المادة  04-81السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار، والمرسوم رقم 

 .  02-24من الأمر رقم 

نَ اللجوء إلى طُرق مختلفة لتعويض المضرور عمّا أصابه مِنْ مكّن القانون، القاضي مِ  -00
ضرر، وقد تبيّن أنّ أفضل طريقة لتعويض المضرورين بالإرتداد هو التعويض النقدي، لكونه الأنسب 
لطبيعة هذا الضرر، ولصعوبة التعويض العيني، والتعويض غير النقدي، وإن كنّا نرى بأنّ هذا الأخير قد 

ه في حال التعويض عن الضرر المعنوي المرتد الناجم عن المساس بالسمعة والشرف، يمكن اللجوء إلي
المضرور بالإرتداد مناسبة، هذا ويمكن  ايراهكنشر الإعتذار أو التكذيب أو حكم البراءة بالطريقة التي 

مّا أنْ للمضرور مرّة واحدة، وهذا هو الأصل في التعويض النقدي، وإدفعه بللقاضي أنْ يحكم بالتعويض 
 يكون على شكل أقساطٍ أو يُدفع على شكل إيراد مرتّب مدى الحياة.     

على القاضي عند تقديره للتعويض المستحق للمضرور بالإرتداد، أنْ يراعي في ذلك جملةً  -02
 مِنَ العناصر تتمثّل فيما لحق المضرور بالإرتداد مِنْ خسارة فعليّة، كتحمّله لتكاليف وإنفاقه لمصاريف،
وما فاته مِنْ كسب، كفوات دخلٍ مادي، نتيجة الضرر الذي أصاب المضرور الأصلي، وكذا ما يلابس 

 المضرور بالإرتداد مِنْ ظروف كحالته الصحية والشخصية، والإجتماعية والمالية والعائلية، وغيرها. 

تحقّق  إنّ وقت تقدير التعويض عن الضرر المرتد، هو تقديره وقت صدور الحكم لا وقت -00
عليه المشرع في كل مِنَ الجزائر ومصر وفرنسا، وهو المبدأ الأنسب في حال  أجمعالضرر، وهو ما 
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التعويض عن الأضرار المرتدة، مع الأخذ في الإعتبار التغيّرات التي قد تطرأ على الضرر الأصلي، وما 
 يتبعها في ذلك مِنْ تغيّرات في حجم الضرر المرتد.   

لقاضي الموضوع، السلطة التقديرية الواسعة في مجال تقدير التعويض عن  يمنح القانون  -04
الضرر أصليًا كان أو إرتدادًا، إلّا أنّها سلطة غير مطلقة، إذْ يجب على القاضي أنْ يبيّن في حكمه 

 عناصر الضرر المرتد، ومدى توافر شروطه التي لأجلها يقضي بالتعويض.  

للقواعد العامة في المسؤولية المدنية، بجواز الإحتجاج على لقد إستقر القضاء إستنادًا  -02
المضرور بالإرتداد بالخطأ الصادر مِنَ المضرور الأصلي، فضلًا عن تمسّكه بالخطأ الصادر مِنْ قِبَلِ 
المضرور بالإرتداد نفسه، متى توافرت العلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وهذا ما يعني إنقاص 

لمضرورين بالإرتداد، بمقدار مساهمة المضرور الأصلي أو مساهمته هو حدوث في التعويض المستحق ل
 الضرر.

كما عرفت مسألة تأثّر مقدار التعويض بجسامة خطأ المسؤول تردّدًا فقهيًا وقضائيًا بشأنه، إلّا 
ل أنّه يجد أنّ الغالب هو إستقرار الأخذ بهذا المبدأ، حيث يَعتَدُ القضاء في فرنسا بذلك، كما يمكن القو 

مصري(، بإعتباره مِنَ الظروف الملابسة التي  021مدني جزائري )تقابلها المادة  000أساسه في المادة 
 يجب على القاضي أخذها في الحسبان عند تقديره لقيمة التعويض.  

ينقضي الحق في التعويض عن الضرر المرتد، بسقوط الحق في الدعوى بالتقادم، وقد  -04
ا بين مواقف كل المشرع الجزائري والمصري والفرنسي بشأن هذه المسألة، فقد ذكر المشرع وجدنا تبايّنً 

مدني  2224الفرنسي صراحة المضرور بالإرتداد، إلى جانب المضرور الأصلي في نص المادة 
وأخضعهما لنفس قواعد تقادم دعوى التعويض، حيث ميّز بين فرضين أولهما أنْ تكون الدعوى المدنية قد 

( 01أت نتيجة فعل مِنَ المسؤول لا يشكل جريمة، فإنّ دعوى التعويض هنا تتقادم بمرور عشر )نش
سنوات مِنْ وقوع الضرر أو تفاقمه، في حين أخضع في فرض ثاني تقادم دعوى التعويض لمدة عشرين 

جنسي  ( سنة، إذا ما كان فعل المسؤول يشكل جريمة ناجمة عن تعذيب، أو أعمال وحشية أو إعتداء21)
 واقع على قاصر.

في حين يميز المشرع المصري، بين أن يكون فعل المسؤول قد نشأت عنه المسؤولية المدنية 
لوحدها، وهنا تسقط دعوى المضرور بالإرتداد بمرور ثلاث سنوات من يوم علمه بوقوع الضرر 
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ما تسقط الدعوى في ، كوبالمسؤول عنه، بشرط توافر العلم بالضرر وبالشخص المسؤول عنه في آن واحد
كل الأحوال بإنقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع، وبين أن يكون فعل المسؤول 

، أمّا المشرع الجزائري فَقَدْ قد نشأ عن جريمة، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلّا بسقوط الدعوى الجنائية
مِنْ يوم وقوع الفعل الضار، يستوي الأمر أعََلِمَ جعل مِنْ مدة التقادم في الدعوى المدنية خمسة عشر سنة 

 المضرور بالضرر ومحدثه أمْ لم يعلم.

ينقضي الحق في التعويض بتنازل المضرور بالإرتداد نفسه أو تصالحه مع المسؤول عن  -02
الفعل الضار، غير أنّ تنازل المضرور الأصلي أو تصالحه عن حقّه، لا يؤثر على حقِّ المضرور 

اد في التعويض، فلهذا الأخير دعوى شخصية مستقلة عن دعوى المضرور الأصلي، كما أنّ تنازل بالإرتد
المضرور بالإرتداد عن حقّه في التعويض، يقتصر عليه وحده دون أنْ يتعدّاه إلى غيره مِنَ المضرورين 

 ها.بالإرتداد، على أساس أنّ التصرفات القانونية لا تنتج آثارها إلّا في مواجهة أصحاب

 قتراحات:الإثانيا/ 

إنّ السمة العامة لموضوع التعويض عن الضرر المرتد في التشريع الجزائري، أنّه يفتقد للمعالجة 
التشريعية الواضحة الصريحة ضمن القواعد العامة، وما مِنْ شكٍّ أنّ المشرع الجزائري شأنه شأن باقي 

لضمان الكامل للمضرور بشكل عام، وللمضرورين مشرِّعي دول العالم، يسعى لإيجاد الحماية الكافية وا
بالإرتداد بشكل خاص، لما لهذا الأمر مِنْ إنعكاسات سلبية، تهدّد الأمن والسلم في المجتمع، إنْ لمْ يَنَلْ 
حقّه مِنَ التنظيم، ولا أدلّ على ذلك مِنْ إرادة المشرع الواضحة، وإقراره ضمن بعض القوانين الخاصة، 

لإرتداد تحت مسمى "ذوي الحقوق" في التعويض عمّا أصابهم مِنْ ضرر، وهو موقف لحق المضرورين با
ي في ذاتها جميع الأضرار في مختلف المجالات،  مشكورٌ عليه، إلّا أننّا نقول أنّ هذه القوانين إنْ لمْ تُغطِّ

لكونها جاءت  فهي لا ترقى بأنْ تضع لنا قاعدة عامة، يمكن لها أنْ تشمل جميع تطبيقات الضرر المرتد،
متعلّقة بأضرار في مجالات معيّنة دون أخرى، فالمضرورون بالإرتداد همْ فئة أوسع وأرحب نطاقًا مِنْ أنْ 
يشملها مجال مِنْ هذه المجالات، ممّا يستدعي النصّ على موضوع التعويضِ عن الضرر المرتد، بشكل 

دني الجزائري، وهذا أهمّ ما يمكن أنْ نوصي صريح ومباشر، ضمن قواعد المسؤولية المدنية في القانون الم
 به في هذا الصدد.
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وإلى حين تدخّل المشرع الجزائري لمعالجة هذا القصور التشريعي، فإنّنا نضع بين يديه مجموعة 
 مِنَ النقاط والإقتراحات، لمراعاتها عند شروعه في معالجة هذا الموضوع:

لًا في موضوع الضرر المرتد مسألة تحديد مستحقي هذا إنّ مِنْ أكْثَرِ المسائل التي لَاقَتْ جد -0
التعويض، ونحن نقول في هذا الصدد ونقترح، بأنّ منطق العدل والإنصاف، يقتضي منّا أنْ نُقِرَّ بحقِّ 
التعويض لكل مَنْ أصابه ضرر مرتد، بإعتباره حقًّا مِنْ حقوق الإنسان، دون وضع معيارٍ تَحَكُّمِي مُقَيِّدْ 

أنْ يُضعف مِنْ فكرة الضمان، فيرتبط بفئة ما أو درجة قرابة معينة دون أخرى، على أنْ يبقى  مِنْ شأنه
 كل ذلك في إطار وجود رابطة إستحقاق حقيقّة جادّة وشرعية، أدّى الإخلال بها إلى ضررٍ مباشر ومؤكّد.

وفاة نقترح على المشرع الجزائري، ألّا يقتصر التعويض عن الضرر المرتد على حالة  -2
، كما فعل المشرع المصري ومَنْ حذا حذوه، وهو ذات الموقف للمشرع الجزائري فقط المضرور الأصلي

في بعض القوانين الخاصة، وإنّما يجب أنْ يشمل أيضًا التعويض عن الضرر المرتد في حال بقاء 
وفي كثير مِنَ يز، فالإصابة بة، لإنعدام الأساس الموجب للتميالمضرور على قيد الحياة رغم الإصا

 الأحيان يكون أثرها أكبر وأشدّ مِنَ الوفاة ذاتها.     

وفي السياق ذاته ندعو القضاء بأنْ يهتم بمدى تحقّق الضرر المرتد المدّعى به مِنْ عدم تحقّقه، 
لا بالنتيجة التي آل إليها المضرور الأصلي جراء تعرّضه للضرر، فسواء كانت الإصابة مميتة أو غير 

 ففي الحالتين يمكن للضرر المرتد أنْ يتحقّق.مميتة 

ولعلّنا نوجز ما قلناه سلفًا مِنْ إقتراحات، في نص هذه المادة المقترحة كالآتي:" يَجُوزُ أنْ يُقْضَى 
رٍ مِنْ ذوي القربى أو مِمَّنْ تربِطهُمْ بالمضرُور الأصلي أيّ رابطة حقيقّية وشرعية،  بالتعويض لكلِّ مُتَضَرِّ

 يبُهُمْ مِنْ ضررٍ مادي أو معنوي بِسَبَبِ موت المضرور أو إصابته إصابة كان لها الأثر عليهم".عمّا يُصِ 

مِنْ قانون  4مكرر  022نقترح على المشرع الجزائري، بأنْ يعدّل مِنْ نصِّ المادة  -0
ن معنويًا يجيز على غرار المتهم، لذوي حقوقه كذلك، ممّن قد يتضرّرو  الإجراءات الجزائية، وذلك بأنْ 

بالإرتداد لكونه متّهمًا في قضية ما، بنشر الحكم أو الأمر حسب الطريقة التي يرونها مناسبة، إذا ما 

أو لذوي  يجوز لكل متهم :"لذا أقترح أنْ يكون نص المادة كالآتي ،نتهت محاكمته بالتسريح أو البراءةإ
الجهة القضائية التي أصدرت هذا  نَ مِ  -ايطالبو – نتهت محاكمته بالتسريح أو البراءة أن يطلبإ حقوقه،
 مناسبة". -يرونها-الأمر بنشره بحسب الوسائل التي يراها أو الحكم
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مِنَ القانون  0مكرر  041نثمّن موقف المشرع الجزائري بما جاء به في نص المادة  -4
حالة إنعدام المسؤول،  المدني، والذي يُلزم مِنْ خلاله الدولة بالتكفل بالتعويض عن الأضرار الجسمانية في

إلّا أنّنا نقترح على ألّا يقتصر هذا الحق بالمضرور الأصلي دون المضرور بالإرتداد، والنص على ذلك 
يز بينهما، إذا سواء، لعدم وجود أيّ مبرّر للتميصراحة، فحق التعويض يجب أن يُضْمَنَ لكلاهما على حدٍّ 

 ما توافرت شروطه.

جمود المبالغ المحدّدة في جداول التعويضات المقدّمة لذوي  نقترح بوضع نظام يتلافى -2
 الحقوق، وهذا مِنْ خلال مراجعتها بصفة دورية بما يضمن مسايرتها للتطورات الإجتماعية والإقتصادية.

أو على الأقل في مدة -نقترح بضرورة إيجاد آليات ووسائل فعالة لضمان تعويض سريع -4
رتداد، لما تعرفه هذه القضايا مِنْ إجراءات قضائية مطوّلة، خاصة وأنّهم للمضرورين بالإ -زمنية معقولة

 في الغالب مِنَ الفئات الضعيفة التي تحتاج إلى حماية أكبر لضمان حقوقها.   

نقترح بالنص في البند الثامن مِنَ الملحق المحدّد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا  -2
حقوقهم، على أنْ يشمل التعويض على مصاريف الجنازة بإعتبارها حوادث المرور الجسمانية أو لذوي 

ضررًا ماديًا يلحق بذوي حقوق المضرور في حالة وفاة ضحية قاصر، على غرار ما نصّ عليه في حال 
 يز.، حيث لا نجد مبرّرًا لهذا التميوفاة ضحية بالغة

خاصة بالتعويضات،  نثمن موقف المشرع الجزائري التضامني مِنْ خلال إنشاء صناديق -8
ن بالإرتداد مِنْ ذوي الحقوق، في التعويض عمّا أصابهم راعي حق المضرور الأصلي والمضروريوالتي ت

 مِنْ ضرر، إلّا أنّنا نقترح في هذا الصدد ما يلي: 

إنشاء صناديق أخرى لضمان أوسع لمخاطر أخرى تهدّد الأشخاص وذويهم، على غرار  -
وادث التلوث والأضرار البيئية وحوادث التكنولوجيا والأخطاء الطبية ضحايا حوادث الإستهلاك وح
 والأمراض المعدية والأوبئة وغيرها.

رفع قيمة التعويضات بالقدر الذي يجعل منها كافية لجبر الضرر الذي يلحق بالمضرورين  - 
 بالإرتداد، وأنْ تتناسب والظروف الإقتصادية والمعيشية الراهنة.

 ي إجراءات تحصيل هذه التعويضات مِنْ خلال تبسيطها والتسريع فيها.إعادة النظر ف -
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وفي الأخير لا يسعنا إلّا أنْ نقول، أنّه لا أشمل ولا أكمل ممّا جاءت به شريعتنا الغراء،  -1
فدراستنا هذه إنْ إقتصرت على البحث في موضوع الضرر المرتد دراسة قانونية مقارنة، فإنّنا نقترح ومن 

نا للباحثين مِنْ رجال القانون والفقه الإسلامي، إلى التفكير في البحث والتعمّق لوضع نظام خلال دعوت
 للتعويض عن الضرر المرتد، وفق نظام الديات في الفقه الإسلامي.

 

 تمّ بعون الله وفضله                                                               
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 :ة المراجعقائم    

 أولَّ/ مراجع باللغة العربية: 

 / المعاجم:2

 .دون طبعة وتاريخ، 4مج ، لسان العرب، دار بيروت للطباعة والنشر، ابن منظور جمال الدين-
 / الكتب:0

 كتب الفقه الإسلامي:  -أ

، دار 0تعريفه، انواعه، علاقاته، ضوابطه، جزاؤه، مج -، الضرر في الفقه الإسلاميأحمد موافي -0
 . 0112، المملكة العربية السعودية، 0ابن عفان للنشر والتوزيع، ط

-، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعالإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكساني الحنفي -2
الطهارة، اللعان، الرضاع، النفقة، الحضانة، الإعتاق، التدبير، الإستيلاد، المكاتب، الوطء، 

 ، بيروت، د.ت.ن.2علمية، ط، دار الكتب ال2الإجارة، ج
 . 2111، الضمان في الفقه الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، على الخفيف -0
، التعويض عن الضرر في الفقه الإسلامي، دار اشبيليا للنشر والتوزيع، محمد بن المدني بوساق -4

 .   0111، المملكة العربية السعودية، 0 ط
 :وهبة الزحيلي -2

 .2110الفكر المعاصر، بيروت، لبنان،  نظرية الضمان، دار -
، وأهم النظريات الفقهية وتحقيق ة الشرعية والآراء المذهبيةالشامل للأدلّ -تهالفقه الإسلامي وأدلّ  -

 الأحاديث النبويّة وتخريجها، الجزء العاشر، دار الفكر، دمشق، سوريا، د.ت.ن.  
  الكتب القانونية:-ب

   دراسة في القانون والقضاء المقارنين، طبعة نادي القضاة، -، أحكام التأمينأحمد شرف الدين (0
 .0110، 0ط 

في جسم المضرور وماله في  ، مدى التعويض عن تغير الضررأحمد شوقي محمد عبد الرحمن (2
 . 2111المسؤولية المدنية العقدية والتقصيرية، منشأة المعارف، الاسكندرية، 

 :أسامة أبو الحسن مجاهد (0
يثة في الأساس القانوني للمسؤولية عن فعل الغير، دار النهضة العربية، الاتجاهات الحد -

 .2114القاهرة، 
 .2110التعويض عن الضرر الجنسي، دار النهضة العربية، القاهرة،  -
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الأركان، الجمع -المسؤولية التقصيرية والمسؤولية العقدية، في القانون المدني، أنور العمروسي (4
 .2114أصيلية مقارنة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، دراسة ت-بينهما، والتعويض

 أنور سلطان:  (5
 .2112المبادئ القانونية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،  -
دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، منشورات الجامعة  –مصادر الالتزام في القانون الأردني  -

 .0128الأردنية، ط 
حتى  0100منذ إنشائها سنة -ة المبادئ القانونية التي قررتها محكمة النقض، مجموعأنور طلبة (4

 ، المكتب الجامعي الحديث، د.ت. 4، ج 2112
، الفقه المقارن للأحوال الشخصية بين المذاهب الأربعة السنية والمذهب بدران أبو العينين بدران (2

 لطباعة والنشر، بيروت، د.ت.ن.، دار النهضة العربية ل0الزواج والطلاق، ج-الجعفري والقانون 
، ديوان 2، النظرية العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، الواقعة القانونية، جبلحاج العربي (8

 .0111المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
دراسة مقارنة بالفقه -سرة الجزائري تعويض الضرر المعنوي في قانون الأ، بن زيطة عبد الهادي (1

 . 2112، 0ر الخلدونية، طالإسلامي، دا
إلزامية تأمين السيارات ونظام تعويض الأضرار الناشئة عن حوادث  بن عبيد عبد الحفيظ، (01

 .2112المرور، في التشريع الجزائري، الديوان الوطني للأشغال التربوية، 
 ثروت عبد الحميد:  (22

منها ومشكلات وسائل الحماية -الأضرار الصحية الناشئة عن الغذاء الفاسد أو الملوث -
 . 2112التعويض عنها، دار الجامعة الجديدة، مصر، 

الضرر المرتد الناشئ عن المساس بالحياة أو بالسلامة الجسدية، دار أم القرى للطبع والنشر،  -
 بالمنصورة، مصر، د. ت. ن.

 . 0112، أصول الالتزامات، مصادر الالتزام، منشأة المعارف، الإسكندرية، جلال علي العدوي  (02
 :جمال سايس (00

 .2100، الجزائر، 0، منشورات كليك، ط 0الإجتهاد الجزائري في القضاء المدني، ج  -
 .2100، الجزائر، 0، منشورات كليك، ط 4الإجتهاد الجزائري في القضاء المدني، ج  -
  .0112، النظرية العامة للالتزام، مصادر الإلتزام، دار النهضة العربية، القاهرة، جميل الشرقاوي  (04
، التعويض القضائي في المسؤولية العقدية، دراسة مقارنة، دار الثقافة للتوزيع حسن حنتوش رشيد (02

 . 0111والنشر، عمان، 
، منشورات دار وائل، عمان، 0الضرر، ج -، المبسوط في المسؤولية المدنيةحسن علي الذنون  (04

 .2114الأردن، 
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، 2 صيرية والعقدية، دار المعارف، ط، عبد الرحيم عامر، المسؤولية المدنية التقحسين عامر (02
 .0121القاهرة، 

 .2110، القضاء المدني، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، حمدي باشا عمر (08
، ديوان المطبوعات 0، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري، الجزء خليل أحمد حسن قدادة (01

 .2112، الجزائر، 2الجامعية، طبعة 
 .0114قانون المسؤولية الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  ،رشيد خلوفي (21
، المسؤولية المدنية للمنتج، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، زاهية حورية يوسف (20

2111 . 
، حق المجني عليه في التعويض عن ضرر النفس في الفقه الإسلامي زكي زكي حسين زيدان (22

    .2114دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، الإسكندرية،  والقانون الوضعي،
دراسة مقارنة، -، التعويض في حوادث السيارات المجهولةزياد عبد الرحمن عبد الله ملا زاده (20

 .2104، 0المكتب الجامعي الحديث، ط 
ي، ، التسفير الفن0، شروط المسؤولية المدنية في القانون التونسي والمقارن، ط سامي الجربي (24

 .2100صفاقس، تونس، 
، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية، مركز البحوث القانونية، وزارة العدل، سعدون العامري  (22

 .0180بغداد، 
مجموعة القواعد القانونية التي -قضاء النقض المدني في المسؤولية والتعويض ،سعيد أحمد شعلة (24

، توزيع منشأة المعارف، 2112-0100قررتها محكمة النقض في خلال إثنين وسبعين عاما، 
 ،2110الإسكندرية، 

-2112، القاهرة، 0، مصادر الالتزام المدني، دار النهضة العربية، طسعيد سعد عبد السلام (22
2110. 

، بحوث وتعليقات على الاحكام في المسؤولية المدنية، وغيرها من موضوعات سليمان مرقس (28
 . 0182م، القانون المدني، إيرني للطباعة، مطبعة السلا

، الحق في التعويض بين تأمين حوادث السيارات والتامين الاجتماعي سمير عبد السميع الَّودن (21
 .0111والمسؤولية المدنية، مكتبة ومطبعة الاشعاع الفنية، مصر، 

 .2111، الإسكندرية، 0، مصادر الالتزام، مكتبة الوفاء القانونية، طسمير عبد السيد تناغو (01
عقدية، تقصيرية، -، الوسيط في التعويض المدني عن المسؤولية المدنيةعرفهالسيد عبد الوهاب  (00

 . 2112وأحكام النقض الصادرة فيها، دار المطبوعات الجامعية، إسكندرية، 
، التعويض في حوادث السيارات في ضوء القضاء والفقه، دار الفكر الجامعي، شريف الطباخ (02

 .2110الاسكندرية، 
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دراسة مقارنة، المركز -لتعويض عن الضرر ومدى انتقاله للورثة، اصدقي محمد أمين عيسى (00
 .2104، القاهرة، 0القومي للإصدارات القانونية، ط 

الخطأ والضرر، -النظرية العامة للمسؤولية الناشئة عن الفعل الشخصي عاطف النقيب، (04
 .0111، لبنان، 2المنشورات الحقوقية، ط

 عبد الرزاق السنهوري:  (15
الاثبات وآثار الالتزام، الجزء الأول، -القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عامالوسيط في شرح  -

 . 2100المجلد الأول، نهضة مصر، الطبعة الثالثة الجديدة، 
الاثبات وآثار الالتزام، الجزء الأول، -الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام -

 . 2100الثالثة الجديدة،  المجلد الثاني، نهضة مصر، الطبعة
الاثبات وآثار الالتزام، الجزء الثاني، -الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام -

 .2100نهضة مصر، الطبعة الثالثة الجديدة، 
الاثبات وآثار الالتزام، الجزء -الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام -

 .2100جلد الثاني، نهضة مصر، الطبعة الثالثة الجديدة، السابع، الم
المسؤولية المدنية التقصيرية، الفعل الضار، أساسها وشروطها، دار  عبد العزيز اللصاصمة، (04

 .2112الثقافة والدار العلمية للنشر والتوزيع، عمّان، 
قانون رقم النقل السريع وال-، شرح دعاوى التعويض عن حوادث المركباتعبد الفتاح مراد (02

، 0بشأن المسؤولية عن حوادث مركبات النقل السريع ولائحته التنفيذية، د.د.ن، ط 22/2112
2118. 

 عبد الله مبروك النجار:  (13
دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي والقانون، دار المريخ للنشر، الرياض، -الضرر الأدبي -

 . 0112المملكة العربية السعودية، 
 .2112-2110، القاهرة، 2ية وغير الإرادية، دار النهضة العربية، طمصادر الإلتزام الإراد -
، مصادر الإلتزام مع المقارنة بالفقه 0، الموجز في شرح القانون المدني، ج عبد المجيد الحكيم (01

 .0140، 2الإسلامي، شركة الطبع والنشر الاهلية، ط
في ضوء -ن حوادث المرور، التعويض عن الاضرار البدنية الناشئة ععبد المجيد عامر شيبوب (41

أحكام قانوني الدية والتأمين الإجباري، دراسة فقهية مقارنة، دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى، 
 . 2114مصر، 

 .0180، المدخل للعلوم القانونية، د.د.ن، ط عبد المنعم فرج الصده (40
ق الشخصية، مصادر الحقو -، نوري حمد خاطر، شرح القانون المدنيعدنان إبراهيم سرحان (42

 . 2118، عمان، 0الالتزامات، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط 



 قائمة المراجع   
  

    313 
 

، المسؤولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، دار عز الدين الدناصوري، عبد الحميد الشواربي (40
 .0188الكتب، القاهرة، 

ار دراسة مقارنة، مكتبة د-، الضرر المرتد وتعويضه في المسؤولية التقصيريةعزيز كاظم جبر (44
 .0118الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، الأردن، 

، شروط المسؤولية عن أضرار التلوث، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، عطا سعد محمد حواس (42
2102. 

 : علي علي سليمان (44
مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، -النظرية العامة للالتزام -     
 . 2118، الجزائر، 8 ط

المسؤولية عن فعل الغير، المسؤولية -دراسات في المسؤولية المدنية في القانون المدني الجزائري  -      
 .0181، الجزائر، 2عن فعل الاشياء، التعويض، ديوان المطبوعات الجامعية، ط

 .0114نظرات قانونية مختلفة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -     
  :علي فيلالي (42
  ، الجزائر.2100الالتزامات، النظرية العامة للعقد، موفم للنشر،  -       
 ،2102، 0ط  ، موفم للنشر،لإلتزام، الفعل المستحق للتعويضالالتزامات، النظرية العامة ل -     

 الجزائر.
مليلة، الجزائر،  ، الاجتهاد القضائي وفقا لأحكام القانون المدني، دار الهدى، عينعمر بن سعيد (48

2114 . 
، الموسوعة القانونية في المسؤولية المدنية )دعوى التعويض(، دار الكتب عمرو عيسى الفقي (41

 .  2112القانونية، المحلة الكبرى، مصر، 
، الدية بين العقوبة والتعويض في الفقه الإسلامي المقارن، دار ومكتبة عوض أحمد ادريس (21

 .0184، بيروت، لبنان، 0الهلال، ط 
، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، فاضلي ادريس (20

2111. 
دراسة في القانونين المصري -، أثر التأمين على الالتزام بالتعويضفايز أحمد عبد الرحمن (22

 . 2114والفرنسي والشريعة الإسلامية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 
دار هومة،  الجزء الأول، ، المنتقى في قضاء مجلس الدولة،الشيخ آث ملويالحسين بن  (20

 .2114الجزائري، 
دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر -، التأمين ضد حوادث السياراتلؤي ماجد ذيب أبو الهيجاء (24

 .2111والتوزيع، عمان، الأردن، 
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 .0121د. ن،  ، الضرر المرتد وعلاقته بالضرر الأصلي، د.محمد إبراهيم دسوقي (22
-، التعويض عن الأضرار الأدبية المتعلقة بحياة وسلامة الانسانمحمد السيد السيد الدسوقي (24

 .2112دراسة مقارنة بين الفقه الاسلامي والقانون المقارن، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 
ندرية، ، توزيع منشأة المعارف، الإسك0، دعوى تعويض حوادث السيارات، ط محمد المنجي (22

0110. 
 محمد حسين منصور:  (53

المسؤولية عن حوادث السيارات والتأمين الإجباري منها، دار الجامعة الجديدة للنشر،  -
 .2111الإسكندرية، 

 .2112النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار الجامعة الجديدة، مصر،  -
دراسة مقارنة، دار الفكر -القضاء، مسؤولية الدولة عن التعويض عن أخطاء محمد رضا النمر (21

 .2104الجامعي، الطبعة الأولى، الإسكندرية، 
، في المسؤولية التقصيرية، المسؤولية عن الفعل الضار، دراسة في الفقه محمد صبري الجندي (41

، في شروط المسؤولية عن الفعل الشخصي، دار 0الغربي والفقه الإسلامي والقانون الأردني، مج 
 .2102والتوزيع، عمّان، الأردن، الثقافة للنشر 

 محمد صبري السعدي: (40
، دار 0العقد والإرادة المنفردة، ج-الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، مصادر الإلتزام -      

 . 2118-2112، الجزائر، 4الهدى، ط
ين مليلة، ، دار الهدى، ع2الواقعة القانونية، ج-مصادر الالتزام-شرح القانون المدني الجزائري  -

 .2114، 2الجزائر، ط
المصادر الإرادية وغير الإرادية، دار النهضة -، مصادر الالتزاممحمد عبد الظاهر حسين (42

 .2118العربية، القاهرة، 
، حق التعويض المدني بين الفه الإسلامي والقانون المدني، دار الجامعة محمد فتح الله النشار (40

  2112الجديدة للنشر، الإسكندرية، 
مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، مصر، -، دروس في نظرية الالتزامد لبيب شنبمحم (44

0124-0122 . 
 ، د.د.ن، د.ت.ن.2، النظرية العامة للالتزام، المسؤولية المدنية، ج محمد محفوظ (42
دراسة تحليلية لنظرية الضرر المرتد، مدى -، نطاق الضرر المرتدمحمد محي الدين إبراهيم سليم (44

مضرور ارتدادا بالخطأ الصادر من المضرور الأصلي، نظرية الضرر في الفقه تأثر ال
 .2112الإسلامي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 
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، 0، شرح القانون المدني، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، جمحمد وحيد الدين سوار (42
 . 0180، 0182مطبعة رياض، دمشق، 

، مطبعة جامعة القاهرة، مصر، 0، مشكلات المسؤولية المدنية، جكيمحمود جمال الدين ز  (48
0128. 

، التعويض العيني لجبر ضرر المضرور، دراسة مقارنة، دار الجامعة محمود عبد الرحيم الديب (41
 .2100الجديدة، الإسكندرية، 

قارنة النقل البحري، النقل بري، النقل الجوي، دراسة م-، احكام عقد النقلمحمود محمد عبابنة (21
على ضوء التشريعات الوطنية والعربية والاتفاقيات الدولية والاجتهادات القضائية، دار الثقافة 

 .2102، الأردن، 0للنشر والتوزيع، ط
دراسة فقهية وقضائية مقارنة -، المركز القانوني للمضرور بالارتدادمصطفى أبو مندور موسى (20

 .2110رنسي، دار النهضة العربية، القاهرة، بين القانونية المصري والاماراتي والقانون الف
، المسؤولية المدنية للصحفي عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة، دار مصطفى احمد عبد الجواد (22

 .2114النهضة العربية، القاهرة، 
، 4، منشورات الحلبي الحقوقية، ط2المسؤولية المدنية، ج -، القانون المدنيمصطفى العوجي (20

 .2114بيروت، لبنان، 
 . 0112نظرية التعويض عن الضرر المعنوي، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، ، مقدم السعيد (24
دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقوانين المدنية -، الوسيط في شرح القانون المدنيمنذر الفضل (22

، أربيل، 0العربية والأجنبية معززة بآراء الفقه وأحكام القضاء، دار ئاراس للطباعة والنشر، ط 
 .2114كردستان العراق، 

، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 0، التعويض المدني في ضوء الفقه والقضاء، ط منير قزمان (24
2112. 

، دار الثقافة للنشر 0، النظرية العامة للتأمين من المسؤولية المدنية، ط موسى جميل النعيمات (22
 .2114والتوزيع، عمان، الأردن، 

، دار الجامعة الجديدة، 0 مصادر الالتزام، ج-، النظرية العامة للالتزامنبيل إبراهيم سعد (28
 .2114الإسكندرية، 

، دار الهدى، عين 2 ، قضاء المحكمة العليا في قانون العقوبات وحوادث المرور، جنبيل صقر (21
 . 2111مليلة، الجزائر، 

، 0 للنشر والتوزيع، ط، التعويض العيني، دراسة مقارنة، دار قنديل نصير صبار لفته الجبوري  (81
 .2101عمان، 

 .2101، ضمان ضرر الموت، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمّان، الأردن، هيثم فالح شهاب (80
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  :الجامعية الأطروحات والرسائل /1
 أطروحات الدكتوراه: -أ

، الضرر الجسدي وتعويضه في المسؤولية التقصيرية، أطروحة إبراهيم محمد شريف السندي (0
 .2112في القانون الخاص، كلية القانون، جامعة بغداد، دكتوراه 

دراسة مقارنة، -، التعويض عن الضرر المرتد في المسؤولية المدنيةأحمد جابر محمد محمود (2
رسالة دكتوراه في الحقوق، قسم القانون المدني، كلية الحقوق، جامعة بني سويف، مصر، 

2101 . 
ص في النقل الجوي والداخلي والدولي، رسالة دكتوراه ، مسؤولية الناقل الجوي للأشخادلَّل يزيد (0

    في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان، 
2111-2101. 

دراسة مقارنة، أطروحة -، حق المجني عليه في التعويض عن الضرر المعنوي رواحنة زوليخة (4
لوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، دكتوراه في الحقوق، كلية الحقوق والع

2108 . 
دراسة مقارنة، رسالة -، التعويض عن الضرر المتغير في المسؤولية التقصيريةعضيد عزت حمد (2

 .2108دكتوراه، كلية القانون، جامعة النيلين، الخرطوم، السودان، 
حة دكتوراه في القانون الخاص، كلية دراسة مقارنة، أطرو -، المسؤولية المدنية للمنتجقادة شهيدة (4

 .2112-2114الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في الشريعة -، المسؤولية المدنية عن الخطأ الطبيقوادري مختار (2

مية والعلوم تخصص شريعة وقانون، كلية الحضارة الإسلا-والقانون، قسم العلوم الإسلامية
 .2101-2111الإنسانية، جامعة وهران، 

، الضرر المرتد في المسؤولية المدنية، ماهية ومدى إمكانية التعويض كريمة الطاهر محمد الحاج (8
دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه في الحقوق، قسم القانون المدني، الدراسات العليا، كلية -عنه

 .2108الحقوق، جامعة المنصورة، مصر، 
دراسة مقارنة، -، التعويض عن الضرر المرتد بين النظرية والتطبيقمد حمدان عابدين عسرانمح (1

رسالة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، قسم الدراسات العليا والبحوث، جامعة أسيوط، مصر، 
2101. 

وراه ، الضرر المرتد في المسؤولية التقصيرية والتعويض عنه، رسالة دكتمحمد رشيد محمد دواغرة (01
 .2101في الحقوق، كلية الحقوق، قسم القانون المدني، جامعة عين شمس، 
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دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه في -، المسؤولية المدنية عن حوادث المرورمحمودي فاطيمة (00
 .  2100-2101القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران، 

دراسة مقارنة، -رر في بعض مسائل الزواج والطلاق، التعويض عن الضمسعودة نعيمة إلياس (02
أطروحة دكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبي بكر بلقايد، 

 .2101تلمسان، 
دراسة مقارنة، -، الضرر الأدبي وانتقال الحق في التعويض عنهناصر جميل محمد الشمايلة (00

 . 2112لقانون، جامعة الموصل، العراق، رسالة دكتوراه في القانون، كلية ا
، السبب الأجنبي المعفي من المسؤولية التقصيرية عن الأشياء يوسف فتيحة المولودة عماري  (04

غير الحية في القانون المدني الجزائري، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، بن عكنون، الجزائر، 
2114-2112. 

 رسائل الماجستير:  -ب
على ضوء القضاء الجزائري، -رر المعنوي المتعلق بالسلامة الجسدية، تعويض الضأحمد شاعة (0

 .2102، 0رسالة ماجستير فرع العقود والمسؤولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
، التعويض في نطاق المسؤولية المدنية في القانون الجزائري، رسالة ماجستير في بيطار صبرينة (2

 .2102كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أدرار،  القانون، فرع: القانون الخاص الأساسي،
، مسؤولية حارس الشيء على ضوء القضاء الجزائري، رسالة ماجستير، فرع عقود جوابي فلة (0

 .2102، بن يوسف بن خدة، 10ومسؤولية، كلية الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر 
رسالة ماجستير في الحقوق فرع  ، الضرر القابل للتعويض في المسؤولية الإدارية،حميش صافية (4

 .2102-2100، بن يوسف بن خدة، 0إدارة ومالية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
، حق ذوي الحقوق في التعويض، رسالة ماجستير في العقود والمسؤولية، خرشف عبد الحفيظ (2

 . 2102، 0كلية الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر 
دراسة تحليلية -لضرر المرتد في المسؤولية عن الفعل الضار، افهد بن حمدان بن راشد الراشد (4

في القانون المدني الأردني والفقه الإسلامي، رسالة ماجستير في القانون المدني، قسم القانون 
 . 2104-2100القانون المدني، كلية الحقوق، جامعة اليرموك، الأردن، -الخاص

دراسة -ضار في القانون المدني الأردني ، الضرر المرتد الناجم عن فعلمحمد حسن الصمادي (2
 .2100مقارنة، رسالة ماجستير في القانون، الجامعة الاردنية، كلية الدراسات العليا، 

، عناصر المسؤولية عن الفعل الضار في القانون المدني الاردني مصطفى عبد القادر حليلو (8
ية الدراسات العليا، الشريعة دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، الجامعة الاردنية كل-والجزائري 

 .0110والحقوق والسياسة، 
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 :العلمية والمقالَّت الدوريات /4
مجلس النشر -، تعويض تفويت الفرصة، مجلة الحقوق، جامعة الكويتإبراهيم الدسوقي أبو الليل (0

 .0184، يونيو 2، العدد 01العلمي، المجلد 
دراسة بين تدخل المشرع -حوادث المرور، التزام شركة التأمين بتعويض ضحايا إبراهيم جعلاب (2

، ديسمبر 02الجزائري واجتهاد القضاء، مجلة التواصل في العلوم الإنسانية والإجتماعية، العدد 
2102 . 

، التنظيم القانوني عن الضرر المرتد وفقا للقانون المدني الأردني، مجلة إبراهيم صالح الصرايرة (0
 .2104لطان قابوس، سلطنة عُمان، الآداب والعلوم الاجتماعية، جامعة الس

مقارن في  ثاللاحق بأفراد عائلة المتضرر: بح، تحقق الضرر المادي المرتد أحمد بلحاج جراد (4
القانونين التونسي والفرنسي، مجلة الشمال للعلوم الإنسانية، مركز النشر العلمي والتأليف والترجمة 

 .2104ير ، ينا0، العدد 0في جامعة الحدود الشمالية، المجلد
، تعويض الضرر المتغير، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، أصالة كيوان كيوان (2

 .2100، 0، العدد 22المجلد 
، معايير تقدير التعويض عن الضرر المعنوي، مجلة البحوث والدراسات الإنسانية، إمحمد بوصيدة (4

 .2104، جامعة سكيكدة، 02العدد 
الرجوع ضد مرتكب الخطأ من أجل التعويض في مجال الضمان الاجتماعي، ، دعوى بن سالم كمال (2

 .2102، جانفي 0مجلة قانون العمل والتشغيل، العدد 
، الاتجاهات الحديثة للقضاء الكويتي في مجال تعويض الاضرار الناشئة حسام الدين كامل الأهواني (8

 .0128، 0عدد ، ال2عن العمل غير المشروع، مجلة الحقوق والشريعة، المجلد 
-، أساس تعويض الدولة لضحايا الأحداث الإرهابية، منشورات مجلة العلوم القانونيةالزروالي سعاد (1

 .2102، 2سلسلة فقه القضاء الإداري، العدد 
، حلول المؤمن محل المؤمن له في رجوعه على الغير المسؤول عن الضرر، مجلة زينب موسى (01

 .2102هـ، ديسمبر  0401الثاني ، ربيع 02الشريعة والإقتصاد، العدد 
، التعويض عن الضرر الناجم عن جرم، دراسة مقارنة، مجلة جامعة دمشق للعلوم صالح فواز (00

 .2114، 2، العدد 22الاقتصادية والقانونية، المجلد 
، 48نوي، مجلة العدل، العدد ، التعويض عن الضرر المععبد العزيز بن احمد السلامة (02

 ه.0400
، التعويض عن الربح الفائت في النظام الإداري السعودي وتطبيقاته الشرقاوي  عبد الفتاح محمد (00

دراسة مقارنة بالأنظمة الوضعية والفقه الإسلامي، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، -القضائية
 .2104، الجزء الأول، 00العدد 
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عة العراقية، العدد دراسة قانونية مقارنة، مجلة الجام-، تقدير الضرر المتغيرعضيد عزت حمد (04
02/2. 
 علي علي سليمان:  (02
تعدد المسؤولين في القضاء الفرنسي وفي القانون المدني الجزائري، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  -

 .0188، 4/0، العدد 22والإقتصادية والسياسية، الجزء 
المجلة الجزائرية  دعاوي الخلف للمطالبة بالتعويض عن الضرر الموروث وعن الضرر المرتد، -

 .0188للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، مارس، 
، تعليق على قرار قضائي بشأن حق الجنين في التعويض عن الضرر الذي لحقه علي فيلالي (04

مدني، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية  2-22من جراء وفاة والده طبقا للمادة 
 . 2110، الجزائر، 14 ، رقم01 جوالسياسية، 

تعليق على قرار المجلس -، اختصاص القاضي الجزائي في نظر الدعوى المدنيةعمر زودة (02
، المجلة 44222، عدد 04/4/0182الأعلى الصادر من الغرفة الجنائية الثانية القسم الثالث بتاريخ 

 .0112، 0القضائية، العدد 
في الضمان عنه للانتقال في القانون المدني ، ضرر الموت وقابلية الحق غازي خالد أبو عرابي (08

، العدد 2دراسة مقارنة، المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية، المجلد –الأردني والفقه الإسلامي 
 .2111/ب(، 2)
دراسة -، مدى تطبيق قواعد المسؤولية المدنية في التعويض عن إصابات العملمحمد المناصير (01

 .2104، 0، العدد 40عة والقانون، المجلد مقارنة، دراسات، علوم الشري
، خطأ المضرور وأثره على المسؤولية، مجلة مصر المعاصرة، الجمعية محمد عبد الظاهر حسين (21

 .2100، أكتوبر 214، العدد 010المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، المجلد 
اث الضرر وأثره على تقدير ، مدى مساهمة المضرور في إحدمحمد عبد الغفور محمد العماوي  (20

، 41عمادة البحث العلمي، المجلد -علوم الشريعة والقانون، الجامعة الأردنية-التعويض، دراسات
 .2100، 2العدد 

، المسؤولية المدنية عن حوادث نقل الأشخاص بالسكك الحديدية في ضوء مختار رحماني محمد (22
 .2110، 2الفقه والقضاء، المجلة القضائية، العدد 

، عينة نظام التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية في مجال حوادث صطفى أبو مندور موسىم (20
، 44، العدد 22، جامعة المنوفية، مجلد الحقوق السير، مجلة البحوث القانونية والإقتصادية، كلية 

 .2102أكتوبر 
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ء دعاوى ، مشاعل عبد العزيز الهاجري، فعل المضرور الموجب للمساءلة في ضو موسى رزيق (24
المسؤولية المدنية، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، جامعة 

 .2102، 0الإسكندرية، كلية الحقوق، العدد 
 :/ النصوص القانونية5
 الدساتير: -أ 
لمؤرخ الصادر بمقتضى الإعلان ا 0114دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  (0

، الجريدة 28/00/0114، المتعلق بنتائج الاستفتاء على الدستور بتاريخ 10/12/0114في 
 .18/02/0114، المؤرخة في 24الرسمية، العدد 

، المعدل والمتمم بالقانون رقم 0114دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  (2
، 04الدستوري، الجريدة الرسمية، العدد ، المتضمن التعديل 14/10/2104المؤرخ في  04/10

 .12/10/2104المؤرخة في 
-21، الصادر بالمرسوم رئاسي رقم 2121دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  (0

، يتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في 2121ديسمبر  01المؤرخ في  442
 .2121ديسمبر  01، المؤرخة في 82الرسمية، العدد ، الجريدة 2121استفتاء أول نوفمبر 

 .2101أبريل  20دستور جمهورية مصر العربية وفقا للتعديلات الدستورية التي أدخلت عليه في  (4
 :والأوامر القوانين -ب

 القوانين والأوامر الجزائرية: -
ذي ، ال0144يونيو سنة  8هـ الموافق  0084صفر عام  08المؤرخ في  022-44الأمر رقم  (0

 21، المؤرخة في 48يتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية، العدد 
 .0144يونيو  01هـ، الموافق  0084صفر 

، يتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام 0124يناير  01المؤرخ في  02-24الأمر رقم  (2
 يناير 01المؤرخ في  00-88انون رقم التعويض عن الاضرار، المعدل والمتمم بموجب الق

 .0188، لسنة 21، الجريدة الرسمية، عدد 0188
، يتضمن القانون المدني، الجريدة الرسمية، العدد 24/11/0122المؤرخ في  28-22الأمر  (0

 .  44، الجريدة الرسمية، العدد 21/12/2112، المؤرخ في 01-12، معدل ومتمم بقانون 28
، يتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، الجريدة 0180يوليو  12 المؤرخ في 00-80قانون  (4

 ، المعدل والمتمم.0180يوليو  05، المؤرخة في 28الرسمية، العدد 
المعدل  0188جويلية  01الموافق  0418ذي الحجة عام  12المؤرخ في  00-88قانون رقم  (2

وبنظام التعويض عن حوادث  المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات 02-24والمتمم للأمر 
 .0188لسنة  ،21المرور، الجريدة الرسمية عدد 
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، 00، الجريدة الرسمية العدد 22/14/0112المتعلق بالتأمينات، المؤرخ في  12-12قانون رقم  (4
 .18/10/0112المؤرخة في 

يوليو  2المؤرخ في  00-80، يعدل ويتمم القانون 0114يوليو  4المؤرخ في  02-14الأمر  (2
يوليو  2، المؤرخة في 42، والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، الجريدة الرسمية، العدد 0180
0114. 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه  01/1/0118المؤرخ في  10-18قانون رقم  (8
 .0118، لسنة 02وعمله، الجريدة الرسمية، العدد 

اكم الإدارية، الجريدة الرسمية، العدد المتعلق بالمح 01/1/0118المؤرخ في  12-18قانون رقم  (1
 .0118، لسنة 02

، يتضمن 2114سبتمبر  4الموافق  0422رجب  20المؤرخ في  00-14قانون عضوي رقم  (01
 .2114سبتمبر  8، المؤرخة في 22القانون الأساسي للقضاء، الجريدة الرسمية، العدد 

 22نون الأسرة، المؤرخ في المتضمن قا 00-84يعدل ويتمم القانون رقم  12-12الأمر رقم  (00
 .2112فبراير  22، المؤرخة في 02، الجريدة الرسمية، العدد 2112فبراير 

، يعدل ويتمم الأمر رقم 2114فبراير  21الموافق  0422محرم  20مؤرخ في  14/14قانون رقم  (02
والمتعلق بالتأمينات،  0112يناير سنة  22الموافق  040شعبان عام  20المؤرخ في  12-12
 . 2114مارس  02الموافق  0422صفر  02، المؤرخة في 02جريدة الرسمية، العدد ال
، يتعلق بالمنازعات في مجال الضمان 2118فبراير  20المؤرخ في  18-18قانون رقم  (00

 . 2118مارس  2، المؤرخة في 00الاجتماعي، الجريدة الرسمية، العدد 
قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ، يتضمن 2118فبراير  22المؤرخ في  11-18قانون رقم  (04

 .  2118، لسنة 20الجريدة الرسمية، العدد 
، يتعلق بالجمعيات، 2102يناير  02الموافق  0400صفر  08المؤرخ في  14-02قانون  (02

 .2102يناير  02الموافق  0400صفر  20، المؤرخة في 2الجريدة الرسمية، العدد 
المتضمن قانون  2102فبراير  20الموافق  0400 ربيع الأول 28المؤرخ في  12-02قانون  (04

   .2102فبراير  21، المؤرخة في 02الولاية، الجريدة الرسمية، العدد 
يتضمن تنظيم  2100اكتوبر 21الموافق  0404ذي الحجة  24المؤرخ في  00/12قانون رقم  (02

أكتوبر  01افق المو  0404ذو الحجة  22، المؤرخة 22مهنة المحاماة، الجريدة الرسمية، العدد 
2100. 
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 القوانين العربية:-
لسنة  011المعدل بالقانون رقم  0122لسنة  22المعدل بالقانون  0121لسنة  22قانون رقم  (0

لسنة  10المتعلق بأحكام النفقة وبعض مسائل الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم  0182
 المتعلق بالأحوال الشخصية المصري. 2111

 .0148لسنة  000ي المصري رقم القانون المدن (2
 .0121لسنة  41القانون المدني العراقي رقم  (0
، معدل بموجب القانون رقم 0148لسنة  00قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم  (4

 .2121لسنة  010
 .0124لسنة  40القانون المدني الأردني رقم  (2
لسنة  042، المعدل بالقانون رقم 0111لسنة  021قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم  (4

 .22/12/2114، منشور بتاريخ 01، الجريدة الرسمية العدد 2114
 المتعلق بقانون التجارة الجديد المصري. 0111لسنة  02القانون رقم  (2
بإصدار قانون التامين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن  2112لسنة  22قانون رقم  (8

مكرر،  20لسريع داخل جمهورية مصر العربية، الجريدة الرسمية، العدد حوادث مركبات النقل ا
 . 2112مايو  21المؤرخة في 

 22مكرر، في  22قانون الضمان الاجتماعي، الجريدة الرسمية، العدد  2101لسنة  002قانون  (1
 .  2101يونيه 

 :المراسيم -ج
من  2ط تطبيق المادة ، يتضمن تحديد شرو 0181فبراير  04المؤرخ في  04-81مرسوم رقم  (0

المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار، الجريدة  02-24الأمر 
 .  0181فبراير  01بتاريخ  المؤرخة، 8الرسمية، العدد 

 04هـ و-02يتضمن شروط تطبيق المادتين  0181فبراير  04مؤرخ في  02-81مرسوم رقم  (2
المتعلقتين بقواعد سير الصندوق الخاص  0124يناير  01في  المؤرخ 02-24من الأمر رقم 

فبراير  01، المؤرخة بتاريخ 8، الجريدة الرسمية، العدد تعويضات والأجهزة الضابطة لتدخلهبال
0181.  

يتضمن القانون  0182مارس  20الموافق  0412مؤرخ في أول رجب  21-82مرسوم رقم  (0
، المؤرخة 00دارات العمومية، الجريدة الرسمية، العدد الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإ

 .0182مارس  24الموافق  0412رجب  2في 
المحدد لكيفيات تعويض ضحايا أعمال  0114أبريل  01المؤرخ في  01-14المرسوم التنفيذي  (4

 الإرهاب وشروطه وسير صندوق التعويض.
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منح تعويضات لصالح ، يتعلق ب0111فبراير  00مؤرخ في  42-11مرسوم تنفيذي رقم  (2
الأشخاص الطبعيين ضحايا الاضرار الجسدية أو المادية التي لحقت بهم نتيجة أعما إرهابية أو 
، 1حوادث وقعت في إطار مكافحة الإرهاب، وكذا لصالح ذوي حقوقهم، الجريدة الرسمية، العدد 

 . 0111فبراير  02المؤرخة في 
، يحدد حقوق الأحداث التي رافقت الحركة 2112أبريل  2المؤرخ في  022-12مرسوم رئاسي  (4

 .2112أبريل  04، المؤرخة في 22من اجل استكمال الهوية الوطنية، الجريدة الرسمية، العدد 
، يتضمن إنشاء صندوق ضمان 2114أفريل  12المؤرخ في  010-14المرسوم التنفيذي  (2

 .2114أفريل  12لمؤرخة في ، ا20السيّارات ويحدّد قانونه الأساسي، الجريدة الرسمية، العدد 
 :المجلات القضائية/ 9

 .0181، لسنة 0نشرة القضاة، العدد  (0
 .0181، لسنة 0المجلة القضائية، العدد  (2
 .0181، لسنة 0المجلة القضائية، العدد  (0
 .0111، لسنة 0المجلة القضائية، العدد  (4
 .0111، لسنة 0المجلة القضائية، العدد  (2
 .0111ة ، لسن4المجلة القضائية، العدد  (4
 .0110، لسنة 2المجلة القضائية، العدد  (2
 .0112، لسنة 2المجلة القضائية، العدد  (8
 .0112، لسنة 0المجلة القضائية، العدد  (1
 .0110، لسنة 0المجلة القضائية، العدد  (01
 .0110، لسنة 4المجلة القضائية، العدد  (00
 .0114، لسنة 0المجلة القضائية، العدد  (02
 .0114لسنة ، 2المجلة القضائية، العدد  (00
 0112، لسنة 0المجلة القضائية، العدد  (04
 .0112، لسنة 21نشرة القضاة، العدد  (02
 .0118، لسنة 2المجلة القضائية، العدد  (04
 .0111، لسنة 0المجلة القضائية، العدد  (02
 .2111، لسنة 2المجلة القضائية، العدد  (08
 .2110، لسنة 0المجلة القضائية، العدد  (01
 .2112سنة ، ل0المجلة القضائية، العدد  (21
 .2112، لسنة 2المجلة القضائية، العدد  (20
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 .2110، لسنة 0المجلة القضائية، العدد  (22
 .2110، لسنة 2المجلة القضائية، العدد  (20
 .2110، لسنة 0المجلة القضائية، العدد  (24
 .2110المجلة القضائية، عدد خاص، لسنة  (22
 . 2114، لسنة 2المجلة القضائية، العدد  (24
 . 2112، لسنة 2عدد مجلة المحكمة العليا، ال (22
 .2112، لسنة 0المجلة القضائية، العدد  (28
 .2118، لسنة 0مجلة المحكمة العليا، العدد  (21
 . 2118، لسنة 2المجلة القضائية، العدد  (01
 .2111، لسنة 2مجلة المحكمة العليا، العدد  (00
 .2111، لسنة 1مجلة مجلس الدولة، العدد  (02

 ثانيا/ المراجع باللغة الفرنسية:
1-Les Ouvrages: 

1) Annick BATTEUR: 

-Annales du droit civil des obligations, Méthodologi-Sujets corrigés, 

Dalloz, 2007. 

-Annales  du droit civil des obligations, Méthodologi-Sujets corrigés, 

Dalloz, 2017. 

2) Bouchahda et khelloufI, Recueil D’arrêts  jurisprudence admintrative 

.O.P.U . Alger 1979. 

3) Corinne Renault-BRAHINSKY:  

- droit des obligations, Gualino lextenso, 16
éme
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- L’essentiel du droit des obligations, Gualino èditeur,11
éme

 èdition, 2015. 

- L’essentiel du droit des obligations, Gualino lextenso, 16
éme 

édition, 
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 èdition, 
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7) G.VINEY , P.JOURDAIN, les condition de la responsabilité, 3
éme

 èdition, 

LGDJ, 2006.  

8) Jacques FLOUR, Jean-LUCAUBERT, Les obligations, t2, Le fait 

juridique.9
éme

 édition, Armand colain ,2001. 

9) Louis CARTOU, Droit aérien, presse universitaire de France, paris, 1963.  

10) Philippe le TOUMEAU, droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz, 

France, 2004. 

11) Rémy CABRILLAC, Droit des obligations, 8
éme

 édition, cours Dalloz, 

série droit privé, 2008.                  

2- Les Thèse: 

- Anaïs GAYTE-PAPON, La notion de préjudice corporel, Thèse de Docteur en 

droit privé, École Doctorale des Sciences Économiques, Juridiques, Politiques et 

de Gestion, Centre de recherche Michel-de-L’Hospital, Université Clermont 

Auvergne, 2018 .  

3- Conférences: 

1) Clément Durez, SEANCE N° 21 ––L’’EFFET RELAT IIF DU 

CONTRAT, FICHE PEDAGOGIQUE V IRTUELLE, Faculté de Droit de 

Lyon, La Faculté de Droit Virtuelle est la plate-forme pédagogique, 2011.  

2) Document présenté par le groupe de contact des avocats de victimes du 

terrorisme, Livre blanc sur les préjudices subis des attentats- le préjudice 

spécifique d’angoisse des victimes directes le préjudice spécifique 

d’attente et d’inquiétude des proches, Imprimé en France sur du papier 

issus de forêts gérées durablement - Novembre 2016 - Graphisme 

WaHaus.  

3) Filiga Michel SAWADOGO, THEORIE GENERALE DES 

OBLIGATIONS (TGO), Cours annuel, Faculté de droit et de sciences 

politiques, Université Saint Thomas d’Aquin (USTA), 2009-2010.  
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%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-
%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86/ 

4) https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id 

http://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006073189/
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 :فهرسال

 الإهــــــداء

 شكر وعرفان

 0 ................................................................................................ مقدمة:
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 دراسة مقارنة"-" تعويض الضرر المرتد على ضوء التشريع والإجتهاد القضائيالعنوان:

 الملخص:

إن الضرر إذا ما تحقق، فإنه يَلْحَقُ الشخص المضرور مباشرة في ماله أو جسده أو في كيانه المعنوي، 
لا تقتصر على المضرور المباشر وحده، لتمتد وفي أحيانا كثيرة إلى أشخاصٍ آخرين، ممّن إلّا أنّ آثاره 

تربطهم بالمضرور الأصلي رابطة معينة، لتصيبهم بأضرار قد تكون مادية كما قد تكون معنوية، وهذا ما 
تعويض يسمى بـ "الضرر المرتد"، وهو ضرر مستقل عن الضرر الأصلي، يمنح أصحابه حق المطالبة بال

 عنه، إذا ما توافرت شروطه.

ولقد تبايّنت التشريعات بصدد تنظيمها لمسألة التعويض عن الضرر المرتد، فمنها مَنْ جاءت       
لم يخصّه بأيّ نص صريح، -على غرار التشريع الجزائري -بنصوص صريحة بشأنه، في حين نجد أخرى 

 لية المدنية في القانون المدني.    ليجد بذلك أساسه القانوني ضمن الأحكام العامة للمسؤو 

 التعويض، المسؤولية المدنية، الضرر الأصلي، الضرر المرتد. كلمات مفتاحية:

Title: "Compensation for Consequential Damage in Light of Legislation and 

Judicial Jurisprudence - A Comparative Study" 

Abstract: 

If damage is done, the injured person is directly injured in his or her property, 

body or moral entity. Its effects are not limited only to the direct injured, but 

often, extending to other persons, whom they have a particular link with the 

original injured person to cause them material as well as moral damage, which is 

called ‘consequential damage’. This damage is independent of the original 

damage and shall be entitled to claim compensation if its conditions are met. 

      Legislation has varied in regulating the question of compensation for 

consequential damage, some of which came with explicit texts regarding it, 

while others - like the Algerian legislation - did not limit it to any explicit text, 

thus finding its legal basis within the general provisions for civil responsibility 

in civil law. 

Keywords: compensation, civil responsibility, original damage, consequential 

damage. 



  

     
 

Titre: "Indemnisation du dommage  par ricochet à la lumière de la législation et 

de la jurisprudence judiciaire - Une étude comparative" 

Résumé: 

       Si le préjudice est causé, il affecte directement la personne concernée dans 

son argent, son corps ou son entité morale, mais ses effets ne se limitent pas à la 

seule victime directe, car ils peuvent s'étendre à d'autres personnes, avec qui il a 

relation ce qu’il peut leur infliger des dommages matériels ou morals, et c'est ce 

qu'on appelle un «dommage  par ricochet». Ce dernier c'est un dommage 

indépendant du dommage d'origine, qui donne à aux personnes toucheés le droit 

de réclamer une indemnisation, si les conditions pour cela sont remplies. 

      Les législations sont variées traitant la réglementation de la question de 

l'indemnisation du préjudice apostat, dont certains sont accompagnés de textes 

explicites à son sujet, tandis que d'autres - similaires à la législation algérienne - 

ne la limitent à aucun texte explicite, trouvant ainsi sa base juridique dans les 

dispositions générales, responsabilité civile en droit civil. 

Mots clés : indemnisation, responsabilité civile, dommages sous-jacents, 

dommage par ricochet. 
 

 

 




